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  الدورة السادسة والستون
        من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 

مسائــــل حقوق الإنـسان، بمـا فـــي ذلـك النـهج            : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها       
  البديلــة لتحسين التمتع الفعلي بحقــــوق الإنسان والحريـــات الأساسيــة

  
  *تقرير اللجنة الثالثة    

  )جيبوتي (حسنقادرة أحمد   السيدة:المقررة
  

  مقدمة  -أولا   
، أن  ٢٠١١سـبتمبر   / أيلـول  ١٦، المعقـودة في      الثانيـة  قررت الجمعية العامة في جلستها العامـة        - ١

كتبــها، تحــت البنــد المعنــون تــدرج في جــدول أعمــال دورتهــا الــسادسة والــستين، بنــاء علــى توصــية م 
 بمـا في ذلـك النـهج        ،مسائل حقوق الإنسان  ” البند الفرعي المعنون     “تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   ”

  . وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة“البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
) ج (٦٩بالاشتراك مع البند الفرعـي     وأجرت اللجنة الثالثة مناقشة عامة للبند الفرعي          - ٢
 مـن ، في جلـساتها     “حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصـين         ”
ــن   ٣٥ إلى ٢٣ ــرة م ــودة في الفت ــن ٢١ إلى ١٩، المعق ــشرين الأول٢٧ إلى ٢٤ وم ــوبر، / ت أكت

ــي     ــشأن البنــــد الفرعــ ــراءات بــ ــذت إجــ ــساتها) ب (٦٩ واتخــ  وفي ٤٨ إلى ٤١  مــــنفي جلــ
 تـــــــــشرين ٢٢ و ٢١ و ١٨ و ١٧ و ١٥ و ١٠ و ٨ و ٣، المعقـــــــــودة في ٥٠ جلـــــــــستها

الفـــرعيين في المحاضـــر المـــوجزة ويـــرد ســـرد لنظـــر اللجنـــة في هـــذين الفـــرعين . نـــوفمبر/الثـــاني
  ).50 و 46-41 و A/C.3/66/SR.23-32(الصلة  ذات

 
  

 .Add.1-4 و A/66/462 الرموزمل يصدر تقرير اللجنة عن هذا البند في خمسة أجزاء، تح  *  
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  .A/66/462وللتعرف على الوثائق التي كانت معروضة على اللجنة، انظر   - ٣
أكتوبر، أدلت مفوضـة الأمـم المتحـدة     / تشرين الأول  ١٩، المعقودة في    ٢٣وفي الجلسة     - ٤

مجموعـة  باسـم   (ت في حـوار مـع ممثلـي كينيـا           السامية لحقوق الإنسان بكلمة أمام اللجنة ودخل      
وسورينام والمكسيك والنرويج والمغـرب والجزائـر والاتحـاد الروسـي والاتحـاد             ) الأفريقيةالدول  

ــدا الــشمالية وروبي والــصين والمملكــة المتحــدة الأ ــا العظمــى وأيرلن ــة  لبريطاني  والإمــارات العربي
وأسـتراليا وشـيلي ونيوزيلنـدا وليختنـشتاين وكنــدا     )  الإســلاميالتعـاون باسـم منظمـة   (المتحـدة  

 وغابون وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة         الأمريكية  المتحدة وأيرلندا وجنوب أفريقيا والولايات   
انظـر  (نن والكاميرون وكوبا ومصر والجمهورية العربية السورية وجمهورية إيـران الإسـلامية      وب

A/C.3/66/SR.23.(  
وفي الجلسة نفسها، عرض المستشار الخاص للأمين العام لشؤون ميانمـار تقريـر الأمـين                 - ٥

انظــر (أدلى ممثــل ميانمــار ببيــان    و).A/66/267 ( عــن حالــة حقــوق الإنــسان في ميانمــار    العــام
A/C.3/66/SR.23.(  

ــوبر، قــدم المقــرر الخــاص المعــني   / تــشرين الأول١٩، المعقــودة في ٢٤وفي الجلــسة   - ٦ أكت
بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية عرضا توضـيحيا ودخـل في حـوار مـع ممثلـي                   

ليا وكنــدا  ألمانيــا وملــديف والولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والمملكــة المتحــدة وأســترا       
انظـــر (والنـــرويج والجمهوريـــة التـــشيكية وسويـــسرا ونيوزيلنـــدا وجمهوريـــة إيـــران الإســـلامية 

A/C.3/66/SR.24.(  
وفي الجلــسة ذاتهــا، قــدم المقــرر الخــاص المعــني بحالــة حقــوق الإنــسان في ميانمــار عرضــا    - ٧

روبي واليابــان توضــيحيا ودخــل في حــوار مــع ممثلــي ميانمــار والولايــات المتحــدة والاتحــاد الأو   
وكندا وليختنشتاين وماليزيا وجمهورية كوريا وسويسرا وملـديف والمملكـة المتحـدة والنـرويج         

  ).A/C.3/66/SR.24انظر (والصين وتايلند وإندونيسيا وأستراليا والجمهورية التشيكية 
ــوبر، قــدم المقــرر الخــاص المعــني   / تــشرين الأول٢٠، المعقــودة في ٢٥وفي الجلــسة   - ٨ أكت
ا توضـيحيا ودخـل    عرض ـ١٩٦٧سطينية المحتلـة منـذ عـام      الة حقوق الإنسان في الأراضي الفل     بح

في حــوار مــع ممثلــي الاتحــاد الأوروبي والجمهوريــة العربيــة الــسورية وملــديف ولبنــان وماليزيــا   
  ).A/C.3/66/SR.25انظر (ومصر، فضلا عن المراقب عن فلسطين 

الحريـات  حقـوق الإنـسان و  وحمايـة  المعـني بتعزيـز   وفي الجلسة ذاتها، قدم المقرر الخـاص          - ٩
ــونس      الأساســية  في ســياق مكافحــة الإرهــاب عرضــا توضــيحيا ودخــل في حــوار مــع ممثلــي ت

والبرازيل والاتحاد الأوروبي وإسبانيا والولايات المتحدة وسويـسرا والجزائـر ومـصر والمكـسيك            
  ).A/C.3/66/SR.25انظر (وليختنشتاين 
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يـــضا، قـــدم المقـــرر الخـــاص المعـــني بحريـــة الـــدين أو المعتقـــد عرضـــا  أ٢٥وفي الجلـــسة   - ١٠
ــا      ــدوفا والاتحــاد الأوروبي والنمــسا وألماني ــة مول توضــيحيا ودخــل في حــوار مــع ممثلــي جمهوري
ــراق      ــستان والـــصين والعـ ــصر وباكـ ــشتاين ومـ ــرويج وليختنـ ــدا والنـ ــدة وكنـ ــات المتحـ والولايـ

  ).A/C.3/66/SR.25انظر (وجمهورية إيران الإسلامية 
أكتــوبر، قــدم الخــبير المــستقل المعــني  / تــشرين الأول٢٠، المعقــودة في ٢٦وفي الجلــسة   - ١١

وغيرهـا مـن الالتزامـات الماليـة الدوليـة المتـصلة بهـا علـى التمتـع                   للـدول    بآثار الـديون الخارجيـة    
الكامل بجميـع حقــوق الإنـسان، وخاصــة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، عرضـا                   

  ).A/C.3/66/SR.26انظر ( على تعليق من ممثل كوبا اضيحيا وردتو
ــرر الخــاص المعــني بحــالات الإعــدام خــارج        - ١٢ ــدم المق ــسة ذاتهــا، ق القــضاء نطــاق وفي الجل
بــإجراءات مــوجزة أو تعــسفاً عرضــا توضــيحيا ودخــل في حــوار مــع ممثلــي الولايــات المتحــدة  أو

  ).A/C.3/66/SR.26انظر (لجمهورية العربية السورية واوالبرازيل والاتحاد الأوروبي وليختنشتاين 
 أيــضا، قــدم المقــرر الخــاص المعــني بحقــوق الإنــسان للمــشردين داخليــاً ٢٦وفي الجلــسة   - ١٣

عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلـي ملـديف والاتحـاد الأوروبي وجورجيـا وليختنـشتاين          
  ).A/C.3/66/SR.26انظر (والنرويج والنمسا وسويسرا والسودان وصربيا 

ــة   / تــشرين الأول٢١، المعقــودة في ٢٧وفي الجلــسة   - ١٤ أكتــوبر، قــدم رئــيس اللجنــة المعني
بحماية حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم عرضـا توضـيحيا ودخـل في حـوار مـع                        

  ). A/C.3/66/SR.27انظر (ممثلي ليبيا والجزائر والبرازيل 
قــرر الخــاص المعــني بحقــوق الإنــسان للمهــاجرين عرضــا       وفي الجلــسة ذاتهــا، قــدم الم    - ١٥

توضـــيحيا ودخـــل في حـــوار مـــع ممثلـــي إندونيـــسيا والبرازيـــل والاتحـــاد الأوروبي والمكـــسيك  
ــسرا ــارك في   .وسويــــ ــا شــــ ــشةكمــــ ــب المناقــــ ــهجرة    المراقــــ ــة للــــ ــة الدوليــــ ــن المنظمــــ عــــ

  ).A/C.3/66/SR.27 انظر(
ــ ة الخاصــة المقــررت أيــضا، قــدم٢٧وفي الجلــسة   - ١٦  بالــسكن اللائــق كعنــصر مــن  ةالمعني
  وبــالحق في عــدم التمييــز في هــذا الــسياقلحــق في مــستوى معيــشي مناســبالمكونــة لعناصــر ال

ــر    تعرضــا توضــيحيا ودخل ــ ــا والجزائ  في حــوار مــع ممثلــي شــيلي والنــرويج والبرازيــل وماليزي
لمراقـب عـن المنظمـة       ا المناقـشة كمـا شـارك في      . وإندونيسيا وألمانيا وسويسرا والاتحـاد الأوروبي     

  ).A/C.3/66/SR.27انظر (الدولية للهجرة 
ــوبر،/ تــشرين الأول٢١، المعقــودة في ٢٨وفي الجلــسة   - ١٧  قــدم المقــرر الخــاص المعــني  أكت

بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلـي النـرويج                  
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ــاد الأوروبي والجزائــر   ــل والاتح ــشيكية وسويــسرا     والبرازي ــات المتحــدة والجمهوريــة الت  والولاي
 والجمهورية العربية السورية وكوسـتاريكا      ) البوليفارية - جمهورية(فترويلا  والنمسا والسويد و  

  ). A/C.3/66/SR.28انظر (
 باستقلال القضاة والمحـامين عرضـا       ة المعني ة الخاص ة المقرر ت أيضا، قدم  ٢٨وفي الجلسة     - ١٨

في حــوار مــع ممثلــي ملــديف والمكــسيك والولايــات المتحــدة وكوســتاريكا  تتوضــيحيا ودخلــ
  ).A/C.3/66/SR.29انظر (والاتحاد الأوروبي 

 ة المعني ـ ة الخاص ـ ة المقرر ت، قدم أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٤، المعقودة في    ٢٩وفي الجلسة     - ١٩
ع ممثلـي    في حـوار م ـ    ت، وبخاصة النساء والأطفال، عرضا توضـيحيا ودخل ـ       لأشخاصبالاتجار با 

ــشتاين      ــرويج وليختن ــسيا والن ــا وإندوني ــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي وماليزي ــل والولاي البرازي
  ).A/C.3/66/SR.29انظر (وسويسرا والكاميرون 

المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان       وفي الجلسة ذاتهـا، قـدمت المقـررة الخاصـة المعنيـة بحالـة               - ٢٠
لنـرويج والولايـات المتحـدة وأسـتراليا وسويـسرا          عرضا توضيحيا ودخلت في حوار مـع ممثلـي ا         

رلنـــدا والجزائـــر وإندونيـــسيا والجمهوريـــة التـــشيكية والاتحـــاد الأوروبي والمملكـــة المتحـــدة وأي 
  ). A/C.3/66/29 انظر(

 أيــضا، قــدم المقــرر الخــاص المعــني بحــق كــل إنــسان في التمتــع بــأعلى   ٢٩وفي الجلــسة   - ٢١
ة عرضـا توضـيحيا ودخـل في حـوار مـع ممثلـي الأرجنـتين                والعقلي ـالجسمية  مستوى من الصحة    

والاتحاد الأوروبي وهولندا وسويسرا والنـرويج وشـيلي والولايـات المتحـدة وبلجيكـا والـسويد           
 ومــصر وهنــدوراس، فــضلا عــن المراقــب عــن  والــدانمركوفنلنــدا وســوازيلند وجنــوب أفريقيــا  

أيـضا باسـم    (مـم المتحـدة للـسكان        ممثـل صـندوق الأ     المناقشةكما شارك في     .الكرسي الرسولي 
ــة         ــيروس نقـــص المناعـ ــني بفـ ــشترك المعـ ــدة المـ ــم المتحـ ــامج الأمـ ــة وبرنـ ــصحة العالميـ ــة الـ منظمـ

  ).A/C.3/66/SR.29انظر ) (الإيدز/البشرية
 ة المعني ـ ة الخاص ـ ة المقرر تأكتوبر، قدم / تشرين الأول  ٢٤، المعقودة في    ٣٠وفي الجلسة     - ٢٢

ــسان في بحــق  ــى م الإن ــصحي عرضــا      الحــصول عل ــصرف ال ــة وخــدمات ال ــشرب المأمون ــاه ال ي
 والاتحـاد   )المتعـددة القوميـات    -دولـة   (بوليفيـا   و في حوار مـع ممثلـي إسـبانيا          تتوضيحيا ودخل 

  ).A/C.3/66/SR.30انظر (الأوروبي وسويسرا وألمانيا وإندونيسيا والكاميرون والجزائر 
لحق في الغذاء عرضـا توضـيحيا ودخـل في    وفي الجلسة ذاتها، قدم المقرر الخاص المعني با    - ٢٣

 وكوبا والنـرويج والكـاميرون والأرجنـتين        وأيرلنداحوار مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والمكسيك       
كمـا شـارك في الحـوار ممثـل منظمـة           . والصين وجنـوب أفريقيـا وإندونيـسيا والبرازيـل والجزائـر          

  ).A/C.3/66/SR.30انظر ( الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
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 أيــضا، قــدم المقــرر الخــاص المعــني بــالحق في التعلــيم عرضــا توضــيحيا   ٣٠وفي الجلــسة   - ٢٤
ودخــل في حــوار مــع ممثلــي الجزائــر وجمهوريــة تترانيــا المتحــدة وإندونيــسيا والاتحــاد الأوروبي    

ظـــر ان( وأســـتراليا وجنـــوب أفريقيـــا   والنـــرويج وماليزيـــا وكوســـتاريكا والـــصين والبرازيـــل    
A/C.3/66/SR.30.(  

 ة المعني ـ ة الخاص ـ ة المقرر تأكتوبر، قدم / تشرين الأول  ٢٥، المعقودة في    ٣١وفي الجلسة     - ٢٥
 في حــوار مــع ممثلــي بــيرو والــصين تبــالفقر المــدقع وحقــوق الإنــسان عرضــا توضــيحيا ودخل ــ
  ).A/C.3/66/SR.31انظر (والبرازيل وإندونيسيا وشيلي وماليزيا والاتحاد الأوروبي 

أكتـوبر، أدلى كـل مـن وكيـل الأمـين      / تـشرين الأول ٢٥ المعقودة في   ،٣٢وفي الجلسة     - ٢٦
العام للشؤون السياسية والأمين العام المساعد لحقوق الإنسان ببيان استهلالي ودخلا في حـوار              

 هوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة       مع ممثلي جمهورية إيـران الإسـلامية والولايـات المتحـدة وجم           
  ).A/C.3/66/SR.32انظر (الاتحاد الأوروبي و

، أدلى ببيـان كـل مـن رئـيس اللجنـة وممثـل بليـز، فيمـا يتـصل ببيانـات                       وفي الجلسة ذاتهـا    - ٢٧
ــشة العا     ــاء المناقــ ــة أثنــ ــات الإقليميــ ــا المجموعــ ــت بهــ ــد     أدلــ ــار البنــ ــرت في إطــ ــتي جــ ــة الــ مــ

  ).A/C.3/66/SR.32 انظر(
  

  النظر في المقترحات  -ثانيا   
  

   Rev.1 و A/C.3/66/L.31 ين القرارامشروع  -ألف   
ــا،   / تــشرين الثــاني٨، المعقــودة في ٤٢في الجلــسة   - ٢٨ ــوفمبر، عــرض ممثــل جنــوب أفريقي ن

 ، وكـوت ديفـوار    ، وغواتيمـالا  ، وشـيلي  ، وجنـوب أفريقيـا    ، وبنمـا  ، والبرازيـل  ،باسم الأرجنتين 
ا يات الأساسية التي يعزز بعـضه     حقوق الإنسان والحر  ” والهند، مشروع قرار بعنوان      ،ونيجيريا

ــشابك           ــرابط ومت ــة ومت ــل للتجزئ ــير قاب ــالمي وغ ــابع ع ــن ط ــا م ــه جميع ــا تخــتص ب ــبعض وم  “ال
)A/C.3/66/L.31 (فيما يلي نصه:  

  ،إن الجمعية العامة”    
، المقاصــد والمبــادئ الــواردة في ميثــاق الأمــم المتحــدة   مــن جديــد إذ تؤكــد”    

دأ المـساواة في     العلاقـات الوديـة بـين الأمـم علـى أسـاس احتـرام مب ـ               تطـوير ذلـك    في بما
 حـل المـشاكل الدوليـة    علـى الحقوق وتقرير المصير للـشعوب، وتحقيـق التعـاون الـدولي         

تعزيـز وتـشجيع   علـى   الإنـساني و  أو  الثقـافي   أو  الاجتمـاعي    وأذات الطابع الاقتـصادي     
  ،احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع
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ــأنّوإذ تعتــرف”     ــة وحقــوق   ب ــسلام والأمــن والتنمي ــسان  ال  أركــان هــي الإن
 وإذ تـسلّم ، الجمـاعي لأمـن والرفـاه   تحقيـق ا  منظومة الأمم المتحدة والأسـس اللازمـة ل       

  ،البعض التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان مسائل مترابطة يعزز بعضها بأنّ
وبرنـامج عمـل   وإعلان  الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوإذ تؤكد من جديد  ”    

والعهـد الـدولي      العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية،             إلى  وإذ تشير  ،فيينا
 ا مــن صــكوك حقــوقغيرهمــإلى و الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة،

  الإنسان،
ــع      وتــسليما منــها  ”     ــسان الحــر المتمت ــشود للإن ــأنّّ المثــل المن ــة المدنيــة  ب بالحري

كـن، بحـسب الإعـلان العـالمي لحقـوق          والآمـن مـن الخـوف والاحتيـاج لا يم         والسياسية  
التمتـع بحقوقـه المدنيـة      كـل إنـسان     الـتي تتـيح ل    الظـروف    الإنسان، أن يتحقق إلا بتهيئـة     

  ،حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوالسياسية و
ــه لا يجــوز وإذ تــسلّم”     ــةالتــذرع  بأنّ  لتبريــر النيــل مــن حقــوق  بانعــدام التنمي

ر التمتــع بجميــع  أن التنميــة تيــسّ، وذلــك علــى الــرغم مــن االإنــسان المعتــرف بهــا دولي ــ
  ،حقوق الإنسان

 بمبــادئ ينبغــي أن يــسترشد إلى أن عمــل مجلــس حقــوق الإنــسان وإذ تــشير”    
ين، ءاالعالميــة والموضــوعية والحيــاد وعــدم الانتقائيــة، وبــالحوار والتعــاون الــدوليين البن ـّـ  

نـسان والحقـوق المدنيـة والـسياسية        النهوض بتعزيز وحماية جميـع حقـوق الإ        وذلك بغية 
  ذلك الحق في التنمية، في والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما

علــى أهميــة اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لــضمان المعاملــة المتــساوية   وإذ تــشدد ”    
  والعادلة لجميع حقوق الإنسان،

زئـة   للتج ة وغـير قابل ـ   ةعالمي أنّ جميع حقوق الإنسان      تؤكد من جديد    - ١”    
الحقـوق المدنيـة   يعزز بعـضا الـبعض، وأنّ جميـع حقـوق الإنـسان و             ة   ومتشابك ةومترابط

ذلـك الحـق في التنميـة، يجـب أن      في  بمـا  والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة،    
  تُعامل بصورة عادلة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التأكيد؛

مان البعد العـالمي والموضـوعي وغـير     في هذا الصدد إلى أهمية ض  تشير  - ٢”    
  الانتقائي للنظر في مسائل حقوق الإنسان؛ 

ــشدد  - ٣”     ــسان     تـ ــوق الإنـ ــرام حقـ ــة واحتـ ــة والتنميـ ــى أنّ الديمقراطيـ  علـ
  والحريات الأساسية هي أمور مترابطة يعزز بعضها البعض؛
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 بــأنّ الحكــم الرشــيد وســيادة القــانون علــى المــستويين الــوطني   تعتــرف  - ٤”     
  الدولي أساسيان لتحقيق النمو المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛و

 يعرقـل التمتـع     علـى نطـاق واسـع     على أن وجود الفقـر المـدقع         تشدد  - ٥”     
تتخـذ  بـد للـدول أن       ه لا  أن ـّ وتؤكد من جديد  ،  ميع حقوق الإنسان  بجالكامل والفعال   
الحقـوق  إعمـال    عـدم    ناجمـة عـن     عقبـات  مـن سـبيل التنميـة     يعترض   ماخطوات لإزالة   
  ؛الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوكذا ، ةالمدنية والسياسي

ــى إدمــاج   تــشجع  - ٦”      ــز جميــع حقــوق الإنــسان    مــسألة  الــدول عل تعزي
علــى أن تراعــي ، سياســات التعــاون الــدوليفيهــا  الــسياسات الوطنيــة، بمــا فيوحمايتــها 

عـزز بعـضها الـبعض ومـا تخـتص بـه مـن طـابع عـالمي وغـير                    جميع حقوق الإنسان التي ي    
 ؛قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك

 في العهــد الــدولي أطرافــا تــصبح علــى أن جميــع الــدول تناشــد بقــوة  - ٧”     
الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق  

  د؛تقم بذلك بع  إن هي لمالمدنية والسياسية،
على تراعي، لدى تعمـيم مراعـاة حقـوق          منظومة الأمم المتحدة     تحث  - ٨”     

بعـضها الـبعض مـن      ما تختص به جميع حقوق الإنسان التي يعـزز          الإنسان في أنشطتها،    
بغيـة ضـمان المـساواة في       وذلـك   ومتـشابك،    طابع عالمي وغـير قابـل للتجزئـة ومتـرابط           
  ؛سانالمعاملة والتمتع الفعلي جميع حقوق الإن

ذلــك المنظمــات غــير  في  الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني، بمــاتــدعو  -  ٩”     
ــة،  ــساني       إلىالحكومي ــوق الإن ــع حق ــة جمي ــز وحماي ــصلة بتعزي ــشطتها المت أن تراعــي في أن

بعضها البعض مـن طـابع عـالمي وغـير قابـل         التي يعزز    هذه الحقوق  ما تختص به  وحمايتها  
  ؛ومتشابك للتجزئة ومترابط 

وهيئــات  الــسامية لحقــوق الإنــسان   مفوضــة الأمــم المتحــدة   تــدعو - ١٠”     
وسـائر المكلّفـين بولايـات إلى        والإجراءات الخاصـة لمجلـس حقـوق الإنـسان           المعاهدات
م من أجل أن يتم، في تنفيذهم للولايات المنوطـة بهـم، إيـلاء               جهوده وتكثيف مواصلة

بعـضها الـبعض مـن طـابع عـالمي           يعـزز   الإنـسان الـتي      ا تختص به جميع حقـوق     المراعاة لم 
  ؛ومتشابك تنفيذ ولاياتها وغير قابل للتجزئة ومترابط 

يــزوّد الجمعيــة العامــة في دورتهــا الثامنــة   إلى الأمــين العــام أن طلــبت - ١١”     
قـوق  الاهتمـام بح    مـن   مـن شـأنها أن تزيـد       الملموسة التي جراءات   عن الإ  تقريروالستين ب 

 مـن طـابع     جميعـا تخـتص بـه      التي يعزز بعضها الـبعض ومـا         يةالإنسان والحريات الأساس  
  .  “ومتشابك عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط 
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نـوفمبر،  / تـشرين الثـاني  ١٧، المعقـودة في   ٤٥ جلـستها  في   ،وكان معروضـا علـى اللجنـة        - ٢٩
حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية الــتي يعــزز بعــضها الــبعض  ”مــشروع قــرار مــنقح بعنــوان 

ــا ــشابك      ومــ ــرابط ومتــ ــة ومتــ ــير قابــــل للتجزئــ ــالمي وغــ ــابع عــ ــا مــــن طــ ــه جميعــ  “تخــــتص بــ
)A/C.3/66/L.31/Rev.1( مقــــدم مــــن مقــــدمي مــــشروع القــــرار ،A/C.3/66/L.31إكــــوادور و ،

 وأوروغــواي، وأوكرانيــا، وبــاراغواي، والبرتغــال، وبــنغلاديش، وبوتــان، وبوليفيــا   ،وإندونيــسيا
ــة ( ــرأس الأخــضر، وروا ، وبــيرو،) المتعــددة القوميــات-دول ــة، وال ــة الدومينيكي ــدا والجمهوري ، ن

ــال، وهــايتي   ــا، ونيب ــنن،    . وكوســتاريكا، وليبري ــرار ب ــدمي مــشروع الق ــا إلى مق ــضمت لاحق وان
 - ليشتي، وجمهورية تترانيا المتحدة، وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وغينيـا              -وتركيا، وتيمور   
  .بيساو، والنيجر

ــا ،   - ٣٠ ــسة ذاتهــ ــرار  وفي الجلــ ــة مــــشروع القــ ) A/C.3/66/L.31/Rev.1(اعتمــــدت اللجنــ
  ). مشروع القرار الأول١٠٨الفقرة  انظر(
  

  A/C.3/66/L.32مشروع القرار   -باء   
نوفمبر، عـرض ممثـل كوبـا، باسـم الـدول           / تشرين الثاني  ٣، المعقودة في    ٤١في الجلسة     - ٣١

ــدان عــدم الا    ــوان   الأعــضاء في الأمــم المتحــدة الأعــضاء في حركــة بل ــرار بعن ــاز، مــشروع ق نحي
وانــضمت بــاراغواي ). A/C.3/66/L.32 (“تعزيــز التعــاون الــدولي في ميــدان حقــوق الإنــسان”

  .والصين لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار
اعتمــدت اللجنــة مــشروع  نــوفمبر، / تــشرين الثــاني١٨المعقــودة في ، ٤٦وفي الجلــسة   - ٣٢

  ).مشروع القرار الثاني ١٠٨ انظر الفقرة) (A/C.3/66/L.32(القرار 
  

  A/C.3/66/L.33مشروع القرار   -جيم   
نوفمبر، عـرض ممثـل كوبـا، باسـم الـدول           / تشرين الثاني  ٣، المعقودة في    ٤١في الجلسة     - ٣٣

ــوان       ــرار بعن ــاز، مــشروع ق ــدان عــدم الانحي الأعــضاء في الأمــم المتحــدة الأعــضاء في حركــة بل
الهيئـــات المنـــشأة بموجـــب معاهـــدات حقـــوق  تعزيـــز التوزيـــع الجغـــرافي العـــادل في عـــضوية  ”

  . وانضمت الصين لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار).A/C.3/66/L.33 (“الإنسان
 اعتمــدت اللجنــة مــشروع  نــوفمبر،/ تــشرين الثــاني١٥، المعقــودة في ٤٤وفي الجلــسة   - ٣٤

 صـوتا، ومـع امتنـاع    ٥٢ صـوتا مقابـل    ١١٩ بتـصويت مـسجل بأغلبيـة        A/C.2/66/L.33القرار  
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وكانـت نتيجـة التـصويت      ).  مشروع القـرار الثالـث     ١٠٨انظر الفقرة   (عضوين عن التصويت    
  :)١(على النحو التالي

  :المؤيدون
، أفغانــــستان، ريــــا، إثيوبيــــا، أذربيجــــان، الأرجنــــتين، الأردن، إريتالاتحـــاد الروســــي   

ــواي،     ــسيا، أوروغـ ــودا، إندونيـ ــوا وبربـ ــدة، أنتيغـ ــة المتحـ ــارات العربيـ ــوادور، الإمـ إكـ
ــران  أ ــستان، إيـ ــة (وزبكـ ــلامية-جمهوريـ ــاراغواي،   ) الإسـ ــدة، بـ ــا الجديـ ــابوا غينيـ ، بـ

باكستان، البحرين، البرازيـل، بربـادوس، بـروني دار الـسلام، بليـز، بـنغلاديش، بنمـا،                 
ــنن ــا   بـ ــا فاســـو، بورونـــدي، وبوليفيـ ــان، بوتـــسوانا، بوركينـ ــة (، بوتـ ــددة -دولـ  المتعـ

انـستان، ترينيـداد وتوبـاغو، توغـو، توفـالو،          ، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركم    )القوميات
 ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سـليمان، جـزر القمـر،             -تونس، تيمور   
ــة تتران ــا المتحـــدةجمهوريـ ــة الـــسورية،   يـ ــة العربيـ ــة، الجمهوريـ ــة الدومينيكيـ ، الجمهوريـ

، جنـــوب جمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة، جمهوريـــة لاو الديمقراطيـــة الـــشعبية
أفريقيا، جيبوتي، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سـاموا، سـانت فنـسنت وجـزر غرينـادين،               

، الـسلفادور، سـنغافورة، الـسنغال،     لانكـا سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري  
ــصين، طاجيكــستان، العــراق، عمــان،      ــسودان، ســورينام، ســيراليون، ال ســوازيلند، ال

ــا، غ  ــادا، غواتيمــالا، غيان ــا، غرين ــا غان ــا، غيني ــانواتو، الفلــبين، فترويــلا  -يني  بيــساو، ف
، فيجـــي، فييـــت نـــام، قطـــر، قيرغيزســـتان، كازاخـــستان،  ) البوليفاريـــة-جمهوريـــة (

الكـــاميرون، كمبوديـــا، كوبـــا، كـــوت ديفـــوار، كوســـتاريكا، كولومبيـــا، الكونغـــو، 
 المغـرب،   الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، ليبيا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر،         
،  موريتانيــــاالمكــــسيك، مــــلاوي، ملــــديف، المملكــــة العربيــــة الــــسعودية، منغوليــــا،

ــد،      ــال، النيجــر، نيكــاراغوا، هــايتي، الهن ــا، نيب ــق، ميانمــار، ناميبي موريــشيوس، موزامبي
  . هندوراس، اليمن

  :المعارضون
 ، أيرلنـدا  ، أوكرانيـا  ، أنـدورا  ، ألمانيا ، ألبانيا ، إسرائيل ، إستونيا ، أستراليا ، إسبانيا ،أرمينيا  

 الجبـل   ، تركيـا  ، بولنـدا  ، البوسنة والهرسك  ، بلغاريا ، بلجيكا ،تغال البر ، إيطاليا أيسلندا،
ــشيكية ،الأســود ــة الت ــا ، الجمهوري ــة كوري ــدونيا اليوغوســلافية   ، جمهوري ــة مق  جمهوري
 ، ســلوفاكيا، ســان مــارينو، رومانيــا، الــدانمرك، جورجيــا، جمهوريــة مولــدوفا،الــسابقة

__________ 
 . القرار لو كان حاضراذكر وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت لاحق أنه كان سيصوت لصالح مشروع  )١(  
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 ، لاتفيـا ، كنـدا ، كرواتيـا ، قـبرص  ، فنلنـدا  ، فرنـسا  ،بيا صـر  ، سويسرا ، السويد ،ياسلوفين
 المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا           ، مالطـة  ، ليختنـشتاين  ،ليتوانيا،  لكسمبرغ
 الولايـات المتحـدة     ، هولنـدا  ، هنغاريـا  ، نيوزيلنـدا  ، النمـسا  ، النـرويج  ، موناكو ،الشمالية
  .ان اليون، اليابان،الأمريكية

  :الممتنعون
  .  نيجيريا،شيلي  

؛ وبعد التـصويت، أدلى     )باسم الاتحاد الأوروبي  (وأدلى ببيان قبل التصويت ممثل بولندا         - ٣٥
  ).A/C.3/66/SR.44انظر (ممثل الأرجنتين ببيان 

  
  Rev.1 و A/C.3/66/L.34مشروعا القرارين   -ل دا  

مبر، عـرض ممثـل كوبـا، باسـم الـدول           نوف/ تشرين الثاني  ٣، المعقودة في    ٤١في الجلسة     - ٣٦
ــوان       ــرار بعن ــاز، مــشروع ق ــدان عــدم الانحي الأعــضاء في الأمــم المتحــدة الأعــضاء في حركــة بل

  :فيما يلي نصه) A/C.3/66/L.34 (“حقوق الإنسان والتنوع الثقافي”
 ،إن الجمعية العامة”    

ص والعهـــد الـــدولي الخـــا  إلى الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنـــسان إذ تـــشير”    
والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة 

  صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،وكذلك والسياسية، 
ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٧ المـؤرخ    ٥٤/١٦٠ إلى قراراتهـا     وإذ تشير أيـضا   ”    

ــؤرخ ٥٥/٩١  و١٩٩٩ ــانون الأول٤ المـ ــسمبر / كـ ــ٥٧/٢٠٤  و٢٠٠٠ديـ ؤرخ  المـ
ديــسمبر / كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٥٨/١٦٧  و٢٠٠٢ديــسمبر / كــانون الأول١٨

 المـؤرخ   ٦٢/١٥٥  و ٢٠٠٥ديـسمبر   / كانون الأول  ١٦ المؤرخ   ٦٠/١٦٧  و ٢٠٠٣
ديــسمبر / كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٦٤/١٧٤ و ٢٠٠٧  ديــسمبر/ كــانون الأول١٨

ديـسمبر  /لأول كـانون ا   ١٠ المـؤرخ    ٥٤/١١٣، وإذ تشير كـذلك إلى قراراتهـا         ٢٠٠٩
ــوفمبر /تــــشرين الثــــاني ١٣ المــــؤرخ ٥٥/٢٣  و١٩٩٩ ــؤرخ ٦٠/٤  و٢٠٠٠نــ  المــ
ــشرين الأول ٢٠ ــوبر /تــ ــا٢٠٠٥أكتــ ــوار     فيمــ ــدة للحــ ــم المتحــ ــسنة الأمــ ــق بــ يتعلــ
  الحضارات، بين

 أن العديـد مـن الـصكوك المبرمـة داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة         وإذ تلاحظ ”    
ــوع الثقــافي،   ــها، ولاصــون الثقاف ــوكــذلك تــشجع التن ــادئ   ة وتنميت ســيما إعــلان مب
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 المـؤتمر العـام لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم                أصدره التعاون الثقافي الدولي الذي   
  ،١٩٦٦نوفمبر / تشرين الثاني٤في  والثقافة في دورته الرابعة عشرة

   الأمين العام، بتقريروإذ تحيط علما”    
ون مع بعضها بعضا، علـى النحـو        على الدول واجب التعا    إلى أن وإذ تشير   ”    

المبين في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقـة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين الـدول                  
ؤرخ المــــ) ٢٥-د (٢٦٢٥وفقــــا لميثــــاق الأمــــم المتحــــدة الــــوارد في مرفــــق قرارهــــا  

ــشرين الأول ٢٤ ــوبر /ت ــسياسية     ١٩٧٠أكت ــا ال ــن اخــتلاف نظمه ــر ع ــصرف النظ ، ب
ــصادية والا ــرام      والاقت ــز الاحت ــة وفي تعزي ــات الدولي ــة، في شــتى مجــالات العلاق جتماعي

العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتهـا وفي القـضاء علـى جميـع             
  أشكال التمييز العنصري وجميع أشكال التعصب الديني،

 قرارهـا   بموجب باعتماد البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات        وإذ ترحب ”    
  ،٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٩ المؤرخ ٥٦/٦

كـل    مـن قبـل    تشجيع احتـرام التنـوع الثقـافي      بالمساهمة في    وإذ ترحب أيضا  ”    
 العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتـصل          ناهضةالمؤتمر العالمي لم  من  

 ـــ  ــن تعــــصب الـ ــذلك مــ ــد في دذي بــ ــن   يعقــ ــرة مــ ــا في الفتــ ــوب أفريقيــ ــان، جنــ ربــ
، والاجتمــاع الرفيــع المــستوى الــذي ٢٠٠١ ســبتمبر/ أيلــول٨ إلى أغــسطس/آب ٣١

 بمناسبة الـذكرى العاشـرة لاعتمـاد        ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٢عقدته الجمعية العامة في     
  إعلان وبرنامج عمل ديربان،

للتربيـة والعلـم   لمنظمـة الأمـم المتحـدة        بـالإعلان العـالمي      وإذ ترحب كـذلك   ”    
اللـذين اعتمـدهما المـؤتمر العـام         وخطة العمـل المتـصلة بـه       قافيالتنوع الث ب  المتعلق والثقافة

  في٢٠٠١نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢ لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة في 
 الـدول الأعـضاء منظومـة الأمـم المتحـدة           مـا  دعـت فيه   نذيلدورته الحادية والثلاثين وال   

 إلى التعـاون مـع       الأخـرى  كومية المعنية غير الح المنظمات  والمنظمات الحكومية الدولية و   
تعزيز المبادئ المنصوص عليها في الإعـلان       لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة       

  وخطة العمل المتصلة به بهدف زيادة تضافر الإجراءات لصالح التنوع الثقافي،
ــاز المعــني   وإذ تحــيط علمــا  ”     ــدان عــدم الانحي ــوزاري لحركــة بل  بالاجتمــاع ال

  ،٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٤  و٣بحقوق الإنسان والتنوع الثقافي المعقود في طهران في 
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 أن جميع حقـوق الإنـسان عالميـة ومترابطـة ومتـشابكة           وإذ تؤكد من جديد     ”    
علـى نحـو    حقوق الإنسان كافة     عاملوغير قابلة للتجزئة، وأن على المجتمع الدولي أن ي        

، وأن هتمـام  المـساواة وبـنفس القـدر مـن الا         وعلـى قـدم    يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ   
 تعـزز من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن            

تتـسم بـه    مراعـاة مـا  جميع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية، مـع وجـوب          وتحمي  
لفـــة  والثقافيـــة والدينيـــة المخت الوطنيـــة والإقليميـــة والخلفيـــات التاريخيـــةوصياتالخـــص
  أهمية، من

تطــور إلى ال بــأن التنــوع الثقــافي وســعي جميــع الــشعوب والأمــم   وإذ تــسلم”    
   لإثراء الحياة الثقافية للبشرية بشكل متبادل،انالثقافي مصدر

مبدأ عدم اللجـوء   أن ثقافة السلام تعزز بشكل فعال     وإذ تأخذ في اعتبارها   ”    
ين الــشعوب والأمــم وتــدعم  التــضامن بــوطــد واحتــرام حقــوق الإنــسان وتإلى العنــف
  الثقافات، الحوار بين

 بـأن جميـع الثقافـات والحـضارات تتقاسـم مجموعـة مـشتركة مـن                 وإذ تسلم ”    
  القيم العالمية،

 ا وتقاليــدهاية وثقافاته ـلبــأن تعزيـز حقــوق الـشعوب الأص ــ  أيـضا وإذ تـسلم  ”    
  ،ممسيسهم في احترام ومراعاة التنوع الثقافي بين جميع الشعوب والأ

 أن تقبل التنوع الثقافي والعرقي والديني واللغوي، وكذلك الحوار          وإذ ترى ”    
بــين الحــضارات وداخلــها، أمــران أساســيان لتحقيــق الــسلام والتفــاهم والــصداقة بــين   
ــد مظــاهر         ــه، في حــين تول ــالم وأمم ــات الع ــة إلى مختلــف ثقاف ــشعوب المنتمي ــراد وال الأف

 الثقافـات والأديـان المغـايرة        مختلـف  إزاء  الأجانـب  التحامل الثقافي والتعصب وكراهيـة    
  كراهية وعنفا بين الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم،

ــسلم”     ــها     وإذ ت ــا وقيمت ــة عزته ــأن لكــل ثقاف ــا    ب ــراف بهم ــتين يجــدر الاعت الل
 تعـددها وتنوعهـا وبمـا       غـنى  بـأن جميـع الثقافـات، ب       اقتناعا منها ، و واحترامهما وصونهما 

، تــشكل جــزءا مــن التــراث المــشترك     ا بعــضها بعــض فيدلــة تحدثــه مــن تــأثيرات متبا  
  جمعاء، لبشريةل
ــها ”     ــا منـ ــل     واقتناعـ ــافي وتقبـ ــدد الثقـ ــشجيع التعـ ــأن تـ ــف بـ ــات مختلـ  الثقافـ

والحــضارات وقيــام حــوار فيمــا بينــها يــسهم في جهــود جميــع الــشعوب والأمــم لإثــراء 



A/66/462/Add.2  
 

11-62484 13 
 

 والماديـة علـى     لمعنويـة وا تبادل المعرفة والإنجـازات الفكريـة        عن طريق ثقافاتها وتقاليدها   
  نحو يعود عليها بالمنفعة المتبادلة،

سلم بـأن جميـع الثقافـات والحـضارات         وإذ ت ـ  بالتنوع في العـالم،      إذ تعترف و”    
بأهمية احترام وتفهـم التنـوع الـديني والثقـافي في جميـع       وإذ تقر    ،تسهم في إثراء البشرية   

ــزا ل وإذ ،أنحــاء العــالم النــهوض برفــاه الإنــسان  بلــدوليين، لــسلام والأمــن اتلتــزم، تعزي
التـسامح والاحتـرام والحـوار      علـى   تـشجيع   كـذلك بال  وحريته وتقدمه في كل مكان، و     

  ،والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب
ــة الــتي توليهــا   تؤكــد  - ١”     للمحافظــة علــى جميــع الــشعوب والأمــم  الأهمي

في منــاخ وطــني ودولي يــسوده الــسلام  همــا وصــونهماوتطويرتراثهــا الثقــافي وتقاليــدها 
  والتسامح والاحترام المتبادل؛

ــشدّد  - ٢”     ــق الأهــداف    ت ــة وفي تحقي ــة في التنمي ــة مــساهمة الثقاف  علــى أهمي
الإنمائية الوطنية والأهداف الإنمائية المتفق عليهـا دوليـا، بمـا في ذلـك الأهـداف الإنمائيـة          

  للألفية؛
ســبتمبر / أيلــول٨ فيلألفيــة للمتحــدة  باعتمــاد إعــلان الأمــم ا ترحــب  - ٣”    

 أن التـسامح مـن القـيم الأساسـية      أمـورا منـها   فيـه الـدول الأعـضاء   رىالذي ت ـ  ٢٠٠٠
ــضرورية  ــه ينبغــي أن     وال ــة في القــرن الحــادي والعــشرين، وأن ــات الدولي ــشمل للعلاق ي

 البـشر بعـضهم     في ظلـها    والحوار بين الحـضارات، يحتـرم      النهوض بفعالية بثقافة للسلام   
معتقداتهم وثقافاتهم ولغـاتهم مـن تنـوع، دون خـشية ممـا يوجـد        تتسم به  كل ما بضا  بع

داخل المجتمعات وبينها من اختلافات ولا قمـع لهـا بـل الاعتـزاز بهـا باعتبارهـا رصـيدا                    
  ثمينا للبشرية؛

كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافيـة وفي التمتـع بفوائـد             ق   بح تسلم  - ٤”    
  يقاته؛التقدم العلمي وتطب

 مواجهــة التحــديات   لىإ أن علــى المجتمــع الــدولي أن يــسعى     تؤكــد  - ٥”    
  جميع؛ل احترام التنوع الثقافي لكفلالفرص التي تطرحها العولمة بطريقة تاغتنام و
 في سـياق العولمـة   ةالثقافيطمس الهوية    على منع    تصميمهاتعرب عن     - ٦”    

تــشجيع التنــوع ب الــذي يــسترشدت والحــد منــه، عــن طريــق زيــادة التبــادل بــين الثقافــا 
  الثقافي وحمايته؛
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 أن الحـوار بـين الثقافـات يثـري بـصفة أساسـية الفهـم المــشترك        تؤكـد   - ٧”    
ت والتعـاون علـى      الفوائد المكتـسبة مـن تـشجيع وتنميـة الاتـصالا           وأنلحقوق الإنسان   
  ؛ مهمةالميادين الثقافية الصعيد الدولي في

 العنـصرية والتمييـز   ناهـضة  المـؤتمر العـالمي لم   المعلـن في قرارالإ ب ـترحـب   - ٨”    
العنصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب بـضرورة احتـرام التنـوع                     
وتعظيم فوائده داخـل الـدول وفيمـا بينـها، بالعمـل معـا مـن أجـل بنـاء مـستقبل مثمـر                        

العــدل والمــساواة وعــدم مثــل  تطبيــق وتعزيــز قــيم ومبــادئ ، عــن طريــقيــسوده الوئــام
ــصداقة والتــسامح والاحتــرام داخــل المجتمعــات        ال تمييــز والديمقراطيــة والإنــصاف وال

التوعيـة بفوائـد     بغيـة    ، بـرامج الإعـلام والتعلـيم      بخاصة عن طريـق   والأمم وفيما بينها، و   
 البرامج التي تعمل فيها السلطات العامة في شـراكة مـع            ها، بما في   وفهمها التنوع الثقافي 

  ؛ الأخرىالمدني قطاعات المجتمعوات غير الحكومية المنظمات الدولية والمنظم
ــة للجميــع يعــزز    تــسلم  - ٩”     ــرام التنــوع الثقــافي والحقــوق الثقافي  بــأن احت

التعدد الثقافي ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافيـة وينـهض            
عـالم ويعـزز العلاقـات      بتطبيق حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء ال          

  الودية المستقرة بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛
 على أن تشجيع التعدد الثقافي والتسامح على الصعد الـوطني           تشدد  - ١٠”    

  والإقليمي والدولي مهم لتعزيز احترام الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي؛
سران تعزيز حقـوق     على أن التسامح واحترام التنوع يي      تشدد أيضا   - ١١”    

 المــساواة بــين الجنــسين وتمتــع الكــل هــا علــى الــصعيد العــالمي، بمــا فيوحمايتــهاالإنــسان 
ــع حقــوق الإنــسان، وتؤكــد    ــرام التنــوع الثقــافي   علــى بجمي ــسامح واحت ــزأن الت  وتعزي

  ؛أمور يعزز بعضها بعضاحقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي 
 نظـام   إرسـاء الـساحة الدوليـة علـى       على  علة   جميع الجهات الفا   تحث  - ١٢”    

ــع و يـــشملدولي ــستند إلى  الجميـ ــسان   يـ ــة الإنـ ــساواة والإنـــصاف وكرامـ ــدل والمـ العـ
نبـذ جميـع   علـى   واحتـرام التنـوع الثقـافي وحقـوق الإنـسان العالميـة، و      وتعزيـز والتفـاهم  

ــة إلى الاســتبعاد  ــذاهب الداعي ــىالم ــة    أســاس عل ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي  العن
  تعصب؛ الأجانب وما يتصل بذلك من

 نظمها السياسية والقانونية التنوع     تجسد الدول على كفالة أن      تحث  - ١٣”    
ــات ــدد الثقافـ ــا،المتعـ ــة  و داخـــل مجتمعاتهـ ــد ، علـــى تحـــسين المؤســـسات الديمقراطيـ عنـ
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تجنـب تهمـيش وإقـصاء قطاعـات        علـى    لجعلها تقوم على مـشاركة أكمـل، و        ،الاقتضاء
  والتمييز ضدها؛معينة من المجتمع 

لإقـرار   ا  بالدول والمنظمات الدوليـة ووكـالات الأمـم المتحـدة          تهيب  - ١٤”    
بــالتنوع الثقــافي وتعزيــز احترامــه بغــرض النــهوض بأهــداف الــسلام والتنميــة وحقــوق  

، إلى   المنظمات غير الحكوميـة     ذلك بما في ،  تدعو المجتمع المدني  ، و الإنسان المقبولة عالميا  
  ؛القيام بذلك

 ضرورة استخدام وسائط الإعـلام وتكنولوجيـات المعلومـات          ؤكدت  - ١٥”    
ــات        ــين الثقاف ــة لتجــدد الحــوار ب ــة الظــروف اللازم ــة لتهيئ ــدة بحري ــصالات الجدي والات

  والحضارات؛
 إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنـسان أن تواصـل إيـلاء             تطلب  - ١٦”    

في سياق الأنشطة التي تضطلع بهـا مـن    كل الاعتبار للمسائل التي أثيرت في هذا القرار         
  أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

ــضا   - ١٧”     ــز    تطلــب أي ــة إلى تعزي ــادرات الهادف ــدعم المب  إلى المفوضــية أن ت
منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة  الحــوار بــين الثقافــات بــشأن حقــوق الإنــسان، وتــدعو   

  بذلك؛  إلى القياموالعلم والثقافة
ظمات الدولية المعنية على إجراء دراسات عن مدى إسـهام        المن تحث  - ١٨”    

  احترام التنوع الثقافي في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين بين جميع الأمم؛
تنفيـذ هـذا القـرار، بمـا في          تقريرا عن     إلى الأمين العام أن يعدّ     تطلب  - ١٩”    

التــسليم ب  يتعلــقذلــك الجهــود المبذولــة علــى الــصعد الــوطني والإقليمــي والــدولي فيمــا 
آراء الـدول الأعـضاء     ه، يراعي فيه    أهميته بين جميع شعوب العالم وأمم     ببالتنوع الثقافي و  

إلى  هـذا التقريـر       وأن يقـدم   المعنيـة، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكوميـة        
  ؛الستينالثامنة والجمعية العامة في دورتها 

الـستين في إطـار      الثامنـة و    في دورتهـا    مواصلة النظـر في المـسألة      ررـتق  - ٢٠”    
مـسائل حقـوق الإنــسان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـة لتحــسين       ”البنـد الفرعـي المعنـون    

  .“التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
أكتـوبر،  / تـشرين الأول ٢٢، المعقـودة في  ٥٠ جلـستها وكان معروضا على اللجنـة في      - ٣٧

مقـدم  ) A/C.3/66/L.34/Rev.1 (“حقوق الإنسان والتنوع الثقـافي    ” مشروع قرار منقح بعنوان   
  .A/C.3/66/L.34من مقدمي مشروع القرار 
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 بتــصويت A/C.3/66/L.34/Rev.1، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار ذاتهــاوفي الجلــسة   - ٣٨
 ،١٠٨انظـر الفقـرة     ( وامتنـاع عـضوين عـن التـصويت          ٥٢ صوتا مقابـل     ١١٨مسجل بأغلبية   

  :)٢(وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي). رار الرابعمشروع الق
  :المؤيدون
، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكـوادور، الإمـارات          الاتحاد الروسي   

العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغنـدا،          
، باكـستان، البحـرين، البرازيـل، بربـادوس، بـروني دار            ) الإسـلامية  -جمهوريـة   (إيران  

 بــنن، بوتــان، بوتــسوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، ،، بنمــانغلاديشالــسلام، بليــز، بــ
، بـيرو، بـيلاروس، تايلنـد، تركمانـستان، ترينيـداد           ) المتعددة القوميات  -دولة  (بوليفيا  

 الجزائـر، جـزر البـهاما،       ليـشتي، جامايكـا،    -وتوباغو، توغـو، توفـالو، تـونس، تيمـور          
، الجمهوريـــة الدومينيكيـــة، تحـــدةجـــزر ســـليمان، جـــزر القمـــر، جمهوريـــة تترانيـــا الم 

 جمهوريـة   ،الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطيـة        
 جيبــوتي، الــرأس الأخــضر، روانــدا، زامبيــا، ،لاو الديمقراطيــة الــشعبية، جنــوب أفريقيــا

ي، ســان تــومي وبرينــسيبي، ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، ســانت كيــتس  زمبــابو
ونــيفس، ســانت لوســيا، ســري لانكــا، الــسلفادور، ســنغافورة، الــسنغال، ســوازيلند،  
الــسودان، ســورينام، شــيلي، الــصين، طاجيكــستان، العــراق، عمــان، غانــا، غرينــادا،    

 -جمهوريــة (، فترويــلا  بيــساو، فــانواتو، الفلــبين  -غواتيمــالا، غيانــا، غينيــا، غينيــا    
، الكــاميرون، كمبوديــا،  زاخــستان، فييــت نــام، قطــر، قيرغيزســتان، كا   )البوليفاريــة

ــان،      ــا، لبن ــا، الكونغــو، الكويــت، كيني ــا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبي كوب
ليبريا، ليبيا، ليـسوتو، مـالي، ماليزيـا، مدغـشقر، مـصر، المغـرب، المكـسيك، ملـديف،                  

 ،سعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمـار، ناميبيـا        المملكة العربية ال  
  . نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، اليمن

  :المعارضون
، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، أيـسلندا،           إسبانيا  

لغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيـا، الجبـل الأسـود،          إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، ب   
، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية        الجمهورية التشيكية  جزر مارشال، 

الــسابقة، جمهوريــة مولــدوفا، جورجيــا، الــدانمرك، رومانيــا، ســان مــارينو، ســلوفاكيا، 
__________ 

 وفــد الهنــد في وقــت لاحــق أنــه كــان سيــصوت لــصالح مــشروع القــرار لــو كــان حاضــرا؛ وذكــر  وفــدذكــر   )٢(  
 .لصالح مشروع القراره كان ينوي التصويت باراغواي أن
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ــلوفينيا ــسويد،سـ ــسرا، الـ ــسا، سويـ ــدا، فرنـ ــبرص، فنلنـ ــا كروا، قـ ــدا،تيـ ــا، كنـ  ، لاتفيـ
المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا         المملكـة    ، مالطـة  ، ليختنـشتاين  ، ليتوانيا ،لكسمبرغ
 ، نيوزيلنــدا، النمــسا، النــرويج،) الموحــدة-ولايــات ( ميكرونيزيــا ، مونــاكو،الــشمالية
  .  اليونان، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا،هنغاريا

  :الممتنعون
  .صربيا، نياأرمي  

؛ وأدلى ببيــان بعــد )باســم الاتحــاد الأوروبي(وأدلى ببيــان قبــل التــصويت ممثــل بولنــدا     - ٣٩
  ). A/C.3/66/SR.50انظر  (وكوستاريكاالتصويت كل من ممثلي الولايات المتحدة 

  
  Rev.1 و A/C.3/66/L.35مشروعا القرارين   -هاء   

نوفمبر، عـرض ممثـل كوبـا، باسـم الـدول           / تشرين الثاني  ٣، المعقودة في    ٤١في الجلسة     - ٤٠
الحـق  ”الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز، مشروع قرار بعنوان              

  :فيما يلي نصه) A/C.3/66/L.35 (“في التنمية
  ،إن الجمعية العامة”    
 بميثاق الأمم المتحدة الذي يعرب بوجه خـاص عـن العـزم علـى        إذ تسترشد ”    

وعلـى   مـن الحريـة،     ظـل مزيـد     في يات المعيـشة   الاجتمـاعي ورفـع مـستو       التقدم تشجيع
الـشؤون الاقتـصادية   ب النـهوض  الدولية في   القيام، تحقيقا لهذه الغاية، باستخدام الآليات     

  لشعوب،ا ميعوالاجتماعية لج
وإلى العهـد الـدولي الخـاص        إلى الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان         وإذ تشير ”    

ــة والــــسياسيةبــــالحقوق المد ــالحقوق الاقتــــصادية   وإلى  نيــ العهــــد الــــدولي الخــــاص بــ
  ،والاجتماعية والثقافية

ميــع المــؤتمرات الرئيــسية ومــؤتمرات لج الوثــائق الختاميــة إلى  أيــضاوإذ تــشير”    
  المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،  الأممعقدتهاالقمة التي 

ــ”     ــه   بــشأن عــلان الإأن إلى   كــذلكشيروإذ ت ــة الــذي اعتمدت الحــق في التنمي
 أكـد أن  ١٩٨٦ديـسمبر  / كـانون الأول ٤ المؤرخ  ٤١/١٢٨الجمعية العامة في قرارها     

 مـن حقـوق الإنـسان وأن تكـافؤ الفـرص مـن        غـير قابـل للتـصرف      الحق في التنمية حق   
 علـى حـد سـواء وأن الفـرد          لـدول الـذين يكونـون ا     لأفـراد ا و لدول ل  امتياز أجل التنمية 

  ،هامن  والمستفيد الرئيسيهتمام في التنميةمحور الاهو 
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الحـق في التنميـة   أن  أعـادا تأكيـد    أن إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا    تؤكـد وإذ ”    
يتجـزأ مـن حقـوق الإنـسان الأساسـية، وأن       غير قابـل للتـصرف وجـزء لا      وحق عالمي   
  ،ها والمستفيد الرئيسي منمحور الاهتمام في التنميةالفرد هو 

 الهـدف الرامـي إلى جعـل الحـق في التنميـة أمـرا واقعـا لكـل                   دتعيد تأكي وإذ  ”    
لألفيــة الــذي اعتمدتــه الجمعيــة ل شــخص، علــى النحــو المــبين في إعــلان الأمــم المتحــدة

  ،٢٠٠٠ سبتمبر/أيلول ٨ العامة في
لأن غالبيـة الـشعوب الأصـلية في العـالم تعـيش في              وإذ يساورها بالغ القلـق    ”    

 للتــصدي للأثــر الــسلبي للفقــر وعــدم   الملحــةرورة تقــر بالــض ظــروف مــن الفقــر، وإذ 
الإنصاف على الشعوب الأصلية عن طريق ضمان شمولها ببرامج التنمية والقضاء علـى             

  الفقر على نحو تام وفعال،
 جميـع الحقـوق المدنيـة والثقافيـة والاقتـصادية والـسياسية           أن   تعيد تأكيد وإذ  ”    

 ةترابط ـموة  تـشابك مولمية وغير قابلـة للتجزئـة       عا الحق في التنمية،     هاوالاجتماعية، بما في  
  ،الآخر ويعزز كل منها

ــق  ”     ــالغ القل ــة    وإذ تعــرب عــن ب  لعــدم إحــراز تقــدم في المفاوضــات التجاري
تعيد تأكيد ضـرورة أن تـسفر جولـة الدوحـة الإنمائيـة عـن                لمنظمة التجارة العالمية، وإذ   

نيــة وصــول المنتجــات غــير نتــائج ناجحــة في مجــالات رئيــسية مــن قبيــل الزراعــة وإمكا 
  ،الزراعية إلى الأسواق وتيسير التجارة والتنمية والخدمات

 عــشرة لمــؤتمر الأمــم المتحــدة  الثانيــةلــدورة ل الوثيقــة الختاميــةإلى وإذ تــشير ”    
 ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٢٥ إلى   ٢٠ أكرا في الفترة مـن       للتجارة والتنمية التي عقدت في    

  ،‘‘ت العولمة من أجل التنميةمعالجة فرص وتحديا’’بشأن موضوع 
 إلى جميــع قراراتهــا الــسابقة وقــرار مجلــس حقــوق الإنــسان   أيــضاوإذ تــشير”    

 وقـرارات  وإلى القرارات السابقة للمجلس   ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٣٠ المؤرخ   ١٨/٢٦
 ١٩٩٨/٧٢ســيما قــرار اللجنــة  الحق في التنميــة، ولابــ المتعلقــةلجنــة حقــوق الإنــسان 

 مــن أجــل التقــدمواصـلة  لم الملحــة بالــضرورة المتعلـق  ١٩٩٨أبريــل /نيــسان ٢٢المـؤرخ  
   الحق في التنمية، بشأنعلانالإالتنمية على النحو المبين في  إعمال الحق في

 يصادف الذكرى الخامسة والعـشرين      ٢٠١١ عام إلى أن    وإذ تشير كذلك  ”    
  لاعتماد الإعلان بشأن الحق في التنمية،
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 للفريــق العامــل المعــني بــالحق في الحاديــة عــشرةرة الــدونتــائج إلى شير وإذ تــ”    
 إلى ٢٦مــن   في جنيــف في الفتــرةالــتي عقــدت حقــوق الإنــسان لــسالتنميــة التــابع لمج

وعلـى النحــو   الــوارد في تقريـر الفريـق العامـل   علـى النحـو    ،٢٠١٠أبريـل  /نيـسان  ٣٠
وق الإنـسان عـن     المشار إليه في تقرير الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة الـسامية لحق ـ           

  ،الحق في التنمية
 وحكومــاتالقمــة الخــامس عــشر لرؤســاء دول إلى مــؤتمر أيــضا  وإذ تــشير”    

 إلى  ١١شيخ، مـصر في الفتـرة مـن         شـرم ال ـ   في   الـذي عقـد   الانحيـاز    عـدم حركة بلـدان    
 أكـدت فيهـا الـدول       الـتي  ومؤتمرات القمـة والمـؤتمرات الـسابقة         ٢٠٠٩يوليه  /تموز ١٦

  ة ضرورة إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولوية،الأعضاء في الحرك
  للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيـا       تكرر تأكيد تأييدها المتواصل   وإذ  ”    

  بوصفها إطارا إنمائيا لأفريقيا،
للجهـود الـتي يبـذلها رئـيس ومقـرر الفريـق العامـل              عن تقـديرها    وإذ تعرب   ”    

ــابع لمجلــس    ــة الت حقــوق الإنــسان وأعــضاء فرقــة العمــل الرفيعــة   المعــني بــالحق في التنمي
ــة       ــق الثلاثي ــة مــن أجــل إكمــال خريطــة الطري ــة بإعمــال الحــق في التنمي المــستوى المعني

 ٤/٤ الــتي وضــعها مجلــس حقــوق الإنــسان في قــراره  ٢٠١٠-٢٠٠٨المراحــل للفتــرة 
  ،٢٠٠٧مارس / آذار٣٠المؤرخ 

مـات الاقتـصادية والماليـة       إزاء الآثـار الـسلبية للأز      وإذ يساورها بـالغ القلـق     ”    
  العالمية على إعمال الحق في التنمية،

   لكرامة الإنسان،ين أن الفقر مهدراكا منهاوإ”    
ــضا وإ”     ــها أي ــدقع والجــوع  دراكــا من ــد عــالمي  يمــثلان أكــبر  أن الفقــر الم  تهدي

 مـن الأهـداف     ١لهدف  با عملا ،لقضاء عليه ا با اعيجم التزاما  من المجتمع الدولي   يتطلب
أن المجتمع الــدولي، بمــا فيــه مجلــس حقــوق الإنــسان، بالتــالي بــ تهيــبائيــة للألفيــة، والإنم

  الهدف،  في تحقيق ذلكيساهم
 أن حـالات الظلـم عـبر التـاريخ قـد سـاهمت قطعـا في                 وإدراكا منها كذلك  ”    

الفقـر  مـن   معاناة العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، وبخاصة في البلـدان الناميـة،         
 الاجتمـاعي والتفـاوت الاقتـصادي وعـدم الاسـتقرار           الاسـتبعاد  والتـهميش و   والتخلف

  وانعدام الأمن،
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أن القضاء على الفقر يمثل أحـد العناصـر الحاسمـة في تعزيـز الحـق                 ؤكدتوإذ  ”    
ــستلزم     ــه وأن الفقــر مــشكلة متعــددة الأوجــه ت ــة وإعمال ــاع في التنمي نهــج متكامــل  اتب

ــب في  ــدد الجوان ــصدي لومتع ــاد الت ــة    لأبع ــة والبيئي ــسياسية والاجتماعي ــصادية وال  الاقت
والمؤســسية علــى جميــع الــصعد، وبخاصــة في ســياق الهــدف الإنمــائي للألفيــة المتمثــل في  

ونـسبة الـسكان    خفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحـد       
  ،٢٠١٥ الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام

ــر  - ١”     ــة تق ــة كاف ــنظم      بأهمي ــتي تُ ــا والمناســبات ال ــذل حالي ــتي تُب  الجهــود ال
لإعلان بشأن الحـق في التنميـة،       لاعتماد ا احتفاءا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين      

آفاق المـستقبل علـى طريـق إعمـال     ”ذلك حلقة النقاش التي عُقدت في موضوع        في بما
امنــة عــشرة لمجلــس  خــلال الــدورة الث“بــين الــسياسات والممارســات: الحــق في التنميــة
  حقوق الإنسان،

الفريــق العامــل المعــني   التوصــيات الــتي اعتمــدها الاســتنتاجات و قــرت  - ٢”    
 ، بتوافـق الآراء   الحاديـة عـشرة    حقـوق الإنـسان في دورتـه         سلبالحق في التنمية التابع لمج    

المتحـدة لحقـوق الإنـسان والجهـات الفاعلـة المعنيـة الأخـرى إلى                وتدعو مفوضية الأمم  
  وفعال؛ كامل يذها فورا وعلى نحوتنف

ــد  - ٣”     ــوق       تؤي ــس حق ــل حــسبما جــددها مجل ــق العام ــة الفري ــذ ولاي  تنفي
، مــع التــسليم بــأن الفريــق ٢٠٠٨ســبتمبر / أيلــول٢٤ المــؤرخ ٩/٣الإنــسان في قــراره 

  العامل سيعقد دورات سنوية لفترة خمسة أيام عمل وسيقدم تقاريره إلى المجلس؛
 ٦٠/٢٥١ام ذات الصلة من قـرار الجمعيـة العامـة           على الأحك  تشدد  - ٤”    

وتهيـب    مجلـس حقـوق الإنـسان،      الـذي أنـشئ بموجبـه      ٢٠٠٦مارس  /آذار ١٥المؤرخ  
 أن يواصــل، تنفيــذا للاتفــاق، العمــل علــى ضــمان أن يــشجع  المجلس في هــذا الــصددبــ

ا، وأن   ويمضي بهـا قـدم      الأهداف الإنمائية للألفية   وتحقيقلتنمية المستدامة   برنامج عمله ا  
 ١٠  و٥علـى النحـو المحـدد في الفقـرتين          ،الحق في التنمية  ينهض في هذا الصدد أيضا ب     

 حقــوق الإنــسان والحريــات  جميــع  بمــستوىمــن إعــلان وبرنــامج عمــل فيينــا، ليــصبح 
  ؛لها  الأخرى ومساوياالأساسية

 بــالجهود المبذولــة حاليــا في إطــار الفريــق العامــل، بهــدف تحــيط علمــا  - ٥”    
، وتؤكـد مـن جديـد       ٤/٤لمهام التي أسندها إليه مجلس حقوق الإنسان في القرار          إنهاء ا 

 استنتاجات الفريق العامل وتوصياته التي أقرها في دورته الحادية عشرة؛
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المعنيـة بإعمـال    فرقة العمل الرفيعة المـستوى       بأعمال   تحيط علما أيضا    - ٦”    
 ذلــك اســتنتاجاتها الموحــدة في ا، بمــ٢٠١٠الحــق في التنميــة، الــتي انتــهت ولايتــها عــام 

  ؛تنفيذية المقابلة لهاالوقائمة المعايير المتعلقة بالحق في التنمية والمعايير الفرعية 
ــشير  - ٧”     ــشرة في     أن  إلى تـ ــة عـ ــه الثانيـ ــينظر في دورتـ ــل سـ ــق العامـ الفريـ

مجموعتي الآراء الواردة من الحكومات ومجموعات الحكومات والمجموعـات الإقليميـة،           
  الجهات المعنية الأخرى، بشأن عمل فرقة العمل الرفيعة المستوى؛ومن 

 أهمية أن تراعـي الآراء المطلوبـة مـن الـدول الأعـضاء والجهـات         تؤكد  - ٨”    
المعنية بشأن عمل فرقة العمل الرفيعة المستوى وكيفية المضي قدما الـسمات الأساسـية              

في التنميـة والقـرارات المتعلقـة       للحق في التنمية كما هي محددة في الإعلان بشأن الحـق            
ــسان      ــوق الإنـ ــسان ومجلـــس حقـ ــوق الإنـ ــة حقـ ــن لجنـ ــصادرة عـ ــة الـ ــالحق في التنميـ بـ

  العامة؛ والجمعية
ضــرورة أن تــستخدم الآراء الــتي يــتم تجميعهــا والمعــايير   تؤكــد أيــضا  - ٩”    

ريـق العامـل   والمعايير الفرعية التنفيذية المقابلة لها المذكورة أعلاه، بعد أن ينظـر فيهـا الف          
وينقحهــا ويقرهــا، في وضــع مجموعــة مــن المعــايير الــشاملة والمتــسقة لإعمــال الحــق في   

  التنمية، حسب الاقتضاء؛
 على أهمية أن يتخذ الفريق العامـل الخطـوات المناسـبة لكفالـة         تشدد  - ١٠”    

لا احترام المعايير المشار إليها أعلاه وتطبيقها عمليا، الأمر الـذي يمكـن أن يتخـذ أشـكا                
مختلفة، منها وضع مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنمية، ولتطوير هذه المعـايير              
لتصبح أساسـا للنظـر في وضـع معيـار قـانوني دولي لـه طـابع الإلـزام عـن طريـق عمليـة                         

  تشاركية تعاونية؛
 لفريـق العامـل   ا أهمية المبادئ الأساسية الواردة في اسـتنتاجات         تؤكد  - ١١”    

 الصكوك الدولية لحقـوق الإنـسان، مثـل المـساواة           أغراض مع   تسقةوالم الثةفي دورته الث  
  لتعمـيم  أساسـية وعدم التمييز والمساءلة والمشاركة والتعـاون الـدولي، بوصـفها مبـادئ             

 أهميـة مبــدأي  تــشدد علـى  الحـق في التنميـة علــى الـصعيدين الـوطني والـدولي، و     مراعـاة 
  الإنصاف والشفافية؛

 فرقـة العمـل الرفيعـة المـستوى والفريـق           أن تراعـي  يـة   أهم أيضا تؤكد  - ١٢”    
  :يلي  ضرورة القيام بماولايتيهما،ب الاضطلاع لدىالعامل، 
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نظـام الحكـم الـدولي مـن أجـل      علـى  الطـابع الـديمقراطي   إضفاء  تعزيز    )أ(”    
 لة للبلدان النامية في صنع القرار الدولي؛ازيادة المشاركة الفع

لة، مثل الشراكة الجديدة مـن      از الشراكات الفع  العمل أيضا على تعزي     )ب(”    
 أقـل   سـيما  لاأجل تنمية أفريقيا وغيرهـا مـن المبـادرات المماثلـة، مـع البلـدان الناميـة، و                 

ذلــك تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة  في البلــدان نمــوا، بغــرض إعمــال حقهــا في التنميــة، بمــا
 للألفية؛

 تطبيقــه وإعمالــه علــى  وة الحق في التنميــبــ الإقــرارزيــادة  لىإالــسعي   )ج(”    
يلـزم مـن سياسـات        مـا  وضـع  علـى     في الوقت نفسه   حث جميع الدول  والصعيد الدولي،   

باعتبــاره جــزءا  الحــق في التنميــة لإعمــال التــدابير اللازمــة اتخــاذعلــى الــصعيد الــوطني و 
وتعميـق  حث جميع الـدول أيـضا علـى توسـيع        و،  يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية     لا

العقبـات الـتي تعتـرض       إزالـة  التنميـة و    تحقيـق  يعـود بـالنفع المـشترك لكفالـة       التعاون الذي   
إعمال الحق في التنمية، مـع      من أجل    التنمية في سياق تعزيز التعاون الدولي الفعال         سبيل

 سياسـات   اتبـاع  الحـق في التنميـة يـستلزم          نحو إعمال   أن التقدم الدائم   الأخذ في الحسبان  
 اتية على الصعيد الدولي؛ؤوطني وتهيئة بيئة اقتصادية مإنمائية فعالة على الصعيد ال

علـى   الحـق في التنميـة   إعمـال  لمواصـلة كفالـة  النظر في سـبل ووسـائل         )د(”    
 ؛الأولوية سبيل

تعمــيم مراعــاة الحــق في التنميــة في الــسياسات والأنــشطة التنفيذيــة         )هـ(”    
 سياســـــات والـــــبرامج وفيوالـــــصناديق للأمـــــم المتحـــــدة والوكـــــالات المتخصـــــصة 

مـع الأخـذ في     التجـاري المتعـدد الأطـراف،       النظام   و  الدولي واستراتيجيات النظام المالي  
ــار ــية    الاعتب ــادئ الأساس ــصدد، أن المب ــذا ال ــة  في المجــالات، في ه ــصادية والتجاري  الاقت

 مثل الإنصاف وعدم التمييز والشفافية والمـساءلة والمـشاركة والتعـاون            ،والمالية الدولية 
غـنى عنـها في سـبيل        لة من أجل التنمية، أمور لا     ا إقامة الشراكات الفع   هاا في الدولي، بم 
ــال ــز      إعم ــى التميي ــة عل ــة القائم ــع المعامل ــة ومن ــية أو لا الحــق في التنمي ــارات سياس  عتب

 النامية؛  البلدانتهمالمسائل التي معالجة اعتبارات أخرى غير اقتصادية في 

اصلة النظـر في كيفيـة ضـمان        مجلس حقوق الإنسان على مو     تشجع  - ١٣”    
الحق في  ب ـ متابعة عمل اللجنة الفرعية السابقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق          

الجمعيــة العامــة ولجنــة  الــتي اتخــذتهاقــرارات الالتنميــة، وفقــا للأحكــام ذات الــصلة مــن 
  لس؛المج بالمقررات التي سيتخذها حقوق الإنسان وعملا
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عضاء وجميع الجهات المعنيـة الأخـرى إلى المـشاركة           الدول الأ  تدعو  - ١٤”    
ــدعم       ــر في الوقــت نفــسه بال ــدى الاجتمــاعي، وتق ــة للمنت ــدورات القادم ــشاط في ال بن
ــسان إلى المنتــدى في       ــة حقــوق الإن ــز وحماي ــة لتعزي ــة الفرعي ــه اللجن القــوي الــذي قدمت

  دوراته الأربع الأولى؛
ــد   - ١٥”     ــد تأكي ــذ الأهــداف و تعي ــزام بتنفي ــع   الالت ــات المحــددة في جمي الغاي

ــم المتحــدة         ــدتها الأم ــتي عق ــة ال ــؤتمرات القم ــسية وم ــؤتمرات الرئي ــة للم ــائق الختامي الوث
وعمليات استعراضها، وبخاصـة مـا يتـصل منـها بإعمـال الحـق في التنميـة، مـع التـسليم            
بــأن إعمــال الحــق في التنميــة أمــر بــالغ الأهميــة لتحقيــق المقاصــد والأهــداف والغايــات  

  دة في تلك الوثائق الختامية؛الوار
 أن إعمال الحـق في التنميـة أمـر أساسـي مـن أجـل                تعيد أيضا تأكيد    - ١٦”    

تنفيذ إعلان وبرنامج عمـل فيينـا اللـذين يعتـبران جميـع حقـوق الإنـسان حقوقـا عالميـة                     
مترابطـة ومتـشابكة وغـير قابلـة للتجزئـة، ويجعـلان مـن الإنـسان محـور التنميـة ويقــران           

الرغم من أن التنمية تيسر التمتـع بجميـع حقـوق الإنـسان، لا يجـوز التـذرع                بأنه، على   
  بانعدامها لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛

 أن المسؤولية عن تعزيز جميـع حقـوق الإنـسان وحمايتـها تقـع               تؤكد  - ١٧”    
لمقـام الأول عـن   في المقام الأول على عاتق الدولة، وتعيد تأكيد أن الدول مسؤولة في ا     

ــسياسات        ــى دور ال ــشديد عل ــالاة في الت ــه لا مغ ــة وأن ــصادية والاجتماعي ــها الاقت تنميت
  الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛

ــة الظــروف   تعيــد تأكيــد  - ١٨”      مــسؤولية الــدول في المقــام الأول عــن تهيئ
فيمـا بينـها تحقيقـا      الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحـق في التنميـة والتزامهـا بالتعـاون              

  لتلك الغاية؛
 ضرورة تهيئة بيئة دوليـة مؤاتيـة تفـضي إلى إعمـال             تعيد أيضا تأكيد    - ١٩”    

  التنمية؛ الحق في
 ضــرورة الــسعي إلى زيــادة الإقــرار بــالحق في التنميــة وتطبيقــه تؤكــد  - ٢٠”    

ورية وإعماله على الصعيدين الدولي والـوطني، وتهيـب بالـدول أن تتخـذ التـدابير الـضر       
  التنمية باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية؛ لإعمال الحق في

علــى الأهميــة الحاسمــة لتحديــد وتحليــل العقبــات الــتي تعرقــل   تــشدد   - ٢١”    
  الإعمال الكامل للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي؛



A/66/462/Add.2
 

24 11-62484 
 

مـا تطرحـه مـن       أن العولمة، على الرغم مما تتيحـه مـن فـرص و            تؤكد  - ٢٢”    
تزال قاصرة عن تحقيق الأهداف المتمثلـة في إدمـاج جميـع البلـدان في عـالم                  تحديات، لا 

معولم، وتؤكد ضرورة وضع سياسات واتخاذ تـدابير علـى الـصعيدين الـوطني والعـالمي            
من أجل التـصدي لتحـديات العولمـة واغتنـام فرصـها إذا أريـد لهـذه العمليـة أن تكـون                      

  و تام؛شاملة ومنصفة على نح
 بأن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة         تقر  - ٢٣”    

لا تزال واسعة إلى حد غير مقبول رغـم الجهـود المتواصـلة الـتي يبـذلها المجتمـع الـدولي،               
وأن معظم البلدان النامية لا تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عمليـة العولمـة، وأن                

  اجه خطر التهميش والاستبعاد الفعلي من الاستفادة من منافع العولمة؛العديد منها يو
ــالغ قلقهــا    - ٢٤”     ــسلبية علــى   تعــرب عــن ب ــار ال ــصدد إزاء الآث  في هــذا ال

التنميـة الناجمـة عــن اسـتمرار تـدهور الحالـة الاقتـصادية والاجتماعيــة،        إعمـال الحـق في  
غـذاء والأزمـة الماليـة الـتي يـشهدها          وبخاصة في البلـدان الناميـة، نتيجـة أزمـتي الطاقـة وال            

العالم في الوقت الراهن، وإزاء التحديات المتزايدة المتمثلة في تغير المناخ العالمي ونقـص              
ــرت ســلبا في        ــساواة وأث ــضعف وعــدم الم ــتي زادت مــن أوجــه ال ــوجي ال ــوع البيول التن

  مكاسب التنمية، وبخاصة في البلدان النامية؛
ع الــدولي بعيــد عــن تحقيــق الهــدف المحــدد في    علــى أن المجتمــتــشدد  - ٢٥”    

إعلان الأمم المتحدة للألفية والمتمثل في خفـض عـدد الـسكان الـذين يعيـشون في فقـر                   
، وتعيد تأكيـد الالتـزام بتحقيـق ذلـك الهـدف، وتـشدد              ٢٠١٥إلى النصف بحلول عام     

دمـة النمـو    في ذلـك الـشراكة والالتـزام بـين البلـدان المتق            على مبدأ التعاون الـدولي، بمـا      
  الهدف؛ والبلدان النامية من أجل تحقيق

 البلدان المتقدمة النمو التي لم تتخذ بعد خطوات ملموسـة نحـو            تحث  - ٢٦”    
 في المائة من ناتجها القومي الإجمـالي لتقـديم المـساعدة          ٠,٧تحقيق هدف تخصيص نسبة     

 في المائـة مـن      ٠,٢و   ٠,١٥الإنمائية الرسمية إلى البلدان الناميـة ونـسبة تتـراوح مـا بـين               
ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نمـوا علـى أن تقـوم بـذلك، وتـشجع البلـدان            
النامية على الاستفادة من التقدم المحرز حرصا على كفالـة اسـتخدام المـساعدة الإنمائيـة           

  تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية؛ الرسمية استخداما فعالا للمساعدة في
 بضرورة معالجة مـسألة وصـول البلـدان الناميـة إلى الأسـواق في               قرت  - ٢٧”    

مجالات عـدة منـها الزراعـة والخـدمات والمنتجـات غـير الزراعيـة، ولا سـيما المنتجـات                    
  النامية؛ التي تهم البلدان
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 إلى تحرير مجد للتجارة بوتيرة مناسبة، بما في ذلـك           تدعو مرة أخرى    - ٢٨”    
يد التفاوض في منظمة التجـارة العالميـة، والوفـاء بالالتزامـات            في المجالات التي لا تزال ق     

ــة الخاصــة         ــام المعامل ــتعراض أحك ــذ، واس ــصلة بالتنفي ــشواغل المت ــسائل وال ــة بالم المتعلق
ــة، وتجنــب الأشــكال        ــة وعملي ــة وفعالي ــر دق ــها أكث ــا وجعل والتفــضيلية بهــدف تعزيزه

ساعدة التقنيــة إلى البلــدان الجديــدة مــن الحمايــة الجمركيــة، وبنــاء القــدرات وتقــديم المــ
ــدم     ــراز تقـ ــة في إحـ ــسائل مهمـ ــا مـ ــة، باعتبارهـ ــة   الناميـ ــق في التنميـ ــال الحـ ــو إعمـ  نحـ

   فعال؛ بشكل
 بأهمية الصلة القائمة بين المجالات الاقتـصادية والتجاريـة والماليـة            تقر  - ٢٩”    

ــز الحكــم       ــصدد، ضــرورة تعزي ــة، وتؤكــد، في هــذا ال ــة وإعمــال الحــق في التنمي الدولي
الرشيد وتوسيع قاعدة صنع القرار علـى الـصعيد الـدولي بـشأن المـسائل الـتي لهـا أهميـة                     

الثغــرات في المجــال التنظيمــي وتعزيــز منظومــة الأمــم  بالنــسبة إلى التنميــة وضــرورة ســد
ــضا ضــرورة توســيع       المتحــدة وغيرهــا مــن المؤســسات المتعــددة الأطــراف، وتؤكــد أي

اقتـصاداتها بمرحلـة انتقاليـة في عمليـة          لـدان الـتي تمـر     وتعزيز مشاركة البلدان الناميـة والب     
  صنع القرار وتحديد المعايير في المجال الاقتصادي على الصعيد الدولي؛

 بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون علـى المـستوى الـوطني            تقر أيضا   - ٣٠”    
يـة،  يساعدان جميع الدول على تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان، بمـا فيهـا الحـق في التنم                   

وتقــر بأهميــة الجهــود المتواصــلة الــتي تبــذلها الــدول مــن أجــل تحديــد وتعزيــز ممارســات   
الحكم الرشيد، بما فيها الحكم المتسم بالشفافية والمسؤولية والخاضع للمـساءلة والقـائم         
على المشاركة، التي تستجيب لاحتياجاتهـا وتطلعاتهـا وتتناسـب معهـا، بمـا في ذلـك في                  

  ة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛سياق اتباع نهج شراك
 بأهميــة دور المــرأة وحقوقهــا وتطبيــق منظــور جنــساني، تقــر كــذلك  - ٣١”    

باعتبار ذلك مسألة شاملة لعـدة جوانـب في عمليـة إعمـال الحـق في التنميـة، وتلاحـظ                    
ها على قـدم المـساواة في   بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركت      

الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة للمجتمـع المحلـي وتعزيـز        
  الحق في التنمية؛

 ضرورة إدماج حقوق الأطفال، إناثـا وذكـورا علـى الـسواء،             تؤكد  - ٣٢”    
 في جميــع الــسياسات والــبرامج، وكفالــة تعزيــز تلــك الحقــوق وحمايتــها، وخــصوصا في

  المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛
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ــشرية     ترحــب  - ٣٣”     ــة الب ــيروس نقــص المناع ــشأن ف ــسياسي ب ــالإعلان ال  ب
تكثيـف جهودنـا مـن أجـل القـضاء علـى            ): الإيـدز (ومتلازمة نقـص المناعـة المكتـسب        

ــع       ــذي اعتمــد في الاجتمــاع الرفي ــدز ال ــشرية والإي ــيروس نقــص المناعــة الب ــستوى ف الم
للجمعية العامة بشأن فيروس نقـص المناعـة البـشرية ومتلازمـة نقـص المناعـة المكتـسب                  

ــدز( ــد في  ) الإي ــذي عق ــران١٠ال ــه /حزي ــدابير   ٢٠١١ يوني ، وتؤكــد ضــرورة اتخــاذ ت
إضافية أخرى على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحـة فـيروس نقـص المناعـة         

المعديــة، مــع مراعــاة الجهــود والــبرامج الجاريــة، البــشرية والإيــدز وغــيره مــن الأمــراض 
ــة         ــص المناعـ ــيروس نقـ ــشأن فـ ــزام بـ ــلان الالتـ ــافة إلى إعـ ــلان، إضـ ــذلك الإعـ ــا لـ وفقـ

ــشرية ــام  /البـ ــدز لعـ ــة      ٢٠٠١الإيـ ــص المناعـ ــيروس نقـ ــشأن فـ ــسياسي بـ ــلان الـ والإعـ
، وتكـرر تأكيـد ضـرورة     ٢٠٠٦لعام  ) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب     /البشرية
  المساعدة الدولية في هذا الصدد؛تقديم 

ــضا   - ٣٤”     ــة     ترحــب أي ــصادر عــن اجتمــاع الجمعي ــسياسي ال ــالإعلان ال  ب
العامة الرفيع المستوى بشأن الوقايـة مـن الأمـراض غـير المعديـة ومكافحتـها المعقـود في                   

، والـذي ركـز بوجـه خـاص علـى التحـديات الـتي تعتـرض                 ٢٠١١ سـبتمبر / أيلول ١٩
ســيما بالنــسبة   خــرى والآثــار الاجتماعيــة والاقتــصادية، ولا   التنميــة والتحــديات الأ 

  للبلدان النامية،
 إلى اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة الـتي بـدأ نفاذهـا                 تشير  - ٣٥”    

ــار ٣ في ــايو /أي ــة    ٢٠٠٨م ، وتؤكــد ضــرورة مراعــاة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاق
  وأهمية التعاون الدولي في إعمال الحق في التنمية؛

 تجــاه الــشعوب الأصــلية في عمليــة إعمــال الحــق في  تؤكــد التزامهــا  - ٣٦”    
ــيم       ــشعوب في مجــالات التعل ــزام بالنــهوض بحقــوق هــذه ال ــد الالت ــد تأكي ــة، وتعي التنمي
والعمالــة والتــدريب المهــني وإعــادة التــدريب والإســكان والــصرف الــصحي والــصحة  

 مجـال حقـوق الإنـسان       والضمان الاجتماعي وفقـا للالتزامـات الدوليـة المعتـرف بهـا في            
ــوق          ــشأن حق ــم المتحــدة ب ــلان الأم ــضاء، إع ــع الأخــذ في الحــسبان، حــسب الاقت وم

ــة ال    ــه الجمعيـ ــذي اعتمدتـ ــلية الـ ــشعوب الأصـ ــا  الـ ــة في قرارهـ ــؤرخ ٦١/٢٩٥عامـ  المـ
  ؛٢٠٠٧سبتمبر /أيلول ١٣

 بــضرورة إقامــة شــراكات قويــة مــع منظمــات المجتمــع المــدني  تــسلم  - ٣٧”    
ــعيا    ــاع الخــاص س ــد      والقط ــضرورة تحدي ــة، وب ــق التنمي ــر وتحقي ــى الفق ــضاء عل إلى الق

  للشركات؛ المسؤولية الاجتماعية
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 على الضرورة الملحة لاتخاذ تدابير ملموسة وفعالة لمنـع جميـع            تشدد  - ٣٨”    
أشكال الفساد ومكافحتها وتجريمها على جميع الصعد ومنع عمليات التحويـل الـدولي             

عة والكشف عنها وردعها علـى نحـو أكثـر فعاليـة            للأموال المكتسبة بصورة غير مشرو    
وتعزيز التعاون الدولي على إعادة الأموال، بما يتسق مع مبـادئ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة                 
ــع      ــزام جميـ ــة التـ ــد أهميـ ــها، وتؤكـ ــامس منـ ــة الفـــصل الخـ ــسـاد، وبخاصـ ـــة الفـ لمكافحـــ

ــدول،      ــت، وتحــث ال ــانوني ثاب ــا في إطــار ق ــا سياســيا حقيقي ــذا الحكومــات التزام  في ه
السياق، على توقيع الاتفاقيـة والتـصديق عليهـا في أقـرب وقـت ممكـن، وتحـث الـدول                    

  الأطراف على تطبيقها تطبيقا فعالا؛
 على ضرورة مواصلة النهوض بأنـشطة مفوضـية الأمـم           تشدد أيضا   - ٣٩”    

المتحدة لحقوق الإنسان في مجال تعزيـز الحـق في التنميـة وإعمالـه، بطـرق منـها ضـمان                    
ــالا، وتهيــب      اســتخ ــها اســتخداما فع ــذ ولايت ــة لتنفي ــشرية اللازم ــة والب ــوارد المالي دام الم

  بالأمين العام تزويد المفوضية بالموارد اللازمة؛
ــد   - ٤٠”     ــد تأكي ــوق     تعي ــسامية لحق ــم المتحــدة ال ــب إلى مفوضــة الأم  الطل

لى تعزيـز  الإنسان أن تقوم بفعالية، لدى تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنشطة ترمـي إ          
الشراكة العالمية لأغراض التنمية بين الدول الأعضاء والوكالات الإنمائيـة والمؤسـسات            
ــشطة بالتفــصيل في       ــورد تلــك الأن ــل والتجــارة، وأن ت ــة والتموي ــة بالتنمي ــة المعني الدولي

  تقريرها المقبل الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان؛
تواصـل، بالتـشاور مـع الـدول         الطلـب إلى المفوضـية أن        تعيد تأكيـد    - ٤١”    

الأعضاء في الأمم المتحـدة وغيرهـا مـن الجهـات المعنيـة، الاحتفـال بالـذكرى الخامـسة                   
  ؛٢٠١١والعشرين لاعتماد الإعلان بشأن الحق في التنمية في عام 

ــالات    تهيـــب  - ٤٢”     ــذلك الوكـ ــا، وكـ ــدة وبرامجهـ ــم المتحـ ــصناديق الأمـ  بـ
ــة، وتؤكــد   المتخصــصة، تعمــيم مراعــاة الحــق في التنم   ــة في برامجهــا وأهــدافها التنفيذي ي

ضرورة أن يقوم النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف بتعمـيم مراعـاة              
  الحق في التنمية في سياساتهما وأهدافهما؛

إلى الأمين العام أن يعرض هذا القـرار علـى الـدول الأعـضاء              تطلب    - ٤٣”    
ا ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها والمؤسـسات       وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاته   

  الإنمائية والمالية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛
 إلى الأمين العام أن يقـدم تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة في               تطلب أيضا   - ٤٤”    

ــا إلى مجلــس حقــوق الإ    ــرا مؤقت نــسان عــن تنفيــذ هــذا  دورتهــا الــسابعة والــستين وتقري
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ــوطني والإقليمــي        ــصعد ال ــى ال ــة عل ــران الجهــود المبذول ــشمل التقري ــى أن ي ــرار، عل الق
والدولي لتعزيز الحـق في التنميـة وإعمالـه، وتـدعو رئـيس ومقـرر الفريـق العامـل المعـني                     

يــستجد مــن معلومــات إلى الجمعيــة في  بــالحق في التنميــة إلى تقــديم بيــان شــفوي عمــا 
  .“ والستيندورتها السابعة

أكتـوبر،  / تـشرين الأول ٢٢، المعقـودة في  ٥٠ جلـستها وكان معروضا على اللجنـة في      - ٤١
مقــدم مــن مقــدمي ) A/C.3/66/L.35/Rev.1 (“الحــق في التنميــة”مــشروع قــرار مــنقح بعنــوان  

  .وانضمت الصين لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار .A/C.3/66/L.35مشروع القرار 
علـى  ، باسـم مقدميـه،       نص مشروع القرار شفويا    نقّحت ممثلة كوبا  ا،  وفي الجلسة ذاته    - ٤٢

  :النحو التالي
فيمــا يلــي أضــيفت فقرتــان جديــدتان إلى الديباجــة بعــد الفقــرة الثامنــة عــشرة   )أ(  
  :نصهما

 بأنه في حين أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقـوق الإنـسان، فـإن      وإذ تسلم ”    
يعة لتبريـر الانتقـاص مـن حقـوق الإنـسان المعتـرف بهـا               انعدام التنمية لا يجوز اتخاذه ذر     

  دوليا،
بأنـه ينبغـي للـدول أن تتعـاون مـع بعـضها بعـضا مـن أجـل                     أيضا وإذ تسلم ”    

ضمان التنميـة وإزالـة العقبـات الـتي تعتـرض التنميـة، وأنـه ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن                 
قبـات الـتي تعتـرض      يشجع قيـام تعـاون دولي فعـال لإعمـال الحـق في التنميـة وإزالـة الع                 

التنميــة، وأن إحــراز تقــدم دائــم نحــو إعمــال الحــق في التنميــة يتطلــب سياســات إنمائيــة  
فعالــة علــى الــصعيد الــوطني كمــا يتطلــب علاقــات اقتــصادية منــصفة وبيئــة اقتــصادية    

  ؛“مواتية على الصعيد الدولي
ــرة   )ب(   ــوق، حـــذفت عبـــارة    ٣٥في الفقـ ــال الحـــق في التنميـــة   ” مـــن المنطـ إعمـ

  .“منها سائلبو
، بــصيغته A/C.3/66/L.35/Rev.1، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار   ذاتهــاوفي الجلــسة  - ٤٣

 عـضوا   ٢٨وامتنـاع   أصـوات    ٥ صـوتا مقابـل      ١٤٠المنقحة شفويا، بتـصويت مـسجل بأغلبيـة         
وكانــت نتيجــة التــصويت علــى ).  مــشروع القــرار الرابــع،١٠٨الفقــرة انظــر (عــن التــصويت 

  :النحو التالي
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  :ؤيدونالم

 ، أفغانــستان، إســبانيا، إريتريــا، أرمينيــا، الأردن، الأرجنــتين، إثيوبيــا،لاتحــاد الروســيا  
 ، أنغــولا، إندونيــسيا، أنــدورا، أنتيغــوا وبربــودا،الإمــارات العربيــة المتحــدة  ،إكــوادور
 ،بـاراغواي أيرلنـدا،    ،) الإسـلامية  -جمهورية  ( إيران   ، أوغندا ، أوزبكستان ،أوروغواي
 ، بليـــز، بـــروني دار الـــسلام ، البرتغـــال، بربـــادوس، البرازيـــل،البحـــرين ،باكـــستان
ــنغلاديش ــا،بـ ــنن، بنمـ ــان، بـ ــسوانا، بوتـ ــا ف، بوتـ ــو بوركينـ ــدي،اسـ ــنة ، بورونـ  البوسـ
ــا ،والهرســــك ــة ( بوليفيــ ــات -دولــ ــددة القوميــ ــيرو،) المتعــ ــيلاروس، بــ ــد، بــ  ، تايلنــ

ــستان ــا،تركمان ــاغو ، تركي ــداد وتوب ــالو، توغــو، تريني ــونس، توف ــشتي-تيمــور  ، ت  ، لي
 جمهوريـة   ، جـزر القمـر    ، جزر سـليمان   ، جزر البهاما  ، الجزائر ، الجبل الأسود  ،جامايكا

 جمهوريـة كوريـا   ، الجمهوريـة العربيـة الـسورية   ،لجمهورية الدومينيكية  ا ،تترانيا المتحدة 
 ، جمهورية لاو الديمقراطيـة الـشعبية      ،الديمقراطية الشعبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية    

ــا ج ــوتي،نــوب أفريقي ــرأس الأخــضر ، جيب ــدا، ال ــا، روان ــابوي، زامبي ــومي  ، زمب  ســان ت
 ، سـانت لوسـيا    ،نت كيـتس ونـيفس     سـا  ، سانت فنـسنت وجـزر غرينـادين       ،وبرينسيبي

 ، الـــسودان، ســـوازيلند، الـــسنغال، ســـنغافورة، ســـلوفينيا، الـــسلفادور،ســـري لانكـــا
ــسرا،ســورينام ــصين، صــربيا، شــيلي، سوي ــ، طاجيكــستان، ال ــا، عمــان،راق الع  ، غان
 فترويــلا ، الفلــبين، فرنــسا، فــانواتو، بيــساو- غينيــا ، غينيــا، غيانــا، غواتيمــالا،غرينــادا

 ، كازاخـستان ، قيرغيزسـتان ، قطر، فييت نام، قبرص   ، فيجي ،) البوليفارية -جمهورية  (
 ، الكونغـــو، كولومبيـــا، كوســـتاريكا، كـــوت ديفـــوار، كوبـــا، كمبوديـــا،الكـــاميرون
 ، مـالي  ، مالطـة  ، ليـسوتو  ، ليبيـا، ليختنـشتاين    ، ليبريا ، لكسمبرغ ، لبنان ، كينيا ،الكويت
 ، المملكــة العربيــة الــسعودية ،ف ملــدي، المكــسيك، المغــرب، مــصر، مدغــشقر،ماليزيــا
 ، نيبـال  ، النمـسا  ، ناميبيـا  ، ميانمـار  ، مونـاكو  ، موزامبيق ، موريشيوس ، موريتانيا ،منغوليا
  .  اليونان، اليمن، هندوراس،ند اله، هايتي، نيكاراغوا، نيجيريا،النيجر
  :المعارضون

 ، هولنـــدا، المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية ، كنـــدا،إســـرائيل  
  . الولايات المتحدة الأمريكية

  :الممتنعون

 ، بولنـدا  ، بلغاريـا  ، بلجيكـا  ، إيطاليا أيسلندا، ، أوكرانيا ، ألمانيا ، ألبانيا ، إستونيا ،أستراليا  
ــ ــشيكيةالجمهوري ــا ،ة الت ــة كوري ــدونيا ، جمهوري ــة مق ــسابقة  جمهوري  ، اليوغوســلافية ال
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 ، الــسويد، ســلوفاكيا، ســان مــارينو، رومانيــا، الــدانمرك، جورجيــا،جمهوريــة مولــدوفا
  . اليابان، هنغاريا، نيوزيلندا، النرويج، ليتوانيا، لاتفيا، كرواتيا،فنلندا

لايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة؛ وبعـد           كـل مـن ممثلـي الو        أدلى ببيان  وقبل التصويت   - ٤٤
  ). A/C.3/66/SR.50انظر (التصويت، أدلى ممثل كندا ببيان 

  
  A/C.3/66/L.36مشروع القرار   -واو   

نوفمبر، عـرض ممثـل كوبـا، باسـم الـدول           / تشرين الثاني  ٣، المعقودة في    ٤١في الجلسة     - ٤٥
 : الانحيــاز، مــشروع قــرار بعنــوان الأعــضاء في الأمــم المتحــدة الأعــضاء في حركــة بلــدان عــدم  

 وانـضمت   )A/C.3/66/L.36 (“حقوق الإنسان والتدابير القـسرية المتخـذة مـن جانـب واحـد            ”
  .الصين لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار

نــوفمبر، اعتمــدت اللجنــة مــشروع / تــشرين الثــاني١٥، المعقــودة في ٤٤ جلــستهاوفي   - ٤٦
 مع امتناع عضو واحـد عـن   ٥٢ مقابل ١٢١لبية ، بتصويت مسجل بأغA/C.3/66/L.36القرار  

ــرة  (التــصويت  ــرار  ١٠٨انظــر الفق ــسادس، مــشروع الق ــى   . )ال ــصويت عل وكانــت نتيجــة الت
  : التالي النحو

  :المؤيدون
 ، أفغانـستان  ، إريتريـا  ، أرمينيـا  ، الأردن ، الأرجنـتين  ، أذربيجان ، إثيوبيا ،الاتحاد الروسي   

ــوادور ــدة ،إكـ ــة المتحـ ــارات العربيـ ــودا ، الإمـ ــوا وبربـ ــسيا،أنتيغـ ــواي، إندونيـ  ، أوروغـ
ــستان ــران ،أوزبكـ ــة ( إيـ ــلامية-جمهوريـ ــدة  ،) الإسـ ــا الجديـ ــابوا غينيـ ــاراغواي، بـ  ، بـ

 ، بنمـا  ، بـنغلاديش  ، بليـز  ، بـروني دار الـسلام     ، بربـادوس  ، البرازيـل  ، البحرين ،باكستان
ــنن ــان،بـ ــسوانا، بوتـ ــو ، بوتـ ــا فاسـ ــدي، بوركينـ ــا ، بورونـ ــة ( بوليفيـ ــددة -دولـ  المتعـ

 ، تـونس  ، توفـالو  ، ترينيداد وتوبـاغو   ، تركمانستان ، تايلند ، بيلاروس ، بيرو ،)القوميات
 ، جــزر القمــر ، جــزر ســليمان ، جــزر البــهاما ، الجزائــر، جامايكــا، ليــشتي-تيمــور 

ــدة  ــا المتحـ ــة تترانيـ ــة،جمهوريـ ــة الدومينيكيـ ــة الـــسورية ، الجمهوريـ ــة العربيـ  ، الجمهوريـ
 جنـــوب ،ديمقراطيـــة الـــشعبية جمهوريـــة لاو ال،جمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة

 ، سـانت فنـسنت وجـزر غرينـادين        ، سـاموا  ، زمبابوي ، زامبيا ، رواندا ، جيبوتي ،أفريقيا
 ، الـسنغال ، سـنغافورة ، الـسلفادور ، سري لانكـا ، سانت لوسيا،سانت كيتس ونيفس  

ــسودان،ســوازيلند ــصين، شــيلي، ســيراليون، ســورينام، ال ــراق، طاجيكــستان، ال  ، الع
ــ ــا، غــابون،انعم ــادا، غان ــا، غواتيمــالا، غرين ــا، غيان ــا ، غيني ــساو- غيني ــانواتو، بي  ، ف

ــة ( فترويــلا ،الفلــبين ــة-جمهوري ــام، قطــر ، فيجــي،) البوليفاري  ، قيرغيزســتان، فييــت ن
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ــستان ــاميرون،كازاخـ ــا، الكـ ــا، كمبوديـ ــتاريكا، كوبـ ــا، كوسـ ــو، كولومبيـ  ، الكونغـ
 ، المغـرب  ، مصر ، مدغشقر ،يزيا مال ، مالي ،سوتو ليبيا، لي  ، ليبريا ، لبنان ، كينيا ،الكويت

 ، موريتانيــــا، منغوليــــا، المملكــــة العربيــــة الــــسعودية، ملــــديف، مــــلاوي،المكــــسيك
 ، هـايتي ، نيكـاراغوا ، نيجيريـا ، النيجـر ، نيبـال ، ناميبيـا ، ميانمـار ، موزامبيـق  ،موريشيوس

  .  اليمن، هندوراس،الهند
  :المعارضون
 ،أيـسلندا  ، أيرلندا ، أوكرانيا ، أندورا ، ألمانيا ، ألبانيا ،سرائيل إ ، إستونيا ، أستراليا ،إسبانيا  

 ، الجبـل الأسـود    ، تركيـا  ، بولندا ، البوسنة والهرسك  ، بلغاريا ، بلجيكا ، البرتغال ،إيطاليا
ــشيكية  ــة الت ــا ،الجمهوري ــة كوري ــسابقة   ، جمهوري ــدونيا اليوغوســلافية ال ــة مق  ، جمهوري

 ، سـلوفينيا  ، سـلوفاكيا  ، سـان مـارينو    ،نيـا  روما ، الـدانمرك  ، جورجيـا  ،جمهورية مولدوفا 
 ، لكـسمبرغ ، لاتفيـا ، كنـدا ، كرواتيا، قبرص، فنلندا، فرنسا، صربيا، سويسرا ،السويد
 ، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية ، مالطــة، ليختنــشتاين،ليتوانيــا
 ، هنغاريــا،نــدا نيوزيل، النمــسا، النــرويج،) الموحــدة-ولايــات ( ميكرونيزيــا ،مونــاكو

  .  اليونان، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية،لنداهو
  :الممتنعون
  )٣(جمهورية الكونغو الديمقراطية  

  ).A/C.3/66/SR.44انظر  ( ببيانممثل الولايات المتحدة، أدلى وقبل التصويت  - ٤٧
  

  A/C.3/66/L.37مشروع القرار   -زاي   
نوفمبر، عـرض ممثـل كوبـا، باسـم الاتحـاد      /شرين الثاني ت٨، المعقودة في ٤٢في الجلسة    - ٤٨

 ، وتركمانــستان، وبــيلاروس،) المتعــددة القوميــات -دولــة ( وبوليفيــا ، وإكــوادور،الروســي
 ، والـسلفادور  ، وسانت فنـسنت وجـزر غرينـادين       ، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية    ،والجزائر
يكـاراغوا،   ون، وميانمـار ، وكـوت ديفـوار  ،ا وكوب، ) البوليفارية-جمهورية ( وفترويلا   ،والصين

تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنـسان بتعزيـز التعـاون             ”مشروع قرار بعنوان    
وانـــضمت لاحقـــا إلى ). A/C.3/66/L.37 (“اللاانتقائيـــة والحيـــاد والموضـــوعيةالـــدولي وأهميـــة 

 ،) الإســـلامية-جمهوريـــة (ان  وإيـــر، وأنغـــولا، وإندونيـــسيا،مقـــدمي مـــشروع القـــرار إثيوبيـــا
 ، والجمهوريـــة الدومينيكيـــة، وبورونـــدي، وبوركينـــا فاســـو، وبـــنن، وبـــنغلاديش،باكـــستانو

__________ 
 .ذكر وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت لاحق أنه كان ينوي التصويت لصالح مشروع القرار  )٣(  
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 ، والـــرأس الأخـــضر، وجمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة،والجمهوريـــة العربيـــة الـــسورية
 ،ا وليبريـــ، وكولومبيـــا، وفييـــت نـــام، بيـــساو- وغينيـــا ، والـــسودان، وســـوازيلند،وزمبـــابوي
ــالي،وليـــسوتو ــا، ومـ ــا، ومـــصر، ومدغـــشقر، وماليزيـ ــر، وناميبيـ ــا، والنيجـ ــد،، ونيجيريـ   والهنـ
  .وهندوراس

 نوفمبر، نقح ممثل كوبـا نـص مـشروع        / تشرين الثاني  ١٨، المعقودة في    ٤٦وفي الجلسة     - ٤٩
  :بحذفه الفقرة السابعة من الديباجة التي يرد فيما يلي نصهاالقرار شفويا 

 المعنـون   ٥/٢ أهمية قرار مجلـس حقـوق الإنـسان          ديد أيضا وإذ تؤكد من ج   ”    
قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلـس حقـوق            مدونة  ’

، وإذ تــشدد علــى ضــرورة قيــام جميــع ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٨، والمــؤرخ ‘الإنــسان
  .“أصحاب الولايات بواجباتهم وفقا للقرارات ذات الصلة ومرفقاتها

غته المنقحــة  بــصيA/C.3/66/L.37، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار نفــس الجلــسةوفي   - ٥٠
  ).مشروع القرار السابع ١٠٨انظر الفقرة (شفويا 

  
  Rev.1 و A/C.3/66/L.38مشروعا القرارين   -حاء   

نـوفمبر، عـرض ممثـل كوبـا باسـم الاتحـاد        / تشرين الثـاني   ٨، المعقودة في    ٤٢في الجلسة     - ٥١
 ، وأوغنـدا  ، وإكـوادور  ، وأسـتراليا  ، وإريتريا ، وأرمينيا ، والأردن ، وأذربيجان ،يوبيا وإث ،الروسي
 -دولـة   ( وبوليفيـا    ، وبوتـسوانا  ، وبـنن  ، وبـنغلاديش  ، وبليـز  ، والبرازيـل  ، وبـاراغواي  ،وأوكرانيا

 وجمهوريـة   ، وجـزر القمـر    ،والجزائـر  ، وتركيـا  ، وتركمانـستان  ، وبيلاروس ،)المتعددة القوميات 
ــا المت ــشعبية ،حــدةتتراني ــة ال ــة لاو الديمقراطي ــا، وجمهوري ــابوي، وزامبي ــسنت  ، وزمب  وســانت فن

 ، وسـيراليون  ، وسـوازيلند  ، والـسنغال  ، والـسلفادور  ، وسـانت كيـتس ونـيفس      ،وجزر غرينادين 
 -جمهوريـة   (فترويـلا    و ، وغينيـا  ، وغيانا ، وغواتيمالا ، وغرينادا ، وغانا ، وطاجيكستان ،والصين

 ، والكويــت، وكــوت ديفــوار، وكوبــا، والكــاميرون، وقيرغيزســتان، وفييــت نــام،)البوليفاريــة
 ، وموريتانيــا، والمكــسيك، والمغــرب، ومــصر، ومدغــشقر، ومــالي، وليــسوتو، وليبريــا،وكينيــا

ــا، وميانمــار،وموزامبيــق ــرا ، وهــايتي، ونيكــاراغوا، والنيجــر، وناميبي ر  وهنــدوراس، مــشروع ق
  :فيما يلي نصه، )A/C.3/66/L.38 (“الحق في الغذاء”بعنوان 

  ،إن الجمعية العامة”    
الحق في  ب ـ المتعلقـة جميـع القـرارات والمقـررات الـسابقة          إذ تؤكد مـن جديـد     ”    

  الغذاء المتخذة في إطار الأمم المتحدة،
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الــذي يــنص علــى أن لكــل   إلى الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان  وإذ تــشير”    
رفاهـه، بمـا في ذلـك       صـحته و  معيـشي كـاف للمحافظـة علـى         شخص الحـق في مـستوى       

 والإعــلان العــالمي للقــضاء علــى الجــوع وســوء التغذيــة وإعــلان الأمــم المتحــدة    الغــذاء،
 مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة المتعلــق بالقــضاء علــى الفقــر ١لألفيــة، وبخاصــة الهــدف ل

  ،٢٠١٥ المدقع والجوع بحلول عام
ــشير ”     ــضاوإذ ت ــالحقوق     أي ــدولي الخــاص ب ــد ال ــام العه ــصادية إلى أحك  الاقت

العـيش في   في  شـخص   بـالحق الأساسـي لكـل       فيـه   عتـرف   يُي  ذال ـ والاجتماعية والثقافية 
  ،مأمن من الجوع

إعــلان رومــا بــشأن الأمــن الغــذائي العــالمي وخطــة    وإذ تــضع في اعتبارهــا”    
خمـس سـنوات    :  القمة العـالمي للأغذيـة     مؤتمر إعلانو عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية    

  ،٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣ الذي اعتمد في روما في بعد الانعقاد،
ــد  ”     ــن جدي ــة      وإذ تؤكــد م ــادئ التوجيهي ــواردة في المب ــة ال التوصــيات العملي

 على غـذاء كـاف في سـياق الأمـن           الحصولالإعمال التدريجي للحق في      الطوعية لدعم 
 تـشرين للأغذيـة والزراعـة في       المتحدة   الأممالتي اعتمدها مجلس منظمة      الغذائي الوطني 

  ،٢٠٠٤ نوفمبر/الثاني
مبـادئ رومـا الخمـسة المتعلقـة بـالأمن الغـذائي             وإذ تؤكد من جديـد أيـضا      ”    

 في  الغـذائي الـذي اعتمـد      للأمـن    العـالمي العالمي المستدام الواردة في إعلان مـؤتمر القمـة          
  ،٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني ١٦روما في 

 وغـير قابلـة     ن عالميـة  أن جميـع حقـوق الإنـسا        تؤكد من جديـد كـذلك      وإذ”    
بد من أن تعامـل علـى الـصعيد          لا وأنهيعتمد كل منها على الآخر      وومترابطة  للتجزئة  

ساواة وبـنفس القـدر مـن    العالمي على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ وعلى قدم الم ـ    
  الاهتمام،

اتيــة ؤأن تهيئــة بيئــة سياســية واجتماعيــة واقتــصادية م تؤكــد مــن جديــدوإذ ”    
 الـسلام والاسـتقرار، علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي علـى حـد سـواء، هـي                     يسودها

تمكن الدول من إيلاء أولوية كافيـة للأمـن الغـذائي وللقـضاء             سالركيزة الأساسية التي    
  على الفقر،

 ضـرورة ألا يـستخدم الغـذاء كـأداة للـضغط الـسياسي أو               تأكيـد وإذ تكرر   ”    
مــؤتمر إعــلان والأمــن الغــذائي العــالمي بــشأن إعــلان رومــا الاقتــصادي، كمــا جــاء في 
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في هــذا تؤكــد مــن جديــد وإذ الانعقــاد، خمــس ســنوات بعــد : القمــة العــالمي للأغذيــة
مـن جانـب    ضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير   و أهمية التعاون والتضامن الدوليين   الصدد  
ــاق الأمــم المتحــدة وتعــرض الأمــن الغــذائي       لاواحــد  ــدولي وميث تتفــق مــع القــانون ال
  للخطر،

 مع مواردهـا    ناسب كل دولة استراتيجية تت    أن تعتمد  ضرورة ب واقتناعا منها ”    
تنفيـذ التوصــيات الـواردة في إعــلان   ســياق في الخاصــة بهـا   الأهـداف وقـدراتها لتحقيــق  

وخطة عمل مؤتمر القمـة العـالمي للأغذيـة، والتعـاون           بشأن الأمن الغذائي العالمي     روما  
 حلول جماعية لمـسائل     بهدف إيجاد ،  دوليالوقليمي  ين الإ على الصعيد في الوقت نفسه،    

ــالم   ــة في عـ ــذائي العالميـ ــهالأمـــن الغـ ــد فيـ ــرابط بـــينيتزايـ المؤســـسات والمجتمعـــات   التـ
  ضروريين،  أمرين تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات فيهويكونوالاقتصادات 

ن يُنتَهَـك    بأن الطابع المعقد لأزمة الغـذاء العالميـة حيـث يُخـشى أ             وإذ تسلم ”    
الحق في الحـصول علـى غـذاء كـاف انتـهاكا واسـع النطـاق، هـو نتيجـة التقـاء عوامـل                        

 العالميــة وتــدهور البيئــة والتــصحر والاقتــصاديةأساســية عديــدة مــن قبيــل الأزمــة الماليــة 
وتـــأثير تغـــير المنـــاخ العـــالمي والكـــوارث الطبيعيـــة وافتقـــار العديـــد مـــن البلـــدان،          

ــدان النامي ــ ســيما ولا ــة، إلى      البل ــصغيرة النامي ــة ال ــدول الجزري ــوا وال ــدان نم ــل البل ة وأق
  التكنولوجيا المناسبة والاستثمارات وتدابير بناء القدرات اللازمة لمواجهة آثار الأزمة،

على العمل على ضـمان مراعـاة منظـور حقـوق الإنـسان في               وتصميما منها ”    
  للتصدي لأزمة الغذاء العالمية، التدابير المتخذة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي 

 إزاء عدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة والأمـراض     وإذ تعرب عن بالغ قلقها  ”    
والآفات وتفـاقم آثارهـا في الـسنوات الأخـيرة، ممـا أدى إلى تكبـد خـسائر جـسيمة في                  
ــذائي للخطــر،        ــن الغ ــاج الزراعــي والأم ــرزق وعــرض الإنت الأرواح وســبل كــسب ال

  النامية،وبخاصة في البلدان 
ــدوإذ ”     ــة عكــس  تؤك ــسار أهمي ــة    م ــساعدة الإنمائي ــستمر في الم ــاض الم  الانخف

الحقيقيــة وكنــسبة مــن مجمــوع المــساعدة الإنمائيــة   القيم الرسميــة المخصــصة للزراعــة، ب ــ
  ،السواء  علىالرسمية

 والحفـاظ عليـه لـضمان    الزراعـي بأهميـة حمايـة التنـوع البيولـوجي       وإذ تسلم ”    
  فالة الحق في الغذاء للجميع،الأمن الغذائي وك
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بالــدور الــذي تــضطلع بــه منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة  وإذ تــسلم أيــضا”    
المتحــدة الرئيــسية المعنيــة بالتنميــة الريفيــة والزراعيــة،   والزراعــة بوصــفها وكالــة الأمــم 

وبعملها في مجال دعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تحقيق الإعمال الكامـل للحـق              
لغــذاء، بطــرق منــها تقــديم المــساعدة التقنيــة إلى البلــدان الناميــة، دعمــا لتنفيــذ أطــر في ا

  الأولويات الوطنية،
بــالإعلان الختــامي الــذي اعتمــد في المــؤتمر الــدولي لمنظمــة   وإذ تحــيط علمــا”    

 والتنميـة الريفيـة المعقـود في    الزراعـي الأمم المتحدة للأغذية والزراعـة المعـني بالإصـلاح         
  ،٢٠٠٦مارس /آذار ١٠ليغري، البرازيل في بورتو أ

 بفرقة العمل الرفيعـة المـستوى المعنيـة بأزمـة الأمـن الغـذائي العالميـة                 وإذ تنوه ”    
التي أنشأها الأمين العام، وإذ تؤيد مواصلة الأمين العـام بـذل الجهـود في هـذا الـصدد،                 

لــس حقــوق بمــا في ذلــك مواصــلة العمــل مــع الــدول الأعــضاء ومــع المقــرر الخــاص لمج  
  الغذاء، الإنسان المعني بالحق في

انتـهاكا لكرامـة الإنـسان      إهانـة و  يـشكل    أن الجـوع   تؤكد من جديد    - ١”    
والإقليمـي والـدولي مـن أجـل        الـصعد الـوطني     ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة علـى        

  عليه؛ القضاء
  مـأمون طعـام  في الحـصول علـى       فـرد حق كل    أيضا تؤكد من جديد    - ٢”    

 والحـق الأساسـي لكـل    كـاف غـذاء  الحصول علـى   ومغذ، بما يتفق مع الحق في    فوكا
يحـافظ  يتمكن من النمو على نحـو كامـل و        لكي   ، من الجوع  في مأمن  يكون  أن  في فرد

  والعقلية؛ البدنيةقدراته على 
 أن أكثـر مـن ثلـث الأطفـال الـذين يموتـون              أنه من غير المقبـول    ترى    - ٣”    

سة يموتون بسبب أمراض متصلة بالجوع، حسب تقـديرات         سنويا قبل بلوغ سن الخام    
 يعـانون نقـصا في التغذيـة،        الـذين منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وأن عـدد الأشـخاص          

  مليـون  ٩٢٥حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعـة، يـصل إلى نحـو              
ن مـن سـوء     وأن عددا إضافيا قدره بليـون شـخص يعـانو         ،  شخص في جميع أنحاء العالم    

 لأسباب منها أزمة الغـذاء العالميـة، في حـين أنـه يمكـن لكوكـب الأرض،                  تغذية حادة، 
يكفي لإطعام البـشر      ما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة، أن ينتج من الغذاء         ما حسب

  في العالم بأسره؛
ــ  - ٤”     ــثير للجــزع  ت ــه مــن الم ــة في عــامي    أن رى أن ــاع أســعار الأغذي ارتف

   في دائرة الفقر المدقع؛شخص مليون ٧٠ حوالي  أوقع٢٠١١  و٢٠١٠
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إزاء آثـار أزمـة الغـذاء العالميـة الـتي لا تـزال تخلّـف                 تعرب عـن قلقهـا      - ٥”    
ــات، ولا ســيما في البل ــ   ــة  دتبعــات جــسيمة علــى أضــعف الفئ ــة، زادتهــا الأزم ان النامي

علــى كــثير مــن الاقتــصادية والماليــة العالميــة خطــورةً؛ وإزاء الآثــار المحــددة لهــذه الأزمــة 
 وآســيا في أفريقيــا نمــوًا البلــدان أقــلالبلــدان المــستوردة الــصافية للغــذاء، وبخاصــة علــى  

  ؛حاليافي القرن الأفريقي سيما  لاوالكاريبي،  البحر ومنطقة اللاتينية وأمريكا
 نلأن النــساء والفتيــات يتعرضــن أكثــر مــن غيرهــ ب عــن قلقهــارعــت  - ٦”    

يعـزى جزئيـا إلى انعـدام المـساواة بـين        مـا  والفقـر، وهـو  للجوع وانعدام الأمن الغذائي 
الجنسين والتمييز ولأن احتمالات وفاة الفتيات في العديد من البلـدان مـن جـراء سـوء                 
التغذيــة والإصــابة بــأمراض الطفولــة الــتي يمكــن اتقاؤهــا هــي ضــعف احتمــالات وفــاة   

انين من سوء التغذية تنـاهز      الفتيان، ولأن التقديرات تشير إلى أن نسبة النساء اللاتي يع         
  ضعف نسبة الرجال؛

 علـى اتخـاذ إجـراءات للتـصدي لانعـدام المـساواة              جميع الدول  عتشج  - ٧”    
ــساء          ــرض الن ــك في تع ــسهم ذل ــا ي ــرأة، وبخاصــة حيثم ــز ضــد الم ــسين والتميي ــين الجن ب
والفتيــات لــسوء التغذيــة، بمــا في ذلــك اتخــاذ تــدابير تكفــل الإعمــال التــام وعلــى قــدم    

اواة للحق في الغذاء، مع كفالة تكافؤ فرص حـصول المـرأة علـى المـوارد، بمـا فيهـا                  المس
الــدخل والأرض والميــاه، والحــق في امتلاكهــا، وإتاحــة فــرص الحــصول علــى نحــو تــام   
ومتكـــافئ علـــى التعلـــيم والعلـــم والتكنولوجيـــا لتمكينـــها مـــن تـــوفير الغـــذاء لنفـــسها 

  ولأسرتها؛
س حقـوق الإنـسان المعـني بـالحق في الغـذاء        المقرر الخـاص لمجل ـ    تشجع  - ٨”    

مراعــاة المنظــور الجنــساني عنــد الاضــطلاع بولايتــه، وتــشجع منظمــة   علــى أن يواصــل
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجميع هيئـات وآليـات الأمـم المتحـدة الأخـرى المعنيـة                 

في سياسـاتها   بمسألتي الحق في الغذاء وانعدام الأمن الغذائي على إدماج منظور جنساني            
  ؛الصدد في هذاوبرامجها وأنشطتها 

ــة أن تــشمل بــرامج تقــديم الأغذيــة    تؤكــد مــن جديــد   - ٩”     ضــرورة كفال
  المأمونة والمغذية الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تكون ميسرة لهم؛

الإعمـال  تـؤدي تـدريجيا إلى       خطـوات  جميع الدول على اتخاذ      تشجع - ١٠”    
التي تمكن كـل    الأوضاع  ب لنهوض ل خطوات ذلك اتخاذ    الكامل للحق في الغذاء، بما في     

لتمتـع الكامـل     ا  وقـت ممكـن    سـرع في أ التي تكفل   الجوع و من العيش في مأمن من       فرد
  ؛بالحق في الغذاء، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع
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 التعـاون بـين بلـدان الجنـوب     طريق بأوجه التقدم التي تحققت عن     تقر - ١١”    
يتـصل بـالأمن الغـذائي وتنميـة الإنتـاج الزراعـي مـن           مـا   والمنـاطق الناميـة في     في البلدان 

  أجل الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
 الموارد الإنتاجيـة والاسـتثمار العـام في         الحصول على  أن تحسين    تؤكد - ١٢”    

مجال التنمية الريفية عنصران أساسيان من أجـل القـضاء علـى الجـوع والفقـر، وبخاصـة                  
بلـــدان الناميـــة، بطـــرق منـــها تـــشجيع الاســـتثمارات في التكنولوجيـــات المناســـبة  في ال

  لمشاريع الري وإدارة المياه الصغيرة الحجم من أجل الحد من التأثر بموجات الجفاف؛
 الــذين يعــانون مــن الجــوع    الأشــخاص في المائــة مــن  ٨٠ بــأن تقــر - ١٣”    

 مـن صـغار المـزارعين، وأن هـؤلاء           في المائـة منـهم     ٥٠يعيشون في المناطق الريفية، وأن      
الأشخاص عرضـة بـشكل خـاص لخطـر انعـدام الأمـن الغـذائي، نظـرا لارتفـاع تكلفـة                  
مــدخلات الإنتــاج وانخفــاض الإيــرادات مــن المــزارع، وبــأن الحــصول علــى الأراضــي   
والمياه والبذور والموارد الطبيعية الأخرى يشكل تحديا متزايدا يواجهه فقـراء المنـتجين،             

ــأن ا ــز     وب ــة للمنظــور الجنــساني أداة مهمــة لتعزي ــة المــستدامة والمراعي ــسياسات الزراعي ل
إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي والائتمان الريفـي والتـأمين في الريـف والمـساعدة           
التقنية وما يرتبط بذلك من تدابير لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وبأن الـدعم              

المــزارعين والمجتمعــات الــتي تعتمــد علــى صــيد الأسمــاك الــذي تقدمــه الــدول إلى صــغار 
ــة  ــة وصــول منتجاتهــا إلى الأســواق     والمؤســسات المحلي ــها تيــسير إمكاني ، بــسبل مــن بين
  الغذاء؛  في تحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق فيأساسي عنصر الوطنية والدولية،

نـها بــذل  أهميـة مكافحـة الجـوع في المنـاطق الريفيـة، بوسـائل م       تؤكـد  - ١٤”    
جهود وطنية مدعومة بـشراكات دوليـة مـن أجـل وقـف التـصحر وتـدهور الأراضـي،                   
وعــن طريــق الاســتثمارات والــسياسات العامــة الملائمــة بوجــه خــاص للتــصدي لخطــر  

الأراضــي، وتـدعو في هــذا الـصدد إلى التنفيــذ الكامـل لاتفاقيــة الأمـم المتحــدة     جفـاف  
أو من التصحر، وبخاصـة    / الجفاف الشديد و   لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من      

  في أفريقيا؛
 في اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي      أطرافـا تـصبح بعـد     الـدول الـتي لم       تحث - ١٥”    

على أن تنظر على نحو إيجابي في أن تفعل ذلك وعلى أن تنظر على سـبيل الأولويـة في                   
  ة؛لأغذية والزراعلباتية  الموارد الوراثية النأن تصبح أطرافا في المعاهدة الدولية بشأن

، إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية   إلى تــشير  - ١٦”    
 بأن كثيرا من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي الـشعوب الأصـلية قـد أعربـوا                وتسلم
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في مختلــف المنتــديات عــن قلقهــم البــالغ إزاء العقبــات والتحــديات الــتي يواجهونهــا مــن 
لحق في الغــذاء، وتهيــب بالــدول اتخــاذ إجــراءات خاصــة لمكافحــة  أجــل التمتــع التــام بــا

الأســباب الجذريــة لارتفــاع مــستويات الجــوع وســوء التغذيــة لــدى الــشعوب الأصــلية 
  ها؛التمييز ضدبقدر أكبر من غيرها واستمرار 

 مفهــوم مــن قبيــل دراســة مفــاهيم شــتى،  مواصــلة ضــرورةتلاحــظ  - ١٧”    
 المفاهيم بالأمن الغذائي والحق في الغذاء، مع مراعـاة          ، وعلاقة هذه  “السيادة الغذائية ”

 جميـــع فيضـــرورة تجنـــب أي تـــأثير ســـلبي في تمتـــع جميـــع الـــشعوب بـــالحق في الغـــذاء 
  الأوقات؛

 إلى جميـــع الـــدول والجهـــات الفاعلـــة في القطـــاع الخـــاص تطلـــب  - ١٨”    
ورة تعزيـز  ، أن تـضع تمامـا في اعتبارهـا ضـر      االمنظمات الدوليـة، كـل في إطـار ولايتـه         و

 في الجاريــة، بمـا في ذلـك في المفاوضـات     بـشكل فعلـي  جميـع لل لحـق في الغـذاء  اإعمـال  
  مختلف الميادين؛

 بضرورة تعزيز الالتـزام الـوطني والمـساعدة الدوليـة، بنـاء علـى               تقر  - ١٩”    
طلب البلدان المتضررة وبالتعاون معها، بغية إعمال الحـق في الغـذاء وحمايتـه علـى نحـو            

قيام بشكل خـاص بإرسـاء آليـات وطنيـة لحمايـة الـسكان الـذين أجـبروا علـى                    تام، وال 
مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب الجـوع أو بـسبب حـالات طـوارئ إنـسانية تـؤثر في                  

  التمتع بالحق في الغذاء؛
المـوارد التقنيـة والماليـة مـن جميـع      لحشد  بذل الجهود   ضرورة تؤكد  - ٢٠”    

 بمـا في ذلـك تخفيـف عـبء الـديون      ى أمثـل وجـه،    وتخصيصها واستخدامها عل   المصادر
لأمـن  ا سياسـات   تنفيـذ  الراميـة إلى     وطنيةلبلدان النامية، وتعزيز الإجراءات ال     ل الخارجية
  ؛ المستدامالغذائي

 الدوحــة للمفاوضــات التجاريــة جولــةإلى التعجيــل باختتــام  تــدعو  - ٢١”    
 نتـائج إنمائيـة المنحـى كمـساهمة         التي تجريها منظمة التجارة العالمية والتوصل بنجاح إلى       

   للحق في الغذاء؛الكاملفي تهيئة الظروف الدولية التي تتيح الإعمال 
ــذل جم ضــرورة تؤكــد  - ٢٢”     ــة    أن تب ــدها لكفال ــصارى جه ــدول ق ــع ال ي

، بمـا في ذلـك الاتفاقـات      واقتـصادي التي لها طـابع سياسـي       يكون لسياساتها الدولية     ألا
   الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛في سلبي التجارية الدولية، أي تأثير

ــذكر  - ٢٣”     ــشأن العمــل    ت ــورك ب ــة إعــلان نيوي مكافحــة مــن أجــل  بأهمي
ــاد       ــة إلى إيج ــود الرامي ــر، وتوصــي بمواصــلة الجه ــصادرالجــوع والفق ــوفير  م  إضــافية لت

  والفقر؛ التمويل اللازم لمكافحة الجوع
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ر القمـة العـالمي للأغذيـة        بأن الوعود التي تم التعهد بهـا في مـؤتم          تقر  - ٢٤”    
ون نقــصا في التغذيــة إلى النــصف  بخفــض عــدد الأشــخاص الــذين يعــان١٩٩٦ في عــام

تبـذلها الـدول الأعـضاء في    ” بـالجهود    ، في الوقـت نفـسه،     تنـوه ويتم الوفاء بهـا بعـد،        لم
وكـالات  و سـسات الماليـة والإنمائيـة الدوليـة       جميـع المؤ   و مـرة أخـرى    تدعهذا الصدد، و  

لتحقيــق وتــوفير التمويــل الــلازم   إلى إيــلاء الأولويــة المعنيــة هاحــدة وصــناديقالأمــم المت
وع بمقـدار النـصف   الج ـالأشـخاص الـذين يعـانون مـن         الهدف المتمثـل في خفـض نـسبة         

النحـو المبــين في إعـلان رومـا بـشأن           الحق في الغذاء، علـى     إعمال و ٢٠١٥بحلول عام   
  لألفية؛ل إعلان الأمم المتحدةو الأمن الغذائي العالمي

 الغـذائي والتغـذوي في هـدف        الـدعم أن إدمـاج     تؤكد مـن جديـد      - ٢٥”    
ول علـى غـذاء كـاف ومـأمون ومغـذ           تمكين جميع النـاس في جميـع الأوقـات مـن الحـص            

مــن أجــل حيــاة نــشيطة يلــبي احتياجــاتهم مــن الأغذيــة ويناســب خيــاراتهم الغذائيــة   بمــا
ة للنـهوض بالـصحة العامـة، بمـا في          ، إنما يندرج ضـمن الجهـود الـشاملة المبذول ـ         وصحية

متلازمـة نقـص المناعـة المكتـسب        /المناعـة البـشرية    فيروس نقـص  لانتشار   لتصدياذلك  
  ؛والسل والملاريا والأمراض المعدية الأخرى) الإيدز(
في  الحـق في الغـذاء    لإعمال    كافية أولويةأن تولي    الدول على    تحث  - ٢٦”    

  ؛نميةالت في مجالاستراتيجياتها ونفقاتها 
 الإنمائيـة الدوليـة، باعتبارهمـا       والمساعدة أهمية التعاون الدولي     تؤكد  - ٢٧”    

مساهمة فعالة في التوسع الزراعي والنهوض بالزراعة واستدامتها بيئيا والإنتاج الغـذائي         
ومشاريع الاستيلاد المتعلقة بتنوع المحاصيل والماشية والابتكارات المؤسـسية، مـن قبيـل             

، وفي تقــديم معــارض البــذور ومــدارس المــزارعين الميدانيــة يــة للبــذور والمــصارف الأهل
المساعدات الإنسانية الغذائية في سـياق الأنـشطة المتعلقـة بحـالات الطـوارئ، مـن أجـل           
إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتقر في الوقت نفـسه بـأن كـل                 

 ـــ  ــة تنفي ــام الأول عـــن كفالـ ــة في  بلـــد مـــسؤول في المقـ ــتراتيجيات وطنيـ ــرامج واسـ ذ بـ
  الصدد؛ هذا

 ضــرورة أن تنظــر الــدول الأطــراف في اتفــاق منظمــة تؤكــد أيــضا  - ٢٨”    
التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتـصلة بالتجـارة في تنفيـذ ذلـك         

يـز الحـق     الأعـضاء بتعز   الـدول الاتفاق بطريقة داعمة للأمن الغذائي، مع مراعـاة التـزام           
  في الغذاء وحمايته؛

المعنيــة  والجهـات  المتحــدة الأمـم بالـدول الأعــضاء ومنظومـة    تهيـب   - ٢٩”    
 علـى وجـه الـسرعة لأزمـات الغـذاء           التـصدي  دعم الجهود الوطنية الرامية إلى       الأخرى

وتعرب عـن بـالغ قلقهـا     ولا سيما القرن الأفريقي، التي تشهدها حاليا أفريقيا بأسرها،  
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في مختلف المنـاطق،    تمويل يجبر برنامج الأغذية العالمي على خفض عملياته          نقص ال  لأن
  ها الجنوب الأفريقي؛في بما 

 جميــع المنظمــات الدوليــة المعنيــة، بمــا فيهــا البنــك الــدولي        تــدعو  - ٣٠”    
أثيرا وصــندوق النقــد الــدولي، إلى مواصــلة تــشجيع الــسياسات والمــشاريع الــتي تــؤثر ت ــ

غـذاء في تنفيـذ المـشاريع       كفالة أن يراعي الشركاء الحق في ال      و غذاءإيجابيا في الحق في ال    
ــشتركة ــذاء       و الم ــال الحــق في الغ ــة إلى إعم ــضاء الرامي ــدول الأع ــتراتيجيات ال ــم اس دع

  سلبا؛ تفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر فيهو
   للمقرر الخاص؛ بالتقرير المؤقتيط علما مع التقديرتح  - ٣١”    
، بالـصيغة الـتي مـددها بهـا مجلـس           الخـاص لايـة المقـرر      تنفيـذ و   تؤيد  - ٣٢”    

  ؛٢٠١٠مارس / آذار٢٤ المؤرخ ١٣/٤حقوق الإنسان في قراره 
لحقــوق  ة الأمــم المتحــدة الــسامية إلى الأمــين العــام ومفوضــتطلــب  - ٣٣”    

لتمكين المقرر الخاص مـن تنفيـذ       اللازمة  الموارد البشرية والمالية    جميع  أن يوفرا   الإنسان  
  فعال؛على نحو يته مهام ولا

ة الحقــوق الاقتــصادية لجن ـبالفعــل  بالعمــل الــذي قامـت بــه  ترحـب   - ٣٤”    
 تعليقهـا  بخاصـة  غـذاء كـاف، و   الحـصول علـى  والثقافية في تعزيز الحـق في      والاجتماعية
 مــن ١١المــادة (غــذاء كــاف الحــصول علــى الحــق في بــشأن ) ١٩٩٩( ١٢ العــام رقــم

الـذي أكـدت فيـه      ) صادية والاجتماعيـة والثقافيـة    العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقت ـ       
وثيقـا    غـذاء كـاف يـرتبط ارتباطـا         الحـصول علـى    جملـة أمـور منـها أن الحـق في         اللجنة  

ــها بــصميم كرامــة ــه   لاحــق لإنــسان، وأن  حقــوق الإنــسان الأخــرى  لإعمــالغــنى عن
دالـة  يمكن فصله عن الع     لا أنه أيضا حق  المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، و      

يــستلزم انتــهاج سياســات اقتــصادية وبيئيــة واجتماعيــة ملائمــة، علــى  ممــاالاجتماعيــة، 
 كـل القـضاء علـى الفقـر وإعمـال          ترمـي إلى  ،   علـى الـسواء    الصعيدين الـوطني والـدولي    
  حقوق الإنسان للجميع؛

الحقــــوق للجنــــة ) ٢٠٠٢ (١٥ رقــــم  إلى التعليــــق العــــاميـرتــــش  - ٣٥”    
 مــن ١٢  و١١ المادتــان( المتعلــق بــالحق في الميــاه   الثقافيــةالاقتــصادية والاجتماعيــة و 

 مـوارد   الحـصول علـى   الذي لاحظت فيه اللجنـة جملـة أمـور منـها أهميـة كفالـة                ) العهد
للاســتهلاك البــشري والزراعــة إعمــالا للحــق في الحــصول علــى  بــشكل مــستدام الميــاه 

  غذاء كاف؛
لدعم الإعمال التـدريجي   أن المبادئ التوجيهية الطوعية   تعيد تأكيد   - ٣٦”    

للحــق في الحــصول علــى غــذاء كــاف في ســياق الأمــن الغــذائي الــوطني الــتي اعتمــدها  
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 تـشكل   ٢٠٠٤نـوفمبر   /مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثـاني         
أداة عمليــة لتعزيــز إعمــال الحــق في الغــذاء للجميــع وتــسهم في تحقيــق الأمــن الغــذائي    

ــالي   ــوفر بالت ــا فيهــا      وت ــا، بم ــة المتفــق عليهــا دولي ــق الأهــداف الإنمائي أداة إضــافية لتحقي
  لألفية؛ل  الأمم المتحدةالأهداف الواردة في إعلان

 الــسامية واللجنــة والمقــرر  المفوضــة بالتعــاون المــستمر بــين  ترحــب  - ٣٧”    
  الخاص، وتشجعهم على مواصلة تعاونهم في هذا الصدد؛

 مع المقرر الخـاص وأن تـساعده        تتعاونأن   بجميع الحكومات    تهيب  - ٣٨”    
في أداء مهمتــه وأن تــزوده بجميــع المعلومــات اللازمــة الــتي يطلبــها وأن تنظــر جــديا في  
الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينـه مـن الوفـاء بولايتـه بمزيـد                 

  من الفعالية؛
 ة العامــة في دورتهــا إلى المقــرر الخــاص أن يقــدم إلى الجمعي ــتطلــب  - ٣٩”    

 وأن يواصـل عملـه، بطـرق منـها          القـرار   عن تنفيـذ هـذا     مؤقتاتقريرا  السادسة والستين   
  ؛ في إطار ولايته الحالية،دراسة القضايا الناشئة التي تتعلق بإعمال الحق في الغذاء

 المتحــدة وصــناديقها وبرامجهــا الأمــم الحكومــات ووكــالات تــدعو  - ٤٠”    
ــة ــات اله والمعنيـ ــشأة بموجـــب  الميئـ ــدني   نـ ــع المـ ــة في المجتمـ ــات الفاعلـ ــدات والجهـ معاهـ

 مـع المقـرر الخـاص في       التعـاون بالكامـل   إلى  والقطاع الخـاص    الحكومية   المنظمات غير و
 منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمـال الحـق   بطرقتنفيذ ولايته،   

  في الغذاء؛
في إطـار   ستين  ال ـ و السابعة ورتها مواصلة النظر في المسألة في د      تقرر  - ٤١”    
  .“ وحمايتها حقوق الإنسانتعزيز”بند المعنون ال

نـوفمبر،  / تـشرين الثـاني    ٢٢، المعقـودة في     ٥٠ جلـستها وكان معروضا على اللجنـة في         - ٥٢
 ، وإثيوبيـــا،، مقـــدم مـــن الاتحـــاد الروســـي“الحـــق في الغـــذاء”مـــشروع قـــرار مـــنقح بعنـــوان 

 ، وإكـــوادور، وأفغانـــستان، وأســـتراليا، وإســـبانيا،ا وإريتريـــ، وأرمينيـــا، والأردن،وأذربيجـــان
ــة المتحــدة  ــودا ،والإمــارات العربي ــسيا، وأنتيغــوا وبرب ــا،  ، وإندوني ــدا، وأوكراني  وأنغــولا، وأوغن

، وأيرلنـــدا، وإيطاليـــا، وبـــابوا غينيـــا الجديـــدة، وبـــاراغواي، ) الإســـلامية-جمهوريـــة (وإيـــران 
، وبلجيكا، وبليز، وبنغلاديش، وبـنن،      والبرتغالبربادوس،  وباكستان، والبحرين، والبرازيل، و   

ــا    ــا فاســو، وبورونــدي، وبوليفي ــان، وبوتــسوانا، وبوركين ــة (وبوت ، ) المتعــددة القوميــات-دول
وبــيرو، وبــيلاروس، وتايلنــد، وتركمانــستان، وتركيــا، وترينيــداد وتوبــاغو، وتوغــو، وتوفــالو،  

، وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة،     زر القمـر  ليمان، وج وجامايكا، والجزائر، وجزر البهاما، وجزر س     
ــة لاو      ــا، وجمهوري ــة كوري ــسورية، وجمهوري ــة ال ــة العربي ــة، والجمهوري ــة الدومينيكي والجمهوري
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ــا، وزمبــابوي،         ــرأس الأخــضر، وزامبي ــوتي، وال ــا، وجيب ــوب أفريقي ــشعبية، وجن ــة ال الديمقراطي
، وسـري   وسـيا ، وسـانت ل   وساموا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسـانت كيـتس ونـيفس          

لانكــا، والــسلفادور، وســلوفينيا، والــسنغال، وســوازيلند، والــسودان، وســورينام، وســيراليون، 
 -وشــيلي، والــصين، وطاجيكــستان، وغانــا، وغرينــادا، وغواتيمــالا، وغيانــا، وغينيــا، وغينيــا   

، ام، وفييـت ن ـ   ، وفنلنـدا، وفيجـي    ) البوليفاريـة  -جمهورية  (بيساو، وفانواتو، وفرنسا، وفترويلا     
وقبرص، وقطر، وقيرغيزستان، والكـاميرون، وكرواتيـا، وكمبوديـا، وكوبـا، وكـوت ديفـوار،               
وكوستاريكا، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولكسمبرغ، وليبريا، وليسوتو، ومالطة، ومـالي،          
وماليزيـــا، ومدغـــشقر، ومـــصر، والمغـــرب، والمكـــسيك، ومنغوليـــا، وموريتانيـــا، وموزامبيـــق،  

ــاار، وناميوميانمــ ــا، ونيكــاراغوا، وهــايتي،    بي ــال، والنيجــر، ونيجيري ــرويج، والنمــسا، ونيب ، والن
وانـضمت لاحقـا إلى مقـدمي مـشروع القـرار ألبانيـا،             . والهند، وهنـدوراس، والـيمن، واليونـان      

وأندورا، وأيسلندا، وبنما، والبوسنة والهرسك، وتونس، والجبـل الأسـود، وجمهوريـة الكونغـو         
، وجمهوريـة مولـدوفا، ورومانيـا، وسـان         ة مقدونيا اليوغوسلافية الـسابقة     وجمهوري الديمقراطية،

  .مارينو، وصربيا، والفلبين، ولبنان، وليتوانيا، وموناكو، وهولندا، واليابان
ــا شـــفويا الفقـــرة الرابعـــة عـــشرة مـــن الديباجـــة   نقّـــحوفي الجلـــسة ذاتهـــا،   - ٥٣  ممثـــل كوبـ

  .“كبيرة” بكلمة “جسيمة”بالاستعاضة عن كلمة 
 بـصيغته  A/C.3/66/L.38/Rev.1 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار    ٥٠وفي الجلسة     - ٥٤

  ).  مشروع القرار الثامن١٠٨انظر الفقرة (المنقحة شفويا 
وبعد اعتماد مشروع القـرار، أدلى ممثلـو الولايـات المتحـدة وكنـدا وسويـسرا ببيانـات                    - ٥٥

  ).A/C.3/66/SR.50انظر (
  

  A/C.3/66/L.39وع القرار مشر  -ء طا  
نوفمبر، عـرض ممثـل كوبـا، باسـم الاتحـاد      / تشرين الثاني٨، المعقودة في ٤٢في الجلسة    - ٥٦

ــي ــا   الروسـ ــسوانا، وبوليفيـ ــنغلاديش، وبوتـ ــوادور، وبـ ــة (، وإكـ ــات -دولـ ــددة القوميـ ، ) المتعـ
ي، وبـــيلاروس، والجزائـــر، وجـــزر القمـــر، وجمهوريـــة لاو الديمقراطيـــة الـــشعبية، وزمبـــابو       

، وفييـت نـام،   ) البوليفارية-جمهورية (والسلفادور، والسنغال، وسوازيلند، والصين، وفترويلا      
وكوبا، وكوت ديفوار، وليسوتو، ومالي، ومدغشقر، ومصر، وموريتانيا، وميانمـار، والنيجـر،            

). A/C.3/66/L.39 (“إقامة نظام دولي ديمقراطـي ومنـصف      ”ونيكاراغوا، مشروع قرار بعنوان     
ــضم ــا   وانـ ــرار إثيوبيـ ــشروع القـ ــدمي مـ ــا إلى مقـ ــولا،  ت لاحقـ ــسيا، وأنغـ ــا، وإندونيـ ، وإريتريـ

ــة،     ــة الدومينيكيـ ــا، والجمهوريـ ــو، وبورونـــدي، وجامايكـ ــا فاسـ ــنن، وبوركينـ وباكـــستان، وبـ
ــو         ــة الكونغ ــشعبية، وجمهوري ــة ال ــا الديمقراطي ــة كوري ــسورية، وجمهوري ــة ال ــة العربي والجمهوري
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ــا،  ــسودان، وغانـ ــة، والـ ــاميرون، الديمقراطيـ ــانواتو، والكـ ــو وفـ ــا،   والكونغـ ــا، وناميبيـ ، وماليزيـ
  .ونيجيريا، والهند

 اعتمــدت اللجنــة مــشروع نــوفمبر،/ تــشرين الثــاني١٧ المعقــودة في ،٤٥ جلــستهاوفي   - ٥٧
 أعضاء عـن    ٦ وامتناع   ٥٢ صوتا مقابل    ١١٧ بتصويت مسجل بأغلبية     A/C.3/66/L.39القرار  

وكانـــت نتيجـــة التـــصويت علـــى . )القـــرار التاســـع مـــشروع ١٠٨انظـــر الفقـــرة (التـــصويت 
  :التالي النحو

  :المؤيدون    
 الإمـارات   ، إكـوادور  ، أفغانـستان  ، إريتريا ، الأردن ، أذربيجان ، إثيوبيا ،الاتحاد الروسي   

 ، أوغنـدا  ، أوزبكستان ، أوروغواي ، أنغولا ، إندونيسيا ، أنتيغوا وبربودا  ،العربية المتحدة 
 ، البحـرين  ، باكـستان  ، بـاراغواي  ، بـابوا غينيـا الجديـدة      ،) الإسلامية -جمهورية  (إيران  
 ، بوتـسوانا  ، بوتـان  ، بنن ، بنما ، بنغلاديش ، بليز ، بروني دار السلام   ، بربادوس ،البرازيل

 ، تايلنــد، بــيلاروس،) المتعــددة القوميــات-دولــة ( بوليفيــا ، بورونــدي،بوركينــا فاســو
 جـزر   ، الجزائـر  ، جامايكـا  ،يـشتي  ل - تيمـور    ، تـونس  ، توفـالو  ، توغـو  ،رينيداد وتوباغو ت

 الجمهوريــة ، الجمهوريــة الدومينيكيــة، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، جــزر القمــر،البــهاما
 ، جمهورية كوريا الديمقرطيـة الـشعبية، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة            ،العربية السورية 

 ،وانـدا  ر ، الـرأس الأخـضر    ، جيبـوتي  ، جنوب أفريقيـا   ،الشعبيةجمهورية لاو الديمقراطية    
 ســانت ، ســانت كيــتس ونــيفس، ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، زمبــابوي،زامبيــا
 ، سـورينام ، الـسودان ، سوازيلند، السنغال، سنغافورة، السلفادور، سري لانكا  ،لوسيا

 ، غواتيمـالا  ، غرينـادا  ، غانـا  ، غـابون  ، عمـان  ، العـراق  ، طاجيكـستان  ، الصين ،سيراليون
ــا ــا،غيان ــا ، غيني ــساو- غيني ــانو، بي ــبين،اتو ف ــة ( فترويــلا ، الفل ــة-جمهوري  ،) البوليفاري
 ، كوبــا، كمبوديــا، الكــاميرون، كازاخــستان، قيرغيزســتان، فييــت نــام، قطــر ،فيجــي

 ، ليبيــا، ليــسوتو، ليبريــا، لبنــان، كينيــا، الكويــت، الكونغــو، كولومبيــا،كــوت ديفــوار
 ، منغوليـا ،ودية المملكـة العربيـة الـسع      ، ملديف ، المغرب ، مصر ،غشقر مد ، ماليزيا ،مالي

 ، نيكـاراغوا  ، نيجيريا ، النيجر ، نيبال ، ناميبيا ، ميانمار ، موزامبيق ، موريشيوس ،موريتانيا
  .  اليمن، هندوراس، الهند،هايتي
  :المعارضون
 أيـسلندا،  ، أيرلندا ،انيا أوكر ، أندورا ، ألمانيا ، ألبانيا ، إسرائيل ، إستونيا ، أستراليا ،إسبانيا  

 ، الجبـل الأسـود    ، تركيـا  ، بولندا ، البوسنة والهرسك  ، بلغاريا ،كا بلجي ، البرتغال ،إيطاليا
ــشيكية  ــة الت ــا ،الجمهوري ــة كوري ــسابقة   ، جمهوري ــدونيا اليوغوســلافية ال ــة مق  ، جمهوري
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 ، ســلوفاكيا، ســان مــارينو، ســاموا، رومانيــا، الــدانمرك، جورجيــا،جمهوريــة مولــدوفا
 ، لاتفيـا ، كنـدا ، كرواتيـا ،ص قـبر  ، فنلنـدا  ، فرنـسا  ، صـربيا  ، سويسرا ، السويد ،ينياسلوف

 المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا           ، مالطـة  ، ليختنـشتاين  ، ليتوانيا ،لكسمبرغ
 الولايـات المتحـدة     ، هولنـدا  ، هنغاريـا  ، نيوزيلنـدا  ، النمـسا  ، النـرويج  ، موناكو ،الشمالية
   .ونان الي، اليابان،الأمريكية

  :الممتنعون    
  .  المكسيك، كوستاريكا،شيلي ، بيرو، أرمينيا،الأرجنتين  

ــان   و  - ٥٨ ــدا ببيـــــ ــل بولنـــــ ــصويت، أدلى ممثـــــ ــل التـــــ ــاد الأوروبي (قبـــــ ــم الاتحـــــ ) باســـــ
  ).A/C.3/66/SR.45 انظر(

  
  A/C.3/66/L.40مشروع القرار   -ياء   

 ،نوفمبر، عرض ممثل فرنسا، باسم إثيوبيـا      / تشرين الثاني  ٣، المعقودة في    ٤١في الجلسة     - ٥٩
ــا، والأردن، والأرجنـــتين،وأذربيجـــان ــا، وأرمينيـ ــبانيا، وإريتريـ ــتونيا، وإسـ ــوادور، وإسـ  ، وإكـ

 ، والبرازيـل ، وبـاراغواي  ، وإيطاليـا  ،وأيسلندا ، وأيرلندا ، وأوغندا ، وأوروغواي ، وألمانيا ،وألبانيا
 -دولـة   ( وبوليفيـا    ، وبولنـدا  ،رسـك  والبوسنة واله  ، وبنن ، وبنما ، وبلغاريا ، وبلجيكا ،والبرتغال

ــا  ــددة القومي ــو،)تالمتع ــل الأســود ، وتوغ ــشيكية ، والجب ــة الت ــدونيا  ، والجمهوري ــة مق  وجمهوري
 وسـانت فنـسنت     ، ورومانيـا  ، والدانمرك ، وجورجيا ، وجمهورية مولدوفا  ،اليوغوسلافية السابقة 

ــادين  ــسلفادور،وجــزر غرين ــ، وســوازيلند، وســلوفينيا، وســلوفاكيا، وال ــسرا،سويد وال  ، وسوي
 ، وقـــبرص، وفنلنـــدا،) البوليفاريـــة-جمهوريـــة (يـــلا  وفترو، وفرنـــسا، وغواتيمـــالا،وشـــيلي

 ، ولاتفيــــا، وكوســــتاريكا، وكــــوت ديفــــوار، وكوبــــا، وكنــــدا، وكرواتيــــا،وكازاخــــستان
 والمملكــة ، والمكــسيك، والمغــرب، ومدغــشقر، ومالطــة، وليختنــشتاين، وليتوانيــا،ولكــسمبرغ

 ، وهـايتي  ، والنيجـر  ، والنمـسا  ، والنـرويج  ، ومنغوليا ،يا العظمى وأيرلندا الشمالية   المتحدة لبريطان 
الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع        ” واليونان، مشروع قـرار بعنـوان        ، واليابان ، وهولندا ،وهنغاريا

وانـضمت لاحقـا إلى مقـدمي مـشروع         ). A/C.3/66/L.40 (“الأشخاص من الاختفاء القـسري    
 ، والكـاميرون  ،ادا وغرين ـ ، وصـربيا  ، والـسنغال  ، وجـزر القمـر    ، وتـونس  ،ليـز  وب ،القرار أوكرانيا 

  . وهندوراس، والهند، ونيكاراغوا، ونيجيريا،ومالي
، اعتمــدت اللجنــة مــشروع نــوفمبر/ تــشرين الثــاني١٥المعقــودة في  ،٤٤ جلــستهاوفي   - ٦٠

  ).  مشروع القرار العاشر١٠٨ انظر الفقرة (A/C.3/66/L.40القرار 
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  A/C.3/66/L.41مشروع القرار   -كاف   
 ،إثيوبيـا  نوفمبر، عرض ممثل مـصر، باسـم      / تشرين الثاني  ٨لمعقودة في   ، ا ٤٢في الجلسة     - ٦١

 ، والإمــارات العربيــة المتحــدة  ، وإكــوادور، وأفغانــستان، وإريتريــا، والأرجنــتين،وأذربيجــان
ــودا  ــوا وبرب ــدا، وأوزبكــستان، وإندونيــسيا،وأنتيغ ــة ( وإيــران ، وأوغن  ،) الإســلامية-جمهوري

 ، وبورونـدي  ، وبوركينـا فاسـو    ، وبوتـسوانا  ، وبـنن  ،لاديش وبـنغ  ، وبليـز  ،والبحرين ،وباكستان
 ، وجـزر القمـر  ، والجزائـر ، وتـونس ، وتوغـو  ، وبـيلاروس  ،) المتعددة القوميات  -دولة  (وبوليفيا  

 والجمهوريـة   ، والجمهوريـة الدومينيكيـة    ، وجمهورية تترانيـا المتحـدة     ،وجمهورية أفريقيا الوسطى  
 والـرأس   ، وجيبـوتي  ، وجنـوب أفريقيـا    ،ة الديمقراطيـة   وجمهوريـة كوريـا الـشعبي      ،العربية السورية 

 ، وسـانت لوسـيا    ، وسـانت فنـسنت وجـزر غرينـادين        ، وزمبـابوي  ، وزامبيـا  ، وروانـدا  ،الأخضر
 ، وســيراليون، وســورينام، والــسودان، وســوازيلند، والــسنغال، والــسلفادور،وســري لانكــا 

ــصين ــراق، وطاجيكــستان،وال ــا، وغــابون، وعمــان، والع ــا، وغامبي ــادا، وغان ــا، وغرين  ، وغيان
ــا ــا الاســتوائية،وغيني ــا ، وغيني ــة ( وفترويــلا ، والفلــبين، بيــساو- وغيني ــة-جمهوري  ،) البوليفاري

 ،كينيــا و، والكويــت، والكونغــو، وكــوت ديفــوار، وكوبــا، والكــاميرون، وقطــر،وفييــت نــام
 ، ومـلاوي  ، والمغـرب  ، ومـصر  ، ومدغـشقر  ، وماليزيـا  ، ومـالي  ،وليـسوتو وليبيا،   ، وليبريا ،ولبنان

 ، والنيجــر، وناميبيــا، وميانمــار، وموزامبيــق، وموريتانيــا، والمملكــة العربيــة الــسعودية،وملــديف
العولمـة  ” والـيمن، مـشروع قـرار بعنـوان          ، وهنـدوراس  ، والهنـد  ، وهـايتي  ، ونيكاراغوا ،ونيجيريا

إلى وانـضمت لاحقـا   ). A/C.3/66/L.41 (“رها على التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنـسان   وآثا
  . وسانت كيتس ونيفس،جامايكامقدمي مشروع القرار 

اعتمــدت اللجنــة مــشروع نــوفمبر، / تــشرين الثــاني١٥، المعقــودة في ٤٤ جلــستهاوفي   - ٦٢
   صـــــوتا  ٥٢ صـــــوتا مقابـــــل  ١٢٥ بتـــــصويت مـــــسجل بأغلبيـــــة   A/C.3/66/L.41القـــــرار 

  :ى النحو التاليوكانت نتيجة التصويت عل).  مشروع القرار الحادي عشر١٠٨ انظر الفقرة(
  :المؤيدون
 ، أفغانـستان  ، إريتريـا  ، أرمينيـا  ، الأردن ، الأرجنـتين  ، أذربيجان ، إثيوبيا ،الاتحاد الروسي   

ــوادور ــدة ،إكـ ــة المتحـ ــارات العربيـ ــودا، الإمـ ــوا وبربـ ــسيا، أنتيغـ ــواي، إندونيـ  ، أوروغـ
 ،غواي بـارا  ،ديـدة  بـابوا غينيـا الج     ،) الإسلامية -جمهورية  ( إيران   ، أوغندا ،أوزبكستان
 ، بنمـا  ، بـنغلاديش  ، بليـز  ، بـروني دار الـسلام     ، بربـادوس  ، البرازيـل  ، البحرين ،باكستان

ــنن ــان،بـ ــسوانا، بوتـ ــو ، بوتـ ــا فاسـ ــدي، بوركينـ ــا ، بورونـ ــة ( بوليفيـ ــددة -دولـ  المتعـ
 ، تـونس  ، توفـالو  ، ترينيداد وتوبـاغو   ، تركمانستان ، تايلند ، بيلاروس ، بيرو ،)القوميات
 ، جــزر القمــر ، جــزر ســليمان ، جــزر البــهاما ،لجزائــر ا،جامايكــا ، ليــشتي-تيمــور 
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ــدة  ــا المتحـ ــة تترانيـ ــة،جمهوريـ ــة الدومينيكيـ ــة الـــسورية ، الجمهوريـ ــة العربيـ  ، الجمهوريـ
ــة الــشعبية  ــا الديمقراطي ــة كوري ــة ،جمهوري ــة الكونغــو الديمقراطي ــة لاو ، جمهوري  جمهوري

 ، زامبيــا ،دا روان ــ،خــضر  الــرأس الأ ، جيبــوتي ، جنــوب أفريقيــا  ،الديمقراطيــة الــشعبية  
 ســانت ، ســانت كيــتس ونــيفس، ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، ســاموا،زمبــابوي
 ، سـورينام ، الـسودان ، سوازيلند، السنغال، سنغافورة، السلفادور، سري لانكا  ،لوسيا

ــصين، شــيلي،ســيراليون ــراق، طاجيكــستان، ال ــابون، عمــان، الع ــا، غ ــادا، غان  ، غرين
 -جمهوريــة ( فترويــلا ، الفلــبين، فــانواتو،يــساو ب- غينيــا ، غينيــا، غيانــا،غواتيمــالا
ــة ــي،)البوليفاريـ ــر ، فيجـ ــام، قطـ ــتان، فييـــت نـ ــستان، قيرغيزسـ ــاميرون، كازاخـ  ، الكـ
 ، كينيـا  ، الكويـت  ، الكونغـو  ، كولومبيـا  ، كوسـتاريكا  ، كوت ديفـوار   ، كوبا ،كمبوديا
ــا،لبنــان  ،ك المكــسي،رب المغــ، مــصر، مدغــشقر، ماليزيــا، مــالي، ليبيــا، ليــسوتو، ليبري

ــلاوي ــديف،مـ ــسعودية ، ملـ ــة الـ ــة العربيـ ــا، المملكـ ــا، منغوليـ ــشيوس، موريتانيـ  ، موريـ
ــق ــار،موزامبيـ ــا، ميانمـ ــال، ناميبيـ ــر، نيبـ ــا، النيجـ ــاراغوا، نيجيريـ ــايتي، نيكـ ــد، هـ  ، الهنـ
  .  اليمن،هندوراس

  :المعارضون
 ،أيـسلندا  ،ندا أيرل ،رانيا أوك ، أندورا ، ألمانيا ، ألبانيا ، إسرائيل ، إستونيا ، أستراليا ،إسبانيا  

 ، الجبـل الأسـود    ، تركيـا  ، بولندا ، البوسنة والهرسك  ، بلغاريا ، بلجيكا ، البرتغال ،إيطاليا
ــشيكية  ــة الت ــا ،الجمهوري ــة كوري ــسابقة   ، جمهوري ــدونيا اليوغوســلافية ال ــة مق  ، جمهوري

 ، سـلوفينيا  ، سـلوفاكيا  ، سـان مـارينو    ، رومانيـا  ، الـدانمرك  ، جورجيـا  ،جمهورية مولدوفا 
 ، لكـسمبرغ ، لاتفيـا ، كنـدا ، كرواتيا، قبرص، فنلندا، فرنسا، صربيا،سرا سوي ،السويد
 ، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية ، مالطــة، ليختنــشتاين،ليتوانيــا
 ، هنغاريــا، نيوزيلنــدا، النمــسا، النــرويج،) الموحــدة-ولايــات ( ميكرونيزيــا ،مونــاكو
  .  اليونان، اليابان،ة الأمريكية الولايات المتحد،هولندا

  :الممتنعون
  .لا أحد  

؛ )باسم الاتحاد الأوروبي والبلـدان المنتـسبة إليـه        (وقبل التصويت أدلى ممثل بولندا ببيان         - ٦٣
  ). A/C.3/66/SR.44انظر  ( ببيانممثل شيلي  أدلىوبعد التصويت
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  A/C.3/66/L.42مشروع القرار   -لام   
نــوفمبر، عــرض ممثــل بورونــدي، باســم /شرين الثــاني تــ٣، المعقــودة في ٤١في الجلــسة   - ٦٤

 ، والجزائــر، وتوغــو، وتــشاد، وبورونــدي، وبوركينــا فاســو، وبــنن، وأنغــولا، وإريتريــا،إثيوبيــا
ــا الوســطى ،وجــزر القمــر  ــة أفريقي ــا المتحــدة ، وجمهوري ــة تتراني ــة الكونغــو  ، وجمهوري  وجمهوري
 ، وغانـا  ، وغـابون  ، وشـيلي  ، وبرينـسيبي  وسان تومي  ، وزمبابوي ، وزامبيا ، ورواندا ،الديمقراطية

ــا الاســتوائية  ــا، والكونغــو، وكــوت ديفــوار ، والكــاميرون،وغيني  ، ومــصر، ومدغــشقر، وكيني
المركـز دون الإقليمـي لحقـوق الإنـسان         ” ونيجيريـا، مـشروع قـرار بعنـوان          ، والنيجـر  ،والمغرب

ــا   ــة في وســط أفريقي ــا إلى م ). A/C.3/66/L.42 (“والديمقراطي ــضمت لاحق ــدمي مــشروع  وان ق
 ، وباكــستان، وإيطاليــا، وأوغنــدا، وألمانيــا، وإســرائيل، وأســتراليا، وإســبانيا،القــرار الأرجنــتين

ــال ــا،والبرتغـ ــك ، وبلجيكـ ــنة والهرسـ ــسابقة   ، والبوسـ ــلافية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ  ، وجمهوريـ
 ،نـسا  وفر،ينيـا  وغ ، وغامبيـا  ، وصـربيا  ، والـسودان  ، وسلوفينيا ، والسلفادور ، ورومانيا ،وجيبوتي
 والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا ، ومــالي، وليــسوتو، وليتوانيــا، ولكــسمبرغ، وكوســتاريكا،وكنــدا

ــشمالية  ــدا ال ــا،العظمــى وأيرلن ــق، وموريتاني ــا، وموزامبي ــد، والنمــسا، وناميبي ــا، والهن  ، وهنغاري
  . واليونان، واليابان،والولايات المتحدة

اعتمــدت اللجنــة مــشروع نــوفمبر، /ثــاني تــشرين ال١٠، المعقــودة في ٤٣ جلــستهاوفي   - ٦٥
  ).  مشروع القرار الثاني عشر١٠٨انظر الفقرة  (A/C.3/66/L.42القرار 

  
 وتعـــديلاتهما الـــواردة في الوثيقـــة Rev.1  وA/C.3/66/L.43مـــشروعا القـــرارين   -ميم   

A/C.3/66/L.71  
 لايـات المتحـدة  نـوفمبر، عـرض ممثـل الو   / تشرين الثـاني ١٠، المعقودة في ٤٣في الجلسة     - ٦٦

ــة باســم ــا،   ، الأمريكي ــتين، والأردن، وإســبانيا، وأســتراليا، وإســتونيا، وإســرائيل، وألباني الأرجن
وألمانيــا، وأنــدورا، وأيرلنــدا، وإيطاليــا، وبــاراغواي، وبــالاو، والبرتغــال، وبلجيكــا، وبلغاريــا،    

مهوريـة التـشيكية،    وبنما، وبـنن، وبوتـسوانا، وبولنـدا، وبـيرو، وتركيـا، والجبـل الأسـود، والج               
والجمهوريـــة الدومينيكيـــة، وجمهوريـــة كوريـــا، وجمهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـلافية الـــسابقة،  
ــسويد،        ــلوفينيا، والـ ــلوفاكيا، وسـ ــسلفادور، وسـ ــارينو، والـ ــان مـ ــا، وسـ ــدانمرك، ورومانيـ والـ
وسويــــسرا، والعــــراق، وغواتيمــــالا، وفرنــــسا، وفنلنــــدا، وقــــبرص، وكرواتيــــا، وكنــــدا،        

ــوار، وتوكــ ــالي،     ديف ــشتاين، ومالطــة، وم ــا، وليختن ــا، وليتواني ــا، ولكــسمبرغ، وليبري  ولاتفي
ــشمالية،       ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ومدغــشقر، والمغــرب، والمكــسيك، والمملكــة المتحــدة لبريطاني

، والنرويج، والنمسا، وهايتي، والهنـد، وهنغاريـا،        ) الموحدة -ولايات  (وموناكو، وميكرونيزيا   
تعزيـز دور   ”تحدة الأمريكية، واليابان، واليونان، مشروع قـرار بعنـوان          وهولندا، والولايات الم  
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ــاء الديمقراطيـــة   الأمـــم     “المتحـــدة في زيـــادة إجـــراء انتخابـــات دوريـــة ونزيهـــة وتـــشجيع إرسـ
   :فيما يلي نصه

  ،إن الجمعية العامة”    
 أن الديمقراطيـة قيمـة عالميـة تـستند إلى إرادة الـشعوب              إذ تؤكد مـن جديـد     ”    

ثقافيـة وإلى    عنها بحريـة في تحديـد نظمهـا الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة وال               المعبر
  جميع نواحي حياتها، مشاركتها الكاملة في

م مـن وجـود سمـات مـشتركة بـين            أنه على الرغ   وإذ تؤكد من جديد أيضا    ”    
 تخـص بلـدا    لديمقراطيـة لا  الديمقراطية، فليس ثمة نموذج وحيد للديمقراطيـة، وأن ا         النظم

تؤكد من جديـد كـذلك ضـرورة إيـلاء الاحتـرام الواجـب               منطقة بعينها، وإذ   بعينه أو 
  للسيادة والحق في تقرير المصير،

 بأهميــة إجــراء انتخابــات نزيهــة ودوريــة وحقيقيــة، بمــا في ذلــك   موإذ تــسلّ”    
ــواطنين      ــتمكين الم ــة، ل ــة انتقالي ــدة والــتي تمــر بمرحل ــديمقراطيات الجدي الانتخابــات في ال

  بير عن إرادتهم ولتعزيز الانتقال الناجح إلى ديمقراطيات مستدامة طويلة الأجل،للتع
 بأن الانتخابات الحرة والنـزيهة ينبغي أن تكـون خاليـة مـن             م أيضا وإذ تسلّ ”    

، وبأنـه ينبغـي المعاقبـة علـى جميـع            فرز الأصوات  التخويف والقسر والتلاعب بعمليات   
  هذه الأعمال على النحو الواجب،

 أن الديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنـسان والحريـات          إذ تؤكد و”    
  الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا،

ــد  ”     ــن جدي ــسؤولة عــن تنظــيم وإجــراء     وإذ تؤكــد م ــضاء م ــدول الأع  أن ال
لهـا، في سـياق     نتخابية حرة ونزيهة وأن الدول الأعـضاء يجـوز          اوكفالة إجراء عمليات    

ــيادته  ــة سـ ــشارية أو     ا، أنممارسـ ــدمات الاستـ ــوفير الخـ ــة تـ ــات دوليـ تطلـــب إلى منظمـ
المــساعدة لتعزيــز وتطــوير مؤســساتها وعملياتهــا الانتخابيــة، بمــا في ذلــك إيفــاد بعثــات   

  تمهيدية لذلك الغرض،
 ٦٤/١٥٥سـيما القـرار       إلى قراراتها السابقة بشأن الموضوع، ولا      إذ تشير و”    

  ،٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٨المؤرخ 
 المساعدة الانتخابية والـدعم      الأمم المتحدة لا تقدم     أن وإذ تؤكد من جديد   ”    

  الديمقراطية إلا بناء على طلب محدد من الدولة العضو المعنية،إرساء لتشجيع 
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ــاح ”     ــع الارتيـ ــستخدم   وإذ تلاحـــظ مـ ــدول الأعـــضاء الـــتي تـ ــدد الـ ــد عـ  تزايـ
ا يـؤدي إلى بنـاء الثقـة في أنظمـة           ب، مم و إرادة الشع  ستبيانالانتخابات كوسيلة سلمية لا   

، وممــا قــد  الــسلام والاســتقرار علــى الــصعيد الــوطني عزيــزت  ويــسهم فيالحكــم التمثيليــة
  ،يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي

 كـــانون ١٠ إلى الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنـــسان المعتمـــد في وإذ تـــشير”    
 وب المعـبر عنـها    إرادة الـشع   المبدأ الذي ينص علـى أن        بخاصة، و ١٩٤٨ديسمبر  /الأول

 الحــق في اختيــار وكــذلك أســاس ســلطة الحكومــة،  تــشكلانتخابــات دوريــة ونزيهــةب
الممــثلين بحريــة مــن خــلال إجــراء انتخابــات دوريــة ونزيهــة بــالاقتراع العــام والمتكــافئ  

  ،أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت أو والتصويت السري
ــة والــسياسية  العهــد الــدولي اوإذ تؤكــد مــن جديــد  ”     لخــاص بــالحقوق المدني

والاتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى         واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة          
دون تمييز مـن أي     جميع أشكال التمييز العنصري، وعلى وجه الخصوص أن المواطنين،          

و مـن   أن يشاركوا في إدارة الشؤون العامة، سواء بطريقـة مباشـرة أ            لهم الحق في  نوع،  
خــلال ممــثلين يختــارون بحريــة، وفي أن يــصوتوا وينتخبــوا في انتخابــات دوريــة ونزيهــة  
تجرى بـالاقتراع العـام والمتكـافئ والتـصويت الـسري وتـضمن التعـبير بحريـة عـن إرادة                    

  الناخبين، ويمكنهم القيام بذلك،
 بــصفة عامــة وفي ســياق تــشجيع إجــراء ،يتــسم بهــا الــتي الأهميــة وإذ تؤكــد”    

 احترام حرية البحـث عـن المعلومـات وتلقيهـا وإبلاغهـا، وفقـا               ،ابات نزيهة وحرة  انتخ
للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تلاحـظ، علـى وجـه الخـصوص،               

  الأهمية البالغة لإمكانية الحصول على المعلومات وحرية وسائط الإعلام،
ــسلّ”     ــموإذ ت ــات الديمقراطي ــضرورة ب ــز العملي ــة   تعزي ة والمؤســسات الانتخابي

، بمـا في ذلـك القـدرة علـى إجـراء             في البلدان التي تطلب المساعدة     وبناء القدرة الوطنية  
وزيادة مـشاركة  وتشجيع مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل        انتخابات نزيهة   

دامـة  إ بغيـة توطيـد و     ،المواطنين وتوفير التربية الوطنيـة في البلـدان الـتي تطلـب المـساعدة             
  إنجازات الانتخابات السابقة ودعم الانتخابات اللاحقة،

ــة      وإذ تلاحــظ ”     ــة ونزيه ــة ومفتوح ــة منظم ــات ديمقراطي ــة ضــمان عملي أهمي
  وشفافة تحفظ الحق في التجمع السلمي،

هم في تهيئــة الظــروف  أن المجتمــع الــدولي بوســعه أن يــس وإذ تلاحــظ أيــضا”    
قبــل الانتخابــات وأثنــاء إجــراء  وال فتــرة مــاتعــزز الاســتقرار والأمــن طــ الــتي يمكــن أن
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بعـد   بعـد الانتخابـات وفي المراحـل الانتقاليـة وفي حـالات مـا              الانتخابات وفي فترة مـا    
  التراع،

علــى أن الــشفافية أســاس جــوهري للانتخابــات الحــرة    وإذ تكــرر التأكيــد”    
 يـشكل   والتريهة التي تساهم في ضمان مساءلة الحكومات مـن جانـب المـواطنين الـذي              

  بدوره الدعامة التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية،
في هذا الخصوص بأهمية المراقبة الدولية للانتخابـات في تـشجيع   وإذ تعترف  ”    

ــة في        ــات الانتخابي ــة العملي ــادة نزاه ــساهمتها في زي ــة وم ــات حــرة ونزيه إجــراء انتخاب
ــز ثقــة الجمــاهير و     ــة وتعزي ــدان الــتي تطلــب تلــك المراقب مــشاركتها في الانتخابــات  البل

  وتقليل احتمال حدوث اضطرابات تتعلق بالانتخابات،
ــة أو/ بـــأن توجيـــه دعـــوات تتعلـــق بالمـــساعدة و أيـــضا وإذ تعتـــرف”      المراقبـ

ســيادي للــدول الأعــضاء، وإذ ترحــب بقــرارات الــدول الــتي    حــق الانتخابيــة الدوليــة
  هذه المراقبة، أو/طلبت هذه المساعدة و

نشطة المساعدة الانتخابيـة    لأمن دعم   الأعضاء  ا تقدمه الدول     بم وإذ ترحب ”    
الانتخابـات،  مجـال   ملة وسائل منـها تـوفير الخـبراء في          بجالتي تضطلع بها الأمم المتحدة،      

صـندوق الأمـم    يـة والمراقبـون، وتقـديم التبرعـات إلى           الانتخاب انلج ـال موظفـو    هم في نبم
بيــة والــصندوق الاســتئماني المواضــيعي    لتقــديم المــساعدة الانتخا المتحــدة الاســتئماني  

  ،للحكم الديمقراطي وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية
بــأن المــساعدة الانتخابيــة، وبخاصــة المــساعدة عــن طريــق تــوفير   م وإذ تــسلّ”    

التكنولوجيـــا الانتخابيـــة المناســـبة المـــستدامة والفعالـــة مـــن حيـــث التكـــاليف، تـــدعم   
  ا البلدان النامية،العمليات الانتخابية التي تجريه

بالتحديات الـتي تواجـه في مجـال تنـسيق المـساعدة الانتخابيـة       وإذ تسلّم أيضا  ”    
بــسبب تعــدد الجهــات الفاعلــة المــشاركة في تقــديم تلــك المــساعدة داخــل الأمــم المتحــدة 

  وخارجها على السواء،
ــة  وإذ ترحــب”     ــة والإقليمي  إســهامات وكــذلك ، بإســهامات المنظمــات الدولي

تعزيز فعالية مبدأ إجراء انتخابـات دوريـة ونزيهـة وتـشجيع            في   ،مات غير الحكومية  المنظ
   الديمقراطية،إرساء

   بتقرير الأمين العام؛ترحب  - ١”    
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ــشيد  - ٢”     ــة     ت ــساعدة انتخابي ــن م ــم المتحــدة م ــه الأم ــا تقدم ــدول إلى ا بم ل
الـة  الأعضاء بنـاء علـى طلبـها، وتطلـب أن تـستمر هـذه المـساعدة علـى أسـاس كـل ح           

مـن أجـل     ولتشريعاتها، الطالبة للمساعدةالمتغيرة للبلدان لاحتياجاتعلى حدة، وفقا ل  
تطوير وتحسين مؤسساتها وعملياتها الانتخابية، مـع التـسليم بـأن المـسؤولية عـن تنظـيم             

   الحكومات؛عاتقتقع على ونزيهة انتخابات حرة 
يم المـساعدة   ضـرورة أن تواصـل الأمـم المتحـدة تقـد     تؤكد من جديـد    - ٣”    

  الانتخابية بموضوعية ونزاهة وحياد واستقلالية؛
إلى وكيل الأمين العام للشؤون السياسية أن يواصل، في إطـار           تطلب  - ٤”    

تأدية دوره بوصـفه منـسقا للأمـم المتحـدة لمـسائل المـساعدة الانتخابيـة، إبـلاغ الـدول                    
  ؛مةالأعضاء بانتظام بالطلبات الواردة وبطبيعة أي مساعدة مقد

هودهـا لكـي تكفـل، قبـل التعهـد          جتواصل الأمـم المتحـدة      أن   تطلب  - ٥”    
بتقديم المساعدة الانتخابية إلى الدولـة الطالبـة للمـساعدة، وجـود وقـت كـاف لتنظـيم                  

علــى المــدى تعــاون الوإيفــاد بعثــة لتقــديم تلــك المــساعدة بطريقــة فعالــة، بمــا في ذلــك    
 وتقـديم   نزيهةحرة و المؤاتية لإجراء انتخابات     فر الظروف ا، وتو في المجال التقني  طويل  ال

  ة عن نتائج البعثة؛قتقارير وافية ومتس
 أهميــة تــوافر مــوارد كافيــة مــن أجــل إدارة انتخابــات تتــسم    تلاحــظ  - ٦”    

بالكفــاءة والــشفافية علــى الــصعيدين الــوطني والمحلــي، وتوصــي بــأن تنــشئ الــدول          
  لك الانتخابات، حيثما أمكن ذلك؛الأعضاء آليات التمويل الداخلية الملائمة لت

طوال الفترة الزمنية التي تـستغرقها       ، بأن تواصل الأمم المتحدة    توصي  - ٧”    
الدورة الانتخابية بأسـرها، بمـا في ذلـك، إذا اقتـضى الأمـر، قبـل الانتخابـات وبعـدها،            

 أشـكال المـساعدة إلى الـدول والمؤسـسات الانتخابيـة     تقديم المشورة الفنية وغيرهـا مـن      
ت ووفقـا للاحتياجـات المـتغيرة للـدول         لاحتياجـا لتقييم  إلى  الطالبة للمساعدة، استنادا    

ــاليف       ــتدامة وفعاليــة التك ــساعدة، مــع مراعــاة الاس ــضاء الطالبــة للم ، مــن أجــل  الأع
، وأيضا مـع مراعـاة أنـه يجـوز للمكتـب المعـني       تعزيز عملياتها الديمقراطية  المساعدة على   

ل وســاطة ومــساعي حميــدة، بنــاء علــى طلــب الــدول   تــوفير مــساعدة إضــافية في شــك 
  الأعضاء؛

ــة لتعزيــز التعــاون مــع   تلاحــظ مــع التقــدير   - ٨”      الجهــود الإضــافية المبذول
ــة     ــة وغــير الحكومي ــة والحكومي ــات  الأخــرى المنظمــات الدولي ــسير الاســتجابة لطلب لتي

 المنظمـات  حتياجات، وتشجع تلـك للالبية على نحو أكثر شمولا وت    المساعدة الانتخابية   
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تقدمـه  المتبعـة فيمـا     فضل الممارسات   لأترويج  المن أجل   تبادل المعارف والخبرات    على  
تعـده مـن تقـارير عـن العمليـات الانتخابيـة، وتعـرب عـن تقـديرها                وما اتمن مساعد 

 مـراقبين   وفـرت للدول الأعـضاء والمنظمـات الإقليميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة الـتي                
  مجال تقديم المساعدة الانتخابية؛ هود الأمم المتحدة فيلج اخبراء تقنيين دعم أو

بالسعي إلى مواءمة أساليب ومعايير المنظمات الحكومية الدوليـة         تنوه    - ٩”    
والمنظمات غير الحكومية العديدة العاملة في مجال مراقبة الانتخابـات، وتعـرب في هـذا               

ــة بالمراق      ــادئ المتعلق ــصدور إعــلان المب ــديرها ل ــصدد عــن تق ــات   ال ــة للانتخاب ــة الدولي ب
ومدونة سلوك المراقبين الدوليين للانتخابات اللذين يضعان المبادئ التوجيهية للمراقبـة           

  الدولية للانتخابات؛
 إلى قيـــام الأمـــين العـــام بإنـــشاء صـــندوق الأمـــم المتحـــدة       تـــشير  - ١٠”    

ــضع في اعتبارهــا أن أمــوال ال ــ  الاســتئماني  ــة، وإذ ت صندوق لتقــديم المــساعدة الانتخابي
  ؛توشك حاليا على النفاذ، تهيب بالدول الأعضاء أن تنظر في التبرع للصندوق

ــشجع   - ١١”     ــى أن يواصــل  ت ــام عل ــم   الأمــين الع ــسق الأم ــق من ، عــن طري
تابعـة لإدارة   المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية وبدعم من شعبة المساعدة الانتخابية ال         

ستجابة لطلبات المساعدة المتغيرة وتلبية الحاجـة       الأمانة العامة، الا   الشؤون السياسية في  
المتزايــدة إلى أنــواع محــددة مــن المــساعدة المتوســطة الأجــل الــتي يقــدمها الخــبراء بهــدف 
دعم وتعزيز القدرات الحالية للحكومـة الطالبـة للمـساعدة، وبخاصـة عـن طريـق تعزيـز         

  قدرة المؤسسات الانتخابية الوطنية؛
 العام أن يزود شـعبة المـساعدة الانتخابيـة بـالموارد             إلى الأمين  تطلب  - ١٢”    

بمـا في ذلـك تحـسين سـبل         البشرية والمالية الكافية كـي تـتمكن مـن النـهوض بولايتـها،              
الاطلاع على قائمة أسمـاء الخـبراء في مجـال الانتخابـات والـذاكرة المؤسـسية الانتخابيـة           

الأمـم المتحـدة لحقـوق      للمنظمة وكفالة تنوعهمـا، وأن يواصـل كفالـة تمكـن مفوضـية              
الإنــسان مــن الاســتجابة، في حــدود ولايتــها وبالتنــسيق الوثيــق مــع الــشعبة، للطلبــات  
ــى        ــدول الأعــضاء للحــصول عل ــدمها ال ــتي تق ــشمول ال ــد وال ــدة التعقي الكــثيرة والمتزاي

  ؛الخدمات الاستشارية
ضرورة التنسيق الشامل المتواصل، برعاية منسق الأمـم        تكرر تأكيد     - ١٣”    
تحــدة لمــسائل المــساعدة الانتخابيــة، بــين شــعبة المــساعدة الانتخابيــة وبرنــامج الأمــم  الم

المتحــدة الإنمــائي وإدارة عمليــات حفــظ الــسلام وإدارة الــدعم الميــداني التابعــة للأمانــة  
العامة، لضمان تنسيق المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة واتـساقها وتجنـب           
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ها، وتشجع زيادة إشراك مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان            الازدواجية في تقديم  
  في هذا السياق؛

 الأمـم المتحـدة الإنمـائي أن يواصـل برامجـه المتعلقـة              برنـامج إلى  تطلب    -  ١٤”    
بتقــديم المــساعدة في مجــال الحكــم الــديمقراطي بالتعــاون مــع المنظمــات الأخــرى المعنيــة،   

عزيز المؤسـسات الديمقراطيـة والـروابط بـين المجتمـع           سيما المنظمات التي تعمل على ت      ولا
  المدني والحكومات؛

ــز التنــسيق داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة    تكــرر تأكيــد   - ١٥”     ــة تعزي أهمي
الـدور القيـادي الواضـح داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة         وخارجها، وتؤكد مـن جديـد    

ت منــها كفالــة التماســك لمنــسق الأمــم المتحــدة لمــسائل المــساعدة الانتخابيــة، في مجــالا
والاتساق على نطاق المنظومة برمتها وفي تعزيز الذاكرة المؤسـسية ووضـع الـسياسات              

  الانتخابية وإصدارها ونشرها؛
إلى الأمـــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورتهـــا تطلـــب   - ١٦”    

ت المقدمـة مـن    السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وبخاصة عـن حالـة الطلبـا             
الدول الأعـضاء للحـصول علـى المـساعدة الانتخابيـة، وعمـا يبذلـه مـن جهـود لتعزيـز                     

  .“دعم المنظمة لعملية إرساء الديمقراطية في الدول الأعضاء
نـوفمبر، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاني ١٨، المعقــودة في ٤٦وفي الجلـسة    - ٦٧

مم المتحدة في زيادة إجراء انتخابات دوريـة ونزيهـة          تعزيز دور الأ  ”مشروع قرار منقح بعنوان     
 ، والأردن،مقـــدم مـــن الأرجنـــتين  ) A/C.3/66/L.43/Rev.1 (“وتـــشجيع إرســـاء الديمقراطيـــة  

ــبانيا ــتراليا،وإســ ــتونيا، وأســ ــرائيل، وإســ ــا، وإســ ــا، وألبانيــ ــدورا، وألمانيــ ــسيا، وأنــ  ، وإندونيــ
 ، والبرتغـــال، وبـــالاو، وبـــاراغواي، وإيطاليـــا، وأيـــسلندا، وأيرلنـــدا، وأوكرانيـــا،وأوروغـــواي

 ، وتايلنـد  ، وبـيرو  ، وبولنـدا  ،والبوسـنة والهرسـك    ، وبوتـسوانا  ، وبنن ، وبنما ، وبلغاريا ،وبلجيكا
 ، والجمهوريـــة التـــشيكية، وجمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، والجبـــل الأســـود، وتـــونس،وتركيـــا

 ،وســـلافية الـــسابقة وجمهوريـــة مقـــدونيا اليوغ، وجمهوريـــة كوريـــا،والجمهوريـــة الدومينيكيـــة
 ، والــــسلفادور، وســــان مــــارينو، ورومانيــــا،لــــدانمرك وا، وجورجيــــا،وجمهوريــــة مولــــدوفا

ــلوفينيا،وســـلوفاكيا ــيلي، وسويـــسرا، والـــسويد، وسـ ــربيا، وشـ ــالا، والعـــراق، وصـ  ، وغواتيمـ
ــسا ــبين،وفرن ــدا، والفل ــبرص، وفنلن ــا، وق ــدا، وكرواتي ــوار ، وكن ــتاريكا، وكــوت ديف  ، وكوس
 ، ومـــالي،ومالطـــة ، وليختنــشتاين ، وليبريـــا، وليبيــا، وليتوانيـــا ، ولكــسمبرغ ،ن ولبنـــا،ولاتفيــا 

ــديف، والمكــسيك، والمغــرب،ومدغــشقر ــدا   ، ومل ــا العظمــى وأيرلن  والمملكــة المتحــدة لبريطاني
 ، والنمــسا، والنــرويج،) الموحــدة-ولايــات ( وميكرونيزيــا ، ومونــاكو، ومنغوليــا،الــشمالية
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ــدا ــد، وهــايتي،ونيوزيلن ــا ، والهن ــدا،وهنغاري ــة ، وهولن ــات المتحــدة الأمريكي ــ، والولاي  ،ان والياب
 ، بيــساو- وغينيــا ، ليــشتي-وانــضمت لاحقــا إلى مقــدمي مــشروع القــرار تيمــور   . واليونــان
  . وهندوراس،وموريتانيا

ــران في الجلــسة نفــسها، عــرض ممثــل الاتحــاد الروســي   و  - ٦٨ ــة  (، أيــضا باســم إي  -جمهوري
ــة الــسورية  وا، وبــيلاروس،)الإســلامية ــة العربي ــة ( وفترويــلا ،لجمهوري ــة-جمهوري  ،) البوليفاري

 الــــــواردة في الوثيقــــــة A/C.3/66/L.43/Rev.1ونيكــــــاراغوا، تعــــــديلات مــــــشروع القــــــرار 
A/C.3/66/L.71والتي بموجبها ،:  

ــة الفقــرة  تــضاف   )أ(   ــارة ٣نهاي ــع الأمــم   ’’  مــن المنطــوق عب وتــشدد علــى أن تمتن
انات تتعلق بنتيجة العملية الانتخابيـة أو إسـناد الفـوز إلى أي طـرف               المتحدة عن الإدلاء بأي بي    

الــسلطة الوطنيــة رسميــا مــن جانــب إعــلان نتــائج هــذه الانتخابــات حــتى وقــت في الانتخابــات 
  ؛ “المختصة للدولة المعنية

وتعرب في هذا الصدد عن تقـديرها       ” من المنطوق عبارة     ٩في الفقرة   تُحذف    )ب(  
ئ المتعلقـة بالمراقبـة الدوليـة للانتخابـات ومدونـة سـلوك المـراقبين الـدوليين                 لصدور إعلان المبـاد   

  .“للانتخابات اللذين يضعان المبادئ التوجيهية للمراقبة الدولية للانتخابات
ــا   - ٦٩ التعــديلين ممثــل الولايــات المتحــدة التــصويت علــى      أيــضا، طلــب  وفي الجلــسة ذاته

  . على حدة كل A/C.5/66/L.71الواردين في الوثيقة 
ــسة   - ٧٠ ــة    ٤٦وفي الجلــ ــواردين في الوثيقــ ــديلين الــ ــى التعــ ــة علــ ــوتت اللجنــ ــضا، صــ  أيــ

A/C.3/66/L.7على النحو التالي :  
بتــصويت مــسجل بأغلبيــة    مــن المنطــوق  ٣رُفــض التعــديل المقتــرح للفقــرة      )أ(  

وكانـت نتيجـة التـصويت علـى         . عـضوا عـن التـصويت      ٢٦ ومع امتنـاع     ٥٥صوتا مقابل    ٧٥
  :التاليالنحو 

  :المؤيدون  
ــا،الاتحــاد الروســي    ــا، وإثيوبي ــران ، وإكــوادور، وأرميني ــة ( وإي  ،) الإســلامية-جمهوري

 ، وبوتـان  ، وبـنغلاديش  ، وبليـز  ، وبـروني دار الـسلام     ، والبرازيـل  ، والبحرين ،وباكستان
 ، وتـونس  ،وبـيلاروس  ،) المتعـددة القوميـات    -دولة  ( وبوليفيا   ، وبوروندي ،وبوتسوانا
ــر ــسورية  ، وجــزر القمــر ،والجزائ ــة ال ــة العربي ــشعبية   ، والجمهوري ــا ال ــة كوري  وجمهوري

 وســانت  ، وزمبــابوي ، والــرأس الأخــضر  ، وجيبــوتي ، وجنــوب أفريقيــا  ،الديمقراطيــة 
 ، والــــسودان، وســــوازيلند، وســــنغافورة، والــــسلفادور،فنــــسنت وجــــزر غرينــــادين
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ــصين،وســورينام ــا،ان وعمــ، وطاجيكــستان، وال ــا ، وغيان ــساو- وغيني ــلا ، بي  وفتروي
 ، وكوبــا، وكمبوديــا، والكــاميرون، وكازاخــستان، وقطــر،) البوليفاريــة-جمهوريــة (

 ، والمملكـــة العربيـــة الـــسعودية، ومـــصر، وماليزيـــا، وليـــسوتو، والكويـــت،والكونغـــو
  . وهايتي، ونيكاراغوا، ونيجيريا، والنيجر، وناميبيا،وميانمار

  :المعارضون
 ، أنــدورا، ألمانيــا، ألبانيــا، إســرائيل، إســتونيا،راليا أســت، إســبانيا، الأردن،الأرجنــتين  

ــا، أوروغـــواي،إندونيـــسيا ــا،يـــسلنداأ ، أيرلنـــدا، أوكرانيـ ــاراغواي، إيطاليـ  ، بـــالاو، بـ
 ، تركيــا، تايلنــد، بــيرو، بولنــدا، البوســنة والهرســك، بنمــا، بلغاريــا، بلجيكــا،البرتغــال
 الجمهوريـة  ،ريقيـا الوسـطى   جمهورية أف  ، جزر مارشال  ، الأسود  الجبل ، ليشتي -تيمور  
 جمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية       ، جمهوريـة كوريـا    ، الجمهورية الدومينيكية  ،التشيكية
 ، ســلوفاكيا، ســان مــارينو، رومانيــا، الــدانمرك، جورجيــا، جمهوريــة مولــدوفا،الــسابقة
ــسويد،ســلوفينيا ــسرا، ال ــانوات، غواتيمــالا، شــيلي، سوي ــسا،و ف ــبين، فرن ــدا، الفل  ، فنلن
 ، لكـسمبرغ  ، لاتفيـا  ، كولومبيـا  ، كوسـتاريكا  ، كـوت ديفـوار    ، كنـدا  ، كرواتيا ،قبرص
ــا ــا  ، ملــديف، المكــسيك، مــالي، مالطــة، ليختنــشتاين،ليتواني  المملكــة المتحــدة لبريطاني

ــشمالية  ــدا ال ــاكو،العظمــى وأيرلن ــا ، مون ــات ( ميكرونيزي ــرويج،) الموحــدة-ولاي  ، الن
 ، اليابـان  ، الولايات المتحـدة الأمريكيـة     ،ولندا ه ، هنغاريا ، هندوراس ، نيوزيلندا ،النمسا
  . اليونان

  :الممتنعون
 ، بـابوا غينيـا الجديـدة      ، أنغـولا  ، أنتيغـوا وبربـودا    ، الإمـارات العربيـة المتحـدة      ،أفغانستان  

 جمهوريـة   ، جـزر البـهاما    ، جامايكـا  ، ترينيـداد وتوبـاغو    ، بوركينا فاسـو   ، بنن ،بربادوس
 ، سـري لانكـا    ، سـانت لوسـيا    ، سـاموا  ،و الديمقراطيـة   جمهوريـة الكونغ ـ   ،تترانيا المتحدة 

  .  الهند، نيبال، ليبيا، منغوليا، لبنان، كينيا، غرينادا، غانا، صربيا،السنغال
 مــسجل بأغلبيــة   مــن المنطــوق بتــصويت  ٩رُفــض التعــديل المقتــرح للفقــرة      )ب(  

لـى  وكانـت نتيجـة التـصويت ع    . عـضوا عـن التـصويت      ٣٢، مـع امتنـاع      ٢٩صوتا مقابل    ٨٨
  :النحو التالي
  :المؤيدون
 بـروني   ،تان باكـس  ،) الإسـلامية  -جمهوريـة   ( إيران   ، إكوادور ، أرمينيا ،الاتحاد الروسي   

ــسلام ــدي،دار ال ــا ، بورون ــة ( بوليفي ــات -دول ــيلاروس،) المتعــددة القومي ــر، ب  ، الجزائ



A/66/462/Add.2
 

56 11-62484 
 

ــسورية   ــة الـ ــة العربيـ ــة   ،الجمهوريـ ــشعبية الديمقراطيـ ــا الـ  ، زمبـــابوي، جمهوريـــة كوريـ
 -جمهوريــــة ( فترويــــلا ، طاجيكــــستان، الــــصين، الــــسودان، ســــوازيلند،فورةســــنغا

 ، ناميبيـا  ، ميانمـار  ، مـصر  ، ماليزيـا  ، الكونغـو  ، كوبـا  ، فييت نام، الكاميرون   ،)البوليفارية
  . نيكاراغوا،نيجيريا
  :المعارضون
 ،ا أنتيغــوا وبربــود ، ألمانيــا، ألبانيــا، إســرائيل، إســتونيا، أســتراليا، إســبانيا،الأرجنــتين  

 بــابوا غينيــا  ، إيطاليــا،يــسلنداأ ، أيرلنــدا، أوكرانيــا، أوروغــواي، إندونيــسيا،أنــدورا
ــدة ــار،الجدي ــالاو،اغواي ب ــادوس، ب ــال، برب ــا، بلجيكــا، البرتغ ــا، بلغاري  البوســنة ، بنم
 الجبــل ، جامايكــا، ليــشتي- تيمــور ، تــونس، تركيــا، تايلنــد، بــيرو، بولنــدا،والهرســك
ــود ــهاما،الأسـ ــزر البـ ــزر ، جـ ــال جـ ــطى ،مارشـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــة ، جمهوريـ  الجمهوريـ
وريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية       جمه ، جمهوريـة كوريـا    ، الجمهورية الدومينيكية  ،التشيكية
 سـانت   ، سان مارينو  ، ساموا ، رومانيا ، الدانمرك ، جورجيا ، جمهورية مولدوفا  ،السابقة
 ، العـراق  ،صـربيا  ، شـيلي  ، سويـسرا  ، الـسويد  ، سـلوفينيا  ، سلوفاكيا ، السلفادور ،لوسيا

 ،ا كرواتي ـ ، قـبرص  ، فنلنـدا  ، الفلـبين  ، فرنـسا  ، فـانواتو  ، بيـساو  - غينيا   ، غيانا ،غواتيمالا
 ، ليتوانيــــا، لكــــسمبرغ، لاتفيــــا، كولومبيــــا، كوســــتاريكا، كــــوت ديفــــوار،كنــــدا

ــا العظمــى  ، ملــديف، المكــسيك، مــالي، مالطــة،ليختنــشتاين  المملكــة المتحــدة لبريطاني
ــشمالية  ــدا ال ــاكو م،وأيرلن ــا ،ون ــات ( ميكرونيزي ــرويج،) الموحــدة-ولاي  ، النمــسا، الن

 ، اليابـان  ، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      ،لنـدا  هو ، هنغاريا ، هندوراس ، هايتي ،نيوزيلندا
  . اليونان

  :الممتنعون
 ، البرازيــل، البحــرين، أنغــولا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، أفغانــستان، الأردن،إثيوبيــا  

 جمهوريـة  ، جزر القمـر ، ترينيداد وتوباغو، بوركينا فاسو، بوتان ،نن ب ، بنغلاديش ،بليز
 ســانت ، جيبــوتي، جنــوب أفريقيــا ،غــو الديمقراطيــة  جمهوريــة الكون،تترانيــا المتحــدة 

 ، كمبوديـا  ، كازاخستان ، قطر ، غرينادا ، عمان ، سري لانكا  ،فنسنت وجزر غرينادين  
  . د الهن، النيجر، نيبال، ليبيا، منغوليا، لبنان،كينيا

بعــد التــصويت، أدلى قبــل التــصويت، أدلى ممــثلا الولايــات المتحــدة ومــصر ببيــانين؛ وو  - ٧١
  ).A/C.3/66/SR.46انظر (ممثل ماليزيا ببيان 

 دون A/C.3/66/L.43/Rev.1 أيــضا، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار ٤٦وفي الجلــسة   - ٧٢
  ). مشروع القرار الثالث عشر١٠٨انظر الفقرة (تصويت 
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  ). A/C.3/66/SR.46انظر (وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل باكستان ببيان   - ٧٣
  

  A/C.3/66/L.44/Rev.1مشروع القرار   -نون   
نــوفمبر، عــرض ممثــل النــرويج، باســم  / تــشرين الثــاني٢١، المعقــودة في ٤٧في الجلــسة   - ٧٤

ــتين ــا، والأردن،الأرجن ــا وأ، وإســتونيا، وأســتراليا، وإســبانيا، وأرميني ــا،لباني ــدورا، وألماني  ، وأن
ــا،وأوروغــواي ــا،يــسلندا وأ، وأيرلنــدا، وأوكراني ــاراغواي، وإيطالي  ، والبرتغــال، والبرازيــل، وب

ــا،جيكــاوبل ــنن، وبنمــا، وبلغاري ــدا، والبوســنة والهرســك ، وب ــيرو، وبولن ــا، وب ــل ، وتركي  والجب
 وجمهوريـــة ،وريـــا وجمهوريـــة ك، والجمهوريـــة الدومينيكيـــة، والجمهوريـــة التـــشيكية،الأســـود

 وسـان   ، ورومانيـا  ، والـدانمرك  ، وجورجيـا  ، وجمهوريـة مولـدوفا    ،مقدونيا اليوغوسلافية السابقة  
 ، وصــــربيا، وشــــيلي، وسويــــسرا، والــــسويد، والــــسنغال، وســــلوفينيا، وســــلوفاكيا،مــــارينو

 ، وكـــوت ديفـــوار، وكنـــدا، وكرواتيـــا، وقـــبرص، وفنلنـــدا، وفرنـــسا، وفـــانواتو،وغواتيمـــالا
ــو ــا،والكونغـ ــسمبرغ، ولاتفيـ ــا، ولكـ ــشتاين، وليتوانيـ ــة، وليختنـ ــالي، ومالطـ ــرب، ومـ  ، والمغـ
 وميكرونيزيــا ، ومونــاكو،رلنــدا الــشمالية والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأي ،والمكــسيك

 ، وهنغاريــا، وهنــدوراس، وهــايتي، ونيوزيلنــدا، والنــرويج، والنمــسا ،) الموحــدة-ولايــات (
تعزيــز ” واليونــان، مــشروع قــرار بعنــوان  ، واليابــان،ة الأمريكيــة والولايــات المتحــد،وهولنــدا

 حقــوق الإنــسان ة في تعزيــز وحمايــالإعــلان المتعلــق بحــق الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع 
). A/C.3/66/L.44/Rev.1 (“ عالميــا، ومــسؤوليتهم عــن ذلــكابهوالحريــات الأساســية المعتــرف 

ــشروع إســرائيل    ــدمي م ــا إلى مق ــضمت لاحق ــا فاســو ،وان ــد، وبوركين  ، وكوســتاريكا، وتايلن
  .والنيجر

 اعتمــدت اللجنــة مــشروع  نــوفمبر،/ تــشرين الثــاني٢١ المعقــودة في ،٤٨وفي الجلــسة   - ٧٥
  ). مشروع القرار الرابع عشر١٠٨انظر الفقرة  (A/C.3/66/L.44/Rev.1القرار 

  
  A/C.3/66/L.45/Rev.1مشروع القرار   - سين  

  باســمالنــرويج،نــوفمبر، عــرض ممثــل / تــشرين الثــاني١٧عقــودة في ، الم٤٥في الجلــسة   - ٧٦
أذربيجان، والأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وأسـتراليا، وألمانيـا، وأيرلنـدا، وأيـسلندا، وإيطاليـا،              
وباراغواي، وبلجيكا، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبـيرو، والجبـل الأسـود،             

ــشيكية، وجم  ــة الت ــة مقــدونيا      والجمهوري ــا، وجمهوري ــة كوري ــا المتحــدة، وجمهوري ــة تتراني هوري
ــا، وســيراليون،      ــدانمرك، وروماني ــا، وال ــدوفا، وجورجي ــة مول ــسابقة، وجمهوري اليوغوســلافية ال
وشيلي، وغواتيمالا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليختنـشتاين، ومـالي،      

ــاكو،   والمكــسيك، والمملكــة المتحــد  ومدغــشقر، ــدا الــشمالية، ومون ــا العظمــى وأيرلن ة لبريطاني
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جـــر، ونيجريـــا، وهنغاريـــا، والنمـــسا، والني ، والنـــرويج،) الموحـــدة-ولايـــات (وميكرونيزيـــا 
 “تـــــوفير الحمايـــــة والمـــــساعدة للمـــــشردين داخليـــــا”مـــــشروع قـــــرار بعنـــــوان واليونـــــان، 

)A/C.3/66/L.45/Rev.1 .(   ،ــاوانــضمت لاحقــا إلى مقــدمي مــشروع القــرار  ،يا وإســتون،إثيوبي
ــوادور ــا،وإكـ ــواي، وألبانيـ ــدا، وأوروغـ ــا، وأوغنـ ــال، وأوكرانيـ ــا و، والبرتغـ ــد،بلغاريـ    ، وتايلنـ

ــور  ــشتي-وتيم ــدا، لي ــارينو ، وروان ــسرا، وســلوفينيا، وســلوفاكيا، وســان م  ، وصــربيا، وسوي
ات  والولاي ـ، وهنـدوراس ، ومالطـة  ، وليتوانيـا  ، وليبريـا  ، وكوسـتاريكا  ، وكوت ديفـوار   ،وفرنسا

  . واليابان،يكيةالمتحدة الأمر
 اعتمــدت اللجنــة مــشروع  نــوفمبر،/ تــشرين الثــاني١٨ المعقــودة في ،٤٦وفي الجلــسة   - ٧٧

  ).  مشروع القرار الخامس عشر١٠٨انظر الفقرة  (A/C.3/66/L.45/Rev.1القرار 
ــم         - ٧٨ ــان باسـ ــدا ببيـ ــل بولنـ ــرار، أدلى ممثـ ــشروع القـ ــاد مـ ــد اعتمـ ــاد الأوروبي وبعـ الاتحـ

  ).A/C.3/66/SR.46 انظر(
  

 A/C.3/66/L.46مشروع القرار   -عين   
نــوفمبر، عــرض ممثــل النمــسا، باســم   / تــشرين الثــاني١٠، المعقــودة في ٤٣في الجلــسة   - ٧٩

إريتريـا، وأسـتراليا، وإكـوادور، وألبانيـا، وألمانيـا، وأوكرانيـا،            أرمينيـا، و  إثيوبيا، والأرجنـتين، و   
 المتعـددة  -دولـة  ( وبنن، والبوسـنة والهرسـك، وبولنـدا، وبوليفيـا         وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا،  

 ليــشتي، والجبــل الأســود، والجمهوريــة التــشيكية، والجمهوريــة  -، وبــيرو، وتيمــور )القوميــات
ــة      ــسابقة، وجمهوريـ ــلافية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــا، وجمهوريـ ــة كوريـ ــة، وجمهوريـ الدومينيكيـ

 والـسلفادور، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، والـسنغال،     مولدوفا، وجورجيـا، والـدانمرك، ورومانيـا،     
ــا،     ــدا، وقــبرص، وكرواتي ــا، وفنلن والــسويد، وسويــسرا، وشــيلي، وصــربيا، وغواتيمــالا، وغيني
وكــوت ديفــوار، وكوســتاريكا، وكولومبيــا، والكونغــو، ولبنــان، ولكــسمبرغ، وليختنــشتاين، 

ظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية،   ومالطـــة، ومـــالي، والمكـــسيك، والمملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا الع     
، مــشروع قــرار بعنــوان وموريــشيوس، ومونــاكو، والنــرويج، والنمــسا، وهنــدوراس، وهنغاريــا

التعزيــز الفعــال لإعــلان حقــوق الأشــخاص المنــتمين إلى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلى أقليــات   ”
 ، الروسـي  وانضم لاحقا إلى مقدمي مـشروع القـرار الاتحـاد         ). A/C.3/66/L.46 (“دينية ولغوية 
 ، وهولنـدا  ، وهـايتي  ، والنيجـر  ، وليتوانيا ، ولاتفيا ، وسان مارينو  ، وبنما ، والبرازيل ،وأوروغواي

  . واليونان،واليابان
  

 ممثــل النمــسا مــشروع نقــحنــوفمبر، / تــشرين الثــاني١٥، المعقــودة في ٤٤وفي الجلــسة   - ٨٠
  :القرار شفويا على النحو التالي
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ــة     )أ(   ــرة الثالث ــة الفق ــارة     في نهاي ــن عب ــن الديباجــة، اســتعيض ع ــا  ”م ــشترك فيه ت
  ؛“تشترك فيها هذه الأقليات” بعبارة “الأقليات
   من المنطوق التي كان نصها٤استعيض عن الفقرة   )ب(  
 بالدول أن تولي اهتماما خاصا لتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان             يبته  - ٤”    

  ،“أقليات دينية ولغويةللنساء الأطفال المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى 
  :بما يلي    
ــساء والأطفــال    تهيــب  - ٤”     ــدول أن تــولي اهتمامــا خاصــا لأوضــاع الن  بال

، وأن تقـوم في الوقـت نفـسه بتعزيـز وحمايـة              ولاحتياجـاتهم الخاصـة    المنتمين إلى أقليات  
  ؛“حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية

  : التي كان نصها١٥فت الفقرة حذ  )ج(  
 مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان والخــبيرة المــستقلة    تــدعو   - ١٥”    

، فضلا عن الـدول الأعـضاء، إلى أن تبحـث، في حـدود               المعنية وكيانات الأمم المتحدة  
الموارد المتاحة، إمكانيـة تنظـيم أنـشطة للاحتفـال بالـذكرى الـسنوية العـشرين لإعـلان                  

  ،“خاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغويةحقوق الأش
   “together with” مــــن المنطــــوق، اســــتعيض عــــن عبــــارة ٢١في الفقــــرة   )د(  
 بعبــارة “تــشجع الــدول”وعــن عبــارة ) لا ينطبــق علــى الــنص العــربي  (“as well as”بعبــارة

  . “كذلك الدول الأطراف تشجع”
، بـصيغته المنقحـة     A/C.3/66/L.46اعتمـدت اللجنـة مـشروع القـرار          ذاتهـا، وفي الجلسة     - ٨١

  ).  مشروع القرار السادس عشر١٠٨انظر الفقرة (شفويا 
  

  Rev.1 و A/C.3/66/L.47مشروعا القرارين   - فاء  
نــوفمبر، عــرض ممثــل الإمــارات العربيــة  / تــشرين الثــاني٨، المعقــودة في ٤٢في الجلــسة   - ٨٢

ــدول الأ   ــة    المتحــدة، باســم ال ــم المتحــدة الأعــضاء في منظم ــاونعــضاء في الأم  الإســلامي، التع
مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحـريض         ”مشروع قرار بعنوان    

ــ ــتهالعنــــف ومماى علــ ــدهم   رســ ــهم أو معتقــ ــسبب دينــ ــاس بــ ــد النــ ، )A/C.3/66/L.47 (“ ضــ
  :نصه يلي فيما
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  إن الجمعية العامة،”        
 التعهد الذي قطعته جميـع الـدول بموجـب ميثـاق الأمـم               من جديد  إذ تؤكد ”    

المتحـــدة بـــأن تعـــزز احتـــرام الجميـــع لحقـــوق الإنـــسان والحريـــات الأساســـية كافـــة   
  ومراعاتها، والتشجيع على ذلك، دون تمييز بسبب عوامل منها الدين أو المعتقد،

الـدين   واجب الـدول حظـر التمييـز القـائم علـى          أيضا وإذ تؤكد من جديد   ”    
  المعتقد وتنفيذ تدابير تضمن المساواة في الحماية القانونية الفعالة، أو

 أن جميــع حقــوق الإنــسان عالميــة ومتــضافرة وإذ تؤكــد مــن جديــد كــذلك”    
  ومترابطة وغير قابلة للتجزئة،

 أن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة  وإذ تؤكــد مــن جديــد كــذلك ”    
ــا ي ــ  ــة م ــنص، في جمل ــسياسية ي ــة الفكــر    وال ــسان الحــق في حري نص، علــى أن لكــل إن

المعتقد، ويشمل ذلك حريته في أن يـدين بـدين مـا، وحريتـه في                والوجدان والدين أو  
اعتناق أي دين أو معتقـد يختـاره، وحريتـه في إظهـار دينـه أو معتقـده بالتعبـد وإقامـة                      

  ى حدة،مع جماعة، وأمام الملأ أو عل الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو
ــراروإذ ترحـــب ”     ــسان  بقـ ــوق الإنـ ــؤرخ ١٦/١٨ مجلـــس حقـ   / آذار٢٤ المـ

  ،٢٠١١مارس 
الدور الإيجابي الـذي يمكـن أن تؤديـه ممارسـة الحـق في      وإذ تؤكد من جديد    ”    

حرية الرأي والتعـبير والاحتـرام الكامـل لحريـة التمـاس المعلومـات وتلقيهـا ونقلـها في             
  الديني،ترسيخ الديمقراطية ومكافحة التعصب 

ــالغ القلــق  ”     ــز والعنــف ضــد   وإذ يــساورها ب إزاء حــوادث التعــصب والتميي
  الناس بسبب دينهم أو معتقدهم في أنحاء العالم قاطبة،

مــن أي دعــوة إلى التمييــز أو العنــف القــائم علــى وإذ تعــرب عــن اســتيائها ”    
  المعتقد، الدين أو

ف بالنــاس بــسبب مــن جميــع أعمــال العن ــوإذ تعــرب عــن اســتيائها البــالغ  ”    
دينهم أو معتقدهم، وأي أعمال من ذلك القبيل تمس بيوتهم أو أعمالهم أو ممتلكـاتهم               

  مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن عبادتهم، أو
مــن جميــع الهجمــات علــى الأمــاكن وإذ تعــرب عــن اســتيائها البــالغ أيــضا ”    

ن الــدولي، ولا ســيما قــانون  والمواقــع والمــزارات الدينيــة وداخلــها، في انتــهاك للقــانو  
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ــار      حقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي، بمــا في ذلــك أي تــدمير متعمــد للآث
  والمعالم التاريخية،

ــالقلق ”     ــشعر ب ــاس أو     وإذ ت ــين الن ــوترات ب ــستغل الت ــتي ت  إزاء الإجــراءات ال
  تستهدفهم عمدا بسبب دينهم أو معتقدهم،

صب والتمييز وأعمال العنـف في أنحـاء         حالات التع  وإذ تلاحظ ببالغ القلق   ”    
شتى من العـالم، ومنـها حـالات مبعثهـا التمييـز في حـق أشـخاص ينتمـون إلى أقليـات           
دينية، إضافة إلى الصورة السلبية عن اتباع الديانات وإنفاذ تدابير تتحيز تحديـدا ضـد               

  معتقدهم، أشخاص بسبب دينهم أو
لثقــافي والــديني، الــتي تولــد   مظــاهر التعــصب اإزاءوإذا تعــرب عــن القلــق  ”    

الكراهيـة والعنـف بـين النــاس والأمـم، وإذ تؤكـد في هـذا الــصدد علـى أهميـة احتــرام         
التنوع الديني والثقافي، فضلا عن الحوار بين الأديان والثقافات وفيما بينها، مما يمكـن              
ــية ومراعاتهــا علــى         ــسان والحريــات الأساس ــع حقــوق الإن ــسهم في احتــرام جمي أن ي

   العالمي،الصعيد
ــان أو المعتقــدات في الحــضارة    وإذ تقــر ”     ــع الأدي بالمــساهمة القيَّمــة لأهــل جمي

البشرية والمساهمة التي يمكن أن يقدمها الحوار بـين الطوائـف الدينيـة في زيـادة الـوعي                
  بالقيم المشتركة بين جميع البشر وتحسين فهمها،

ــا وإذ تؤكـــد ”     ــة والمنظمـ ــدول والمنظمـــات الإقليميـ ــة أن للـ ت غـــير الحكوميـ
ــرام التنــوع      ــز التــسامح واحت ــة ووســائط الإعــلام دورا مهمــا في تعزي والهيئــات الديني
الــديني والثقــافي وفي تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها، بمــا في ذلــك حريــة الــدين أو    

  المعتقد، على الصعيد العالمي،
بـل  أهميـة التعلـيم في تعزيـز التـسامح الـذي ينطـوي علـى تق                علـى    وإذ تشدد ”    

الناس للتنوع واحترامها له، ويشمل ذلك حرية التعـبير عـن الـدين، وإذ تـشدد أيـضا                  
ــيم، ولا  ــى أن التعل ــز      عل ــا في تعزي ــسهم اســهاما مهم ــدارس، ينبغــي أن ي ســيما في الم

  التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
 تنفيـذ الـنظم القانونيـة القائمـة     بـأن التعـاون علـى الارتقـاء بمـستوى     وإذ تقر   ”    

الـــتي تحمـــي الأفـــراد مـــن التمييـــز وجـــرائم الكراهيـــة، وتوطـــد التـــآزر بـــين الأديـــان  
والثقافات، وتنشر حقوق الإنسان علـى نطـاق واسـع، خطـوة أوليـة مهمـة في طريـق         
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ــدين أو        ــى أســاس ال ــراد عل ــز والعنــف ضــد الأف مكافحــة حــوادث التعــصب والتميي
  المعتقد،

بإنشاء مركز الملك عبد االله بن عبد العزيز الـدولي للحـوار بـين               وإذ ترحب ”    
أتباع الأديان والثقافـات في فيينـا علـى أسـاس المقاصـد والمبـادئ المجـسدة في الإعـلان                    
العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تقر بالدور الهام الذي سيؤديه المركز كمنبر دائم لتعزيـز              

  الحوار بين الأديان والثقافات،
في هــذا الــصدد بجميــع المبــادرات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة  ترحــب وإذ ”    

الراميــة إلى تعزيــز الوئــام بــين الأديــان والثقافــات والمعتقــدات ومكافحــة التمييــز ضــد  
  معتقدهم، الناس بسبب دينهم أو

ــالغ قلقهــا    - ١”     ــة في  تعــرب عــن ب إزاء اســتمرار الحــالات الخطــيرة المتمثل
ــب نم   ــاس في قوال ــم       وضــع الن ــسلبي له ــيط ال ــن شــأنهم، والتنم ــى نحــو يحــط م ــة عل طي

ــذها         ــتي تنف ــبرامج والخطــط ال ــدهم، وإزاء ال ــهم أو معتق ــى أســاس دين ووصــمهم عل
المنظمات والجماعـات المتطرفـة بهـدف اخـتلاق قوالـب نمطيـة سـلبية بـشأن الطوائـف                   

  الدينية وإدامتها، خاصة عندما تتغاضى عن ذلك الحكومات؛
 إزاء اســتمرار تزايــد حــوادث التعــصب الــديني     قتعــرب عــن القل ــ   - ٢”    

يتصل بذلك من عنف، إضـافة إلى وضـع النـاس في قوالـب نمطيـة سـلبية                   والتمييز وما 
بسبب دينهم أو معتقدهم في شتى أنحاء العالم، وتـدين في هـذا الـسياق أيـة دعـوة إلى                    

العنــف، الكراهيــة الدينيــة في حــق النــاس تــشكل تحريــضا علــى التمييــز أو العــداوة أو  
وتحــث الــدول علــى أن تتخــذ تــدابير فعالــة، طبقــا لمــا يــنص عليــه هــذا القــرار، تتفــق   
ــانون الـــدولي لحقـــوق الإنـــسان، للتـــصدي لهـــذه الحـــوادث     ــا بموجـــب القـ والتزاماتهـ

  ومكافحتها؛
ــدين  - ٣”     ــة الد ت ــز    أي دعــوة إلى الكراهي ــضا علــى التميي ــشكل تحري ــة ت يني

 في ذلـــك وســـائط الإعـــلام المطبوعـــة أو  العنـــف، ســـواء اســـتخدمت العـــداوة أو أو
  الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛  البصري أو-السمعية 

 بأن تبادل الأفكار في إطار نقاش عام ومفتـوح، وكـذلك الحـوار           تقر  - ٤”    
بين الأديان وبين الثقافات، على الـصعيد المحلـي والـوطني والـدولي، يمكـن أن يـشكلا                  

للحمايـة مـن التعـصب الـديني، ويمكـن أن يؤديـا دورا              وسيلة من بين أفضل الوسـائل       
إيجابيا في ترسيخ الديمقراطيـة ومكافحـة الكراهيـة الدينيـة، وتعـرب عـن اقتناعهـا بـأن                   
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ــساعد علــى تجــاوز التــصورات       ــشأن هــذه القــضايا أن ي مــن شــأن مواصــلة الحــوار ب
  الخاطئة القائمة؛

 لمنظمة المؤتمر الإسـلامي      بالبيان الذي أدلى به الأمين العام      تحيط علما   - ٥”    
في الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقـوق الإنـسان، وتؤكـد مـن جديـد دعوتـه الـدول                
كافــة إلى إيجــاد بيئــة وطنيــة يــسودها التــسامح الــديني والــسلام والاحتــرام عــن طريــق  

  :يلي ما
التشجيع على إنشاء شبكات تعاونية لتحقيق التفـاهم وتعزيـز الحـوار              )أ(”    

لعمل البناء لبلوغ أهداف سياسـاتية مـشتركة والـسعي إلى تحقيـق نتـائج           والحفز على ا  
ملموسة، مثل خدمة المشاريع في مجالات التعليم، والصحة، ومنع نـشوب التراعـات،             

  والعمالة، والإدماج، والتوعية بواسطة وسائل الإعلام؛
ــد          )ب(”     ــها تحدي ــور من ــق أم ــات لتحقي ــة داخــل الحكوم ــة ملائم ــشاء آلي إن

التوتر المحتملة بين أفراد الطوائـف الدينيـة المختلفـة ومعالجتـها والمـساعدة بمنـع          مجالات  
  نشوب التراعات والوساطة؛

التـــشجيع علـــى تـــدريب المـــوظفين الحكـــوميين علـــى اســـتراتيجيات    )ج(”    
  التوعية الفعالة؛

تشجيع الجهود الـتي يبـذلها الزعمـاء داخـل طـوائفهم لمناقـشة أسـباب                  )د(”    
   استراتيجيات لمواجهة هذه الأسباب؛التمييز ووضع

المجــاهرة بــرفض التعــصب، بمــا فيــه الــدعوة إلى الكراهيــة الدينيــة الــتي     )هـ(”    
  تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف؛

اعتماد تـدابير لتجـريم التحـريض علـى العنـف الوشـيك، علـى أسـاس                   )و(”    
  المعتقد؛ الدين أو

 تــشويه صــورة النــاس ووضــعهم في قوالــب   إدراك ضــرورة مكافحــة   )ز(”    
نمطية دينيـة سـلبية والتحـريض علـى الكراهيـة الدينيـة، وذلـك بوضـع الاسـتراتيجيات           
وتنسيق الإجراءات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية بوسـائل منـها            

  التثقيف وإذكاء الوعي؛
ــشة الأفكــار مناقــشة صــريحة      )ح(”     ــأن مناق ــسليم ب ــاءة وفي جــو مــن  الت وبنّ

الاحتــرام، إضــافة إلى الحــوار بــين الأديــان والثقافــات علــى المــستوى المحلــي والــوطني   
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والدولي، يمكن أن يؤديا دورا إيجابيا في محاربـة الكراهيـة الدينيـة والتحـريض والعنـف               
  الدينيين؛

  : الدول كافة إلى ما يليتدعو  - ٦”    
ــؤمن عــدم مما     )أ(”     ــة ت ــدابير فعال ــاء   اتخــاذ ت ــوظفين الحكــوميين، أثن رســة الم

ينــه اضــطلاعهم بواجبــاتهم العامــة، التمييــز في حــق شــخص مــن الأشــخاص بــسبب د
  معتقده؛ أو

تعزيز الحرية الدينية والتعددية بالنهوض بقدرة أعضاء جميع الطوائـف            )ب(”    
ة وعلــى قــدم المــساواة مــع غيرهــم     الدينيــة علــى المجــاهرة بدينــهم والإســهام علاني ــ    

  تمع؛المج في
التشجيع علـى تمثيـل الافـراد، بغـض النظـر عـن دينـهم، ومـشاركتهم                   )ج(”    

  الهادفة في جميع قطاعات المجتمع؛
ــه          )د(”     ــه أن ــم من ــذي يُفه ــديني، ال ــيط ال ــة لمكافحــة التنم ــود ثابت ــذل جه ب

الاستخدام البغيض للـدين معيـارا في الاسـتجوابات وفي أعمـال التفتـيش وغيرهـا مـن               
  نفاذ القانون؛إجراءات التحري لإ

 الــدول كافــة علــى النظــر في تقــديم معلومــات مــستجدة عــن  تــشجع  - ٧”    
ــة رفــع التقــارير إلى مفوضــية الأمــم      ــة في هــذا المــضمار في إطــار عملي الجهــود المبذول
المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتطلب في هذا الصدد إلى المفوضة السامية لحقـوق             

  لمستجدة في تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان؛الإنسان أن تدرج تلك المعلومات ا
 جميع الدول أن تعتمد تدابير وسياسـات لتعزيـز الاحتـرام التـام            تناشد  - ٨”    

لأماكن العبادة والمواقع الدينية والمقابر والأضـرحة وحمايتـها، واتخـاذ التـدابير اللازمـة               
  في الحالات التي تكون فيها معرضة للتخريب أو التدمير؛

 إلى تكثيف الجهود الدولية لتـشجيع إقامـة حـوار عـالمي لتعزيـز               تدعو  - ٩”    
ثقافة التـسامح والـسلام علـى جميـع المـستويات، اسـتنادا إلى احتـرام حقـوق الإنـسان                    

  وتنوع الأديان والمعتقدات؛
ــب  - ١٠”     ــا     تطل ــة، في دورته ــة العام ــدم إلى الجمعي ــام أن يق ــين الع  إلى الأم

ــرا عــن     ــسابعة والــستين، تقري ــدول لمكافحــة التعــصب      ال ــتي تتخــذها ال الخطــوات ال
والقولبــة النمطيــة الــسلبية والوصــم والتمييــز والتحــريض علــى العنــف وممارســته ضــد  
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ن تنفيـــذ الخطـــوات المـــذكورة في  النـــاس بـــسبب دينـــهم أو معتقـــدهم، وخاصـــة ع ـــ
  .“التقرير هذا

  
ضـا علـى اللجنـة      نـوفمبر، كـان معرو    / تشرين الثـاني   ١٥، المعقودة في    ٤٤ لستهاجوفي    - ٨٣

عــصب والقولبــة النمطيــة الــسلبية والوصــم والتمييــز  مكافحــة الت”مــشروع قــرار مــنقح بعنــوان 
ــدهم     ــهم أو معتقــــ ــد النــــــاس بــــــسبب دينــــ ــته ضــــ  والتحــــــريض علــــــى العنــــــف وممارســــ

A/C.3/66/L.47/Rev.1)(“   ــرار ــشروع القـ ــدمي مـ ــن مقـ ــدم مـ ــتراليا وA/C.3/66/L.47 مقـ  ،أسـ
  .)٤( والسنغال، وتايلند،والبرازيل

ــسة   - ٨٤ ــاوفي الجلـــ ــرار   ذاتهـــ ــشروع القـــ ــة مـــ  A/C.3/66/L.47/Rev.1، اعتمـــــدت اللجنـــ
  ).  مشروع القرار السابع عشر١٠٨الفقرة  انظر(

ــدا       - ٨٥ ــثلا بولن ــرار، أدلى مم ــشروع الق ــاد م ــل اعتم ــدان   (وقب باســم الاتحــاد الأوروبي والبل
 أدلى ممـثلا  ،اعتمـاد مـشروع القـرار     وبعـد   ؛  ببيـانين الأمريكيـة   والولايـات المتحـدة     ) المنتسبة إليـه  

  ).A/C.3/66/SR.44انظر (الإمارات العربية المتحدة وأستراليا ببيانين 
  

  Rev.1 و A/C.3/66/L.48مشروعا القرارين   -صاد   
 نــوفمبر، عــرض ممثــل بولنــدا، باســم    / تــشرين الثــاني ٨، المعقــودة في  ٤٢في الجلــسة   - ٨٦

 ، وأنــدورا،ألمانيــا و، وألبانيــا، وإســرائيل، وإســتونيا،اليا وأســتر، وإســبانيا، وأرمينيــا،الأرجنــتين
 ، وبولنـدا ، والبوسـنة والهرسـك  ، وبلغاريـا ، وبلجيكـا ، والبرتغـال ، وإيطاليـا ،يـسلندا أ و،وأيرلنـدا 
 ، وجمهوريـة كوريـا  ، وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة     ، والجمهوريـة التـشيكية    ، والجبل الأسود  ،وبيرو

ــلافية  ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــسابقةوجمهوريـ ــدوفا، الـ ــة مولـ ــا، وجمهوريـ ــدانمرك ، وجورجيـ  ،والـ
 ، وشـيلي ، وسويـسرا ، والـسويد ، وسـلوفينيا ، وسلوفاكيا، والسلفادور، وسان مارينو  ،ورومانيا
 ، ولكــسمبرغ، ولاتفيــا، وكنــدا، وكرواتيــا، وقــبرص، وفنلنــدا، وفرنــسا، وغواتيمــالا،وصــربيا
ــا ــشتاين،وليتواني ــدا   والمم، ومدغــشقر، ومالطــة، وليختن ــا العظمــى وأيرلن  لكــة المتحــدة لبريطاني
 ، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة      ، وهولنـدا  ، وهنغاريـا  ، والنمـسا  ، والنرويج ، وموناكو ،الشمالية
ــان ــوان   ،والياب ــرار بعن ــان، مــشروع ق ــز    ” واليون ــع أشــكال التعــصب والتميي ــى جمي القــضاء عل

  :ما يلي نصه، في)A/C.3/66/L.48 (“القائمين على أساس الدين أو المعتقد
  

__________ 
ــر وفـــد فترويـــلا    )٤(   ــة (ذكـ ــة-جمهوريـ ــدمي   )  البوليفاريـ ــان ينـــوي الانـــضمام إلى مقـ ــه كـ في وقـــت لاحـــق أنـ

 . القرار مشروع
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  ،إن الجمعية العامة”    
 ١٩٨١نــوفمبر / تــشرين الثــاني ٢٥ المــؤرخ ٣٦/٥٥ إلى قرارهــا إذ تــشير”    

القـضاء علـى جميـع أشـكال التعـصب والتمييـز            ب المتعلقالذي أصدرت بموجبه الإعلان     
  القائمين على أساس الدين أو المعتقد،

اص بــالحقوق المدنيــة  مــن العهــد الــدولي الخــ١٨ إلى المــادة وإذ تــشير أيــضا”    
وغيرهما من أحكـام حقـوق     من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان    ١٨والمادة   والسياسية
  ،في هذا الصدد الإنسان

القــضاء علــى جميــع أشــكال  ب المتعلقــة إلى قراراتهــا الــسابقة وإذ تــشير كــذلك”    
 المـؤرخ  ٦٥/٢١١ القرار فيهاالتعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، بما      

ــانون ٢١ ــسمبر /الأول كـ ــسان و ٢٠١٠ديـ ــوق الإنـ ــرار مجلـــس حقـ ــؤرخ ١٦/١٣ قـ  المـ
  ،٢٠١١مارس /آذار ٢٤

 الــذي تــضطلع بـه اللجنــة المعنيـة بحقــوق الإنــسان في   المهـم العمــل ب قـر وإذ ت”    
   بشأن نطاق حرية الدين أو المعتقد،التوجيهتوفير 

بة للمجاهرين بأي منهما، أحـد       أن الدين أو المعتقد يشكل، بالنس      وإذ ترى ”    
نبغــي احتــرام وضــمان حريــة الــدين     العناصــر الأساســية في تــصورهم للحيــاة وأنــه ي    

  المعتقد بشكل تام، أو
لــضمير والــدين   أن لكــل فــرد الحــق في حريــة الفكــر وا    وإذ تعيــد تأكيــد ”    

ديـن  يكـون لـه    المعتقد التي تشمل حرية الفرد في أن يختار بنفسه أن يكون لـه أو لا         أو
أو معتقد أو أن يعتنق هذا الدين أو المعتقد، والحرية في إشـهار دينـه أو معتقـده بمفـرده      

تعلــيم والممارســة والعبــادة   مــع جماعــة مــن الأفــراد، علنــا أو ســرا، عــن طريــق ال        أو
  الشعائر، وإقامة

 إزاء اســتمرار أعمــال التعــصب والعنــف القائمــة وإذ يــساورها بــالغ القلــق”    
أو المعتقد ضد الأفـراد وأعـضاء الطوائـف الدينيـة والأقليـات الدينيـة               على أساس الدين    

ــضاء علــى جميــع أشــكال          ــدود الــذي أحــرز في الق ــاء العــالم، وإزاء التقــدم المح في أنح
التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، وإذ تعتقد أنه من الـضروري،              

 مـن أجـل تعزيـز وحمايـة الحـق في حريـة       بناء على ذلك، بذل المزيد من الجهود المكثفـة        
الفكــر والــضمير والــدين أو المعتقــد والقــضاء علــى جميــع أشــكال الكراهيــة والتعــصب  

لـوحظ أيـضا في المـؤتمر        والتمييز القائمة علـى أسـاس الـدين أو المعتقـد، علـى غـرار مـا                
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ن يتـصل بـذلك م ـ     ييز العنصري وكراهية الأجانـب ومـا      العالمي لمناهضة العنصرية والتم   
أغــسطس إلى / آب٣١تعــصب الــذي عقــد في ديربــان، جنــوب أفريقيــا في الفتــرة مــن  

الفتـرة   ديربان الـذي عقـد في جنيـف في        استعراض   وفي مؤتمر    ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول ٨
  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ إلى ٢٠من 

ــق  ”     ــساورها القلـ ــي الـ ــوإذ يـ ــف   لتغاضـ ــال العنـ ــن أعمـ ــة عـ سلطات الرسميـ
عنف ضــد الأشــخاص المنــتمين إلى طوائــف دينيــة وأقليــات  التهديــدات الحقيقيــة بــال أو

  أو لتشجيعها على تلك الأعمال أو التهديدات في بعض الأحيان، دينية
إزاء تزايد عـدد القـوانين والأنظمـة الـتي تحـد مـن              وإذ يساورها القلق أيضا     ”    

  ييزية،المعتقد وإزاء تنفيذ القوانين القائمة بطريقة تم حرية الفكر والضمير والدين أو
 زايـد مـن ت  في شـتى أنحائـه      شهده العـالم    ي ـ بضرورة التصدي لمـا      واقتناعا منها ”    

 علـى أسـاس     في التطرف الديني الذي يمس حقـوق الأفـراد، ولحـالات العنـف والتمييـز              
 ،لممارسـات الثقافيـة والتقليديـة   وفقـا ل  أو ،باسـم الـدين أو المعتقـد     الدين أو المعتقد أو   

، ولإسـاءة اسـتخدام الـدين أو المعتقـد          وغيرهن مـن الأفـراد    اء  العديد من النس  التي تمس   
في   الأخـــرىصـــكوك الأمـــم المتحـــدة و مـــع ميثـــاق الأمـــم المتحـــدةتتعـــارضلغايـــات 

  ،الصدد هذا
إزاء كــل الهجمــات الــتي تــستهدف الأمــاكن      قلــقبــالغ ال يــساورهاوإذ ”    

 قـانون حقـوق الإنـسان    والمواقع والمزارات الدينية في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما     
  والقانون الإنساني، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والمعالم التاريخية،

على أن للـدول والمنظمـات الإقليميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة         وإذ تشدد   ”    
والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا مهما في تعزيز التسامح واحترام التنـوع الـديني              

 ذلــك حريــة الــدين أو المعتقــد،  زيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها، بمــا في والثقــافي وفي تع
  الصعيد العالمي، على

 أهمية التعليم في تعزيـز التـسامح الـذي ينطـوي علـى تقبـل النـاس                  وإذ تؤكد ”    
للتنوع واحترامهم له، ويشمل ذلك حرية التعبير عن الدين، وإذ تؤكـد أيـضا ضـرورة        

رس، علـى نحـو مجـد في تعزيـز التـسامح وفي القـضاء              أن يسهم التعليم، وبخاصة في المـدا      
  على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،

مييــز القــائمين علــى أســاس جميــع أشــكال التعــصب والت  بــشدةتــدين  - ١”    
  المعتقد وانتهاكات حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛ الدين أو
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 ينطبــق  أو المعتقــدير والــدين أن الحــق في حريــة الفكــر والــضم تؤكــد  - ٢”    
 أو معتقــدهم ودون أي نــهم، بــصرف النظــر عــن ديجميــع الأشــخاصبالتــساوي علــى 

  تمييز فيما يتعلق بتمتعهم بحماية القانون على قدم المساواة؛
أكدتـه اللجنـة المعنيـة بحقـوق      يجـوز، علـى نحـو مـا        علـى أنـه لا    تشدد    - ٣”    

ذلـك   إلا إذا كـان      ه أو معتقـد   هدين ـهار  الفـرد في إش ـ   الإنسان، فـرض قيـود علـى حريـة          
 وكــان ضــروريا لحمايــة الــسلامة العامــة أو النظــام العــام أو الــصحة    بمقتــضى القــانون

  وكــان غــير تمييــزيحقــوق الآخــرين وحريــاتهم الأساســية العامــة أو الآداب العامــة أو
   أو المعتقد؛والدين حرية الفكر والضمير  الحق في منينتقص ويطبق على نحو لا

 على أن حرية الـدين أو المعتقـد وحريـة التعـبير مترابطتـان               تشدد أيضا   -  ٤”    
ومتــشابكتان وتعــزز إحــداهما الأخــرى، وتؤكــد كــذلك الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه    
ممارسة هذين الحقين في التصدي لجميع أشكال التعصب والتمييز القـائمين علـى أسـاس               

  الدين أو المعتقد؛
التعـصب  أعمـال   في  المـسجلة عمومـا     الزيـادة   ب ق مـع بـالغ القل ـ     متسلّ  - ٥”    

ضـد أفـراد العديـد مـن الطوائـف        ، بصرف النظـر عمـن يقـوم بتلـك الأعمـال،             والعنف
الـتي تحـدث     الحـالات    هـا الطوائف في أنحاء مختلفـة مـن العـالم، بمـا في            منالدينية وغيرها   

   كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية؛بدافع
ــدين  - ٦”     ــشدة ت ــة الد ب ــوة إلى الكراهي ــى    أي دع ــضا عل ــشكل تحري ــة ت يني

ــز أو ــداء أو التميي ــف، ســواء اســتخدمت في   الع ــة   العن ــك وســائط الإعــلام المطبوع  ذل
  الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛ أو السمعية البصرية أو

 إزاء اســـتمرار التعـــصب والتمييـــز الاجتمـــاعيين تعـــرب عـــن قلقهـــا  - ٧”    
ين ضــد كــثيرين علــى أســاس الــدين أو المعتقــد، وتــشدد علــى أن    المؤســسيين الممارســ

ــة أو القائمــة علــى أســاس المعتقــد       ــة تتعلــق بالمجموعــات الديني وجــود إجــراءات قانوني
وبأماكن العبادة ليس شـرطا أساسـيا لممارسـة الفـرد الحـق في إشـهار دينـه أو معتقـده،          

د الوطني أو المحلي، ينبغـي    وأنه عندما تكون تلك الإجراءات مطلوبة قانونا على الصعي        
أن تكون غير تمييزية مـن أجـل المـساهمة في تـوفير حمايـة فعالـة لحـق الجميـع في ممارسـة                         

  الأفراد علنا أو سرا؛ مع جماعة من شعائرهم الدينية أو معتقداتهم بمفردهم أو
ــسلّ  - ٨”     ــذين يعيــشون أوضــاعا    بعــدم تمكــن   مــع القلــق مت الأشــخاص ال

ومون من حريتهم واللاجئـون وطـالبو اللجـوء والمـشردون داخليـا             المحرهشة، بمن فيهم    
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 والمهـاجرون،  الأقليات الدينية واللغويـة   العرقية أو  الوطنية أو والأطفال وأبناء الأقليات    
  ؛بحريةحرية الدين أو المعتقد   ممارسة حقهم فيمن

 على أن الدول ملزمة بأن تسعى جاهدة علـى النحـو الواجـب              تشدد  - ٩”    
نـع ارتكـاب أعمـال العنــف ضـد أبنـاء الأقليـات الدينيــة وأن تحقـق فيهـا وتعاقــب         إلى م

عليهــا، بغــض النظــر عــن مرتكبيهــا، وأن عــدم القيــام بــذلك يمكــن أن يــشكل انتــهاكا 
  لحقوق الإنسان؛

ــواز مـــساواة أي ديـــن ب أيـــضا تـــشدد  - ١٠”     ــاب،  علـــى عـــدم جـ الإرهـ
ع كـل أفـراد الطوائـف الدينيـة         يترتب على ذلـك مـن عواقـب ضـارة تـؤثر في تمت ـ              قد لما

  المعتقد؛ المعنية بالحق في حرية الدين أو
ظهـور  و اسـتمرار حـالات التعـصب الـديني          إزاء القلـق تعرب عن     - ١١”    

 :يلي منها ماو التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، تعوقعقبات 

د مــن الأقليــات الدينيــة  لعديــاحــالات التعــصب والعنــف ضــد أفــراد    )أ(”    
 في شتى أنحاء العالم؛الطوائف  غيرها منو

تتجلـى  حوادث الكراهية الدينية والتمييز والتعصب والعنـف الـتي قـد         )ب(”    
 همعلى أسـاس دين ـ   في عرض صور نمطية مهينة للأشخاص وتصنيفهم سلبيا ووصمهم          

 ؛هممعتقد أو

ن  على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية في انتـهاك للقـانو          الهجمات  )ج(”    
لمــا تكتــسيه مــن أهميــة حقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني، قــانون ســيما  الــدولي، ولا

عتقـدات  تـدين بم التي الطوائف كرامة وحياة أفراد    تتجاوز الطابع المادي لها بالنسبة إلى       
 روحية أو دينية؛

 ، القـانون والممارسـة علـى الـسواء    علـى صـعيد    ،الحالات الـتي تـشكل      )د(”    
ساسي في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلـك حـق الفـرد في الجهـر      للحق الأ  تانتهاكا

 مـن العهـد الـدولي الخـاص     المتـصلة بـذلك  بمعتقداته الروحية والدينية، مع مراعاة المـواد       
 الصكوك الدولية؛وغيره من بالحقوق المدنية والسياسية، 

عالــة تقــدم ضــمانات كافيــة وف   والتــشريعية الــتي لاالدســتوريةالــنظم   )هـ(”    
  ؛المعتقد وأحرية الفكر والضمير والدين من أجل ممارسة لجميع دون تمييز ل
ــدول علــى  تحــث  - ١٢”     ــة الفكــر    جهودهــا تكثيــف ال ــز حري ــة وتعزي لحماي

  : تحقيقا لهذه الغايةالقيام بما يليعلى  ووالضمير والدين أو المعتقد
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ــل   )أ(”     ــوفير أن تكف ــع    ت ــشريعية للجمي ــتورية والت ــا الدس ــز نظمه دون تميي
 المعتقـد، بطــرق منـها إتاحــة   وأضـمانات وافيـة وفعالــة لحريـة الفكـر والــضمير والـدين      

 سـبل انتـصاف فعالـة في الحـالات الـتي ينتـهك فيهـا                إمكانية اللجوء إلى القضاء وتـوفير     
لــشعائره الحــق في ممارســة المــرء  أو الحــق في حريــة الفكــر والــضمير والــدين أو المعتقــد 

  معتقده؛ تغيير دينه أو ا في ذلك حرية المرء فيبحرية، بمالدينية 
 عدم تطبيق التشريعات القائمة بطريقـة تمييزيـة أو علـى نحـو              أن تكفل   )ب(”    

ــد و     ــدين أو المعتق ــى أســاس ال ــز عل ــؤدي إلى التميي ــان أ ي ــدم حرم ــن الخاضــعين  يع  م
الأمــن المعتقــد، مــن الحــق في الحيــاة أو الحريــة أو   لولايتــها، لأســباب تتعلــق بالــدين أو 

ــة    وأ للتعــذيب أحــد، وعــدم تعــرض  يشخــصال ــة أو العقوب غــيره مــن ضــروب المعامل
ــة  القاســية أو ــسانية أو المهين ــال أو أو اللاإن ــسفاالاحتجــاز  الاعتق ــا  تع ، للأســباب ذاته

  العدالة؛  وتقديم جميع مرتكبي انتهاكات هذه الحقوق إلى
 اهتمامـا خاصـا     أن تنهي انتهاكات حقوق الإنسان للمـرأة وأن تـولي           )ج(”    

لإلغاء الممارسات والتشريعات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بمـا في ذلـك في إطـار                 
  المعتقد؛ ممارسة حقها في حرية الفكر والضمير والدين أو

ــده في        )د(”     ــه أو معتق ــى أســاس دين ــز عل أن تكفــل ألا يتعــرض أحــد للتميي
 ساعدة الإنــسانيةلمــا وأ  الوظيفــةوأ الرعايــة الطبيــة وأأمــور منــها التعلــيم لحــصول علــى ا
 تكفل تمتع كل فرد بالحق في الحصول علـى الخـدمات العامـة              أن، و الاجتماعيةالمنافع   أو

في بلده وإتاحة الفرصة له للحـصول عليهـا علـى قـدم المـساواة مـع سـواه دون أي تمييـز                
  ؛على أساس الدين أو المعتقد

 التـسجيل المتبعـة مـن أجـل         ، ممارسات حسب الاقتضاء أن تستعرض،     )هـ(”    
جميع الأشخاص في إشـهار دينـهم أو معتقـدهم،           حقالممارسات  تلك   ألا تقيد ضمان  

  ؛علنا أو سرا سواء بمفردهم أو مع جماعة من الأفراد،
 أســاس لــى ع عــن أي فــردوثــائق رسميــةأي أن تكفــل عــدم حجــب    )و(”    

علومــات بــشأن  م وأن لكــل شــخص الحــق في الامتنــاع عــن كــشف عتقــدالم دين أوالــ
  تلك الوثائق ضد إرادته؛ انتمائه الديني في

  حــق جميــع الأشــخاص في العبــادة أو التجمــع بوجــه خــاصأن تكفــل  )ز(”    
معتقـد وحقهـم في إقامـة وإدارة الأمـاكن اللازمـة              فيما يتعلق بـأي ديـن أو       التدريس أو

 المجـالات  في هـذه  التماس المعلومات والأفكـار     لهذه الأغراض وحق جميع الأشخاص في       
  ؛وتلقيها ونقلها
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أن تكفل، وفقـا للتـشريعات الوطنيـة الملائمـة وطبقـا للقـانون الـدولي                  )ح(”    
في إقامــة وإدارة وأفــراد المجموعــات  جميــع الأشــخاص احتــرام حريــةلحقــوق الإنــسان، 

  ؛ وحمايتها بصورة تامةالمؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية
 المــسؤولين الــرسميين والمــوظفين المــدنيين، بمــن جميــعمراعــاة أن تكفــل   )ط(”    

 والعــسكريون  وموظفــو مرافــق الاحتجــازفــيهم أفــراد الهيئــات المكلفــة بإنفــاذ القــوانين
 عـدم التمييـز علـى أسـاس الـدين أو المعتقـد            احترام حريـة الـدين أو المعتقـد و        والمربون،  

ــة   ــاتهم الرسمي ــاء أدائهــم لواجب ــا أثن ــوفير كــل م ــة ب مــنهــو ضــروري ومناس ــ  وت  توعي
  تدريب؛ وتثقيف أ أو

 جميــع الإجــراءات اللازمــة والملائمــة، بمــا يتفــق مــع المعــايير   أن تتخــذ  )ي(”     
 وأعمـــال العنـــف  والتعـــصبالدوليــة لحقـــوق الإنـــسان، لمكافحـــة الكراهيــة والتمييـــز  

 ومكافحـة الـدين أو المعتقـد      أسـاس   والترهيب والإكراه بدافع من التعصب القائم على        
الأقليــات الدينيــة في فــراد لأى العــداء والعنــف، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص التحــريض علــ

  ؛جميع أنحاء العالم
في جميـع المـسائل   أن تعزز التفاهم والتسامح وعدم التمييـز والاحتـرام      )ك(”    

بتـشجيع  التعلـيم وغـيره مـن الوسـائل،      نظـام   المعتقـد عـن طريـق        المتعلقة بحرية الدين أو   
  الفئات الدينيـة، بمـا فيهـا        المجتمع بصفة عامة بتاريخ مختلف      في  على نطاق أوسع   المعرفة

  ؛ ولغاتها وثقافتهابتقاليد هذه الفئات و،الأقليات الدينية الخاضعة لولايتها
ــتبعاد      )ل(”     ــة أو الاسـ ــكال التفرقـ ــن أشـ ــكل مـ ــع أي شـ ــد أن تمنـ  أو التقييـ

 والحريــات التفــضيل علــى أســاس الــدين أو المعتقــد يعــوق الإقــرار بحقــوق الإنــسان   أو
ــع بهــا أو  ــوادر      الأساســية أو التمت ــى أســاس متكــافئ وأن تكــشف عــن ب ممارســتها عل

  التعصب التي قد تقود إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
ــز التــسامح     تــشيد  - ١٣”     ــادرات وســائط الإعــلام الــتي ترمــي إلى تعزي بمب

ايتـها، بمـا في ذلـك حريـة         واحترام التنوع الديني والثقـافي وتعزيـز حقـوق الإنـسان وحم           
  الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي؛

 بجميــع أشــكاله، بمــا في ذلــك  أهميــة مواصــلة وتعزيــز الحــوارؤكــدت  - ١٤”    
ذلـك   بمـا في     توسـيع نطـاق المـشاركة فيـه،       ، و داخلها بين الأديان أو المعتقدات و     الحوار

، والتفــاهم والاحتــرامأجــل التــشجيع علــى المزيــد مــن التــسامح    مــشاركة المــرأة، مــن 
وترحب بمختلف المبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها مبادرة تحـالف الحـضارات              

  والبرامج التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
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ــذلها جميــع الج  ترحــب  - ١٥”     ــالجهود المتواصــلة الــتي تب ــة في  ب هــات الفاعل
القائمة علـى أسـاس   والمجموعات  غير الحكومية والهيئات   ذلك المنظمات  في المجتمع، بما 

القـضاء علـى جميـع أشـكال        المتعلـق ب  عـلان   الإالمعتقد، مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ           الدين أو 
ــود،          ــك الجه ــشجع تل ــد وت ــدين أو المعتق ــى أســاس ال ــائمين عل ــز الق ــصب والتميي التع

دين  عمــل مــن أجــل تعزيــز حريــة ال ــالجهــات مــنتلــك  تقــوم بــه جع كــذلك مــاوتــش
 وتعزيـز   المعتقد وتسليط الضوء على حـالات التعـصب الـديني والتمييـز والاضـطهاد              أو

  التسامح الديني؛
 الدول والأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة، بما فيها          توصي  - ١٦”    

 القائمـة علـى أسـاس الـدين أو المعتقـد،      والمجموعـات المنظمات غير الحكومية والهيئـات     
عـلان  الإ نـص    تعمـيم تعزيـز حريـة الـدين أو المعتقـد          لذلـه مـن جهـود       أن تكفل فيما تب   ب

  على أوسع نطاق ممكن وبأكبر عدد ممكن من اللغات وأن تشجع على تنفيذه؛
 بحريــة المعــني لمجلــس حقــوق الإنــسان  بعمــل المقــرر الخــاصترحــب  - ١٧”    

  ؛ديان، وخاصة تعليقاته بشأن التواصل بين الأالمؤقت المعتقد وبتقريره الدين أو
 جميــع الحكومــات علــى التعــاون الكامــل مــع المقــرر الخــاص   تحــث  - ١٨”    

ــا     ــع م ــده بجمي ــدانها وتزوي ــارة بل ــه المتعلقــة بزي ــزم مــن   والاســتجابة لطلبات معلومــات يل
  ؛بصورة فعالةتنفيذ ولايته ومتابعة ل

ــى     تطلــب  - ١٩”     ــام أن يكفــل حــصول المقــرر الخــاص عل  إلى الأمــين الع
  ضطلاع بولايته على أتم وجه؛الموارد اللازمة للا

قدم تقريـرا مؤقتـا إلى الجمعيـة العامـة          ي إلى المقرر الخاص أن      تطلب  - ٢٠”    
  والستين؛ة بعالسافي دورتها 

 النظر في مسألة القـضاء علـى جميـع أشـكال التعـصب الـديني                تقرر  - ٢١”    
  .“وحمايتها  حقوق الإنسانتعزيزوالستين في إطار البند المعنون ة السابعفي دورتها 

  
نـوفمبر،  / تـشرين الثـاني    ١٥، المعقـودة في     ٤٤جلـستها   وكان معروضا على اللجنـة في         - ٨٧

القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين علـى أسـاس           ”مشروع قرار منقح بعنوان     
 ، وإســــبانيا، وأرمينيــــا،مقــــدم مــــن الأرجنــــتين) A/C.3/66/L.48/Rev.1 (“الــــدين أو المعتقــــد

ــا، وإســرائيل،ونيا وإســت،ياوأســترال ــا، وألباني ــدورا، وألماني ــدا، وأن ــسلندا وأ، وأيرلن ــا،ي  ، وإيطالي
 ، وبـيرو  ، وبولنـدا  ، والبوسـنة والهرسـك    ، وبلغاريـا  ، وبلجيكـا  ، والبرتغال ، والبرازيل ،وباراغواي
 والجمهوريــة ، وجمهوريــة تترانيــا المتحــدة  ، والجمهوريــة التــشيكية ، والجبــل الأســود ،وتركيــا
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ــةالدومي ــا  و،نيكيـ ــة كوريـ ــسابقة  ،جمهوريـ ــلافية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــة ، وجمهوريـ  وجمهوريـ
ــدوفا ــا،مولـ ــدانمرك، وجورجيـ ــا، والـ ــارينو ، ورومانيـ ــان مـ ــسلفادور، وسـ ــلوفاكيا، والـ  ، وسـ
 ، وقــبرص، وفنلنـدا ، وفرنـسا ، وغواتيمـالا ، وصــربيا، وشـيلي ، وسويـسرا ، والـسويد ،وسـلوفينيا 
 ، ومالطـــة، وليختنـــشتاين، وليتوانيـــا،لكـــسمبرغ و،تفيـــا ولا، وكولومبيـــا، وكنـــدا،وكرواتيـــا
ــشقر ــشمالية     ،ومدغ ــدا ال ــى وأيرلن ــا العظم ــة المتحــدة لبريطاني ــاكو، والمملك ــرويج، ومون  ، والن
.  واليونــــان، واليابــــان، والولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة  ، وهولنــــدا، وهنغاريــــا،والنمــــسا
ــا ، وأوروغــواي،لاحقــا إلى مقــدمي مــشروع إكــوادور   وانــضمت ــنن،وأوكراني ــا ، وب  وبوليفي

  . ونيوزيلندا، وكوستاريكا، والفلبين، وتايلند،) المتعددة القوميات-دولة (
باسـم الاتحـاد الأوروبي والبلـدان المنتـسبة         (وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثـل بولنـدا ببيـان             - ٨٨

  ). A/C.3/66/SR.44إليه انظر 
 A/C.3/66/L.48/Rev.1روع القـــرار  أيـــضا، اعتمـــدت اللجنـــة مـــش ذاتهـــاوفي الجلـــسة   - ٨٩

  ).  مشروع القرار الثامن عشر١٠٨الفقرة  انظر(
  

  Rev.1 و A/C.3/66/L.49مشروعا القرارين   -قاف   
ــسة   - ٩٠ نــوفمبر، عــرض ممثــل ألمانيــا، باســم     / تــشرين الثــاني ٨، المعقــودة في ٤٢وفي الجل

 ، وألمانيــا،انيــا وألب، وإســرائيل،يا وإســتون، وأســتراليا، وإســبانيا، وأرمينيــا، والأردن،الأرجنــتين
 ، وبلغاريــــا، وبلجيكــــا، والبرتغــــال، وبـــاراغواي ، وإيطاليــــا، وأيــــسلندا، وأيرلنــــدا،وأنـــدورا 

ــا،وبـــنغلاديش  ، والجمهوريـــة التـــشيكية، والجبـــل الأســـود، وتركيـــا، وبـــيرو، وبولنـــدا، وبنمـ
 ، وجورجيـا  ،مولـدوفا  وجمهوريـة    ، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية الـسابقة     ،وجمهورية كوريا 

ــدانمرك ــا،والـ ــلوفاكيا، ورومانيـ ــلوفينيا، وسـ ــسويد، وسـ ــسرا، والـ ــيلي، وسويـ ــربيا، وشـ  ، وصـ
 ، وليتوانيــا، ولكــسمبرغ، ولاتفيــا، وكنــدا، وكرواتيــا، وقــبرص، وفنلنــدا، وفرنــسا،وغواتيمــالا
 والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا     ، والمكــسيك، والمغــرب، ومدغــشقر،ومالطــة
 ، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة      ، وهولنـدا  ، وهنغاريـا  ، والنمـسا  ، والنـرويج  ، ومنغوليا ،الشمالية

ــوان     ــرار بعن ــشروع ق ــان، م ــها     ”واليون ــسان وحمايت ــوق الإن ــز حق ــة لتعزي  “المؤســسات الوطني
)A/C.3/66/L.49 (فيما يلي نصه:  
  

  إن الجمعية العامة،”    
ــا الـــــسابقة بـــــشأن الم إذ تـــــشير”     ــز   إلى قراراتهـــ ــة لتعزيـــ ؤســـــسات الوطنيـــ

 كـــــانون ١٨ المـــــؤرخ ٦٤/١٦١الإنـــــسان وحمايتـــــها، وآخرهـــــا القـــــرار  حقـــــوق



A/66/462/Add.2
 

74 11-62484 
 

، وإلى قـرارات لجنــة حقـوق الإنـسان ومجلــس حقـوق الإنــسان     ٢٠٠٩ديـسمبر  /الأول
  المتعلقة بالمؤسسات الوطنية ودورها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،

يـع أنحـاء العـالم بإنـشاء وتعزيـز           بالاهتمـام المتزايـد بـسرعة في جم        وإذ ترحب ”    
  مؤسسات وطنية مستقلة وتتسم بالتعددية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،

ــشير”     ــوق      وإذ ت ــز حق ــة لتعزي ــة بمركــز المؤســسات الوطني ــادئ المتعلق  إلى المب
  ،)“مبادئ باريس”(الإنسان وحمايتها 

ؤسـسات الوطنيـة    الـدور الهـام الـذي تقـوم بـه هـذه الم      وإذ تؤكد من جديـد   ”    
والذي ستواصل القيام به في تعزيز حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية وحمايتـها وفي               

  تعزيز المشاركة وسيادة القانون وفي التوعية بتلك الحقوق والحريات وتعزيز ذلك،
 ٢٠١٠ديـسمبر   / كانون الأول  ٢١ المؤرخ   ٦٥/٢٠٧ إلى قرارها    وإذ تشير ”    

الم والوسـطاء وغيرهـا مـن المؤسـسات الوطنيـة المعنيـة       بشأن دور مؤسـسات أمنـاء المظ ـ    
  بحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،

 بالـدور الهـام للأمـم المتحــدة، ولا سـيما مفوضـية الأمـم المتحــدة       موإذ تـسلِّ ”    
لحقــوق الإنــسان، في المــساعدة علــى إنــشاء مؤســسات وطنيــة مــستقلة وفعالــة لحقــوق 

م أيــضا في هــذا الــصدد بإمكانــات تعزيــز ئ بــاريس، وإذ تــسلِّالإنــسان تــسترشد بمبــاد
وتكامل التعاون بين الأمم المتحدة ولجنة التنـسيق الدوليـة للمؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز          
ــك المؤســـسات الوطنيـــة في ســـبيل تعزيـــز حقـــوق         حقـــوق الإنـــسان وحمايتـــها وتلـ

  وحمايتها، الإنسان
ذين اعتمــدهما المــؤتمر العــالمي  إلى إعــلان وبرنــامج عمــل فيينــا الل ــوإذ تــشير”    

 واللـذين تم التأكيــد فيهمــا مــن جديــد  ١٩٩٣يونيــه / حزيــران٢٥لحقـوق الإنــسان في  
اء الـذي تقـوم بـه المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان، وبخاصـة                 على الدور الهام والبنّ   

ــهاكات حقــوق      ــع انت ــصة، ودورهــا في من ــسلطات المخت ــشارية لــدى ال ــصفتها الاست ب
نتصاف من هذه الانتهاكات وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقـوق الإنـسان    الإنسان والا 

  وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
 أن جميع حقوق الإنسان عالمية ولا تقبل التجزئـة ومترابطـة            وإذ تعيد تأكيد  ”    

ويعتمد كل منها على الآخر ويعززه، وأنه يجب أن تعامل جميع حقوق الإنـسان علـى                
  ه الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،نحو يتوخى في
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 أهميـــة الخـــصائص الوطنيـــة والإقليميـــة ومختلـــف     وإذ تـــضع في اعتبارهـــا ”    
الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، وأن من واجب الدول جميعا، بصرف النظـر عـن            

يـز جميـع حقـوق الإنــسان    نظمهـا الـسياسية والاقتـصادية والثقافيـة، أن تعمـل علـى تعز      
  والحريات الأساسية وحمايتها،

ــشير”     ــز      وإذ ت ــة لتعزي ــه المؤســسات الوطني ــذي اعتمدت ــل ال ــامج العم  إلى برن
ــران      ــا في حزي ــود في فيين ــا المعق ــها في اجتماعه ــسان وحمايت ــوق الإن ــه /حق  ١٩٩٣يوني

مــم خــلال المــؤتمر العــالمي لحقــوق الإنــسان، والــذي تــضمن توصــية بتعزيــز أنــشطة الأ   
المتحدة وبرامجها لتلبية طلبات الحصول علـى المـساعدة الـتي تقـدمها الـدول الراغبـة في                   

  إنشاء أو تقوية مؤسساتها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
 بتقريــري الأمــين العــام إلى مجلــس حقــوق     وإذ تحــيط علمــا مــع التقــدير   ”    

حمايتها وعن عمليـة الاعتمـاد      الإنسان عن المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان و       
  الخاصة بلجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،

 بتعزيز التعاون الإقليمـي في جميـع المنـاطق فيمـا بـين المؤسـسات                وإذ ترحب ”    
الوطنية لحقوق الإنسان، وإذ تلاحظ مع التقـدير العمـل الـذي تواصـل الاضـطلاع بـه                   

لأوروبية للمؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان وشـبكة المؤسـسات الوطنيـة               المجموعة ا 
ــادئ     ــيط الهـ ــيا والمحـ ــريكتين ومنتـــدى آسـ ــها في الأمـ ــز حقـــوق الإنـــسان وحمايتـ لتعزيـ
ــة     ــة الأفريقيــ ــبكة المؤســــسات الوطنيــ ــة لحقــــوق الإنــــسان وشــ للمؤســــسات الوطنيــ

  الإنسان، لحقوق
ــدير    - ١”     ــع التقـ ــا مـ ــيط علمـ ــين ال تحـ ــر الأمـ ــضمنه    بتقريـ ــا تـ ــام وبمـ عـ

  استنتاجات؛ من
 أهميــة إنــشاء مؤســسات وطنيــة فعالــة ومــستقلة  تؤكــد مــن جديــد  - ٢”    

  وتتسم بالتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقا لمبادئ باريس؛
 بــدور المؤســسات الوطنيــة المــستقلة لتعزيــز حقــوق الإنــسان   تنــوه  - ٣”    

فالة الاحتـرام الكامـل لحقـوق الإنـسان     وحمايتها في العمل سويا مع الحكومات على ك 
على الصعيد الوطني، بوسائل منها الإسهام في إجراءات متابعة التوصـيات المنبثقـة مـن               

  الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛
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 بالدور المتزايد الأهمية للمؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز حقـوق            ترحب  - ٤”    
ــها في دعــم التعــاون ب ــ  ــز   الإنــسان وحمايت ين حكوماتهــا والأمــم المتحــدة في ســبيل تعزي

  حقوق الإنسان وحمايتها؛
 بأنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينـا، لكـل دولـة الحـق في               متسلِّ  - ٥”    

أن تختار إطار المؤسـسات الوطنيـة الأصـلح لاحتياجاتهـا الخاصـة علـى الـصعيد الـوطني                   
  قوق الإنسان؛من أجل تعزيز حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لح

 الـــدول الأعـــضاء علـــى إنـــشاء مؤســـسات وطنيـــة فعالـــة  تـــشجع  - ٦”    
ومستقلة وتتسم بالتعددية أو تعزيز ما هو قـائم منـها بالفعـل، مـن أجـل تعزيـز وحمايـة           
ــبين في إعــلان        ــى النحــو الم ــع، عل ــات الأساســية للجمي ــسان والحري ــع حقــوق الإن جمي

  وبرنامج عمل فيينا؛
تزايـد مـن الـدول الـتي أنـشأت أو تنظـر في إنـشاء                 بالعدد الم  ترحب  - ٧”    

مؤسسات وطنية لتعزيز حقـوق الإنـسان وحمايتـها، وترحـب، علـى وجـه الخـصوص،                 
بالعدد المتزايد من الدول التي قبلت التوصـيات بإنـشاء مؤسـسات وطنيـة تمتثـل لمبـادئ              
ــشأة بموجــب       ــات المن ــشامل، ورصــد الهيئ ــدوري ال ــاريس مــن خــلال الاســتعراض ال ب

  هدات وآلية الإجراءات الخاصة، حسب الاقتضاء؛معا
 المؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها الـتي              تشجع  - ٨”    

ــع        ــع ومكافحــة جمي ــدور نــشط في من ــام ب ــدول الأعــضاء علــى مواصــلة القي ــشئها ال تن
انتــهاكات حقــوق الإنــسان، كمــا وردت في إعــلان وبرنــامج عمــل فيينــا والــصكوك   

  لة؛الدولية ذات الص
ــوه  - ٩”     ــز حقــوق     تن ــة لتعزي ــه المؤســسات الوطني ــدور الــذي تقــوم ب  بال

الإنسان وحمايتها في مجلـس حقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك آليتـه للاسـتعراض الـدوري                    
الـــشامل في مـــرحلتي الإعـــداد والمتابعـــة، والإجـــراءات الخاصـــة، وفي الهيئـــات المنـــشأة 

ــراري المج     ــا لق ــسان، وفق ــوق الإن ــؤرخين ٥/٢ و ٥/١لــس بموجــب معاهــدات حق  الم
ــران ١٨ ــه /حزيــ ــسان    ٢٠٠٧يونيــ ــوق الإنــ ــة حقــ ــرار لجنــ ــؤرخ ٢٠٠٥/٧٤وقــ  المــ
  ؛٢٠٠٥أبريل /نيسان ٢٠

 بتعزز فرص المساهمة في عمل مجلس حقـوق الإنـسان أمـام             ترحب  - ١٠”    
المؤسسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان الممتثلـة لمبـادئ بـاريس، حـسبما تم التأكيـد عليـه                    

 نتــائج اســتعراض عمــل المجلــس الــتي اعتمــدتها الجمعيــة العامــة بموجــب  مجــددا في وثيقــة
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، وتــشجع المؤســسات الوطنيــة  ٢٠١١يونيــه /حزيــران ١٧ المــؤرخ ٦٥/٢٨١قرارهــا 
  لحقوق الإنسان على ممارسة هذا الحق في المشاركة؛

ــد  - ١١”     ــة   تؤكـ ــسات الوطنيـ ــالي والإداري للمؤسـ ــتقلال المـ ــة الاسـ  أهميـ
 اســتقرارها لتعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها، وتلاحــظ مــع   لحقــوق الإنــسان وأهميــة 

الارتياح الجهود التي تبذلها الدول التي وفرت لمؤسساتها الوطنية مزيـدا مـن الاسـتقلال               
الــذاتي والاســتقلالية، بوســائل مــن بينــها تكليفهــا بالقيــام بــدور المحقــق أو تعزيــز هــذا    

  ذ خطوات مماثلة؛الدور، وتشجع الحكومات الأخرى على النظر في اتخا
 الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية عليـا للطلبـات المقدمـة             تحث  - ١٢”    

مــن الــدول الأعــضاء للحــصول علــى المــساعدة في إنــشاء المؤســسات الوطنيــة لحقــوق   
  الإنسان وتعزيزها؛

ــالم   تــــشدد  - ١٣”     ــة لمؤســــسات أمــــين المظــ ــة الإدارة الذاتيــ  علــــى أهميــ
 زيــادة التعــاون بـين المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان  واسـتقلاليتها، وتــشجع علــى 

والجمعيات الإقليميـة والدوليـة لأمنـاء المظـالم، وتـشجع أيـضا مؤسـسات أمـين المظـالم                   
علــى الاســتفادة بكثــرة مــن المعــايير الــواردة في الــصكوك الدوليــة ومبــادئ بــاريس          

يـــة لحمايـــة أجـــل تعزيـــز اســـتقلاليتها وزيـــادة قـــدرتها علـــى العمـــل كآليـــات وطن مـــن
  الإنسان؛ حقوق

 على مفوضية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان للأولويـة العليـا               تثني  - ١٤”    
الــتي توليهــا للعمــل المتــصل بالمؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان، وتــشجع المفوضــة    
الــسامية، نظــرا إلى اتــساع نطــاق الأنــشطة المتــصلة بالمؤســسات الوطنيــة، علــى كفالــة  

بة وتوفير موارد في الميزانية لمواصـلة وزيـادة توسـيع نطـاق الأنـشطة               اتخاذ ترتيبات مناس  
ــا         ــأموال إضــافية تحقيق ــبرع ب ــات إلى الت ــدعو الحكوم ــة، وت ــا للمؤســسات الوطني دعم

  الغرض؛ لهذا
 جميع آليـات حقـوق الإنـسان في الأمـم المتحـدة، وكـذلك               تشجع  - ١٥”    

ــى العمــل، في إطــار ولا    ــدول   وكالاتهــا وصــناديقها وبرامجهــا عل ــها، مــع ال ــة كــل من ي
الأعضاء والمؤسسات الوطنية على تعزيز حقـوق الإنـسان وحمايتـها فيمـا يتعلـق بـأمور          
من بينها المشاريع في مجـال الحكـم الرشـيد وسـيادة القـانون، وترحـب في هـذا الـصدد                     
بــالجهود الــتي تبــذلها المفوضــة الــسامية لتطــوير شــراكات دعمــا للمؤســسات الوطنيــة،   

شراكة الثلاثية الناشئة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضـية الأمـم     في ذلك ال   بما
  المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية؛
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 بالــدور الهــام الــذي تــضطلع بــه لجنــة التنــسيق الدوليــة، في ترحــب  - ١٦”    
تعاون وثيق مع مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان، في تقيـيم مـدى الاتفـاق مـع                     

بادئ باريس وفي مساعدة الحكومات والمؤسسات الوطنيـة، مـتى مـا طُلـب إليهـا، في                 م
  تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس؛

 المؤســـسات الوطنيـــة، بمـــا فيهـــا مؤســـسات أمـــين المظـــالم تـــشجع  - ١٧”    
ومؤسسات الوسـطاء، علـى أن تـسعى إلى الحـصول علـى مركـز الاعتمـاد عـن طريـق                     

  نة التنسيق الدولية؛لج
 جميع الـدول الأعـضاء علـى اتخـاذ خطـوات مناسـبة لتعزيـز                تشجع  - ١٨”    

تبــادل المعلومــات والخــبرات فيمــا يتعلــق بإنــشاء المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان   
وتشغيلها بصورة فعالة، ولدعم عمل لجنة التنسيق الدولية وشبكات التنسيق الإقليميـة            

 تقديم المساهمات المالية لمفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان              التابعة لها، بسبل منها   
  في هذا الصدد؛

 إلى الأمــين العــام أن يواصــل تقــديم المــساعدة اللازمــة مــن   تطلــب  - ١٩”    
ــا في ذلـــك       ــة، بمـ ــسات الوطنيـ ــة للمؤسـ ــة والإقليميـ ــات الدوليـ ــد الاجتماعـ ــل عقـ أجـ

   الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛اجتماعات لجنة التنسيق الدولية، بالتعاون مع مفوضية
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها           تطلب أيضا   - ٢٠”    

  .“الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
نـوفمبر،  / تـشرين الثـاني    ٢١، المعقـودة في     ٤٨ جلستها في   ،كان معروضا على اللجنة   و  - ٩١

ــوان    ــنقح بعنـ ــرار مـ ــشروع قـ ــس”مـ ــها   المؤسـ ــسان وحمايتـ ــوق الإنـ ــز حقـ ــة لتعزيـ “ ات الوطنيـ
)A/C.3/66/L.49/Rev.1(ــتراليا، ، مقـــدم مـــن الأرجنـــتين ، والأردن، وأرمينيـــا، وإســـبانيا، وأسـ

يــسلندا، وإيطاليــا، وبــاراغواي،  وأ،رلنــدا، وأيراوإســتونيا، وإســرائيل، وألبانيــا، وألمانيــا، وأنــدو
نما، وبولندا، وبـيرو، وتايلنـد، وتركيـا، والجبـل          والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنغلاديش، وب    

الأســـود، والجمهوريـــة التـــشيكية، والجمهوريـــة الدومينيكيـــة، وجمهوريـــة كوريـــا، وجمهوريـــة 
ــدوف   ــة مولـ ــسابقة، وجمهوريـ ــلافية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــا، وجورامقـ ــا،  جيـ ــدانمرك، ورومانيـ ، والـ

ــيل     ــسرا، وســيراليون، وش ــسويد، وسوي ــالا،  وســلوفاكيا، وســلوفينيا، وال ي، وصــربيا، وغواتيم
وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكوسـتاريكا، ولاتفيـا، ولكـسمبرغ، وليتوانيـا،             

ــا تحــدةومالطــة، ومدغــشقر، ومــصر، والمغــرب، والمكــسيك، وملــديف، والمملكــة الم     لبريطاني
ــشمالية  ــدا ال ــد   العظمــى وأيرلن ــدا، والهن ــرويج، والنمــسا، ونيوزيلن ــا، والن ــا، ، ومنغولي ، وهنغاري

 وانضم لاحقا إلى مقدمي مـشروع       . واليونان وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان،    
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،  وبوركينـا فاسـو    القرار الاتحاد الروسي، وإكوادور، وأوروغواي، وأوغندا، وأوكرانيا، وبنن،       
ريقيـــا ، وتوغـــو، وجمهوريـــة أف) المتعـــددة القوميـــات-دولـــة (والبوســـنة والهرســـك، وبوليفيـــا 

، والكـــاميرون، وكـــوت ) البوليفاريـــة-جمهوريـــة (الوســـطى، وجنـــوب الـــسودان، وفترويـــلا 
  .ديفوار، ولبنان، ومالي، والنيجر، ونيجيريا

ــسة   - ٩٢ ــا، وفي الجلـــ ــرار   ذاتهـــ ــشروع القـــ ــة مـــ  A/C.3/66/L.49/Rev.1اعتمـــــدت اللجنـــ
  ). مشروع القرار التاسع عشر١٠٨الفقرة  انظر(
  

  Rev.1 و A/C.3/66/L.50ين مشروعا القرار  -راء   
نـــوفمبر، عـــرض ممثـــل كنـــدا، باســـم  / تـــشرين الثـــاني٨، المعقـــودة في ٤٢في الجلـــسة   - ٩٣

 ، وتركيـا  ، وتركمانـستان  ، وبـيرو  ، وبلجيكا ، وأيرلندا ، وألمانيا ، وأفغانستان ، وإسرائيل ،أستراليا
 ، وليختنـشتاين  ،ا وكنـد  ، وفنلنـدا  ، وغرينادا ، وشيلي ، وجورجيا ، وجامايكا ،وترينيداد وتوباغو 

،  وهنغاريــا، ونيوزيلنــدا، والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية     ،وملــديف
  :فيما يلي نصه) A/C.3/66/L.50(“ اليوم الدولي للفتاة”مشروع قرار بعنوان 

  
  ،إن الجمعية العامة”    
 ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٤٥ إلى قرارهــا    إذ تشير ”    

لجنــة وضــع  لســتنتاجات المتفــق عليهــا الاوإلى جميــع القــرارات ذات الــصلة، بمــا فيهــا  
   الاستنتاجات المتعلقة بالطفلة،سيما لاالمرأة، و

المتعلقــة الأخــرى الــصكوك و إلى جميــع صــكوك حقــوق الإنــسان وإذ تــشير”    
 علـى  واتفاقيـة القـضاء    بحقوق الطفل، وبخاصة الطفلـة، بمـا فيهـا اتفاقيـة حقـوق الطفـل              

ــرأة  ــة   جميــــع أشــــكال التمييــــز ضــــد المــ ــة حقــــوق الأشــــخاص ذوي الإعاقــ واتفاقيــ
  ، لتلك الاتفاقياتبروتوكولات الاختياريةالو
بأنـه علـى الـرغم مـن التقـدم المحـرز في التـصدي لجميـع مظـاهر                   وإذ تعترف   ”    

زلـن   التمييز والعنف المرتكبـة بحـق الفتيـات وفي الاعتـراف بحقـوقهن، فـإن الفتيـات مـا           
عرضن لصنوف التمييز والعنف التي تطـال حقـوق الإنـسان الواجبـة لهـن، وإذ تكـرر                  يت

  تأكيد ضرورة تكثيف الجهود المبذولة في هذا الصدد، 
التمييـز والعنـف   مظاهر  للحد من بأن تمكين الفتيات أمر أساسي     وإذ تسلم ”    

لك بـأن   على نحو كامل وفعال، وإذ تـسلم كـذ          بحقوق الإنسان  هنولتعزيز وحماية تمتع  
 وأوصــيائهن آبــائهنتمكــين الفتيــات يــستدعي الــدعم والمــشاركة الفعــالين مــن جانــب  
  ،عموماالقانونيين وأسرهن والفتيان والرجال وكذلك من جانب المجتمع 
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سبتمبر يوما دوليـا للفتـاة، يحتفـى بـه سـنويا            / أيلول ٢٢أن تعلن   تقرر    - ١”    
  ؛٢٠١٢اعتبارا من عام 

ــدعو   - ٢”     ــدول  ت ــع ال ــم المتحــدة    جمي ــة الأم ــضاء ومؤســسات منظوم الأع
وسائر المنظمات الدولية المعنية، فضلا عـن المجتمـع المـدني، إلى الاحتفـاء بـاليوم الـدولي              

  للفتاة والتوعية بوضع الفتيات في أرجاء العالم؛
الأمين العـام أن يطلـع جميـع الـدول الأعـضاء ومؤسـسات              تطلب إلى     - ٣”    

  .“ارالأمم المتحدة على هذا القر
  

نـوفمبر،  / تـشرين الثـاني    ٢١، المعقـودة في     ٤٨ جلستها في   ،كان معروضا على اللجنة   و  - ٩٤
مقـدم مـن مقـدمي      ) A/C.3/66/L.50/Rev.1 (“اليوم الدولي للفتـاة   ”مشروع قرار منقح بعنوان     

 ،لنــدا وأير، وأوروغــواي، وإســبانيا، والأرجنــتين، وأذربيجــانA/C.3/66/L.50مــشروع القــرار 
ــا ــاراغواي،وإيطالي ــدا، والبرتغــال، والبرازيــل، وباكــستان، وب ــهاما،وغــو وت، وبولن  ، وجــزر الب

 ، والــسويد، وســلوفينيا، والــسلفادور، والــدانمرك، وجمهوريــة كوريــا،والجمهوريــة الدومينيكيــة
 ، ومونـاكو  ، ومالطـة  ، وليتوانيـا  ، ولكـسمبرغ  ، ولاتفيا ، وكينيا ،وكوستاريكا ، وقبرص ،وشيلي

.  واليونـان  ، واليابـان  ، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة      ، وهنـدوراس  ، والهنـد  ، والنمـسا  ،والنرويج
 ، وإكـوادور  ، وإسـتونيا  ، وإريتريـا  ، وأرمينيـا  ، مـشروع القـرار الأردن     ميوانضم لاحقا إلى مقـد    

ــا ــودا،وألباني ــدورا، وأنتيغــوا وبرب ــا،أنغــولا و، وأن ــدة ، وأوكراني ــا الجدي ــابوا غيني ــا، وب  ، وبلغاري
 ،) المتعــددة القوميــات-دولــة ( وبوليفيــا ، والبوســنة والهرســك،ركينــا فاســو وبو، وبــنن،وبنمــا
 ، وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة      ، والجمهورية التـشيكية   ، والجبل الأسود  ، ليشتي - وتيمور   ،وتونس

وجنــوب  ، وجنــوب أفريقيــا، وجمهوريــة مولــدوفا،وجمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة 
 ، والـسنغال ، وسـلوفاكيا ، وسـانت كيـتس ونـيفس   ، وسان مارينو  ، وزامبيا ،ورومانياالسودان،  
ــابون، وصـــربيا، وســـيراليون،وســـورينام ــا و، وغـ ــتان، وفرنـــسا، وغواتيمـــالا،غانـ  ، وقيرغيزسـ
 ، ونيجيريـا  ،لنيجـر  وا ، وموريـشيوس  ، ومـصر  ، وليبريـا  ، والكونغو ، وكوت ديفوار  ،والكاميرون

  . وهولندا،وهايتي
  :على النحو التاليشفويا ثل كندا مشروع القرار وفي الجلسة ذاتها، نقح مم  - ٩٥

  ؛)لا ينطبق التعديل على النص العربي(  )أ(  
  : التي كان نصها،استعيض عن الفقرة الثالثة من الديباجة  )ب(  
 بأنه على الرغم من التقدم المحرز فإن الفتيات مـا زلـن يتعرضـن               وإذ تعترف ”    

ــتي تطــال حقــوق الإن ــ   ــز والعنــف ال ــاك   لــصنوف التميي ــالي هن ــة لهــن، وبالت سان الواجب
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ضرورة لتكثيف الجهـود المبذولـة في هـذا الـصدد، وتعتـرف أيـضا بـأن تمكـين الفتيـات                  
 وحمايـة تمـتعهن بحقـوق الإنـسان     لتعزيزأمر أساسي للحد من التمييز والعنف والفقر، و 

الواجبة لهن على نحو كامل وفعال، وبـأن تمكـين الفتيـات يـستدعي الـدعم والمـشاركة                  
جـال وكـذلك    لفعالين من جانب آبائهن وأوصيائهن القانونيين وأسرهن والفتيان والر        ا

  ،“من جانب المجتمع عموما
  :بالفقرة التالية  
ــرف”   ــو       وإذ تعت ــهما للنم ــذين لا غــنى عن ــيهن الل ــات والاســتثمار ف ــأن تمكــينَ الفتي  ب

لـى الفقـر وعلـى الفقـر        الاقتصادي، وتحقيقَ جميع الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة بمـا فيهـا القـضاء ع               
ــها أمــور       ــيهن، كل ــؤثر عل ــة للفتيــات في القــرارات الــتي ت المــدقع، إلى جانــب المــشاركة الحقيقي

ــا وبــشكل كامــل بحقــوق     قــةأساســية لكــسر حل ــة تمــتعهن فعلي ــز وحماي ــز والعنــف وتعزي  التميي
  بــأن تمكــين الفتيــات يتطلــب مــشاركتهن بنــشاط فيأيــضاالإنــسان المكفولــة لهــن، وإذ تعتــرف 

عمليات صنع القـرار، والـدعم والمـشاركة الفعـالين مـن جانـب آبـائهن وأوصـيائهن القـانونيين                    
  ؛“وأسرهن والقائمين على رعايتهن، فضلا عن الفتيان والرجال ومن جانب المجتمع عموما

  .)تعديل لا ينطبق على النص العربي(من المنطوق،  ٢و  ١تين في الفقر  )ج(  
 أدلى ممثل أنغولا ببيان باسم الجماعة الإنمائية للجنـوب الأفريقـي            ، أيضا في الجلسة ذاتها    - ٩٦

  ).A/C.3/6/6/SR.48انظر (
 (A/C.3/66/L.50/Rev.1) أيـــضا، اعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع القـــرار  ٤٨وفي الجلـــسة   - ٩٧

  ). مشروع القرار العشرون١٠٨انظر الفقرة (بصيغته المنقحة شفويا 
  

  Rev.1 و A/C.3/66/L.51مشروعا القرارين   -شين   
نــوفمبر، عــرض ممثــل المكــسيك، باســم  / تــشرين الثــاني٨، المعقــودة في ٤٢في الجلــسة   - ٩٨

 ، وبـــاراغواي، وأيـــسلندا، وأيرلنـــدا، وأوروغـــواي، وألبانيـــا، وأســـتراليا، وأرمينيـــا،الأرجنـــتين
ــيلي، والـــسلفادور، وبـــنن،والبرازيـــل  ، ولكـــسمبرغ، وكولومبيـــا، وكنـــدا، وغواتيمـــالا، وشـ
ــش ــالي،تاينوليختن ــشمالية   ، والمكــسيك، وم ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن  ، والمملكــة المتحــدة لبريطاني
مــشروع قــرار بعنــوان   وهنــدوراس، والنــرويج،) الموحــدة-ولايــات ( وميكرونيزيــا ،ومونــاكو

 (A/C.3/66/L.51) “حماية حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب             ”
  :فيما يلي نصه
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  معية العامة،إن الج”    
  مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ تعيد تأكيد ”    
  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وإذ تعيد أيضا تأكيد ”    
  إعلان وبرنامج عمل فيينا،وإذ تعيد كذلك تأكيد ”    
الأهمية الأساسية لاحترام جميع حقـوق الإنـسان والحريـات          وإذ تعيد تأكيد    ”    

قــانون، بمــا في ذلــك في ســياق التــصدي للإرهــاب والخــشية مــن    الأساســية وســيادة ال
  الإرهاب،

 أن الــدول ملزمــة بحمايــة جميــع حقــوق الإنــسان   وإذ تعيــد كــذلك تأكيــد ”    
  والحريات الأساسية لجميع الأشخاص، 

أنه لا يجوز ولا ينبغي ربـط الإرهـاب بـأي ديـن أو              وإذ تعيد كذلك تأكيد     ”    
  حضارة أو جماعة عرقية، جنسية أو

ــد  ”     ــستويات     وإذ تكــرر تأكي ــع الم ــى جمي ــدابير المتخــذة عل ــة للت ــساهمة المهم الم
لمكافحــة الإرهــاب وفقــا للقــانون الــدولي، ولا ســيما القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان    
وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنـساني الـدولي، فيمـا تؤديـه المؤسـسات الديمقراطيـة                

 ومــن ثم إتاحــة التمتــع الكامــل بحقــوق الإنــسان  مــن عمــل وفي صــون الــسلام والأمــن، 
والحريات الأساسية، وضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب، بوسـائل منـها تعزيـز التعـاون              

  الدولي ودور الأمم المتحدة في هذا الصدد،
مـــن حـــدوث انتـــهاكات لحقـــوق الإنـــسان  وإذ تعـــرب عـــن بـــالغ اســـتيائها ”    

ب وانتــهاكات لقــانون اللاجــئين الــدولي والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــا
  والقانون الإنساني الدولي،

التدابير التي يمكن أن تقوض حقوق الإنسان وسـيادة  وإذ تلاحظ مع القلق     ”    
ــة دون وجــود      القــانون، مثــل احتجــاز الأشــخاص المــشتبه في ارتكــابهم أعمــالا إرهابي

 القانونيـة الواجبـة،     أساس قـانون للاحتجـاز ودون تـوافر ضـمانات باتبـاع الإجـراءات             
وسلب المحتجزين حريتهم بمـا يـضعهم خـارج نطـاق حمايـة القـانون، ومحاكمـة المـشتبه                   
فــيهم دون تــوافر الــضمانات القــضائية الأساســية، وحرمــان الأفــراد المــشتبه في قيــامهم 

قانونيــة، وإعــادة المــشتبه فــيهم إلى  بأنــشطة إرهابيــة مــن حريتــهم ونقلــهم بــصورة غــير
يتعلــق باحتمــال وجــود  دون إجــراء تقيــيم لكــل حالــة علــى حــدة فيمــا بعــض البلــدان 
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أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، والقيـود الـتي              
  حد من التدقيق الفعال في تدابير مكافحة الإرهاب،

ــا      وإذ تؤكــد ”     ــا فيه ــاب، بم ــستخدمة في مكافحــة الإره ــدابير الم ــع الت أن جمي
فراد واستخدام الضمانات الدبلوماسية ومذكرات التفـاهم وغـير ذلـك مـن             تصنيف الأ 

اتفاقات أو ترتيبات النقل، يجب أن تتفق مـع الالتزامـات المترتبـة علـى الـدول بموجـب        
القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقـوق الإنـسان وقـانون اللاجـئين الـدولي                 

  والقانون الإنساني الدولي،
أن نظام العدالة الجنائية القائم على احترام حقوق الإنـسان           أيضا   وإذ تؤكد ”    

ــة      ــة الواجبـ ــراءات القانونيـ ــاة الإجـ ــمانات مراعـ ــشمل ضـ ــذي يـ ــانون، الـ ــيادة القـ وسـ
وضمانات بمحاكمة عادلة، يشكل واحدا من أفضل السبل لمكافحة الإرهـاب بـشكل             

  فعال ولضمان المساءلة،
ن العــالمي لحقــوق الإنــسان، وإذ تعيــد   مــن الإعــلا٣٠إلى المــادة وإذ تــشير ”    

ــد أن ــشطة       تأكي ــع أشــكاله ومظــاهره أن أعمــال وأســاليب وممارســات الإرهــاب بجمي
تهــدف إلى تقــويض حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية والديمقراطيــة، ممــا يهــدد         
الـــسلامة الإقليميـــة للـــدول وأمنـــها ويزعـــزع اســـتقرار الحكومـــات المـــشكلة بـــصورة  

ي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمـة لتعزيـز التعـاون مـن              مشروعة، وأنه ينبغ  
  أجل منع الإرهاب ومكافحته،

ــة   ”     ــها القاطعـ ــد إدانتـ ــد تأكيـ ــاليبه   وإذ تعيـ ــاب وأسـ ــال الإرهـ ــع أعمـ لجميـ
وممارســاته، بجميــع أشــكاله ومظــاهره، أينمــا ارتكبــت وأيــا كــان مرتكبوهــا، بــصرف  

ة لا مـبرر لهـا، وإذ تجـدد التزامهـا بتعزيـز             النظر عن دوافعهـم، بوصـفها أعمـالا إجرامي ـ        
  التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته،

بأن احترام جميـع حقـوق الإنـسان واحتـرام الديمقراطيـة واحتـرام              م  وإذ تسلّ ”    
  سيادة القانون أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر،

 بالتعـذيب  على أهمية تفسير وتنفيذ التزامات الدول في مـا يتعلـق       وإذ تشدد   ”    
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على نحـو سـليم،               وغيره من 

 مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب         ١وأهمية التقيد التام بتعريـف التعـذيب الـوارد في المـادة             
ــة، في ســياق       ــسانية أو المهين ــة القاســية أو اللاإن ــة أو العقوب وغــيره مــن ضــروب المعامل

  الإرهاب،مكافحة 
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 ٢٠١٠ديـسمبر   /كانون الأول  ٢١ المؤرخ   ٦٥/٢٢١إلى قرارها   وإذ تشير   ”    
ــسان    ــرار مجلــس حقــوق الإن والقــرارات  ٢٠١٠مــارس /آذار ٢٦ المــؤرخ ١٣/٢٦وق

والمقــررات الأخــرى المتخــذة في هــذا الــصدد علــى نحــو مــا وردت في ديباجــة القــرار     
ــا  ٦٥/٢٢١ ــذلها جميـــع الجهـ ــالجهود الـــتي تبـ ــذا لتلـــك  ، وإذ ترحـــب بـ ــة تنفيـ ت المعنيـ

  القرارات،
 ٢٠٠٦ســـبتمبر / أيلــول ٨ المــؤرخ  ٦٠/٢٨٨إلى قرارهــا  وإذ تــشير أيــضا   ”    

لإرهــاب وقرارهــا الــذي اعتمــدت بموجبــه اســتراتيجية الأمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة ا
المتعلق باسـتعراض الاسـتراتيجية، وإذ تعيـد         ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ٨ المؤرخ   ٦٤/٢٩٧

ــد أن تع ــور أساســية      تأكي ــانون أم ــها وســيادة الق ــع وحمايت ــسان للجمي ــز حقــوق الإن زي
بير الفعالة لمكافحة الإرهـاب وحمايـة حقـوق         المكافحة الإرهاب، وإذ تقر بأن اتخاذ التد      

متكــاملين ويعــزز كــل منــهما الآخــر، وإذ تؤكــد   هــدفين متــضاربين بــلاالإنــسان ليــس
  ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب،

ــذلك  وإذ”     ــشير كـ ــرار مج تـ ــسان   إلى قـ ــوق الإنـ ــس حقـ ــؤرخ ١٥/١٥لـ  المـ
 الذي قرر المجلس بموجبـه تمديـد ولايـة المقـرر الخـاص المعـني                ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ٣٠

  بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،
 ٢٠٠٩ديـسمبر   /كانون الأول  ١٦ المؤرخ   ٦٤/١١٥إلى قرارها   وإذ تشير   ”    

، وخـصوصا  ‘م المتحـدة وتنفيـذها  توقيـع الجـزاءات الـتي تفرضـها الأم ـ       ’ومرفقه المعنـون    
  الأحكام الواردة في المرفق بشأن إجراءات إدراج الأسماء في القوائم وشطبها،

ــد    - ١”     ــد تأكي ــدابير تتخــذها      تعي ــة ت ــق أي ــدول تواف ــل ال وجــوب أن تكف
 بموجــب القــانون الــدولي، لا ســيما  لمكافحــة الإرهــاب مــع الالتزامــات المترتبــة عليهــا  

  القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛
مما يـسببه الإرهـاب لـضحاياه وأسـرهم مـن          تعرب عن بالغ استيائها       - ٢”    

  معاناة، وتعرب عن تضامنها الشديد معهم، وتؤكد أهمية تقديم المساعدة إليهم؛
إزاء انتـهاكات حقـوق الإنـسان والحريــات    رب عـن بـالغ القلـق     تع ـ  - ٣”    

الأساسية وقـانون اللاجـئين الـدولي والقـانون الإنـساني الـدولي الـتي ترتكـب في سـياق                    
  مكافحة الإرهاب؛

ــا    تعيــد تأكيــد   - ٤”     ــدابير مكافحــة الإرهــاب وفق ــع ت ضــرورة أن تنفــذ جمي
 الإنـسان وقـانون اللاجـئين الـدولي         للقانون الدولي، بما في ذلـك القـانون الـدولي لحقـوق           
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والقانون الإنساني الـدولي، بمـا يكفـل المراعـاة التامـة لحقـوق الإنـسان الواجبـة للجميـع،                    
ومن بينهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية ولغوية، وضرورة أن              

ون أو الجـنس أو  تنأى في هذا الصدد عن التمييز القائم على أي أسس مثل العرق أو الل ـ             
  اللغة أو الدين أو المنشأ الاجتماعي؛

 مــن العهــد الــدولي ٤التــزام الــدول، وفقــا للمــادة تعيــد أيــضا تأكيــد   - ٥”    
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باحترام حقوق معينة بوصفها غـير قابلـة للتقيـد في               

ذكورة في الظــروف، وتــذكر، فيمــا يتعلــق بجميــع الحقــوق الأخــرى المــ أي ظــرف مــن
العهد، بأن أي تـدابير مـن شـأنها عـدم التقيـد بأحكـام العهـد يجـب أن تتفـق مـع تلـك                          
المــادة في جميــع الحــالات، وتــشدد علــى ضــرورة أن يكــون أي تقييــد مــن هــذا القبيــل   
استثنائيا ومؤقتا، وتهيب في هذا الصدد بالدول توعية السلطات الوطنيـة المـسؤولة عـن               

   الالتزامات؛مكافحة الإرهاب بأهمية هذه
  : الدول على القيام في سياق مكافحتها للإرهاب، بما يليتحث  - ٦”    
ــانون الـــدولي     )أ(”     ــا بموجـــب القـ ــة عليهـ ــام بالالتزامـــات المترتبـ التقيـــد التـ

سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجـئين الـدولي والقـانون الإنـساني               ولا
ــق ل   ــالحظر المطل ــة ب ــدولي، والمتعلق ــة    ال ــة أو العقوب ــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل لتع

  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
 لضمان حق كـل مَـن يُعتقـل أو يُحتجـز            اتخاذ جميع الخطوات اللازمة     )ب(”    

بتهمة جنائية في أن يمثل فورا أمام قاض أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة الـسلطة                 
 معقــول أو يُطلــق ســراحه، واتخــاذ جميــع  القــضائية، وفي أن يُحــاكم في غــضون وقــت 

 الخطوات اللازمـة في هـذا الـصدد لـضمان حـق أي شـخص يُحـرم مـن حريتـه بـسبب                   
، بغض النظر عن مكان الاعتقال أو الاحتجـاز في إقامـة دعـوى              حتجازلا أو ا  عتقاللاا

ــأمر       ــام محكمــة، لكــي تفــصل هــذه المحكمــة دون إبطــاء في مــشروعية احتجــازه وت أم
  ؛ مشروع وفقا لالتزاماتها الدوليةالاحتجاز غيرإذا كان بالإفراج عنه 

ضـع  إلى و أشـكال الحرمـان مـن الحريـة         كفالة ألا يؤدي أي شكل مـن          )ج(”    
الــشخص المحتجــز خــارج نطــاق حمايــة القــانون، واحتــرام الــضمانات المتعلقــة بحريــة         

قــوق الــدولي لحقــانون الالــشخص وأمنــه وكرامتــه وفقــا للقــانون الــدولي، بمــا في ذلــك   
  ؛ الدوليالإنسان والقانون الإنساني

جـــاز وفقـــا للقـــانون معاملـــة جميـــع الـــسجناء في جميـــع أمـــاكن الاحت  )د(”    
  ؛ الدوليقوق الإنسان والقانون الإنسانيالدولي لحقانون الذلك  في الدولي، بما
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احتــرام حــق الأفــراد في المــساواة أمــام القــانون والمحــاكم والهيئــات          )هـ(”    
القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك المنــصوص عليــه في عادلــة الاكمــة المحفي لحــق االقــضائية و

القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية،            
  ؛ الدوليالدولي وقانون اللاجئين والقانون الإنساني

 لـضمان    الحق في الخصوصية وفقا للقانون الدولي واتخـاذ تـدابير          صون  )و(”    
تكون حالات تقييد الحـق في الخـصوصية محكومـة بالقـانون وخاضـعة لمراقبـة فعالـة                   نأ

المراجعــة القــضائية أو وســائل بطــرق منــها وتــوفير ســبل انتــصاف مناســبة لــضحاياها،  
  ؛أخرى

حماية جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة        )ز(”    
ــؤثر   أن بمــع مراعــاة  والثقافيــة،  ــدابير مكافحــة الإرهــاب قــد ت ــع فيعــض ت بهــذه  التمت

  قوق؛الح
ــة   )ح(”     ــع    كفالـ ــة بجميـ ــات المتعلقـ ــة والممارسـ ــادئ التوجيهيـ ــسم المبـ أن تتـ

عمليات مراقبة الحدود وغيرها من آليات التحقق قبل الـدخول بالوضـوح وأن تراعـي               
ــة عليهــا   ــام الالتزامــات المترتب ــانون ســيما لا بموجــب القــانون الــدولي، و علــى نحــو ت  ق

إزاء الأشـخاص الـذين يلتمـسون        قـوق الإنـسان،   الـدولي لح  قـانون   الوالـدولي   اللاجئين   
   الحماية الدولية؛

 بموجب قـانون اللاجـئين       المترتبة عليها  لالتزاماتل التامالاحترام  إبداء    )ط(”    
عيـد  ، علـى أن ت     للاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بعدم الإعادة القسرية       

ــرام     ــع الاحت ــسه، م ــامالنظــر في الوقــت نف ــة   الت ــضمانات القانوني  لهــذه الالتزامــات وال
مركــز مــن الأفــراد الأخــرى، في شــرعية أي قــرار تكــون قــد اتخذتــه بــشأن مــنح فــرد   

ــه مــصداقيته و    ــل ل ــه اللاجــئ في حــال ظهــور دلي ــد   وجاهت ــبين أن الــشخص المعــني ق ي
 شـروط الاسـتثناء     تـسري عليهـا    ،هابيـة أعمـال إر   في ذلـك   جنائيـة، بمـا      ارتكب أعمـالا  

  بمقتضى قانون اللاجئين الدولي؛
ــصلة        )ي(”     ــك في الحــالات المت ــا في ذل ــادة الأشــخاص، بم ــاع عــن إع الامتن

ــ  دولــةبالإرهــاب، إلى بلــدانهم الأصــلية أو إلى    إذا كــان هــذا النقــل يتعــارض مــع  ةثالث
قـوق  لحقـانون الـدولي     السـيما     بموجـب القـانون الـدولي، ولا       ات المترتبـة عليهـا    تزاملالا

الحـالات  في  الـدولي، بمـا في ذلـك         الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقـانون اللاجـئين       
ــو  ــتي تت ــاد أنهــم ســيواجهون خطــر التعــرض      اال ــدعو إلى الاعتق ــة ت ــا أســباب قوي فر فيه

قـانون اللاجـئين    انتـهاكا ل  ،  للخطـر للتعذيب، أو أن حياتهم أو حريتهم ستكون عرضة         
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أصـلهم العرقـي أو ديانتـهم أو جنـسيتهم أو انتمـائهم إلى مجموعـة                على أساس   ،  الدولي
اجتماعية معينة أو رأيهم السياسي، مـع مراعـاة أن الـدول قـد تكـون ملزمـة بمحاكمـة                

  تتم إعادتهم؛  الذين لافرادالأ
ية أو اللاإنــسانية أو عــدم تعــريض الأفــراد للمعاملــة أو العقوبــة القاس ــ  )ك(”    

دام هذا العمل يتعارض والالتزامات المترتبـة        لال إعادتهم إلى بلد آخر، ما     خ المهينة من 
  ؛الدولي عليها بموجب القانون

ــى  ضــمان   )ل(”     ــسير الاطــلاع عل ــتي تجــرم أعمــال الإرهــاب    تي ــها ال قوانين
وغـير رجعيـة الأثـر      بعيـدة عـن التمييـز       مـصاغة بدقـة و    تكون هـذه القـوانين       وكفالة أن 

  قوق الإنسان؛لح  الدوليقانوناللدولي، بما في ذلك القانون اومتوافقة مع 
عــدم اللجــوء إلى التــصنيف اســتنادا إلى القوالــب النمطيــة القائمــة علــى     )م(”    

علـى أسـاس الانتمـاء العرقـي        التـصنيف   التمييز الذي يحظره القانون الـدولي، بمـا في ذلـك            
  ؛الديني أو/الإثني وو
ــشتبه   ضــمان أن تكــون أســاليب الاســتجواب ا    )ن(”     ــع الم ــستخدمة م في لم

 بـصورة   مع التزاماتها الدولية، وأن يجـري استعراضـها       متفقة   يةإرهابأعمال   فيتورطهم  
 بموجـب القـانون الـدولي، بمـا في     الالتزامـات المترتبـة عليهـا    خطر انتـهاك     لتلافي منتظمة
ــانون الذلــــك  ــدولي لحقــ ــئين   الــ ــانون اللاجــ ــسان وقــ ــوق الإنــ ــدولي قــ ــانون الــ والقــ
  لدولي؛ا الإنساني

 وواجبة الإنفاذ، في غضون وقـت   ضمان إتاحة وسائل انتصاف فعالة      )س(”    
،  الواجبــة لــه الأساســيةالحريــات أوهكــت حقــوق الإنــسان  لأي شــخص انتُمعقــول،

 علـى تعويـضات مناسـبة وفعالـة وسـريعة،           تلـك الانتـهاكات    ضـحايا حـصول   ضمان  و
ــة المــسؤولين  يكــونحيثمــا  ــها إحال ــهاكات   ذلــك مناســبا، بوســائل من  عــن تلــك الانت

  القضاء؛ إلى
 ضمانات باتباع الإجـراءات القانونيـة الواجبـة، بمـا يتفـق             توفيركفالة    )ع(”    

لتزامات المترتبـة   والا مع جميع الأحكام ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان         
ام بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيـات جنيـف لع ـ           عليها  
المتعلقــة بمركــز   ١٩٥١واتفاقيــة عــام  ١٩٧٧وبروتوكوليهــا الإضــافيين لعــام    ١٩٤٩

   في المجالات التي يسري فيها كل منها؛١٩٦٧اللاجئين وبروتوكولها لعام 
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استعراضــها وتنفيــذها وفقــا و جميــع تــدابير مكافحــة الإرهــاب  وضــع  )ف(”    
 لمبادئ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين؛

تـها  الـدول علـى أن تأخـذ في اعتبارهـا، في سـياق مكافح              أيـضا تحث    - ٧”    
لإرهاب، قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقـة بحقـوق الإنـسان، وتـشجعها علـى               ل

لـس   الجهات المعنية بـالإجراءات والآليـات الخاصـة لمج         توصياتلإيلاء الاعتبار الواجب    
 عن هيئات الأمـم المتحـدة       صدد في هذا ال   حقوق الإنسان وللتعليقات والآراء الصادرة    
 المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛

ــاذ   برحــبت - ٨”   ــدء نف ــع الأشــخاص مــن    ب ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي الاتفاقي
 سـيادة القـانون في   ، التي يـسهم تنفيـذها مـساهمة ذات شـأن في دعـم        الاختفاء القسري 
ال الــسري، ، بمــا في ذلــك عــن طريــق حظــر أمــاكن الاعتق ــ الإرهــاب ســياق مكافحــة

تصدّق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد علـى أن تنظـر في              وتشجيع كل الدول التي لم    
 ؛القيام بذلك

ــدرك - ٩”   ــوخي     ت ــى ت ــل عل ــصاف    ضــرورة مواصــلة العم ــن الإن ــد م مزي
نظـام الأمـم المتحـدة للجـزاءات المتـصلة           المنـصوص عليهـا في       الإجـراءات  والوضوح في 
  بـذلها   مجلـس الأمـن     يواصل فافيتها، وترحب بالجهود التي    كفاءتها وش  تعزيزبالإرهاب ل 

مواصـلة اسـتعراض    إنـشاء مكتـب لأمـين المظـالم و        لدعم هـذه الأهـداف بوسـائل منـها          
وتـشجع المجلـس علـى ذلـك،        وكيانـات    أفـراد من يخضع لـذلك النظـام مـن         أسماء جميع   

 أهمية هذه الجزاءات في مكافحة الإرهاب؛ على  في الوقت نفسهوتشدد

الامتثـال التـام لالتزاماتهـا    القيـام، في سـياق كفالـة     الدول علـى    تحث - ١٠”  
تـوفير ضـمانات كافيـة لحقـوق الإنـسان في إجراءاتهـا             وكفالة سـيادة القـانون      ، ب الدولية

 بغرض مكافحة الإرهاب؛تعد الوطنية المتعلقة بإدراج أسماء أفراد وكيانات في قوائم 

 والمقـرر الخـاص   تحـدة لحقـوق الإنـسان       الأمم الم مفوضية  إلى   تطلب - ١١”  
حقـوق الإنـسان المعـني بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في               لمجلس  

مواصلة الإسهام في عمل فرقة العمل المعنيـة بالتنفيـذ في مجـال       سياق مكافحة الإرهاب  
ــها    ــسبل من ــةمكافحــة الإرهــاب، ب ــ التوعي ــسان وســيادة   ب ــرام حقــوق الإن ضرورة احت

، ودعـم تبـادل     ، بطـرق منـها إقامـة حـوار منـتظم          الإرهـاب  انون في سـياق مكافحـة     الق
ــيادة         ــية وس ــات الأساس ــسان والحري ــوق الإن ــة حق ــز وحماي ــضلى لتعزي الممارســات الف

ذلــك مــا يقتــضيه الأمــر مــن      في ، بمــاالإرهــاب  مكافحــة القــانون في جميــع نــواحي   
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دم إلى مجلـس حقـوق الإنـسان        الممارسات التي حددها المقرر الخاص في تقريره الذي قُ        
 ؛١٥/١٥عملا بالقرار 

بــالحوار الجــاري في ســياق مكافحــة الإرهــاب بــين مجلــس    ترحــب   - ١٢”  
ــز       ــة بتعزي ــات المعني ــه والهيئ ــة ل ــة مكافحــة الإرهــاب التابع ــة الأمــن ولجن حقــوق وحماي

ــد         ــى توطي ــه عل ــة ل ــة مكافحــة الإرهــاب التابع ــشجع مجلــس الأمــن ولجن ــسان، وت الإن
 مـع مفوضـية   وخـصوصا ، المعنيةلتعاون والحوار مع هيئات حقوق الإنسان       الصلات وا 

المعـني بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان       والمقـرر الخـاص   الأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان        
 الجهـــات الأخـــرى المعنيـــة والحريـــات الأساســـية في ســـياق مكافحـــة الإرهـــاب ومـــع 

المنـشأة  المعنيـة   سان والهيئـات    لـس حقـوق الإن ـ    التابعـة لمج    الخاصـة  الإجراءات والآليـات  ب
وسـيادة  الإنـسان     حقـوق   وحمايـة   مع إيلاء الاعتبار الواجب لتعزيز     ،بموجب معاهدات 

 الإرهاب؛بشأن مكافحة الجاري عملها في القانون 

 بالــدول والجهــات الفاعلــة الأخــرى أن تواصــل، حــسب      تهيــب - ١٣”  
 تعيـد تأكيـد  الـتي   كافحـة الإرهـاب  الاقتضاء، تنفيذ استراتيجية الأمم المتحـدة العالميـة لم        

أمور منها احترام حقوق الإنسان للجميع وسـيادة القـانون بوصـفه الركيـزة الأساسـية                
  لمكافحة الإرهاب؛

ركة في دعــم جهــود مكافحــة ا بكيانــات الأمــم المتحــدة المــشتهيــب  - ١٤”    
 زيـز وتعالإرهاب مواصلة تيسير تعزيز حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية وحمايتـها               

 ؛الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون، في سياق مكافحة الإرهاب

فرقـة العمـل المعنيـة بالتنفيـذ في مجـال مكافحـة الإرهـاب               إلى   تطلب - ١٥”  
مكن الأمم المتحـدة مـن تحـسين تنـسيق وتعزيـز            التي تبذلها لكفالة أن تت     هودالجمواصلة  

للامتثـال للالتزامـات المترتبـة      ذله من جهـود     الدعم الذي تقدمه للدول الأعضاء فيما تب      
بموجـب القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان وقـانون             عليها  

، وتــشجيع اللاجــئين الــدولي والقــانون الإنــساني الــدولي، في ســياق مكافحــة الإرهــاب
  عملها؛الأفرقة العاملة التابعة لفرقة العمل على إدماج منظور لحقوق الإنسان في

الأمـــم المتحـــدة وكياناتهـــا والمنظمـــات الدوليـــة     هيئـــات  تـــشجع - ١٦”  
 المـشاركة في    الهيئات والكيانات والمنظمـات    والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، وبخاصة    

 بمنـع   فيمـا يتعلـق    ، عنـد الطلـب،    فرقة العمل المعنية بالتنفيذ، التي تقدم المـساعدة التقنيـة         
 احتـرام   كثـف جهودهـا كـي تكفـل       علـى أن ت   ولاياتهـا،    فـق مـع   يت  بمـا  الإرهاب وقمعـه  

  والقــانون الإنــساني الــدولي الــدوليللاجــئيناالقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان وقــانون 
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، باعتبـار ذلـك أحـد عناصـر المـساعدة التقنيـة، بمـا في ذلـك في                   سيادة القانون وكذلك  
 ؛ وتنفيذها لهاالتدابير ول للتدابير التشريعية وغيرها منسياق اعتماد الد

قليميـة  الإدوليـة و  النظمـات   وكياناتها والم لأمم المتحدة   اهيئات   تحث - ١٧”  
 في  ، بمـا فيهـا مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة                 المعنيـة  قليميةالإودون  

لتقــديم  الــتي تبــذلها هــودالج، علــى تكثيــف إطــار ولايتــه المتعلقــة بمنــع الإرهــاب وقمعــه
 بهــدف بنــاء قــدرات الــدول الأعــضاء في مجــال وضــع  ، عنــد الطلــبتقنيــة،الالمــساعدة 

  بمـا في ذلـك إعـادة التأهيـل،         ،المساعدة والدعم لـضحايا الإرهـاب     برامج تقديم   وتنفيذ  
 ؛هذا الصدد يتوافق مع التشريعات الوطنية فيبما 

 بالمنظمات الدولية والإقليميـة ودون الإقليميـة أن تعـزز تبـادل        تهيب - ١٨”  
علومــات والتنــسيق والتعــاون في مجــال النــهوض بحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات    الم

  الأساسية وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛
ــر الأمــين العــام  مــع التقــديرتحــيط علمــا - ١٩”   ــة حقــوق  عــن  بتقري حماي

 وتقرير المقـرر الخـاص لمجلـس        الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب      
حقوق الإنـسان المعـني بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق                    

 بجانـب الأولويـات المحـددة       ٦٥/٢٢١ المقـدم عمـلا بأحكـام القـرار          مكافحة الإرهـاب  
ــر المقــرر الخــاص   ، وتطلــب إلى المقــرر الخــاص أن يواصــل عملــه في هــذا      )١٥(في تقري

 الصدد؛

ــرر الخــاص  إلى  تطلــب - ٢٠”   ــسان    المالمق ــوق الإن ــة حق ــز وحماي ــني بتعزي ع
 في نطـاق    ، توصـيات  يمقدواصل ت  أن ي  والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب     

بشأن منع حدوث انتـهاكات لحقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق                 ،ولايته
، وأن يواصـل تقـديم       لهذه الانتهاكات وإنصاف ضحاياها    مكافحة الإرهاب والتصدي  

ومجلـس حقـوق الإنـسان      الجمعيـة العامـة     شتراك في حوار تفاعلي سنويا مع       تقارير والا 
 وفقا لبرنامج عملهما؛

جميع الحكومات أن تتعـاون بالكامـل مـع المقـرر الخـاص             إلى   تطلب - ٢١”  
 المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب              

، بوسـائل منـها الاسـتجابة علـى الفـور للنـداءات             ة إليه المسندفي أداء المهام والواجبات     
نظـر جـديا     وأن ت  العاجلة التي يوجهها المقرر الخاص وتزويده بالمعلومـات الـتي يطلبـها،           

الإجراءات  الجهــات الأخــرى المعنيــة بــه زيــارة بلــدانها، وأن تتعــاون مــعاتــطلبقبــول في 
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زيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان بتعيتعلــق   فيمــا والآليــات التابعــة لمجلــس حقــوق الإنــسان
 الإرهاب؛  والحريات الأساسية في سياق مكافحة

بالأعمال التي اضطلعت بها مفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية            ترحب   - ٢٢”  
ــة المــسندة إليهــا في عــام     ــذ الولاي ــسان لتنفي ، ٦٠/١٥٨القــرار في  ٢٠٠٥لحقــوق الإن

  الصدد؛هود في هذاالج مواصلة بذل إلى المفوضة الساميةوتطلب 

الأمــين العــام أن يقــدم إلى مجلــس حقــوق الإنــسان وإلى   إلى تطلــب - ٢٣”  
  والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ةمناالثالجمعية العامة في دورتها 

  والـستين في   ةثامن ـال في دورتها     في هذه المسألة   نظرواصل ال  ت أن تقرر - ٢٤”  
  .“‘هاتياتعزيز حقوق الإنسان وحم’إطار البند المعنون 

  
نـوفمبر،  / تـشرين الثـاني    ٢١، المعقـودة في     ٤٨ جلستها في   ،كان معروضا على اللجنة   و  - ٩٩

حمايـة حقــوق الإنـسان والحريـات الأساســية في سـياق مكافحــة     ”مـشروع قـرار مــنقح بعنـوان    
ــاب ــي  ) A/C.3/66/L.51/Rev.1 (“الإرهـ ــاد الروسـ ــن الاتحـ ــدم مـ ــتين،مقـ ــا، والأرجنـ  ، وأرمينيـ
 ،طاليـا  وإي ،يـسلندا  وأ ، وأيرلنـدا  ، وأوروغـواي  ، وألمانيـا  ، وألبانيـا  ،رائيل وإس ،راليا وأست ،وإسبانيا

 ، والجمهوريـة الدومينيكيـة    ، وبيرو ، وبولندا ، وبنن ، وبلجيكا ، والبرتغال ، والبرازيل ،وباراغواي
 ، والـــسلفادور، ورومانيـــا، وجمهوريـــة مولـــدوفا،وجمهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـلافية الـــسابقة

 ،) البوليفاريــة-جمهوريــة ( وفترويــلا ، وفرنــسا، وغواتيمــالا،لي وشــي،ويــسرا وس،والــسويد
 ، والمكــسيك، ومــصر، ومـالي ، وليختنــشتاين، ولكــسمبرغ، وكولومبيـا ، وكوســتاريكا،داوكن ـ

 -ولايــات ( وميكرونيزيــا ، ومونــاكو،والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية 
ــرويج،)الموحــدة ــسا، والن ــاراغو، والنم ــدا،ا ونيك ــدوراس، ونيوزيلن ــات المتحــدة  ، وهن  والولاي

 ، وإســتونيا، وانــضمت لاحقــا إلى مقــدمي مــشروع القــرار أذربيجــان     .ن واليابــا،الأمريكيــة
 ، وتركيـا ، وبـيلاروس  ، والبوسـنة والهرسـك    ، وبنمـا  ، وبلغاريـا  ، وأوكرانيـا  ، وأنغـولا  ،وإكوادور

 ، وســلوفينيا، وســلوفاكيا،مــارينو وســان ،رك والــدانم، والجمهوريــة التــشيكية،والجبــل الأســود
 ، ومالطـة  ، وليتوانيـا  ، ولاتفيـا  ، وكوت ديفوار  ، وكرواتيا ،ص وقبر ، وفنلندا ، وصربيا ،والسنغال
  . واليونان، وهولندا،وهنغاريا
 A/C.3/66/L.51/Rev.1، اعتمـــــدت اللجنـــــة مـــــشروع القـــــرار  ذاتهـــــاوفي الجلـــــسة  - ١٠٠

  ). ادي والعشرون مشروع القرار الح١٠٨الفقرة  انظر(
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  Rev.1 و A/C.3/66/L.52مشروعا القرارين   -تاء   
 نـوفمبر، عـرض ممثـل المكـسيك، باسـم         / تشرين الثاني  ١٠، المعقودة في    ٤٣في الجلسة     - ١٠١

ــتين ــا،الأرجن ــا، وأرميني ــاراغواي، وأوروغــواي، وإكــوادور، وإريتري ــل، وب ــا ، والبرازي  وبوليفي
 ، وشــيلي، والــسلفادور، والجزائــر، وتركيــا، وبــيلاروس،يرو وبــ،) المتعــددة القوميــات-دولــة (

 ، والمكــسيك، والمغــرب، ومــالي، وقيرغيزســتان، والفلــبين، وغيانــا، وغواتيمــالا،ستانوطاجيكــ
 “حمايـة المهـاجرين   ” مشروع قرار بعنوان     ، وهندوراس ، والهند ، وهايتي ، ونيكاراغوا ،ونيجيريا

)A/C.3/66/L.52 (فيما يلي نصه:  
  

  ،معية العامةإن الج”    
ماية المهاجرين، وآخرها القـرار     بح المتعلقة إلى جميع قراراتها السابقة      تشير إذ”    

 مجلـس ، وإذ تشير أيضا إلى قـرار        ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢١لمؤرخ   ا ٦٥/٢١٢
  ،٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠ المؤرخ ١٨/٢١حقوق الإنسان 

الـذي يـنص علـى أن جميـع      ن الإعلان العالمي لحقوق الإنساتعيد تأكيد وإذ  ”    
 وأنـه يحـق لكـل إنـسان التمتـع          ،ومتساوين في الكرامـة والحقـوق      الناس يولدون أحرارا  

 العـرق   على أساس  بخاصة تمييز من أي نوع، و     نالمبينة فيه دو   بجميع الحقوق والحريات  
  القومي، الأصل أو اللون أو

 اختيـار محـل     في أن لكـل فـرد الحـق في حريـة التنقـل و              تأكيد  أيضا تعيدوإذ  ”    
ي مغادرة أي بلـد، بمـا في ذلـك بلـده، وفي             ــفالحق   و ،ل دولة ــدود ك ــل ح ــداخ إقامته

  بلده، العودة إلى
والعهــد ة،  إلى العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسي  تــشيرذ وإ”    

 واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب      ةالدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافي ـ        
واتفاقية القـضاء  ة، ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين        وغيره من 

ــة حقــوق الطف ــة، علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأ   ــة ل، واتفاقي ــة الدولي والاتفاقي
ي، واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي   للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصر     

والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع  ت القنــصلية، الإعاقــة، واتفاقيــة فيينــا للعلاقــا 
  ،مالعمال المهاجرين وأفراد أسره

الوثـائق الختاميـة   إلى الأحكام المتعلقة بالمهاجرين الـواردة في    أيضاوإذ تشير ”    
 ومـن    المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة،        الصادرة عن جميع  
ميــة للمــؤتمر المتعلــق بالأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة وتأثيرهــا في  بينــها الوثيقــة الختا
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ضـعفا في سـياق     تـضررا و  الفئـات   أكثـر   من  هم  ن  يالعمال المهاجر التنمية، التي تقر بأن     
  ات المالية والاقتصادية،الأزم

ــشير كــذلك ”     ــة    وإذ ت ــسكان والتنمي ــة ال ــراري لجن ــؤرخ ٢٠٠٦/٢ إلى ق  الم
  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٣ المؤرخ ٢٠٠٩/١ و، ٢٠٠٦مايو /أيار ١٠

تــذليل : ٢٠٠٩بتقريــر التنميــة البــشرية لعــام  وإذ تحــيط علمــا مــع التقــدير”    
   الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التنقل البشري والتنمية‐العقبات 

ــا ”     ـــتوى  وإذ تحــيط علم ــشرين الأول١ المؤرخــة ،OC-16/99بالف ــوبر / ت أكت
المــساعدة القنــصلية في إطــار ة بــالحق في الحــصول علــى معلومــات عــن  المتعلقــ،١٩٩٩

ــة،     ــة الواجبــــ ــراءات القانونيــــ ــمانات الإجــــ ــوى ضــــ ــة ،OC-18/03والفتــــ  المؤرخــــ
الوضع القانوني للمهاجرين غـير الحـاملين للوثـائق          المتعلقة ب  ،٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول ١٧

  قوق الإنسان، اللتين أصدرتهما محكمة البلدان الأمريكية لحاللازمة وحقوقهم
ــضا ”     ــة في    وإذ تحــيط علمــا أي ــالحكم الــذي أصــدرته محكمــة العــدل الدولي  ب

ــارس /آذار ٣١ ــضية٢٠٠٤م ــون مكــسيكيون آخــرون    في ق ــا ومواطن ــالحكم  أبين ، وب
 بـشأن طلـب تفـسير الحكـم         ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثـاني   ١٩الذي أصدرته المحكمة في     

ت الـدول الـتي أعيـد تأكيـدها في الحكمـين      تشير إلى التزامـا    ، وإذ أبيناالصادر في قضية    
  كليهما،

تعزيـز احتـرام حمايـة      مجـال    على أهمية مجلـس حقـوق الإنـسان في           وإذ تشدد ”    
  حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم المهاجرون،

  ،ةالدوليفي حركات المهاجرين المهاجرات مشاركة  بازدياد وإذ تسلم”    
ذي ل ـ ا ،ار الرفيع المستوى بـشأن الهجـرة الدوليـة والتنميـة           الحو  إلى وإذ تشير ”    

 بغـرض مناقـشة الجوانـب       ،٢٠٠٦سـبتمبر   / أيلـول  ١٥  و ١٤ ييومنيويورك   جرى في 
بوجـود علاقـة   ، في جملـة أمـور،    والـذي أقـر   ،للـهجرة الدوليـة والتنميـة      المتعددة الأبعاد 

  الإنسان، بين الهجرة الدولية والتنمية وحقوق
ن الاجتماع الخامس للمنتـدى العـالمي المعـني بـالهجرة والتنميـة         أ وإذ تلاحظ ”    

، ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٢ و ١ يمــن المقــرر عقــده في جنيــف بسويــسرا يــوم
ــه  ــا     وأنـ ــتي خلـــص إليهـ ــتنتاجات الـ ــائج والاسـ ــين النتـ ــيجمع بـ ــن  ١٤سـ ــا مـ  اجتماعـ

 الاجتماعـــات المواضـــيعية الـــتي عقـــدت في شـــتى أرجـــاء العـــالم بـــين شـــهري كـــانون 
اتخـاذ  ’ وتناولت الموضـوع الرئيـسي المعنـون         ٢٠١١أكتوبر  /رين الأول يناير وتش /الثاني
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 كإسـهام في التـرويج     ‘ الاتساق والقدرات والتعاون   -إجراءات بصدد الهجرة والتنمية     
للتعاون الدولي فيما بين الـدول وبينـها وبـين الأطـراف المـؤثرة الأخـرى تعزيـزا لقـدرة                    

يط الهجـرة والتنميـة بـصورة أكثـر فعاليـة؛ وإذ تح ـ           ديات  وتح ـالدول على معالجـة فـرص       
لاضـطلاع برئاسـة    اموريـشيوس   الـذي عرضـت فيـه        علما مع التقدير بالعرض السخي    

  .٢٠١٢المنتدى العالمي لعام 
بمساهمة المهـاجرين في المجـالين الثقـافي والاقتـصادي في المجتمعـات              تسلموإذ  ”    

 الكفيلـة    المناسـبة  تحديـد الوسـائل   إلى   بالحاجـة و التي تستقبلهم وفي مجتمعـاتهم الأصـلية،      
الأصـلية  لبلـدان   أمـام ا   ومواجهـة التحـديات الـتي تطرحهـا الهجـرة            التنمية فوائد   بتعظيم

 وإذ  الاقتـصادية، والأزمـة الماليـة     تـأثير    في ضـوء     بخاصةالمقصد، و وبلدان  دان العبور   وبل
 وبتعزيـز   ،فير الحمايـة لهـم    تلتزم بضمان معاملـة المهـاجرين معاملـة كريمـة وإنـسانية وتـو             

  الدولي، آليات التعاون
 وعلـى أهميـة التعـاون والحـوار في          ،عالميـة  ظـاهرة    الهجرةعلى أن    وإذ تشدد ”    

وعلـى  هذا الشأن على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي، حـسب الاقتـضاء،              
ــه لمهــاجرين، وبخاصــة في وقــت ا المتعلقــة باحمايــة حقــوق الإنــسان  الحاجــة إلى  زداد في

سـياق ينطـوي علـى شـواغل      وأصـبح يجـري في  ، تدفق الهجرة في ظل الاقتـصاد المعـولم      
  أمنية جديدة،

أن علـى الـدول التزامـات يفرضـها القـانون الـدولي،              وإذ تضع في اعتبارهـا    ”    
لمنــع الجــرائم ضــد المهــاجرين والتحقيــق مــع  بــإيلاء العنايــة الواجبــة حــسب الاقتــضاء، 

وأن عـدم القيـام بـذلك ينتـهك ويفـسد أو يلغـي التمتـع بحقــوق         ومعاقبتـهم،  مرتكبيهـا 
  لضحايا، المتعلقة باالإنسان والحريات الأساسية

عمليـات الاتجـار    ، بما في ذلـك       أن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين     ؤكدتوإذ  ”    
التصدي لهـا بـشكل منـسق       وا  ه وتقتضي تقييم  ،تزال تمثل تحديا خطيرا     لا ،بالأشخاص

 وتعاونـا حقيقيـا متعـدد الأطـراف بـين البلـدان الأصـلية وبلـدان                ،لـدولي على المستوى ا  
  المقصد من أجل القضاء عليها،وبلدان العبور 

أن السياسات والمبادرات المتعلقة بمـسألة الهجـرة، بمـا           هاوإذ تضع في اعتبار   ”    
ع اتبـا الإدارة المنظمـة للـهجرة، ينبغـي أن تـشجع           ب ـ المتعلقـة  ها السياسات والمبادرات  في

ــة نهــوج  ــهاتأخــذ في الحــسبان أســباب هــذه الظــاهرة و  كلي ــرام الكامــل و ،عواقب الاحت
  لمهاجرين،المتعلقة بالحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
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الأنظمة والقوانين المتعلقة بـالهجرة غـير النظاميـة،         أن تكون    أهمية   وإذ تؤكد ”    
وجـب القـانون الـدولي،      مع التزامات الـدول بم    متسقة  على جميع المستويات الحكومية،     

  بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان،
الالتزام الذي يقع على عاتق الدول بحماية حقوق الإنسان          أيضا ؤكدتوإذ  ”    

ــصرف النظــر عــن وضــعهم     ــاجرين، ب ــاجرينللمه ــرب عــن قلقه ــ ت، وإذ كمه  إزاء اع
د مــن الهجــرة غــير ، بمــا في ذلــك في ســياق الــسياسات الهادفــة إلى الح ــ المتخــذةتــدابيرال

 ، إداريـة  ةمخالف ـولـيس    عمـلا جنائيـا      غـير النظاميـة   الهجرة  عتبر بموجبها   تُوالتي  ،  النظامية
المهـــاجرين مـــن التمتـــع الكامـــل بحقـــوق الإنـــسان والحريـــات حرمـــان  يـــؤدي إلى ممـــا
  ،سيةساالأ

يحـاولون   تدفقات المهاجرين و  ين يستغلون  المجرم بالنظر إلى أن   أنه   دركتوإذ  ”    
الهجـرة، يـصبح المهـاجرون أكثـر عرضـة لمخـاطر            الـتي تقيـد     سياسات  فاف على ال ـ  الالت

ــداء     ــزاز والعمــل القــسري والاســتغلال الجنــسي والاعت  البــدنيمنــها الاختطــاف والابت
  والهجر، وعبودية الديون

المهاجرين الشباب في البلدان الأصلية وبلـدان المقـصد، وإذ          بإسهام  وإذ تقر   ”    
الــتي يعيــشها المهــاجرون الــدول علــى أن تنظــر في الظــروف تــشجع، في هــذا الــصدد، 

  ،الشباب، واحتياجاتهم المحددة
سـيما   لمهـاجرين، ولا  ا  مـن  إزاء العـدد الكـبير والمتزايـد       وإذ يساورها القلـق   ”    

 دون ، الذين يعرضون أنفسهم للخطر بمحاولة عبور الحـدود الدوليـة    ،النساء والأطفال 
المتعلقـة   الدول احترام حقوق الإنسان      تقر بواجب  وإذ   وثائق السفر المطلوبة،  حيازتهم  
  المهاجرين،بأولئك 

أن تتناسـب العقوبـات المفروضـة علـى المهـاجرين غـير             أنه ينبغـي     وإذ تؤكد ”    
  ارتكبوه من مخالفات، النظاميين وأسلوب معاملتهم مع ما

تـضع  بأهمية اعتماد نهج شامل ومتوازن إزاء الهجرة الدولية، وإذ           وإذ تسلم ”    
ــافي       ــسياسي والاجتمــاعي والثق ــصادي وال ــسيج الاقت ــري الن ــا أن الهجــرة تث في اعتباره

  المناطق،  وتوثق الصلات التاريخية والثقافية القائمة بين بعض،للدول
 بالالتزامــات المترتبــة علــى البلــدان الأصــلية وبلــدان العبــور أيــضا وإذ تــسلم”    

  لإنسان،وبلدان المقصد بموجب القانون الدولي لحقوق ا
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 على أهمية أن تقوم الدول، بالتعاون مع المنظمات غير الحكوميـة           وإذ تشدد ”    
ــة  ــالفرص    وغيرهــا مــن الجهــات المعني ــة تهــدف إلى التعريــف ب ، بتنظــيم حمــلات إعلامي

ــود والمخــاطر والحقــوق في  ــا يمكِّ ــ  والقي ــة الهجــرة، بم ــرارات   حال ــع مــن اتخــاذ ق ن الجمي
  إلى وسائل خطرة لعبور الحدود الدولية، ويحول دون لجوء أي شخص ،مستنيرة

حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية     وتحمـي  الدول أن تعـزز    ب تهيب  - ١”    
ســيما  ، ولا كمهــاجرين أيــا كــان وضــعهم علــى نحــو فعــال،ميــع المهــاجرينالمتعلقــة بج

ــات الأساســية  قــوقالح ــة با والحري ــال المتعلق ــساء والأطف لهجــرة عــالج مــسألة ا ، وأن تلن
ــة  ــائي      الدولي ــدولي أو الإقليمــي أو الثن ــصعيد ال ــى ال ــاون والحــوار عل ــق التع ، عــن طري

اعتماد نهج شامل ومتوازن، مع الإقـرار بـالأدوار والمـسؤوليات الـتي تقـع علـى عـاتق                   و
البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقـصد في مجـال تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان                

  وج التي قد تفاقم ضعفهم؛ وتجنب النه،ميع المهاجرينالمتعلقة بج
 إزاء تـأثير الأزمـات الماليـة والاقتـصادية في الهجـرة             تعرب عـن قلقهـا      - ٢”    

ــة     ــة وفي المهــاجرين، وتحــث في هــذا الــصدد الحكومــات علــى التــصدي للمعامل الدولي
  سيما العمال المهاجرون وأسرهم؛ التمييزية وغير العادلة حيال المهاجرين، ولا

 )٢(لحقـوق الـواردة في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان            ا تعيد تأكيـد    - ٣”    
ــوق         ــين بحقـ ــدوليين الخاصـ ــدين الـ ــب العهـ ــدول بموجـ ــى الـ ــة علـ ــات المترتبـ والالتزامـ

  :، وفي هذا الصدد)٣(الإنسان
مظــاهر وأعمــال العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة  تــدين بــشدة  )أ(”    

ــة الــتي   وا،يتــصل بــذلك مــن تعــصب ضــد المهــاجرين    ومــا،الأجانــب لقوالــب النمطي
 وتحـث الـدول     ؛ الـدين أو المعتقـد     س منـها   أس ـ علـى الأحيـان    مون بها في كثير مـن     صيو

أو بـرزت    مـتى حـدثت أفعـال        ، وتعزيزهـا عنـد الاقتـضاء،      على تطبيق القـوانين القائمـة     
التعـصب ضـد المهـاجرين،       كراهيـة الأجانـب أو     مظاهر أو استخدمت تعـابير تـنم عـن        

 مــن  تــنم عــن كراهيــة الأجانــب والعنــصريةفعــالاأيرتكبــون مــن لكفالــة عــدم إفــلات 
  العقاب؛

تـسفر  اعتمدته بعـض الـدول مـن تـشريعات           إزاء ما  تعرب عن القلـق    )ب(”    
  المتعلقــةتقيــد حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية يمكــن أن  عــن تــدابير وممارســات 

ــد  ؛لمهــاجرينبا ــد تأكي ــسياد   وتعي ــد ممارســتها حقهــا ال ــدول، عن ي في ســن  أن علــى ال
لتزاماتهـا بموجـب    التقيـد با  تتعلق بـالهجرة وبـأمن حـدودها، واجـب          التي  تدابير  الوإنفاذ  
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القانون الدولي، بمـا في ذلـك القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، لكفالـة الاحتـرام التـام                     
  لمهاجرين؛ المتعلقة بالحقوق الإنسان

تها في الآونــة تعــرب عــن قلقهــا إزاء التــدابير التــشريعية الــتي اعتمــد        )ج(”    
الأخيرة مستويات حكومية شتى، وتوثر في حقوق الإنسان المتعلقة بالمهـاجرين وأفـراد             

  أسرهم؛
المتعلقـــة تكفـــل الاحتـــرام التـــام لحقـــوق الإنـــسان بالـــدول أن  تهيـــب  )د(”    
لمهــاجرين في قوانينــها وسياســاتها، بمــا فيهــا القــوانين والــسياسات في مجــالي مكافحــة   با

ة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة مثـل الاتجـار بالأشـخاص وتهريـب                 الإرهاب والجريم 
  المهاجرين؛

ــع     تهيــب  )هـ(”     ــة حقــوق جمي ــة لحماي ــة الدولي ــدول الــتي لم توقــع الاتفاقي بال
أو تنـضم إليهـا أن تنظـر في القيـام           م ولم تـصدق عليهـا       العمال المهاجرين وأفراد أسـره    

 هـود مـن أجـل     الج العـام مواصـلة بـذل         وتطلـب إلى الأمـين     ؛الأولويـة  بذلك على سبيل  
  ا؛به يةوعتالو لاتفاقيةالترويج ل

ــا  )و(”     ــر  تحـــيط علمـ ــال   بتقريـ ــة حقـــوق جميـــع العمـ ــة بحمايـ ــة المعنيـ اللجنـ
  الرابعة عشرة؛الثالثة عشرة و عن دورتيها المهاجرين وأفراد أسرهم

علـى نحـو فعـال،    وتحمـي  أن تعـزز   ب ـ واجـب الـدول      تأكيد تعيد أيضا   - ٤”  
 قــوقالحســيما  ولا، ميــع المهــاجرينالمتعلقــة بجق الإنــسان والحريــات الأساســية  حقــو

  وضـــعهم، بـــصرف النظـــر عـــن  لنـــساء والأطفـــال المتعلقـــة باوالحريـــات الأساســـية  
كمهاجرين، بما يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الـتي هـي              

  :طرف فيها، وبناء على ذلك
ــع ال ــ تهيــب  )أ(”     ــرم حقــوق الإنــسان  بجمي  لمهــاجرينالمتعلقــة بادول أن تحت

ــهم الأصــيلة  ــضع حــدا  وكرامت ــال والاحتجــاز  ، وأن ت ــد للتعــسف في الاعتق ، وأن تعي
النظر، عند الضرورة، في فترات الاحتجـاز تفاديـا لاحتجـاز المهـاجرين غـير النظـاميين                 

  لاحتجاز؛ اأخرى بدلا منلفترات طويلة للغاية، وأن تتخذ، عند الاقتضاء، تدابير 
منع أي شـكل   ترمي إلى   تدابير فعالة   أن تتخذ   جميع الدول على     تحث  )ب(”    

من أشكال الحرمان غير القـانوني مـن الحريـة يتعـرض لـه المهـاجرون علـى يـد أفـراد أو             
  الأفعال؛  ومعاقبة مرتكبي تلك،جماعات
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 تحــيط علمــا مــع التقــدير بالتــدابير الــتي اتخــذتها بعــض الــدول لتقلــيص   )ج(”    
ــق       ــائق اللازمــة، في إطــار تطبي ــازة الوث ــرات الاحتجــاز في حــالات الهجــرة دون حي فت

  الأنظمة والقوانين الداخلية المتعلقة بالهجرة غير النظامية؛
تحيط علما مـع التقـدير أيـضا بمـا أحرزتـه بعـض الـدول مـن نجـاح في                       )د(”    

 الوثـائق اللازمـة   لاحتجاز في حالات الهجـرة دون حيـازة  أخرى بدلا من ا   تنفيذ تدابير   
  باعتبارها ممارسة جديرة بأن تنظر فيها الدول كافة؛

لحيلولــة دون تــستهدف الى الــدول أن تتخــذ تــدابير ملموســة إ تطلــب  )هـ(”    
 أراضــيها، بمــا في ذلــك في هملمهــاجرين أثنــاء عبــورالمتعلقــة باانتــهاك حقــوق الإنــسان 

اجرين، وأن تـدرب المـوظفين    الحـدود وفي نقـاط تفتـيش المه ـ   وعلـى الموانئ والمطـارات    
الذين يعملـون في تلـك المرافـق وفي منـاطق الحـدود علـى معاملـة المهـاجرين                   العموميين  

، إلى مقاضـاة مـن يقتـرف        للقـوانين الـسارية   باحترام ووفقا للقـانون، وأن تعمـد، وفقـا          
لمهـاجرين، مـن قبيـل الاحتجـاز     المتعلقـة با أي فعل ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان      

ــاة، بمــا فيهــا عمليــات الإعــدام خــارج     الت ــهاكات الحــق في الحي عــسفي والتعــذيب وانت
عكــس، بمــا في ذلــك الالقــضاء، أثنــاء عبــورهم مــن بلــدهم الأصــلي إلى بلــد المقــصد أو 

  مرورهم عبر الحدود الوطنية؛
حــق المهــاجرين في العــودة إلى بلــد المواطنــة، وتــشير إلى   علــى تــشدد  )و(    

  ستقبال مواطنيها العائدين على النحو الواجب؛ضرورة أن تكفل الدول ا
أن تكفـل الاحتـرام     بواجب الدول الأطراف     على تعيد التأكيد بشدة    )ز(”    

سـيما فيمـا يتعلـق بحـق         ولاالكامل والمراعاة التامـة لاتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنـصلية،             
سؤول جميع الرعايا الأجانب، بصرف النظر عن وضـعهم كمهـاجرين، في الاتـصال بم ـ    

ــة الاعتقــال أو الــسجن أو الحــبس أو الاحتجــاز،     ــة الموفــدة في حال قنــصلي تــابع للدول
ــستقبلة    ــة الم ــوواجــب الدول ـــه بموجــب     ب ــأخير بحقوق ــواطن الأجــنبي دون ت ــغ الم أن تبل

  الاتفاقية؛
إلى جميع الدول أن تقوم، طبقا لتـشريعاتها الوطنيـة والـصكوك             تطلب  )ح(”    

 فعـال،   علـى نحـو    التي هـي طـرف فيهـا، بإنفـاذ قـوانين العمـل                المنطبقة القانونية الدولية 
 التصدي لانتهاكات تلـك القـوانين، فيمـا يتعلـق بعلاقـات العمـل وظروفـه                 بطرق منها 

 بـأجورهم وأوضـاعهم     يها العلاقات والظروف المتصلة   ف المتصلة بالعمال المهاجرين، بما   
  معيات؛لجاأماكن العمل وحقهم في حرية تكوين  الصحية وسلامتهم في
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غــير المــشروعة، حيثمــا    قبــاتجميــع الــدول علــى إزالــة الع    تــشجع  )ط(”    
ولدخولهم وممتلكـاتهم ومعاشـاتهم      تحول دون تحويل المهاجرين للنقود    التي قد   وجدت،  
ودون قيــود إلى بلــدانهم الأصــلية أو إلى أي بلــد آخــر، وشــفافة بــصورة آمنــة بــسرعة و

النظر، حسب الاقتـضاء، في اتخـاذ تـدابير لحـل            و ؛والاتفاقات السارية وفقا للتشريعات   
  التحويلات؛ المشاكل الأخرى التي قد تعوق تلك

إلى أن الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان يقـر بـأن لكـل شـخص                 تشير  )ي(”    
مــن أيــة أعمــال تنتــهك فعليــا الحــق في أن يلجــأ إلى المحــاكم الوطنيــة المختــصة لإنــصافه 

  الحقوق الأساسية الممنوحة له؛
أهمية حماية الأفـراد الـذين يكونـون في أوضـاع تجعلـهم عرضـة                تؤكد  - ٥”    

  :للخطر، وفي هذا الصدد
ــرب  )أ(”     ــن قلقه ــتع ــشطة    إزاءا ع ــة تزايــد أن ــات الإجرامي  المنظمــة الكيان

غيرهـا مـن الجهـات       المنظمة الوطنيـة و    الكيانات الإجرامية الوطنية و الحدود  عبر  العاملة  
الأطفـال، دون   وسـيما النـساء      لاورائم ضـد المهـاجرين،      الج ـارتكـاب   مـن   التي تستفيد   

انتهاك صـارخ للقـوانين الداخليـة والقـانون         في   ، الخطرة واللاإنسانية  هماكتراث بظروف 
   يخالف المعايير الدولية؛بما  و،الدولي

ــضا إزاء     )ب(”     ــا أيـ ــن قلقهـ ــرب عـ ــر  تعـ ــستوى إفـــلات المتجـ ــاع مـ  ينارتفـ
 ،مـن العقـاب   ،نـتمين إلى كيانـات إجراميـة منظمـة     وغيرهم مـن الأفـراد الم      ،ئهموشركا
ــة في هــذا     وإزاء  حرمــان المهــاجرين الــذين تعرضــوا للإســاءة مــن الحقــوق ومــن العدال

  السياق؛
ــدان       )ج(”     ــدتها بعــض البل ــتي اعتم ــبرامج الهجــرة ال ــتي تمكــن  ،ترحــب ب  وال

 ،ر وتيــسر لم شمــل الأس ــ،المهــاجرين مــن الانــدماج في البلــدان المــضيفة بــشكل كامــل  
 وتــشجع الــدول علــى ؛وتــشجع علــى تهيئــة بيئــة يــسودها الوئــام والتــسامح والاحتــرام

  النظر في إمكانية اعتماد هذه الأنواع من البرامج؛
 ،تشجع جميع الـدول علـى وضـع سياسـات وبـرامج للـهجرة الدوليـة                 )د(”    

 حمايـة   من أجل اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلـة بتحـسين  ،يراعى فيها المنظور الجنساني 
  النساء والفتيات من الأخطار وإساءة المعاملة أثناء الهجرة؛

، لأطفـال المهـاجرين   المتعلقة با حقوق الإنسان   تحمي  الدول أن   ب تهيب  )هـ(”    
يكفـل   بمـا ،  غير المصحوبين بـذويهم   ن  و الأطفال المهاجر  سيما لاوبالنظر إلى ضعفهم،    
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ياسـاتها المتعلقـة بالإدمـاج والعـودة        في س ، وذلـك    مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول     
  ولم شمل الأسر؛

 منع السياسات والتشريعات التمييزية، علـى       الدول على جميع   تشجع  )و(”    
جميــع مــستويات الحكومــة، الــتي تحــول دون تلقــي الأطفــال المهــاجرين التعلــيم، وعلــى 

  ؛ى تلك السياسات والتشريعاتالقضاء عل
 في المقــام لطفــلامــصلحة مراعــاة ار تــشجع الــدول أن تعمــل، في إطــ  )ز(”    

، على تشجيع نجاح إدماج الأطفال المهاجرين في نظـم التعلـيم، وإزالـة الحـواجز                الأول
    التي تحول دون تعليمهم في البلدان المضيفة والبلدان المتلقية لهم؛

ث الــدول علــى كفالــة أن تــسمح آليــات إعــادة المهـــاجرين إلى       تح ــ  )ح(”    
 وتـوفير   ،د الأشخاص الذين هم في حالة تجعلهم عرضـة للخطـر          بلدانهم الأصلية بتحدي  
ــة خاصــة لهــم،   ــة،   حماي ــيهم الأشــخاص ذوو الإعاق ــسق مــع   بمــن ف ــا يت وأن تراعــي، بم

ــدأ م   ــة، مب ــام الأول الطفــل لحةصراعــاة م ــواجباتهــا والتزاماتهــا الدولي  ولم شمــل في المق
  الأسر؛

ــم المتحــدة     تحــث  )ط(”      لمكافحــة الجريمــة  الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأم
البروتوكــولين المكملــين لهــا، وهمــا بروتوكــول مكافحــة تهريــب  وة الوطنيــعــبرالمنظمــة 

 ،وبروتوكول منـع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص        ،  والمهاجرين عن طريق البر والبحر والج     
 وتهيـب بالـدول الـتي       ؛ علـى تنفيـذها بالكامـل      هوبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة علي ـ    

  ؛القيام بذلك في ، على سبيل الأولوية، أن تنظرتنضم إليها  أواتصدق عليه لم
 مفوضـية الأمـم المتحـدة       أعـدتها بالدراسة التي    تحيط علما مع التقدير     - ٦”    

تنفيــذ الإطــار الــدولي  مجــال  التحــديات وأفــضل الممارســات في  عــنلحقــوق الإنــسان 
مـا  أخـذ في الحـسبان   دعو الـدول إلى أن ت ت ـ و ؛لحماية حقوق الأطفال في سياق الهجـرة      

سياساتها المتعلقــة لــتخطــيط الاســتنتاجات وتوصــيات عنــد مــن الدراســة أســفرت عنــه 
  ؛ وتنفيذهابالهجرة

ــشجع  - ٧”     ــبر       ت ــة وع ــة الوطني ــة المنظم ــة ضــحايا الجريم ــى حماي ــدول عل  ال
الوطنية، بما في ذلك الاختطـاف والاتجـار، وفي بعـض الحـالات، التـهريب، عـن طريـق            

قتضاء، بتنفيذ البرامج والـسياسات الـتي تكفـل الحمايـة والحـصول علـى               القيام، عند الا  
  المساعدة الطبية والاجتماعية والنفسية والقانونية؛
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ــ  - ٨”     سن تــشريعات محليــة  الأعــضاء الــتي لم تقــم بالفعــل ب ــ الــدولشجعت
بالأشـــخاص وتهريـــب كافحـــة الاتجـــار  الكفيلـــة بمواتخـــاذ المزيـــد مـــن التـــدابير الفعالـــة

 على القيـام بـذلك، تـسليما منـها بـأن هـذه الجـرائم قـد                 ين على الصعيد الدولي   المهاجر
، الـذي   تعرضهـم للضـرر أو الاستعباد أو الاسـتغلال      تعرض حياة المهاجرين للخطر أو      

ــشمل   ــد ي ــدين ق ــضا اســتعباد الم ــسخرة  وأ أو الاســترقاق أي ــسي أو ال  ؛الاســتغلال الجن
مكافحـة هـذا الاتجـار      علـى   عـاون الـدولي      الت تعزيـز على  الدول الأعضـاء    اأيض وتشجع

  والتهريب؛
د الـــدولي والإقليمـــي يالـــصعكـــل مـــن علـــى ،  أهميـــة التعـــاونتؤكـــد  - ٩”    

  :لمهاجرين، وبناء على ذلكالمتعلقة باحماية حقوق الإنسان ، على والثنائي
ــة و     )أ(”     ــدول والمنظمــات الدولي ــع ال ــة ذات  تطلــب إلى جمي الجهــات المعني

الطــابع العــالمي  في سياســاتها ومبادراتهــا المتعلقــة بمــسائل الهجــرة،     الــصلة أن تراعــي،  
الاهتمــام الواجــب للتعــاون الــدولي والإقليمــي والثنــائي في تــولي لظــاهرة الهجــرة، وأن 

هذا الميدان، بوسائل منها إجراء حوارات عن الهجـرة تـشمل البلـدان الأصـلية وبلـدان                 
 المهاجرون، بغرض التـصدي      ذلك ، بما في  المجتمع المدني كذلك  المقصد وبلدان العبور و   

لهذه الظاهرة بطريقة شـاملة تتنـاول جوانـب عـدة منـها أسـبابها وعواقبـها والتحـديات                   
الــتي تمثلــها الهجــرة دون حيــازة الوثــائق اللازمــة أو الهجــرة غــير النظاميــة، مــع إعطــاء    

  لمهاجرين؛المتعلقة باالأولوية لحماية حقوق الإنسان 
ــدول   )ب(”     ــشجع الـ ــذ   تـ ــى أن تتخـ ــساق    علـ ــة اتـ ــة لكفالـ ــدابير اللازمـ التـ

السياسات المتعلقة بالهجرة على كل من الصعيد الـوطني والإقليمـي والـدولي، بوسـائل               
تتوافـق  وحمايـة الطفـل     تكفـل   منها كفالة اعتماد سياسـات ونظـم منـسقة عـبر الحـدود              

  على نحو تام مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
تعزيــز تعاونهــا في مجــال حمايــة  أن تواصــل ول علــى تــشجع أيــضا الــد   )ج(”    

  الشهود في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص؛
ــدة    )د(”     ــم المتحـ ــة الأمـ ــب بمنظومـ ــة   ،تهيـ ــات الدوليـ ــن المنظمـ ــا مـ  وغيرهـ

تتـيح   وضع منـهجيات     من أجل  أن تعزز تعاونها     ،والمؤسسات المتعددة الأطراف المعنية   
بلـدان  الحصائية المتعلقـة بـالهجرة الدوليـة وحالـة المهـاجرين في             جمع وتجهيز البيانات الإ   

ــدان  والأصــلية ــور بل ــدان العب ــساعد و،المقــصدوبل ــدول الأعــضاء في جهودهــا  أن ت  ال
  لبناء القدرات في هذا الصدد؛المبذولة 



A/66/462/Add.2
 

102 11-62484 
 

إلى الـــدول الأعـــضاء ومنظومـــة الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات   تطلـــب  )هـ(”    
ســيما مفوضــة الأمــم  ، ولاالجهــات المعنيــة ذات الــصلةيــع الدوليــة والمجتمــع المــدني وجم

المعـني بحقـوق    لمجلس حقـوق الإنـسان       والمقرر الخاص    ،المتحدة السامية لحقوق الإنسان   
لمهـاجرين ضـمن    المتعلقـة با   إدراج منظور حقـوق الإنـسان         كفالة ،الإنسان للمهاجرين 

الأمم المتحدة بـشأن الهجـرة       ذات الأولوية في المناقشات الجارية داخل منظومة         سائلالم
 وتـشدد، في هـذا الـصدد، علـى أهميـة المراعـاة الوافيـة لمنظـور حقـوق                    ؛الدولية والتنمية 

الإنسان بوصفه إحـدى أولويـات النقـاش المواضـيعي غـير الرسمـي عـن الهجـرة الدوليـة                    
ــام    ــذي ســيجرى ع ــة ال ــستوى   في كــذلك ، و٢٠١١والتنمي ــع الم ــق الحــوار الرفي المتعل

الذي سيجرى خلال الدورة الثامنة والـستين للجمعيـة العامـة           دولية والتنمية   الهجرة ال ب
 كــانون ١٩ المــؤرخ ٦٣/٢٢٥هــا قرارقررتــه الجمعيــة في  ، علــى نحــو مــا٢٠١٣ عــام
  ؛٢٠٠٨ديسمبر /الأول

 ذات الـــصلة والمجتمـــع الـــدولي، تـــشجع الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة  )و(”    
ن تواصـل وتعـزز الحـوار بينـها بغيـة ترسـيخ           يشمل المنظمات غير الحكوميـة، علـى أ        بما

السياسات العامة التي تستهدف تعزيز حقوق الإنسان واحترامها، بما في ذلـك حقـوق              
  المهاجرين؛

إلى التكلم أمام الجمعية العامة في دورتهـا الـسابعة          اللجنة  تدعو رئيس     )ز(”    
وذلــك في حــدود ‘ عزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها’ في إطــار البنــد المعنــون ،والــستين

  ؛الموارد المتاحة
الخــاص إلى تقــديم تقريــره إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا المقــرر  تــدعو  )ح(”    

  ؛‘تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها’في إطار البند المعنون  والستينة بعالسا
إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا         المقـدم  الأمـين العـام      بتقريـر  يط علما تح - ١٠”    

 ،بهـا ؤثر  ت ـمـا برحـت     الكيفية التي    ، وعن ٦٥/٢١٢ عن تنفيذ القرار     تينوالسالسادسة  
الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد                حيثما انطبـق ذلـك،      

  ؛في السياسات والممارسات الرامية إلى تعزيز حماية المهاجرينأسرهم، 
بجمـع معلومـات    الكفيلـة   إلى الأمين العـام أن يواصـل جهـوده           تطلب  -١١”    

التقرير المذكور آنفا، مع العمل على تشجيع الدول الأعضاء على تقـديم            عن موضوع   
ــا يخـــتص بتطبيـــق الاتفاقيـــة وتحديـــد الـــدول الـــتي قـــدمت المعلومـــات     معلومـــات فيمـ

  .“المطلوبة
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نـوفمبر،  / تشرين الثـاني   ١٥، المعقودة في    ٤٤جلستها   في   ،على اللجنة  كان معروضا  و - ١٠٢
 ،مقدم من الأرجنـتين   ) A/C.3/66/L.52/Rev.1 (“حماية المهاجرين ”ار منقح بعنوان    مشروع قر 
 ، والبرتغـال ، والبرازيـل ، وبـاراغواي ، وأوروغـواي ، وإندونيـسيا ، وإكـوادور ، وإريتريا ،وأرمينيا
ــز ــن،وبليـ ــو ،غلاديش وبـ ــا فاسـ ــا ، وبوركينـ ــة ( وبوليفيـ ــات -دولـ ــددة القوميـ ــيرو،) المتعـ  ، وبـ

ــيلاروس ــا،وب ــر و، وتركي ــسلفادور،الجزائ ــا، وغواتيمــالا، وطاجيكــستان، وشــيلي، وال  ، وغيان
 ، والمكــسيك، والمغــرب، ومــصر، ومــالي، وكولومبيــا، وكوســتاريكا، وقيرغيزســتان،والفلــبين
 وانــضمت لاحقــا إلى مقــدمي مــشروع . وهنــدوراس،لهنــد وا، وهــايتي، ونيكــاراغوا،ونيجيريــا

  . والنيجر، وكوت ديفوار، بيساو- وغينيا ، والسنغال،س وتون،القرار إثيوبيا
ــسة   - ١٠٣ ــاوفي الجل ــرار    ذاته ــشروع الق ــة م ــر ( A/C.3/66/L.52/Rev.1، اعتمــدت اللجن انظ

  ). العشرونالثاني و مشروع القرار ١٠٨الفقرة 
والولايـات  ) باسـم الاتحـاد الأوروبي    ( وبعد اعتماد مـشروع القـرار، أدلى ممـثلا بولنـدا             - ١٠٤

  ).A/C.3/66/SR.44انظر (انين ببيالأمريكية المتحدة 
  

  Rev.1 و A/C.3/66/L.53مشروعا القرارين   -ثاء   
نـوفمبر، عـرض ممثـل بـنن، باسـم الـدول            / تشرين الثـاني   ٨، المعقودة في    ٤٢في الجلسة    - ١٠٥

 وجمهوريـة   ، وتركيـا  ، وبليـز  ، الأفريقية، والبرازيـل   الدولالأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في       
متابعـة الـسنة الدوليـة للـتعلم        ”نسنت وجزر غرينادين، مشروع قرار بعنـوان         وسانت ف  ،كوريا
  :فيما يلي نصه) A/C.3/66/L.53 (“ حقوق الإنسانالفي مج

  
  ،إن الجمعية العامة”    
 إلى أن المقاصــد والمبــادئ الــواردة في ميثــاق الأمــم المتحــدة تــشمل إذ تــشير”    

   للجميع والتشجيع على ذلك،تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
 أن جميـع حقـوق الإنـسان عالميـة وغـير قابلـة للتجزئـة                وإذ تؤكد من جديد   ”    

ومترابطة وأن التعلم في مجال حقـوق الإنـسان يمكـن أن يـسهم في فهـم صـلتها بالحيـاة                     
  اليومية للناس،

 الـــذي ٢٠٠٦مـــارس /آذار ١٥ المـــؤرخ ٦٠/٢٥١إلى قرارهـــا وإذ تـــشير ”    
قوم مجلس حقوق الإنسان، في جملة أمور، بتعزيـز التثقيـف والتعلــم في              ي قررت فيه أن  

مجـــال حقـــوق الإنـــسان، وكـــذلك الخـــدمات الاستـــشارية والمـــساعدة التقنيـــة وبنـــاء   
  القدرات،
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 الـتي   ٢٠٠٥إلى الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر القمـة العـالمي لعـام              وإذ تشير أيـضا     ”    
م لتعزيـز التثقيـف والتعلــم في مجـال     أعرب فيها رؤساء الدول والحكومات عـن تأييـده     

  حقوق الإنسان على جميع المستويات،
ديـسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٢/١٧١إلى قراراتها   وإذ تشير كذلك    ”    

ــؤرخ ٦٣/١٧٣  و٢٠٠٧ ــسمبر / كــانون الأول١٨ الم ــؤرخ ٦٤/٨٢ و ٢٠٠٨دي  الم
 حقـــوق  بـــشأن الـــسنة الدوليـــة للـــتعلم في مجـــال ٢٠٠٩ديـــسمبر / كـــانون الأول١٠

  الإنسان ومتابعتها،
ــرف ”     ــة والقطــاع     وإذ تعت ــدني والأوســاط الأكاديمي ــه يمكــن للمجتمــع الم بأن

الخاص ووسائط الإعلام وللبرلمانيين، حسب الاقتضاء، القيام بدور مهـم علـى الـصعد              
ــز      ــسبل والوســائل اللازمــة لتعزي ــدولي في اســتحداث وتيــسير ال ــوطني والإقليمــي وال ال

ــتعلم في مجــال حق ــ  ــصعيد       ال ــى ال ــاة عل ــلوبا للحي ــه بوصــفه أس ــسان والأخــذ ب وق الإن
  المجتمعي،

ــها  ”     ــا منـ ــع    واقتناعـ ــسان في جميـ ــوق الإنـ ــال حقـ ــتعلم في مجـ ــاج الـ ــأن إدمـ بـ
السياسات والبرامج الإنمائية ذات الصلة يسهم في تمكين الناس من المشاركة على قـدم              

  المساواة في القرارات التي تحدد مسار حياتهم،
   في تقرير الأمين العام،رتوقد نظ”    
ــه بوســع كــل امــرأة ورجــل وشــاب   تؤكــد مــن جديــد اقتناعهــا   - ١”      بأن

وطفل تحقيق إمكاناته البشرية كاملة من خلال معرفة الإطار الشامل لحقـوق الإنـسان              
والحريات الأساسية، بما في ذلك القدرة على العمل استنادا إلى تلـك المعرفـة مـن أجـل             

  نسان والحريات الأساسية للجميع؛ال لحقوق الإكفالة الإعمال الفع
ــشجع  - ٢”     ــا      ت ــضطلع به ــود الم ــى توســيع نطــاق الجه ــدول الأعــضاء عل  ال

خارج إطار السنة الدولية للتعلم في مجال حقـوق الإنـسان والنظـر في تخـصيص المـوارد           
ة الماليــة والبــشرية اللازمــة لمواصــلة وضــع وتنفيــذ بــرامج العمــل الطويلــة الأمــد المتعلق ــ  

بالتعلم في مجال حقوق الإنسان علـى الـصعد الـدولي والإقليمـي والـوطني والمحلـي الـتي                   
مجال حقوق الإنسان واستدامته علـى جميـع الـصعد،           علم في تهدف إلى توسيع نطاق الت    

بالتنسيق مـع المجتمـع المـدني ووسـائط الإعـلام والقطـاع الخـاص والأوسـاط الأكاديميـة                   
ليميـــة، بمـــا في ذلـــك الوكـــالات المتخصـــصة والـــصناديق  والبرلمـــانيين والمنظمـــات الإق

والبرامج المعنيـة التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة، وعلـى تـسمية مـدن لحقـوق الإنـسان،              
  حيثما أمكن؛
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بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان ومجلـس حقـوق           تهيب    - ٣”    
اديمية والمنظمات الإقليميـة  الإنسان دعم المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأك      

ووسائط الإعلام وغيرها من الجهات المعنية، وكذلك المؤسسات والبرامج والـصناديق           
التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والشبكات والهيئات المعنية من قبيـل تحـالف الحـضارات              

و والاتفاق العالمي ومكتب الأمم المتحدة للشراكات، والتعاون والتـآزر معهـا علـى نح ـ             
وثيق في الجهود الرامية، على وجه الخـصوص، إلى وضـع اسـتراتيجيات وبـرامج عمـل                 
دولية وإقليمية ووطنية ومحلية تهدف إلى توسيع نطاق التعلم في مجـال حقـوق الإنـسان                

  واستدامته على جميع الصعد؛
 منظمــات المجتمـــع المــدني علــى مـــستوى العــالم، ولا ســـيما     تــشجع   - ٤”    

دني العاملــة علــى الــصعيد المجتمعــي، علــى إدمــاج الــتعلم في مجــال  منظمــات المجتمــع المــ
برامج الحـوار والتوعيـة المـضطلع بهـا مـع الأفرقـة الـتي تعـنى بقـضايا                    حقوق الإنسان في  

والمشاركة والأطفال والشعوب الأصلية والمـساواة       التعليم والتنمية والقضاء على الفقر    
ــسين والأشــخاص ذوي   ــين الجن ــسنين  ب ــة والم ــسياسية   الإعاق ــضايا ال ــاجرين وبالق  والمه

  والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى موضع الاهتمام في هذا الصدد؛
 الجهات الفاعلـة المعنيـة في المجتمـع المـدني، بمـا في ذلـك علمـاء                  تشجع  - ٥”    

الاجتماع والأخصائيون في علـم الإنـسان والمعنيـون في الأوسـاط الأكاديميـة ووسـائط                
الإعلام وقادة المجتمعات المحلية، على المشاركة في زيادة تطوير مفهـوم الـتعلم في مجـال                 
حقـــوق الإنـــسان بوصـــفه طريقـــة لتـــشجيع الإعمـــال التـــام لجميـــع حقـــوق الإنـــسان  

  والحريات الأساسية للجميع؛
 الهيئات المعنية المنـشأة بموجـب معاهـدات إلى مراعـاة الـتعلم في               تدعو  - ٦”    

  نسان في تفاعلها مع الدول الأطراف؛مجال حقوق الإ
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا الثامنـة            تطلب  - ٧”    

  .“والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
  

نـوفمبر،  / تشرين الثـاني   ١٥، المعقودة في    ٤٤ جلستها في   ،كان معروضا على اللجنة    و - ١٠٦
ــتعلم في مجـــال حقـــوق الإنـــسان  متاب”مـــشروع قـــرار مـــنقح بعنـــوان    “عـــة الـــسنة الدوليـــة للـ

)A/C.3/66/L.53/Rev.1( مقــــدم مــــن مقــــدمي مــــشروع القــــرار ،A/C.3/66/L.53وإســــبانيا ، 
 ، وبوتــان ، وبليــز ، وبلجيكــا، والبرتغــال ، وإيطاليــا ، وأيرلنــدا،ا وألماني ــ، وإســرائيل ،وأســتراليا
 ، وغينيـــا، وســـلوفينيا، ورومانيـــا،لنـــد وتاي،) المتعـــددة القوميـــات-دولـــة ( وبوليفيـــا ،وبولنـــدا
وانـضم  .  واليونـان ، وهنغاريـا ، والنمـسا  ، ولكـسمبرغ  ، وكوستاريكا ، وكندا ، وقبرص ،وفرنسا
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 ، وألبانيـا  ، وإكـوادور  ، وأرمينيـا  ، وأذربيجان ،إلى مقدمي مشروع القرار الاتحاد الروسي     لاحقا  
ورية مقدونيا اليوغوسـلافية     وجمه ، والجبل الأسود  ، وبيلاروس ، والبوسنة والهرسك  ،وبربادوس

 ، وغينيــا، وغواتيمــالا،نــادا وغري، وصــربيا، وشــيلي، وسويــسرا، وجمهوريــة مولــدوفا،بقةالــسا
ــبين ــا، وكازاخــستان،والفل ــا، وكولومبي ــا، ولاتفي ــالي، وليتواني  ، ونيكــاراغوا، والمكــسيك، وم
  . وهندوراس،وهايتي
 A/C.3/66/L.53/Rev.1ار ، اعتمـــــدت اللجنـــــة مـــــشروع القـــــرذاتهـــــاوفي الجلـــــسة   - ١٠٧

  ). مشروع القرار الثالث والعشرون١٠٨الفقرة  انظر(
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  توصية اللجنة الثالثة  -ثالثا   
  :توصي اللجنة الثالثة بأن تعتمد الجمعية العامة مشاريع القرارات التالية - ١٠٨

  
  مشروع القرار الأول    
وما تختص به جميعـا  حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعزز بعضها البعض            

  من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك
  

  ،إن الجمعية العامة  
ذلـك   في ، بمـا  المقاصـد والمبـادئ الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة             من جديـد   إذ تؤكد   
 العلاقات الودية بين الأمم على أسـاس احتـرام مبـدأ المـساواة في الحقـوق وتقريـر المـصير                     تطوير

 حـــل المـــشاكل الدوليـــة ذات الطـــابع الاقتـــصادي علـــى، وتحقيـــق التعـــاون الـــدولي للـــشعوب
تعزيز وتشجيع احتـرام حقـوق الإنـسان والحريـات          على  الإنساني و أو  الثقافي  أو  الاجتماعي   وأ

  ،الأساسية للجميع
 أركـان منظومـة الأمـم       هـي  السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنـسان         بأنّ وإذ تعترف   

 بــأن التنميــة والــسلام وإذ تــسلم، الجمــاعيلأمــن والرفــاه تحقيــق اس اللازمــة لالمتحــدة والأســ
  ،البعضوالأمن وحقوق الإنسان مسائل مترابطة يعزز بعضها 

وبرنــامج عمــل وإعــلان  )١(الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان وإذ تؤكــد مــن جديــد    
والعهــد الــدولي  ،)٣(سية إلى العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسيا وإذ تــشير ،)٢(فيينــا

 ا مـــن صـــكوك حقـــوقغيرهمـــإلى و ،)٣(الخـــاص بـــالحقوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة
  الإنسان،
والآمـن  بالحرية المدنية والـسياسية  بأن المثل المنشود للإنسان الحر المتمتع     وتسليما منها     

 أن يتحقـق إلا بتهيئـة   من الخوف والاحتياج لا يمكن، بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان،   
حقوقـــه الاقتـــصادية والـــسياسية التمتـــع بحقوقـــه المدنيـــة وكـــل إنـــسان الـــتي تتـــيح لالظـــروف 

  ،والاجتماعية والثقافية

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

  )٢(  A/CONF.157/24) الفصل الثالث)الجزء الأول ،. 

  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٣(  
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 إلى أن إعلان وبرنامج عمـل فيينـا أعـاد تأكيـد الحـق في التنميـة علـى النحـو                 تشير وإذ  
ا غــير قابــل للتــصرف وجــزءا عالميــ، بوصــفه حقــا )٤(المنــصوص عليــه في إعــلان الحــق في التنميــة

ثــل الموضــوع المحــوري للتنميــة،  يتجــزأ مــن حقــوق الإنــسان الأساســية وبوصــف الإنــسان يم  لا
 لتبريـر النيـل مـن حقـوق الإنـسان المعتـرف بهـا               بانعـدام التنميـة   التـذرع   تسلم بأنـه لا يجـوز        وإذ
  ، أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، وذلك على الرغم مندوليا

 بمبــادئ العالميــة ينبغــي أن يــسترشد في عملــه إلى أن مجلــس حقــوق الإنــسان وإذ تــشير  
 النـهوض  وذلك بغيـة ين، ءانوالموضوعية والحياد وعدم الانتقائية، وبالحوار والتعاون الدوليين الب   

بتعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق الإنــسان والحقــوق المدنيــة والــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة    
  ذلك الحق في التنمية، في ، بماوالثقافية
ــ وإذ   ــة    سلمت ــدولي لكفال ــذلها المجتمــع ال ــتي يب ــالجهود ال ــات    ب ــسان والحري حقــوق الإن

الأساسية التي يعزز بعـضها الـبعض ومـا تخـتص بـه جميعـا مـن طـابع عـالمي وغـير قابـل للتجزئـة                         
والحريــات ، ولــضمان المعاملــة المتــساوية والعادلــة لجميــع حقــوق الإنــسان  ومتــرابط ومتــشابك

الأساســية، مــع الاعتــراف في الوقــت نفــسه بأهميــة الــدور الــذي يؤديــه في هــذا الــصدد تعزيــز     
  التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان؛

 ة للتجزئة ومترابط ـ  ة وغير قابل  ةعالمي أنّ جميع حقوق الإنسان      تؤكد من جديد    - ١  
 المدنيـــة والـــسياسية الحقـــوقيعـــزز بعـــضا الـــبعض، وأن جميـــع حقـــوق الإنـــسان و  ة ومتـــشابك

 يجب أن تعامـل بـصورة عادلـة وعلـى قـدم المـساواة وبـنفس                 والاقتصادية والاجتماعية والثقافية  
  القدر من التأكيد؛

 في هذا الصدد إلى أهمية ضمان البعد العالمي والموضوعي وغير الانتقـائي          تشير  - ٢  
  للنظر في مسائل حقوق الإنسان؛ 

والتنميــة واحتــرام حقــوق الإنــسان والحريــات      علــى أن الديمقراطيــة  تــشدد  - ٣  
  الأساسية هي أمور مترابطة يعزز بعضها البعض؛

 بأن الحكـم الرشـيد وسـيادة القـانون علـى المـستويين الـوطني والـدولي                  تعترف  - ٤  
  أساسيان لتحقيق النمو المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛

 يعرقـل التمتـع الكامـل    علـى نطـاق واسـع   لمـدقع  على أن وجـود الفقـر ا      تشدد  - ٥  
ــسان بحوالفعــال  ــد أ ، قــوق الإن ــه لاوتؤكــد مــن جدي ــدول أن   ن ــد لل ــة  ب تتخــذ خطــوات لإزال

__________ 
 .، المرفق٤١/١٢٨قرار ال  )٤(  
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وكـذا  ، ةالحقـوق المدنيـة والـسياسي   إعمـال   عـدم  ناجمـة عـن   من عقباتسبيل التنمية يعترض   ما
  ؛الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أن تراعي جميع حقوق الإنسان التي يعـزز بعـضها الـبعض             الدول على    تشجع  - ٦  
تعزيـز  مـسألة   إدمـاج   وما تختص به من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك لدى             

 ذات الــصلة ولــدى النــهوض بالتعــاون الــسياسات الوطنيــة فيوحمايتــها جميــع حقــوق الإنــسان 
ــسان، وتــشير في الوقــت نف ــ   ــدان حقــوق الإن ــدولي في مي ــز حقــوق  ال سه إلى أن مــسؤولية تعزي

  على عاتق الدول؛الأول الإنسان وحمايتها تقع في المقام 
على مواصلة تعزيز جهودها الراميـة إلى مراعـاة         منظومة الأمم المتحدة     تشجع  - ٧  

مــن طــابع عــالمي وغــير قابــل ومــا تخــتص بــه بعــضها الــبعض  الــتي يعــزز جميــع حقــوق الإنــسان 
بغيــة وذلــك ،  لــدى تعمــيم مراعــاة حقــوق الإنــسان في أنــشطتها كومتــشاب للتجزئــة ومتــرابط 

الإسهام في التمتع الكامـل بكافـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية وفي احترامهـا الـشامل                    
  والتقيد بها؛

 بإسهام جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمـع المـدني، إسـهاما إيجابيـا         تسلم  - ٨  
ــه  بعــضها الــبعض  الــتي يعــزز في تعزيــز جميــع حقــوق الإنــسان   مــن طــابع عــالمي  ومــا تخــتص ب

، وتــشجع علــى مواصــلة بــذل الجهــود في هــذا المجــال  ومتــشابك قابــل للتجزئــة ومتــرابط  وغــير
  يناسب أنشطتها؛ ب مابحس

 وهيئـات المعاهـدات    الـسامية لحقـوق الإنـسان        مفوضـة الأمـم المتحـدة      تشجع  - ٩  
ــسان     ــوق الإن ــس حق ــات إلى مواصــلة   والإجــراءات الخاصــة لمجل ــين بولاي ــز وســائر المكلف  تعزي

ــات المنوطــة بهــم،     جهــوده ــذهم للولاي ــدى تنفي ــع   م مــن أجــل أن تراعــى، ل ــه جمي ــا تخــتص ب م
ــوق ــزز   حق ــتي يع ــسان ال ــرابط       الإن ــة ومت ــل للتجزئ ــالمي وغــير قاب ــبعض مــن طــابع ع ــضها ال بع

  ؛ومتشابك 
 دورتهـا الثامنـة والـستين       يقدم إلى الجمعية العامة في     إلى الأمين العام أن      طلبت  - ١٠  
  . القراراا عن تنفيذ هذتقرير
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  مشروع القرار الثاني    
  تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان    

  
  ،إن الجمعية العامة  
بتعزيز التعاون الـدولي، علـى النحـو المنـصوص عليـه في ميثـاق               التزامها   إذ تعيد تأكيد    

إعـلان   الأحكـام ذات الـصلة مـن      وفي   منـه،    ١ مـن المـادة      ٣سيما في الفقرة     الأمم المتحدة، ولا  
يونيــه /حزيــران ٢٥وبرنــامج عمــل فيينــا اللــذين اعتمــدهما المــؤتمر العــالمي لحقــوق الإنــسان في    

   بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان،الحقيقيالتعاون بغية تعزيز  )١(١٩٩٣
 )٢(٢٠٠٠سـبتمبر   / أيلـول  ٨يـة في    لألفل  إلى اعتمادهـا إعـلان الأمـم المتحـدة         وإذ تشير   
 وقـرار مجلـس حقـوق الإنـسان         ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨ المـؤرخ    ٦٤/١٧١وقرارها  

ــرارات)٣(٢٠١١مــارس / آذار٢٥ المــؤرخ ١٦/٢٢ ــة حقــوق الإنــسان المتعلق ــ  وق ــز ة لجن  بتعزي
  التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،

ــضا    ــشير أي ــالمي وإذ ت ــؤتمر الع ــ إلى الم ــة   ضة لمناه ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي  العن
 في الفتـرة مـن    ربـان، جنـوب أفريقيـا،       يفي د عقـد   ب الـذي    يتصل بذلك من تعـص     الأجانب وما 

ومـؤتمر اسـتعراض ديربـان المعقـود في جنيـف            ،٢٠٠١سـبتمبر   /أيلول ٨  لىأغسطس إ /آب ٣١
 اجتمــاع ، والإعــلان الــسياسي الــصادر عــن ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٤ إلى ٢٠في الفتــرة مــن 

إعـلان  الـسنوية العاشـرة لاعتمـاد    الذي عُقد للاحتفال بالذكرى الجمعية العامة الرفيع المستوى   
ــل   ــامج عمــ ــانوبرنــ ــادورإلى و، )٤(ديربــ ــا  هــ ــدان    جميعــ ــدولي في ميــ ــاون الــ ــز التعــ في تعزيــ

  الإنسان، حقوق
تحقيـق  ل ضـروري   أمـر  بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقـوق الإنـسان          وإذ تسلم   

، بمـا في ذلـك تعزيـز جميـع حقـوق الإنـسان وحمايتـها علـى                  على نحـو تـام    مقاصد الأمم المتحدة    
  فعال، نحو

__________ 
  )١(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 

  .٥٥/٢انظر القرار   )٢(  
الثـاني،   ، الفـصل )A/66/53 (٥٣الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الـسادسة والـستون، الملحـق رقـم          : انظر  )٣(  

  .الفرع ألف
 .٦٦/٣القرار   )٤(  
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 بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستندا إلى مبدأ التعـاون      وإذ تسلم أيضا    
ن والحوار الحقيقي وأن يهـدفا إلى تعزيـز قـدرة الـدول الأعـضاء علـى الوفـاء بالتزاماتهـا في ميـدا                      

  حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،
ــد  وإذ    ــد تأكي ــدان حقــوق     تعي ــات والحــضارات في مي ــان والثقاف أن الحــوار بــين الأدي

  الإنسان يمكن أن يسهم إلى حد كبير في تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،
ان حقــوق الإنــستعزيــز احتــرام  إحــراز مزيــد مــن التقــدم في علــى ضــرورة تــشددوإذ   

   التعاون الدولي،هابطرق منوالتشجيع على ذلك، والحريات الأساسية 
 في جميـع     مهمـة  والحوار والتعاون والـشفافية وبنـاء الثقـة عناصـر           أن التفاهم  تؤكدوإذ    

   حقوق الإنسان وحمايتها،تعزيزالأنشطة الرامية إلى 
في دورتهـا الثانيـة     ،  قـوق الإنـسان   ح ةتعزيـز وحماي ـ  لإلى اتخاذ اللجنـة الفرعيـة        وإذ تشير   

 والمتعلــق بتعزيــز الحــوار   ٢٠٠٠أغــسطس  / آب١٨ المــؤرخ ٢٠٠٠/٢٢، القــرار والخمــسين
  ،)٥(بشأن قضايا حقوق الإنسان

ــد    - ١   ــد تأكيـ ــسان   تعيـ ــوق الإنـ ــز حقـ ــها   أن تعزيـ ــية وحمايتـ ــات الأساسـ والحريـ
 مـسؤولية و مـن مقاصـد الأمـم المتحـدة     ، التعـاون الـدولي    هابطرق من ـ على احترامها،   تشجيع  الو

  الأعضاء؛  جميع الدولتتحملها
 بأن الدول تتحمل مـسؤولية جماعيـة، بالإضـافة إلى مـسؤولياتها الفرديـة          تسلم  - ٢  

  تجاه مجتمعاتها، عن إعلاء مبادئ كرامة الإنسان والمساواة والإنصاف على الصعيد العالمي؛
 قوامهــافــة بــين الثقافــات والحــضارات ييــسر قيــام ثقا  أن الحــوارتعيــد تأكيــد   - ٣  

  الـصعد  التسامح واحتـرام التنـوع، وترحـب في هـذا الـصدد بعقـد مـؤتمرات واجتماعـات علـى                   
  الوطني والإقليمي والدولي بشأن الحوار بين الحضارات؛

 أساسـه    نظـام دولي   بنـاء  جميع الجهـات الفاعلـة في الـساحة الدوليـة علـى              تحث  - ٤  
ــسان  الــشمول والعــدل   ــرام التنــوع    والتفــاهموالمــساواة والإنــصاف وكرامــة الإن ــز واحت وتعزي

الاسـتبعاد علـى أسـاس      نبـذ جميـع مبـادئ        وعلـى    علـى الـصعيد العـالمي     الثقافي وحقوق الإنسان    
  تعصب؛ يتصل بذلك من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما

__________ 
  . ألف، الفصل الثاني، الفرعE/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46انظر   )٥(  
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حقــوق الإنــسان تعزيــز  التعــاون الــدولي مــن أجــل  وطيــدأهميــة تتعيــد تأكيــد   - ٥  
يتـصل    العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة الأجانـب ومـا           أهداف مكافحة تحقيق  ها و حمايتو

  بذلك من تعصب؛
 للمقاصــد وفقــا  حقــوق الإنــسان،تعــاون الــدولي في ميــدانل له ينبغــي أنــتــرى  - ٦  

إسهاما فعالا وعمليـا     أن يسهم    والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،        
  لحة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛في المهمة الم

 حقـوق الإنـسان      جميـع  العمل علـى تعزيـز    في   الاسترشاد، ضرورةتعيد تأكيد     - ٧  
نتقائيـة والموضـوعية   عـدم الا بمبـادئ العالميـة و   وحمايتـها وإعمالهـا بالكامـل،       والحريات الأساسـية  

  ادئ المنصوص عليها في الميثاق؛المقاصد والمبمع تسق ي بشكلوالشفافية، 
 علـــى دور التعـــاون الـــدولي في دعـــم الجهـــود الوطنيـــة وفي النـــهوض  تـــشدد  - ٨  

بقدرات الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان، عن طريق تعزيز تعاونها مع آليـات حقـوق                
ددها الإنسان، بسبل منها تقـديم المـساعدة التقنيـة بنـاء علـى الطلـب ووفقـا للأولويـات الـتي تح ـ                 

  المعنية؛ الدول
بالدول الأعضاء والوكـالات المتخصـصة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة             تهيب  - ٩  

مــن أجــل زيــادة فهــم حقــوق الإنــسان والحريــات   حــوار بنــاء ومــشاورات   جــراءأن تواصــل إ
علـى نحـو    وتعزيزها وحمايتها، وتشجع المنظمـات غـير الحكوميـة علـى المـساهمة              كافة  الأساسية  

  المسعى؛ اهذ  فيفعال
ــ  - ١٠   ــدول و ـتدعـ ــاتالـ ــدة  ا وهيئـ ــم المتحـ ــةلأمـ ــات  بالمعنيـ ــسان  آليـ ــوق الإنـ حقـ

كفالـة  في  لتعـاون والتفـاهم والحـوار        المتعلقة بها إلى مواصلة إيـلاء الاعتبـار لأهميـة ا           جراءاتالإو
  وحمايتها؛  حقوق الإنسان جميعتعزيز

ــع مفو   تطلــب   - ١١   ــاون م ــشاور، بالتع ــام أن يت ــم المتحــدة   إلى الأمــين الع ضــة الأم
السامية لحقوق الإنـسان، مـع الـدول والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة                    
بشأن السبل والوسائل الكفيلـة بتعزيـز التعـاون والحـوار علـى الـصعيد الـدولي في إطـار هيئـات                      

ت آليــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان، بمــا فيهــا مجلــس حقــوق الإنــسان، وبــشأن العقبــا           
  والتحديات التي تواجه في هذا المجال والتدابير التي يمكن اتخاذها للتصدي لها؛

  .ستينالالسابعة ونظر في المسألة في دورتها الأن تواصل رر ـتق  - ١٢  
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  مشروع القرار الثالث    
عاهــدات وجــب مبملتوزيــع الجغــرافي العــادل في عــضوية الهيئــات المنــشأة  تعزيــز ا    

    حقوق الإنسان
  ،معية العامةإن الج  
  ،بشأن هذه المسألةإلى قراراتها السابقة  إذ تشير  
ــد  وإذ تؤكــد   ــة هــدف التــصديق العــالمي علــى صــكوك الأمــم المتحــدة     مــن جدي  أهمي
  الإنسان، لحقوق

 بالزيادة الكبيرة في عدد التصديقات علـى صـكوك الأمـم المتحـدة لحقـوق                وإذ ترحب   
  ،لميتهاتحقيق عا بصفة خاصة في أسهمالإنسان، مما 

صـكوك الأمـم المتحـدة      وجـب    أهمية الأداء الفعال للـهيئات المنـشأة بم        وإذ تكرر تأكيد    
   الصكوك،لتلكلحقوق الإنسان في التنفيذ الكامل والفعال 

متا، فيمــا يتعلــق  ســلّ الــسابقة إلى أن الجمعيــة العامــة ولجنــة حقــوق الإنــسانوإذ تــشير  
الاعتبــار إيــلاء دات حقــوق الإنــسان، بأهميــة معاهــوجــب بانتخــاب أعــضاء الهيئــات المنــشأة بم 

عضويتها للتوزيع الجغـرافي العـادل والتـوازن بـين الجنـسين وتمثيـل الـنظم القانونيـة الرئيـسية،             في
ــيهم       ــصفتهم الشخــصية، وضــرورة تحل ــوليهم مناصــبهم ب ــة مراعــاة انتخــاب الأعــضاء وت وأهمي

   الإنسان،بأخلاق رفيعة ونـزاهة وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق
 أهمية الخصائص الوطنيـة والإقليميـة ومختلـف الخلفيـات التاريخيـة             وإذ تؤكد من جديد     

   مختلف النظم السياسية والاقتصادية والقانونية،وكذلك أهميةوالثقافية والدينية، 
وسيلة لتعزيز تنوع اللغـات     باعتباره   تعدد اللغات    شجع بأن الأمم المتحدة ت    موإذ تسلّ   

ــات وحم ــد   والثقافـ ــأن تعـ ــا، وبـ ــه عالميـ ــة عليـ ــه والمحافظـ ــدة   ايتـ ــزز الوحـ ــي يعـ ــات الحقيقـ د اللغـ
  التنوع والتفاهم الدولي، ظل في

 شـــجعتا الـــدول  الـــسابقة إلى أن الجمعيـــة العامـــة ولجنـــة حقـــوق الإنـــسانوإذ تـــشير  
ــسان علــى النظــر       ــراف في معاهــدات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإن  منفــردة وعــن طريــق   ،الأط

 منـها مبـدأ التوزيـع الجغـرافي العـادل           عـدة  في كيفية إعمال مبادئ      ،الأطرافاجتماعات الدول   
  ، على النحو الأمثلمعاهداتوجب في عضوية الهيئات المنشأة بم

 الإقليمي في التكوين الحـالي لعـضوية بعـض        التوازن  إزاء اختلال  وإذ تعرب عن القلق     
  معاهدات حقوق الإنسان،وجب الهيئات المنشأة بم
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  ية مضاعفة الجهود من أجل تصحيح ذلك الاختلال،أهممن جديد وإذ تؤكد   
يمـس في أغلـب الأحيـان بانتخـاب خـبراء          أن الوضـع القـائم       وإذ تلاحظ بصفة خاصة     

سيما مجموعـة الـدول الأفريقيـة ومجموعـة الـدول الآسـيوية               ولا بعض المجموعات الإقليمية،  من  
  يبي ومجموعة دول أوروبا الشرقية،ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكار

  بــأن الهــدف مــن التوزيــع الجغــرافي العــادل في عــضوية الهيئــات المنــشأة  واقتناعــا منــها  
فق تماما مع ضرورة ضمان التوازن بين الجنـسين وتمثيـل           وا معاهدات حقوق الإنسان مت    بموجب

ــسية في تلــك الهيئــات وتحلــي أعــضائها     ــة الرئي ــنظم القانوني ــال ــب ـــزاهة وكفــاءة  ةأخلاق رفيع  ون
 وبأنـه يمكـن إعمالـه وتحقيقـه علـى نحـو كامـل ومتـسق                 معترف بهما في ميدان حقـوق الإنـسان       

  ،هذه الضرورة مع
ضـرورة أن تراعـي الـدول الأطـراف في صـكوك الأمـم المتحـدة        تكـرر تأكيـد     - ١  

 ،عاهــدات حقــوق الإنــسانوجــب مبملــهيئات المنــشأة في ترشــيحها أعــضاء للحقــوق الإنــسان، 
تتــألف هــذه اللجــان مــن أشــخاص يتحلــون بــأخلاق رفيعــة وكفــاءة معتــرف بهــا في ميــدان   أن

حقوق الإنسان، مع مراعاة الفائـدة مـن مـشاركة بعـض الأشـخاص مـن ذوي الخـبرة القانونيـة            
ومراعاة المساواة في تمثيل الرجال والنساء، وأن يتـولى الأعـضاء مناصـبهم بـصفتهم الشخـصية،              

عاهــدات حقــوق  وجــب مبمالهيئــات المنــشأة  اعــى، في انتخابــات  وتكــرر أيــضا تأكيــد أن ير  
  ، التوزيع الجغرافي العادل للأعضاء وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية؛الإنسان
ــسان علــى     تــشجع  - ٢   ــدول الأطــراف في صــكوك الأمــم المتحــدة لحقــوق الإن  ال

 حــسبوضــع نظــم لتوزيــع الحــصص  إمكانيــة بمــا فيهــاتنظــر في اتخــاذ إجــراءات ملموســة،  أن
ــة بغــرض انتخــاب أعــضاء الهيئــات المنــشأة بم    ــاطق الجغرافي   وأن تتخــذهامعاهــدات،وجــب المن

 الهدف الأساسي المتمثل في التوزيع الجغرافي العادل في عـضوية هيئـات حقـوق               تحقيقيكفل   مما
  تلك؛ الإنسان
، بمـا في ذلـك      ان الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنس        تحث  - ٣  

أو مـؤتمر للـدول     /في جدول أعمال كل اجتماع و       هذه المسألة   أن تدرج  أعضاء المكاتب، على  
 بــشأن الوســائل والأســاليب اللازمــة الأطــراف في تلــك الــصكوك مــن أجــل فــتح بــاب النقــاش
معاهـدات حقـوق الإنـسان،    وجـب  لكفالة التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بم      

ــ ــاعي       عل ــصادي والاجتم ــس الاقت ــسان والمجل ــوق الإن ــة حق ــسابقة للجن ى أســاس التوصــيات ال
  واستنادا إلى أحكام هذا القرار؛

انتخـاب  غـرض    المنـاطق ل   حـسب  حصص   تخصيص، عند بحث إمكانية     توصي  - ٤  
  :معاهدة، بتطبيق إجراءات مرنة تشمل المعايير التاليةوجب أعضاء كل هيئة منشأة بم



A/66/462/Add.2  
 

11-62484 115 
 

ص لكل مجموعة مـن المجموعـات الإقليميـة الخمـس الـتي أنـشأتها               يجب أن تخص    )أ(  
ثلـها   يم الجمعية العامة حـصة في عـضوية كـل هيئـة منـشأة بموجـب معاهـدة، تعـادل النـسبة الـتي                      

  عدد الدول الأطراف في الصك؛
ــة لإجــراء     )ب(   ــات اللازم ــتعين اتخــاذ الترتيب ــة ت ي ــار  تنقيحــات دوري  أخــذ في الاعتب

  التوزيع الجغرافي للدول الأطراف؛التغيرات النسبية في 
ــدما         )ج(   ــصك عنـ ــديل نـــص الـ ــا لتعـ ــة تجنبـ ــة آليـ ــات دوريـ ــام بتنقيحـ ــتعين القيـ يـ

  الحصص؛ تنقح
 هـدف التوزيـع الجغـرافي العـادل في عـضوية           تحقيـق  أن العملية اللازمة ل    تؤكد  - ٥  

 التـوازن   بأهميـة التوعيـة معاهدات حقـوق الإنـسان يمكـن أن تـساهم في            وجب  الهيئات المنشأة بم  
ــشأة       ــدأ انتخــاب أعــضاء الهيئــات المن ــة الرئيــسية وفي مب ــنظم القانوني بــين الجنــسين وفي تمثيــل ال

ــوليهم مناصــبهم بــصفتهم الشخــصية و  وجــب مبم ــيعاهــدات وت ــأهم تحل ـــزاهة ةق رفيعــخلاب  ون
  وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان؛

ــشأة بم تطلـــب  - ٦   ــاء الهيئـــات المنـ ــدوجـــب  إلى رؤسـ ــسان معاهـ ات حقـــوق الإنـ
  هذا القـرار وأن يقـدموا، عـن طريـق مفوضـة الأمـم           مضمونينظروا في اجتماعهم المقبل في       أن

 هــدف التوزيــع الجغــرافي العــادل  المتحــدة الــسامية لحقــوق الإنــسان، توصــيات محــددة لتحقيــق 
ا معلومــات مــستكملة ، وكــذمعاهــدات حقــوق الإنــسانوجــب عــضوية الهيئــات المنــشأة بم في
  يذ هذا القرار في الهيئة الخاصة بكل منهم؛تنف عن

،  بـشأن تنفيـذ هـذا القـرار        ددةضة السامية أن تقدم توصيات مح ـ     فوَّالم إلى   تطلب  -  ٧  
  ؛وإلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين

 والستين في إطار البنـد المعنـون   الثامنة  مواصلة النظر في المسألة في دورتها    تقرر  - ٨  
  .“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”
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  مشروع القرار الرابع    
    حقوق الإنسان والتنوع الثقافي    

 ،إن الجمعية العامة  

ــشير   ــسان  إذ ت ــوق الإن ــالمي لحق ــالحقوق    )١( إلى الإعــلان الع ــدولي الخــاص ب ــد ال والعه
ــة  ــة والثقافي ــة والــسياسية  و )٢(الاقتــصادية والاجتماعي ــالحقوق المدني ، )٢(العهــد الــدولي الخــاص ب

  صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،وكذلك 
ــضا    ــشير أي ــا وإذ ت ــؤرخ ٥٤/١٦٠ إلى قراراته ــسمبر / كــانون الأول١٧ الم  ١٩٩٩دي

 كــــانون  ١٨ المــــؤرخ ٥٧/٢٠٤  و٢٠٠٠ديــــسمبر / كــــانون الأول٤ المــــؤرخ ٥٥/٩١ و
 ٦٠/١٦٧  و٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول٢٢ؤرخ  المــ٥٨/١٦٧  و٢٠٠٢ديــسمبر /الأول

 / كـــــانون الأول١٨ المـــــؤرخ ٦٢/١٥٥  و٢٠٠٥ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٦المـــــؤرخ 
، وإذ تــشير كــذلك ٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٦٤/١٧٤ و ٢٠٠٧ ديــسمبر

ــا  ــانون الأول١٠ المـــــؤرخ ٥٤/١١٣إلى قراراتهـــ  المـــــؤرخ ٥٥/٢٣  و١٩٩٩ديـــــسمبر / كـــ
 ٢٠٠٥أكتــــوبر /تــــشرين الأول ٢٠ المــــؤرخ ٦٠/٤  و٢٠٠٠نــــوفمبر /ثــــانيتــــشرين ال ١٣
  الحضارات، يتعلق بسنة الأمم المتحدة للحوار بين فيما

 أن العديــد مــن الــصكوك المبرمــة داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة تــشجع    وإذ تلاحــظ  
افي الـدولي   سيما إعلان مبادئ التعاون الثق ـ     صون الثقافة وتنميتها، ولا   وكذلك  التنوع الثقافي،   

  المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة في دورتـه الرابعـة عـشرة                أصدره الذي
  ،)٣(١٩٦٦نوفمبر / تشرين الثاني٤في 

  ،)٤( الأمين العام بتقريروإذ تحيط علما  
علــى الــدول واجــب التعــاون مــع بعــضها بعــضا، علــى النحــو المــبين   إلى أنوإذ تــشير   

 مبــادئ القــانون الــدولي المتعلقــة بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بــين الــدول وفقــا لميثــاق إعــلان في
ــا     ــق قراره ــوارد في مرف ــؤرخ ) ٢٥-د (٢٦٢٥الأمــم المتحــدة ال ــشرين الأول٢٤الم ــوبر / ت أكت

ــة، في شــتى      ١٩٧٠ ــصادية والاجتماعي ــسياسية والاقت ، بــصرف النظــر عــن اخــتلاف نظمهــا ال

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  

بــاريس،   المــؤتمر العــام، الــدورة الرابعــة عــشرة،ســجلاتمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، : انظــر  )٣(  
 .، القرارات١٩٦٦

  )٤(  A/66/161. 
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 تعزيــز الاحتــرام العــالمي لحقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية   مجــالات العلاقــات الدوليــة وفي
ــع أشـــكال          ــز العنـــصري وجميـ ــكال التمييـ ــى جميـــع أشـ ــا وفي القـــضاء علـ ــع ومراعاتهـ للجميـ

  الديني، التعصب
 ٥٦/٦ قرارهـا    بموجـب  باعتماد البرنـامج العـالمي للحـوار بـين الحـضارات             وإذ ترحب   
  ،٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٩المؤرخ 

المـؤتمر  كـل مـن       مـن قبـل    تشجيع احترام التنوع الثقـافي    بالمساهمة في    ترحب أيضا وإذ    
 العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب        ناهضةالعالمي لم 

ــ ــد في دذي الـ ــن   يعقـ ــرة مـ ــا في الفتـ ــوب أفريقيـ ــان، جنـ ــسطس إلى /آب ٣١ربـ ــول٨أغـ  / أيلـ
، الــذي عقــد بجنيــف  إعــلان وبرنــامج عمــل ديربــانتنفيــذومــؤتمر اســتعراض ، ٢٠٠١ ســبتمبر

والاجتماع الرفيـع المـستوى الـذي عقدتـه         ،  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤ إلى   ٢٠خلال الفترة من    
 بمناســـبة الـــذكرى العاشـــرة لاعتمـــاد إعـــلان ٢٠١١ســـبتمبر  / أيلـــول٢٢الجمعيـــة العامـــة في 

  وبرنامج عمل ديربان،
 للتربيــة والعلــم والثقافــة الأمــم المتحــدة لمنظمــة بــالإعلان العــالمي وإذ ترحــب كــذلك  
اللذين اعتمدهما المؤتمر العـام لمنظمـة الأمـم          )٦(وخطة العمل المتصلة به    )٥(التنوع الثقافي ب المتعلق

 دورتـه الحاديـة والـثلاثين        في ٢٠٠١نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢ المتحدة للتربية والعلم والثقافة في    
نظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة   الــدول الأعــضاء ممــا دعــت فيهنذيلــوال
 إلى التعـاون مـع منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم                 الأخرى غير الحكومية المعنية  المنظمات  و

تعزيــز المبــادئ المنــصوص عليهــا في الإعــلان وخطــة العمــل المتــصلة بــه بهــدف زيــادة    لوالثقافــة 
  تضافر الإجراءات لصالح التنوع الثقافي،

بالاجتماع الوزاري لحركة بلدان عدم الانحياز المعني بحقـوق الإنـسان           وإذ تحيط علما      
  ،٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٤  و٣والتنوع الثقافي المعقود في طهران في 

وغـير قابلـة     أن جميع حقوق الإنسان عالمية ومترابطـة ومتـشابكة        وإذ تؤكد من جديد       
ــدولي أن ي   ــة، وأن علــى المجتمــع ال ــة   حعامــلللتجزئ ــسان كاف ــه   قــوق الإن ــوخى في علــى نحــو يت

، وأن مـن واجـب الـدول،        هتمـام  وعلى قدم المساواة وبـنفس القـدر مـن الا          الإنصاف والتكافؤ 
ــة، أن     ــسياسية والاقتــصادية والثقافي ــع حقــوق  وتحمــي  تعــززبــصرف النظــر عــن نظمهــا ال جمي

__________ 
ــم والثق    )٥(   ــة والعل ــة، منظمــة الأمــم المتحــدة للتربي ــاريس،    ســجلاتاف ــون، ب ــة والثلاث ــدورة الحادي ــام، ال  المــؤتمر الع

، الفــصل الخــامس،  القــرارات ،الأول، المجلــد ٢٠٠١نــوفمبر / تــشرين الثــاني ٣ ‐أكتــوبر /الأول تــشرين ١٥
 . الأول، المرفق٢٥ القرار

 .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٦(  
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طنيـة والإقليميـة    الو وصياتتتسم بـه الخـص     مراعاة ما الإنسان والحريات الأساسية، مع وجوب      
  والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة من أهمية،

ــسلم   ــم      وإذ ت ــشعوب والأم ــع ال ــعي جمي ــافي وس ــوع الثق ــأن التن ــور الثقــافي  إلى ال ب تط
   لإثراء الحياة الثقافية للبشرية بشكل متبادل،انمصدر

ــضا    ان والحريــات بمــساهمة مختلــف الثقافــات في النــهوض بحقــوق الإنــس  وإذ تــسلم أي
  الأساسية وتعزيزها، 

ــدأ عــدم اللجــوء إلى   أن ثقافــة الــسلام تعــزز بــشكل فعــال   وإذ تأخــذ في اعتبارهــا   مب
 التـــضامن بـــين الـــشعوب والأمـــم وتـــدعم الحـــوار وطـــد واحتـــرام حقـــوق الإنـــسان وتالعنـــف

  الثقافات، بين
  يم العالمية، بأن جميع الثقافات والحضارات تتقاسم مجموعة مشتركة من القوإذ تسلم  
 سيــسهم ا وتقاليــدهاية وثقافاتهــلبــأن تعزيــز حقــوق الــشعوب الأص ــ أيــضاوإذ تــسلم   

  ،مماحترام ومراعاة التنوع الثقافي بين جميع الشعوب والأ في
 أن تقبــل التنــوع الثقــافي والعرقــي والــديني واللغــوي، وكــذلك الحــوار بــين    وإذ تــرى  

سلام والتفاهم والصداقة بين الأفراد والـشعوب       الحضارات وداخلها، أمران أساسيان لتحقيق ال     
ــد مظــاهر التحامــل الثقــافي والتعــصب        ــه، في حــين تول ــالم وأمم ــات الع ــة إلى مختلــف ثقاف المنتمي

 الثقافات والأديان المغـايرة كراهيـة وعنفـا بـين الـشعوب والأمـم        مختلف إزاء الأجانب وكراهية
  في جميع أنحاء العالم،

اللــتين يجــدر الاعتــراف بهمــا واحترامهمــا  عزتهــا وقيمتــها بــأن لكــل ثقافــة  وإذ تــسلم  
 تعـددها وتنوعهـا وبمـا تحدثـه مـن تـأثيرات             غـنى  بـأن جميـع الثقافـات، ب       اقتناعـا منـها   ، و وصونهما
  لبشرية جمعاء،ل، تشكل جزءا من التراث المشترك ا بعضها بعضفيمتبادلة 

قافـات والحـضارات وقيـام       الث مختلـف  بأن تـشجيع التعـدد الثقـافي وتقبـل           واقتناعا منها   
 عـن طريـق   حوار فيما بينها يسهم في جهـود جميـع الـشعوب والأمـم لإثـراء ثقافاتهـا وتقاليـدها                    

   والمادية على نحو يعود عليها بالمنفعة المتبادلة،لمعنويةتبادل المعرفة والإنجازات الفكرية وا
ضارات تـسهم في  سلم بـأن جميـع الثقافـات والح ـ    وإذ ت ـ  بـالتنوع في العـالم،       إذ تعترف و  

ــة احتــرام وتفهــم التنــوع الــديني والثقــافي في جميــع أنحــاء العــالم   وإذ تقــر  ،إثــراء البــشرية  ،بأهمي
النـهوض برفـاه الإنـسان وحريتـه وتقدمـه في كـل             بلسلام والأمـن الـدوليين،      تلتزم، تعزيزا ل   وإذ

الثقافــات التــسامح والاحتـرام والحــوار والتعـاون بــين مختلـف    علـى  تــشجيع كـذلك بال مكـان، و 
  ،والحضارات والشعوب
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ــا    تؤكــد  - ١   ــتي توليه ــة ال ــم   الأهمي ــشعوب والأم ــع ال ــا   جمي ــى تراثه للمحافظــة عل
 في منـــاخ وطـــني ودولي يـــسوده الـــسلام والتـــسامح  همـــا وصـــونهماوتطويروتقاليـــدها  الثقـــافي

  والاحترام المتبادل؛
ــشدّد  - ٢   ــق الأهــد   ت ــة وفي تحقي ــة في التنمي ــة مــساهمة الثقاف ــة  علــى أهمي اف الإنمائي

  الوطنية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛
 )٧(٢٠٠٠سـبتمبر   / أيلـول  ٨ فيلألفيـة   ل باعتماد إعلان الأمـم المتحـدة        ترحب  - ٣  

ــذي ت ــ ــدول الأعــضاء  رىال ــه ال ــها  في ــورا من ــيم الأساســية    أم ــن الق ــسامح م ــضرورية  أن الت وال
يـشمل النـهوض بفعاليـة بثقافـة        الدولية في القـرن الحـادي والعـشرين، وأنـه ينبغـي أن              للعلاقات  
تتـــسم  كـــل مـــاب البـــشر بعـــضهم بعـــضا  في ظلـــها والحـــوار بـــين الحـــضارات، يحتـــرم للـــسلام

معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنـوع، دون خـشية ممـا يوجـد داخـل المجتمعـات وبينـها مـن                      به
  عتزاز بها باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية؛اختلافات ولا قمع لها بل الا

كل فـرد في المـشاركة في الحيـاة الثقافيـة وفي التمتـع بفوائـد التقـدم              ق   بح تسلم  - ٤  
  العلمي وتطبيقاته؛

اغتنــام  مواجهــة التحــديات و لىإ أن علــى المجتمــع الــدولي أن يــسعى    تؤكــد  - ٥  
  جميع؛لع الثقافي ل احترام التنوكفلالفرص التي تطرحها العولمة بطريقة ت

 في سـياق العولمـة والحـد       ةالثقافي ـطمـس الهويـة      على منع    تصميمهاتعرب عن     - ٦  
  تشجيع التنوع الثقافي وحمايته؛ب الذي يسترشدمنه، عن طريق زيادة التبادل بين الثقافات 

 أن الحــوار بــين الثقافــات يثــري بــصفة أساســية الفهــم المــشترك لحقــوق تؤكــد  - ٧  
ت والتعـاون علـى الـصعيد الـدولي       فوائد المكتـسبة مـن تـشجيع وتنميـة الاتـصالا           ال وأنالإنسان  

  ؛ مهمةالميادين الثقافية في
 العنـصرية والتمييـز العنـصري    ناهـضة  المؤتمر العـالمي لم    المعلن في  قرارالإ ب ترحب  - ٨  

وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بضرورة احترام التنوع وتعظـيم فوائـده داخـل                
 تطبيـق   ، عـن طريـق    ل وفيما بينها، بالعمل معا من أجل بنـاء مـستقبل مثمـر يـسوده الوئـام                الدو

العــدل والمــساواة وعــدم التمييــز والديمقراطيــة والإنــصاف والــصداقة مثــل وتعزيــز قــيم ومبــادئ 
 بـرامج الإعـلام     بخاصـة عـن طريـق     والتسامح والاحترام داخل المجتمعات والأمم وفيمـا بينـها، و         

 البرامج التي تعمـل فيهـا الـسلطات    ها، بما في وفهمهاالتنوع الثقافيالتوعية بفوائد  ة   بغي ،والتعليم

__________ 
  .٥٥/٢انظر القرار   )٧(  
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ــة       ــير الحكوميـ ــات غـ ــة والمنظمـ ــات الدوليـ ــع المنظمـ ــراكة مـ ــة في شـ ــع والعامـ ــات المجتمـ  قطاعـ
  ؛الأخرى المدني

 بأن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع يعزز التعـدد الثقـافي             تسلم  - ٩  
ــسهم  ــق حقــوق      وي ــة وينــهض بتطبي ــات الثقافي ــادل المعــارف وفهــم الخلفي في توســيع نطــاق تب

الإنسان المقبولة عالميـا والتمتـع بهـا في جميـع أنحـاء العـالم ويعـزز العلاقـات الوديـة المـستقرة بـين                         
  الشعوب والأمم في العالم أجمع؛

ــدد الثقـــافي والتـــسامح علـــى الـــصعد الـــوطني    تـــشدد  - ١٠    علـــى أن تـــشجيع التعـ
  والإقليمي والدولي مهم لتعزيز احترام الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي؛

 على أن التسامح واحترام التنوع ييـسران تعزيـز حقـوق الإنـسان              تشدد أيضا   - ١١  
ــها ــصعيد العــالمي، بمــا في  وحمايت ــع حقــوق    هــا علــى ال ــع الكــل بجمي  المــساواة بــين الجنــسين وتمت

 حقـوق الإنـسان وحمايتـها       وتعزيـز رام التنـوع الثقـافي      أن التـسامح واحت ـ   علـى   الإنسان، وتؤكد   
  ؛أمور يعزز بعضها بعضاعلى الصعيد العالمي 

ــة علــى  علــى  جميــع الجهــات الفاعلــة  تحــث  - ١٢     نظــام دوليإرســاءالــساحة الدولي
ــع ويــشمل ــزالعــدل والمــساواة والإنــصاف وكرامــة الإنــسان والتفــاهم   يــستند إلى  الجمي  وتعزي

ــوع الثق ـــ ــرام التنـ ــة، و واحتـ ــسان العالميـ ــوق الإنـ ــى افي وحقـ ــع  علـ ــذ جميـ ــة  نبـ ــذاهب الداعيـ المـ
 العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتـصل بـذلك                  أسـاس   علـى  الاستبعاد إلى
  تعصب؛ من

المتعـدد   نظمهـا الـسياسية والقانونيـة التنـوع          تجـسد  الدول على كفالة أن      تحث  - ١٣  
 لجعلـها تقـوم     ،عنـد الاقتـضاء   ،   المؤسـسات الديمقراطيـة    على تحـسين   و  داخل مجتمعاتها،  الثقافات

  تجنب تهميش وإقصاء قطاعات معينة من المجتمع والتمييز ضدها؛على على مشاركة أكمل، و
لإقــرار بــالتنوع  ا بالــدول والمنظمــات الدوليــة ووكــالات الأمــم المتحــدةتهيــب  - ١٤  

ميــة وحقــوق الإنــسان المقبولــة الثقــافي وتعزيــز احترامــه بغــرض النــهوض بأهــداف الــسلام والتن
  ؛، إلى القيام بذلك المنظمات غير الحكومية ذلكبما في، تدعو المجتمع المدني، وعالميا

ــدت  - ١٥   ــائط الإعــــلام وتكنولوجيــــات المعلومــــات   ؤكــ ــتخدام وســ  ضــــرورة اســ
  والاتصالات الجديدة بحرية لتهيئة الظروف اللازمة لتجدد الحوار بين الثقافات والحضارات؛

ــلاء كــل     تطلــب  - ١٦   ــسان أن تواصــل إي  إلى مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإن
الاعتبار للمسائل التي أثيرت في هذا القرار في سياق الأنشطة التي تـضطلع بهـا مـن أجـل تعزيـز                     

  حقوق الإنسان وحمايتها؛
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 إلى المفوضـــية أن تـــدعم المبـــادرات الهادفـــة إلى تعزيـــز الحـــوار  تطلـــب أيـــضا  - ١٧  
 منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة ات بــشأن حقــوق الإنــسان، وتــدعو الثقافــ بــين
  بذلك؛ القيام إلى

 المنظمات الدولية المعنية على إجـراء دراسـات عـن مـدى إسـهام احتـرام                 تحث  - ١٨  
  التنوع الثقافي في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين بين جميع الأمم؛

تنفيــذ هــذا القــرار، بمــا في ذلــك   تقريــرا عــن ن يعــدّ إلى الأمــين العــام أتطلــب  - ١٩  
التـسليم بـالتنوع الثقـافي    ب الجهود المبذولـة علـى الـصعد الـوطني والإقليمـي والـدولي فيمـا يتعلـق            

آراء الــدول الأعــضاء ووكــالات الأمــم  ه، يراعــي فيــه أهميتــه بــين جميــع شــعوب العــالم وأمم ــ بو
إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا       هـذا التقريـر       يقـدم   وأن المعنيـة، المتحدة والمنظمات غير الحكومية     

  ؛الستينالثامنة و
ــ  - ٢٠   ــا   ررـتق ــسألة في دورته ــر في الم ــة و مواصــلة النظ ــد    الثامن ــار البن ــستين في إط ال

مـسائل حقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـة لتحـسين التمتـع الفعلـي                     ”الفرعي المعنون   
  .“بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
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  مشروع القرار الخامس    
    الحق في التنمية    

  ،إن الجمعية العامة  
تـشجيع   بميثاق الأمم المتحدة الـذي يعـرب بوجـه خـاص عـن العـزم علـى                   إذ تسترشد   
وعلـى القيـام، تحقيقـا لهـذه         من الحرية،     ظل مزيد   في يات المعيشة  الاجتماعي ورفع مستو   التقدم

الــــشؤون الاقتــــصادية والاجتماعيــــة    ب هوضالنــ ــ الدوليــــة في  الغايــــة، باســــتخدام الآليــــات  
  لشعوب،ا ميعلج

وإلى العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق          )١(إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     وإذ تشير   
  ،)٢(العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى )٢(المدنية والسياسية

ميـع المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة الـتي            لج الوثـائق الختاميـة    إلى    أيـضا  وإذ تشير   
  المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،  الأممعقدتها

الحق في التنمية الذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة          بشأن  علان  الإأن  إلى    كذلك شيروإذ ت   
  أكــد أن الحــق في التنميــة حــق١٩٨٦ديــسمبر / كــانون الأول٤ المــؤرخ ٤١/١٢٨في قرارهــا 

 لــدول ل امتيــاز مــن حقــوق الإنــسان وأن تكــافؤ الفــرص مــن أجــل التنميــة  قابــل للتــصرفغــير
ــراداو ــون ا  لأف ــذين يكون ــدولال ــرد هــو    ل ــى حــد ســواء وأن الف ــة   عل ــام في التنمي  محــور الاهتم

  ،هامن والمستفيد الرئيسي
الحق في التنمية حـق عـالمي       أن    أعادا تأكيد  )٣( أن إعلان وبرنامج عمل فيينا     تؤكدوإذ    

محــور يتجــزأ مــن حقــوق الإنــسان الأساســية، وأن الفــرد هــو    غــير قابــل للتــصرف وجــزء لا و
  ،ها والمستفيد الرئيسي منالاهتمام في التنمية

 الهـدف الرامـي إلى جعـل الحـق في التنميـة أمـرا واقعـا لكـل شـخص،          تعيـد تأكيـد  وإذ   
معيــــة العامــــة لألفيــــة الــــذي اعتمدتــــه الجل علــــى النحــــو المــــبين في إعــــلان الأمــــم المتحــــدة 

  ،)٤(٢٠٠٠ سبتمبر/أيلول ٨ في

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  

  )٣(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 

 .٥٥/٢انظر القرار   )٤(  



A/66/462/Add.2  
 

11-62484 123 
 

لأن غالبيــة الــشعوب الأصــلية في العــالم تعــيش في ظــروف   وإذ يــساورها بــالغ القلــق  
ــسلبي للفقــر وعــدم الإنــصاف علــى       الفقــر، وإذ مــن ــر ال ــضرورة الملحــة للتــصدي للأث تقــر بال

ــة والقــضاء علــى الفقــر      ــبرامج التنمي  علــى نحــو الــشعوب الأصــلية عــن طريــق ضــمان شمولهــا ب
  وفعال، تام

ــدوإذ    ــد تأكيــ ــسياسية  أن  تعيــ ــصادية والــ ــة والاقتــ ــة والثقافيــ ــوق المدنيــ ــع الحقــ  جميــ
ويعـزز   ةترابط ـموة  تـشابك موعالميـة وغـير قابلـة للتجزئـة          الحق في التنميـة،      هاوالاجتماعية، بما في  

  ،الآخر كل منها
 لمنظمـة التجـارة      لعدم إحراز تقدم في المفاوضـات التجاريـة        وإذ تعرب عن بالغ القلق      

تعيد تأكيد ضرورة أن تسفر جولة الدوحة الإنمائية عـن نتـائج ناجحـة في مجـالات                  العالمية، وإذ 
رئيسية من قبيل الزراعة وإمكانية وصول المنتجات غير الزراعيـة إلى الأسـواق وتيـسير التجـارة                 

  ،والتنمية والخدمات
ــشير    ــة إلى وإذ ت ــة الختامي ــدورة ل الوثيق ــةل ــم المتحــدة للتجــارة    عــشرالثاني ــؤتمر الأم ة لم

 بـشأن موضـوع   ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٢٥ إلى   ٢٠ أكرا في الفتـرة مـن        والتنمية التي عقدت في   
  ،)٥(‘‘معالجة فرص وتحديات العولمة من أجل التنمية’’

ــضاوإذ تــشير   ــسان     أي ــرار مجلــس حقــوق الإن ــسابقة وق ــع قراراتهــا ال  ١٨/٢٦ إلى جمي
 وقـرارات لجنـة حقـوق        وإلى القـرارات الـسابقة للمجلـس       )٦(٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٣٠المؤرخ  

أبريـل  /نيـسان  ٢٢ المؤرخ   ١٩٩٨/٧٢سيما قرار اللجنة     الحق في التنمية، ولا   ب المتعلقةالإنسان  
التنميـة علـى النحـو        من أجل إعمال الحق في     التقدمواصلة  لم الملحة   بالضرورة  المتعلق )٧(١٩٩٨

  لتنمية، الحق في ا بشأنعلانالإالمبين في 
 يـصادف الـذكرى الخامـسة والعـشرين لاعتمـاد           ٢٠١١ إلى أن عام     وإذ تشير كذلك    

  الإعلان بشأن الحق في التنمية،
 للفريق العامل المعـني بـالحق في التنميـة التـابع            الحادية عشرة الدورة  نتائج  إلى  شير  وإذ ت   

 ،٢٠١٠أبريـل   /ن نيـسا  ٣٠ إلى   ٢٦من    في جنيف في الفترة    التي عقدت  حقوق الإنسان    لسلمج

__________ 
  .Corr.1 و TD/442انظر   )٥(  
، )A/66/53/Add.1 ( ألـف ٥٣الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة والـستون، الملحـق رقـم                   : انظر  )٦(  

  .الفصل الثاني
، الفــصل )E/1998/23 (٣، الملحــق رقــم ١٩٩٨الوثــائق الرسميــة للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي،  : انظــر  )٧(  

  .الثاني، الفرع ألف
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 وعلـى النحـو المـشار إليـه في تقريـر الأمـين العـام        )٨(الـوارد في تقريـر الفريـق العامـل       على النحو   
  ،)٩(ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الحق في التنمية

 حركـة بلـدان     وحكوماتالقمة الخامس عشر لرؤساء دول      إلى مؤتمر   أيضا   وإذ تشير   
 ٢٠٠٩يوليـه   / تمـوز  ١٦ إلى   ١١شـرم الـشيخ، مـصر في الفتـرة مـن             في   ي عقد الذالانحياز   عدم

 أكــدت فيهــا الــدول الأعــضاء في الحركــة ضــرورة   الــتيومــؤتمرات القمــة والمــؤتمرات الــسابقة  
  إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولوية،

ــا  تكــرر تأكيــد تأييــدها المتواصــل وإذ    ــة أفريقي  )١٠( للــشراكة الجديــدة مــن أجــل تنمي
  بوصفها إطارا إنمائيا لأفريقيا،

للجهود التي يبذلها رئيس ومقرر الفريـق العامـل المعـني بـالحق             عن تقديرها   وإذ تعرب     
في التنمية التابع لمجلـس حقـوق الإنـسان وأعـضاء فرقـة العمـل الرفيعـة المـستوى المعنيـة بإعمـال                       

 الـتي   ٢٠١٠-٢٠٠٨لفتـرة   الحق في التنمية من أجل إكمـال خريطـة الطريـق الثلاثيـة المراحـل ل               
  ،)١١(٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ المؤرخ ٤/٤وضعها المجلس في قراره 

انتــهاء ولايــة رئــيس الفريـق العامــل ومقــرره الــسابق، وترحــب بحامــل  وتلاحـظ بحــزن    
  الولاية الجديد، 

 إزاء الآثار السلبية للأزمات الاقتـصادية والماليـة العالميـة علـى             وإذ يساورها بالغ القلق     
  الحق في التنمية،إعمال 

في حين أن التنمية تيسر التمتع بجميـع حقـوق الإنـسان، فـإن انعـدام                أنه  وإدراكا منها     
  التنمية لا يجوز اتخاذه ذريعة لتبرير الانتقاص من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا،

ينبغـي للـدول أن تتعـاون مـع بعـضها بعـضا مـن أجـل ضـمان                   أنـه   وإدراكا منها أيضا      
إزالة العقبات التي تعترض التنمية، وأنه ينبغي للمجتمع الـدولي أن يـشجع قيـام تعـاون                التنمية و 

دولي فعال لإعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنميـة، وأن إحـراز تقـدم دائـم                   
نحو إعمال الحـق في التنميـة يتطلـب سياسـات إنمائيـة فعالـة علـى الـصعيد الـوطني كمـا يتطلـب                         

  قتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مواتية على الصعيد الدولي،علاقات ا
__________ 

  )٨(  A/HRC/15/23. 

  )٩(  A/HRC/15/24. 

  )١٠(  A/57/304المرفق ،.  
، الفـصل الثالـث،     )A/62/53 (٥٣ والـستون، الملحـق رقـم        ثانيـة الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة ال        : انظر  )١١(  

 .الفرع ألف
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   لكرامة الإنسان،ين أن الفقر مهكذلك دراكا منهاوإ  
التهديــدات العالميــة  يمــثلان واحــدا مــن أكــبر أن الفقــر المــدقع والجــوع دراكــا منــها وإ  

داف  مــن الأهــ١لهــدف با عمــلا ،لقــضاء عليــها بااعيــجم التزامــا ويتطلــب مــن المجتمــع الــدولي 
 في  أن يـساهم  المجتمع الـدولي، بمـا فيـه مجلـس حقـوق الإنـسان،              بالتالي ب  تهيبالإنمائية للألفية، و  

  الهدف، تحقيق ذلك
معانـاة العديـد     أن حالات الظلم عبر التاريخ قد سـاهمت قطعـا في             أيضاوإدراكا منها     

التخلـف والتـهميش    الفقـر و  مـن    من الناس في مختلف أرجاء العالم، وبخاصة في البلـدان الناميـة،           
   الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار وانعدام الأمن،الاستبعادو

أن القضاء على الفقر يمثل أحـد العناصـر الحاسمـة في تعزيـز الحـق في التنميـة                    ؤكدتوإذ    
ــستلزم     ــددة الأوجــه ت ــر مــشكلة متع ــه وأن الفق ــاع وإعمال ــدد الجوانــب   اتب ــل ومتع نهــج متكام

بعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئيـة والمؤسـسية علـى جميـع الـصعد،       لأالتصدي ل  في
وبخاصــة في ســياق الهــدف الإنمــائي للألفيــة المتمثــل في خفــض نــسبة ســكان العــالم الــذين يقــل   

ونــسبة الــسكان الــذين يعــانون الجــوع إلى النــصف بحلــول    دخلــهم اليــومي عــن دولار واحــد 
  ،٢٠١٥ عام

ــر  - ١   ــة كاتق ــاءا       بأهمي ــنظم احتف ــتي تُ ــا والمناســبات ال ــذل حالي ــتي تُب ــة الجهــود ال ف
ذلـك   في ، بمـا  )١٢(بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الإعلان بشأن الحـق في التنميـة           

بـين  : آفاق المستقبل على طريق إعمال الحـق في التنميـة     ”حلقة النقاش التي عُقدت في موضوع       
  ؛ة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان خلال الدور“السياسات والممارسات

ــرت  - ٢   ــتنتاجات و ق ــدها  الاس ــتي اعتم ــالحق     التوصــيات ال ــني ب ــل المع ــق العام الفري
ــابع لمج  في ــة الت ــالتنمي ــه  سل ــسان في دورت ــة عــشرة  حقــوق الإن ــق الآراءالحادي ــدعو )٨( بتواف ، وت

لى تنفيــذها فــورا المتحــدة لحقــوق الإنــسان والجهــات الفاعلــة المعنيــة الأخــرى إ  مفوضــية الأمــم
  وفعال؛ كامل وعلى نحو
ــد  - ٣   ــسان      تؤي ــق العامــل حــسبما جــددها مجلــس حقــوق الإن ــة الفري ــذ ولاي  تنفي

، مـع التـسليم بـأن الفريـق العامـل سـيعقد             )١٣(٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٤ المؤرخ   ٩/٣قراره   في
  دورات سنوية لفترة خمسة أيام عمل وسيقدم تقاريره إلى المجلس؛

__________ 
 .، المرفق٤١/١٢٨القرار   )١٢(  

ــدورة   : انظــر  )١٣(   ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرسمي ــةالوث ــستون، الملحــق رقــم  الثالث ، )A/63/53/Add.1( ألــف ٥٣ وال
 .الأول الفصل
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 المـؤرخ   ٦٠/٢٥١الأحكام ذات الصلة مـن قـرار الجمعيـة العامـة            على   تشدد  - ٤  
المجلس في هـذا  وتهيـب ب ـ    مجلـس حقـوق الإنـسان،      الذي أنـشئ بموجبـه     ٢٠٠٦مارس  /آذار ١٥

ــصدد ــه ا       ال ــامج عمل ــشجع برن ــى ضــمان أن ي ــل عل ــاق، العم ــذا للاتف ــة  أن يواصــل، تنفي لتنمي
ا قـدما، وأن ينـهض في هـذا الـصدد أيـضا              ويمضي به   الأهداف الإنمائية للألفية   وتحقيقالمستدامة  

، )٣( مـن إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا          ١٠  و ٥على النحـو المحـدد في الفقـرتين          ،الحق في التنمية  ب
  ؛لها  الأخرى ومساويا حقوق الإنسان والحريات الأساسيةجميع  بمستوىليصبح

نهـاء المهـام     بالجهود المبذولة حاليا في إطار الفريق العامـل، بهـدف إ           تحيط علما   - ٥  
، وتؤكد مـن جديـد اسـتنتاجات الفريـق          ٤/٤التي أسندها إليه مجلس حقوق الإنسان في القرار         
 ؛)١٤(العامل وتوصياته التي أقرها في دورته الحادية عشرة

المعنيـة بإعمـال الحـق في       فرقة العمل الرفيعة المستوى      بأعمال   تحيط علما أيضا    - ٦  
ــها عــام    ــة، الــتي انتــهت ولايت ذلــك اســتنتاجاتها الموحــدة وقائمــة المعــايير    في ، بمــا٢٠١٠التنمي

  ؛)١٥(المتعلقة بالحق في التنمية والمعايير الفرعية التنفيذية المقابلة لها
 إلى أن الفريق العامل سينظر في دورتـه الثانيـة عـشرة في مجمـوعتي الآراء                تشير  ‐ ٧  

يــة، ومــن الجهــات المعنيــة الــواردة مــن الحكومــات ومجموعــات الحكومــات والمجموعــات الإقليم
  الأخرى، بشأن عمل فرقة العمل الرفيعة المستوى؛

 أهميــة أن تراعــي الآراء المطلوبــة مــن الــدول الأعــضاء والجهــات المعنيــة  تؤكــد  - ٨  
بــشأن عمــل فرقــة العمــل الرفيعــة المــستوى وكيفيــة المــضي قــدما الــسمات الأساســية للحــق في  

 الحـق في التنميـة والقـرارات المتعلقـة بـالحق في التنميـة               التنمية كما هي محددة في الإعلان بـشأن       
  العامة؛ الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية

ضــرورة أن تــستخدم الآراء الــتي يــتم تجميعهــا والمعــايير والمعــايير  تؤكــد أيــضا  - ٩  
 الفريق العامل وينقحها ويقرهـا،      الفرعية التنفيذية المقابلة لها المذكورة أعلاه، بعد أن ينظر فيها         

  في وضع مجموعة من المعايير الشاملة والمتسقة لإعمال الحق في التنمية، حسب الاقتضاء؛
 علـى أهميـة أن يتخـذ الفريـق العامـل الخطـوات المناسـبة لكفالـة احتـرام                    تشدد  - ١٠  

مختلفـة، منـها وضـع      المعايير المشار إليها أعـلاه وتطبيقهـا عمليـا، والـتي يمكـن أن تتخـذ أشـكالا                   
مبادئ توجيهية بشأن إعمـال الحـق في التنميـة، وتتطـور لتـصبح أساسـا للنظـر في وضـع معيـار                        

  قانوني دولي له طابع الإلزام عن طريق عملية تشاركية تعاونية؛
__________ 

  .٤٧ إلى ٤٥، الفقرات A/HRC/15/23: انظر  )١٤(  
  .Add.2 و Corr.1 و Add.1 و Corr.1 و A/HRC/15/WG.2/TF/2 :انظر  )١٥(  
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 في دورتـه  لفريـق العامـل  ا أهمية المبادئ الأساسية الواردة في اسـتنتاجات    تؤكد  - ١١  
 الصكوك الدولية لحقوق الإنـسان، مثـل المـساواة وعـدم التمييـز              أغراض  مع تسقةوالم )١٦(الثالثة

 الحـق في التنميـة       مراعـاة   لتعمـيم  أساسـية والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ       
   أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛تشدد علىعلى الصعيدين الوطني والدولي، و

ــد  - ١٢   ــضا تؤكـ ــة  أيـ ــرئيأهميـ ــي الـ ــرر  - سأن يراعـ ــل،  المقـ ــق العامـ ــدىوالفريـ  لـ
  :يلي  ضرورة القيام بماولايتيهما،ب الاضطلاع

نظــام الحكــم الــدولي مــن أجــل زيــادة  علــى الطــابع الــديمقراطي إضــفاء تعزيــز   )أ(  
 لة للبلدان النامية في صنع القرار الدولي؛االمشاركة الفع

لجديـدة مـن أجـل      لـة، مثـل الـشراكة ا      االعمل أيضا على تعزيز الـشراكات الفع        )ب(  
 أقـل البلـدان نمـوا،       سيما لا وغيرها من المبادرات المماثلة، مع البلدان النامية، و        )١٠(تنمية أفريقيا 

 ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ في بغرض إعمال حقها في التنمية، بما

ــسعي   )ج(   ــادة  لىإال ــرارزي ــ الإق ــة ب ــه علــى والحق في التنمي ــه وإعمال ــصعيد  تطبيق ال
يلـزم مـن سياسـات علـى الـصعيد         مـا  وضـع  علـى     في الوقـت نفـسه     حث جميع الدول  ودولي،  ال

يتجزأ من جميـع حقـوق       باعتباره جزءا لا   الحق في التنمية     لإعمال التدابير اللازمة    اتخاذالوطني و 
التعـاون الـذي    وتعميـق   حـث جميـع الـدول أيـضا علـى توسـيع             و،  الإنسان والحريـات الأساسـية    

 التنميـة في سـياق   العقبـات الـتي تعتـرض سـبيل       إزالـة  التنمية و   تحقيق رك لكفالة يعود بالنفع المشت  
 أن التقـدم    الأخذ في الحـسبان   إعمال الحق في التنمية، مع      من أجل   تعزيز التعاون الدولي الفعال     

 سياسـات إنمائيـة فعالـة علـى الـصعيد الـوطني             اتبـاع  الحـق في التنميـة يـستلزم          نحـو إعمـال    الدائم
 اتية على الصعيد الدولي؛ؤاقتصادية موتهيئة بيئة 

ــائل     )د(   ــبل ووسـ ــر في سـ ــة النظـ ــلة كفالـ ــال لمواصـ ــة  إعمـ ــق في التنميـ ــى  الحـ علـ
 ؛الأولوية سبيل

تعميم مراعاة الحق في التنمية في السياسات والأنشطة التنفيذية للأمم المتحـدة              )هـ(  
  الـدولي   النظـام المـالي    والبرامج وفي سياسـات واسـتراتيجيات     والصناديق  والوكالات المتخصصة   

، في هــذا الــصدد، أن المبــادئ   مــع الأخــذ في الاعتبــار  التجــاري المتعــدد الأطــراف،   النظــام و
ــة  في المجــالاتالأساســية  ــة الدولي ــة والمالي ــصادية والتجاري ــز   ، الاقت  مثــل الإنــصاف وعــدم التميي

لـة مـن أجـل      ات الفع  إقامـة الـشراكا    هـا والشفافية والمساءلة والمـشاركة والتعـاون الـدولي، بمـا في          
 الحـق في التنميـة ومنـع المعاملـة القائمـة علـى التمييـز        إعمـال غنى عنها في سبيل   التنمية، أمور لا  

__________ 
  . ألف-، الفرع الثامن E/CN.4/2002/28/Rev.1: انظر  )١٦(  



A/66/462/Add.2
 

128 11-62484 
 

 تهــــمالمــــسائل الــــتي معالجــــة اعتبــــارات أخــــرى غــــير اقتــــصادية في  عتبــــارات سياســــية أولا
 النامية؛ البلدان

ن متابعــة مجلـس حقـوق الإنـسان علـى مواصـلة النظـر في كيفيـة ضـما         تـشجع   - ١٣  
الحق في التنميـة، وفقـا     ب ـ عمل اللجنة الفرعية السابقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيمـا يتعلـق           

 الجمعيـة العامـة ولجنـة حقـوق الإنـسان وعمـلا            الـتي اتخـذتها   قرارات  الللأحكام ذات الصلة من     
  لس؛المج بالمقررات التي سيتخذها

 الأخرى إلى المـشاركة بنـشاط في         الدول الأعضاء وجميع الجهات المعنية     تدعو  - ١٤  
الــدورات القادمــة للمنتــدى الاجتمــاعي، وتقــر في الوقــت نفــسه بالــدعم القــوي الــذي قدمتــه   

  اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إلى المنتدى في دوراته الأربع الأولى؛
ثائق الختامية   الالتزام بتنفيذ الأهداف والغايات المحددة في جميع الو        تعيد تأكيد   - ١٥  

للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعمليات استعراضـها، وبخاصـة              
ما يتصل منها بإعمال الحق في التنمية، مع التسليم بأن إعمال الحق في التنمية أمـر بـالغ الأهميـة                 

  لتحقيق المقاصد والأهداف والغايات الواردة في تلك الوثائق الختامية؛
 أن إعمــال الحــق في التنميــة أمــر أساســي مــن أجــل تنفيــذ   تعيــد أيــضا تأكيــد  - ١٦  

ــة مترابطــة            ــا عالمي ــسان حقوق ــع حقــوق الإن ــبران جمي ــذين يعت ــل فيينــا الل ــامج عم ــلان وبرن إع
ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، ويجعلان من الإنسان محور التنمية ويقران بأنه، على الـرغم مـن                

تــع بجميــع حقــوق الإنــسان، لا يجــوز التــذرع بانعــدامها لتبريــر النيــل مــن   أن التنميــة تيــسر التم
  حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛

 أن المسؤولية عـن تعزيـز جميـع حقـوق الإنـسان وحمايتـها تقـع في المقـام               تؤكد  - ١٧  
الأول علـــى عـــاتق الدولـــة، وتعيـــد تأكيـــد أن الـــدول مـــسؤولة في المقـــام الأول عـــن تنميتـــها  

ية والاجتماعيــــة وأنــــه لا مغــــالاة في التــــشديد علــــى دور الــــسياسات الوطنيــــة       الاقتــــصاد
  والاستراتيجيات الإنمائية؛

ــد   - ١٨   ــد تأكي ــة      تعي ــة الظــروف الوطني ــن تهيئ ــام الأول ع ــدول في المق ــسؤولية ال  م
  والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛

 ضــرورة تهيئــة بيئــة دوليــة مؤاتيــة تفــضي إلى إعمــال الحــق  تعيــد أيــضا تأكيــد  - ١٩  
  التنمية؛ في
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 ضــرورة الــسعي إلى زيــادة الإقــرار بــالحق في التنميــة وتطبيقــه وإعمالــه  تؤكــد  - ٢٠  
الدول أن تتخذ التدابير الضرورية لإعمال الحـق        ميع  على الصعيدين الدولي والوطني، وتهيب بج     

  الأساسية؛والحريات حقوق الإنسان جميع باره جزءا لا يتجزأ من التنمية باعت في
علــى الأهميــة الحاسمــة لتحديــد وتحليــل العقبــات الــتي تعرقــل الإعمــال    تــشدد   - ٢١  

  الكامل للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي؛
 أن العولمة، على الرغم مما تتيحـه مـن فـرص ومـا تطرحـه مـن تحـديات،              تؤكد  - ٢٢  

تزال قاصـرة عـن تحقيـق الأهـداف المتمثلـة في إدمـاج جميـع البلـدان في عـالم معـولم، وتؤكـد                  لا
ضــرورة وضــع سياســات واتخــاذ تــدابير علــى الــصعيدين الــوطني والعــالمي مــن أجــل التــصدي     
  لتحديات العولمة واغتنام فرصها إذا أريد لهذه العملية أن تكون شاملة ومنصفة على نحو تام؛

لفجوة الفاصلة بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة لا تـزال                  بأن ا  تقر  - ٢٣  
واسعة إلى حد غير مقبول رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي، وأن معظـم البلـدان                 
النامية لا تزال تواجه صعوبات في المـشاركة في عمليـة العولمـة، وأن العديـد منـها يواجـه خطـر                      

  اد الفعلي من الاستفادة من منافع العولمة؛التهميش والاستبع
 في هـذا الـصدد إزاء الآثـار الـسلبية علـى إعمـال الحـق                 تعرب عن بالغ قلقهـا      - ٢٤  

ــة الاقتــصادية والاجتماعيــة، وبخاصــة في البلــدان      في التنميــة الناجمــة عــن اســتمرار تــدهور الحال
يـشهدها العـالم في الوقـت الـراهن، وإزاء     النامية، نتيجة أزمتي الطاقة والغذاء والأزمة المالية التي  

التحديات المتزايدة المتمثلة في تغير المناخ العالمي ونقص التنوع البيولوجي التي زادت من أوجـه               
  الضعف وعدم المساواة وأثرت سلبا في مكاسب التنمية، وبخاصة في البلدان النامية؛

 المحـدد في إعـلان الأمـم     على أن المجتمع الدولي بعيد عـن تحقيـق الهـدف         تشدد  - ٢٥  
 والمتمثل في خفض عدد الـسكان الـذين يعيـشون في فقـر إلى النـصف بحلـول                   )٤(المتحدة للألفية 

، وتعيد تأكيد الالتزام بتحقيـق ذلـك الهـدف، وتـشدد علـى مبـدأ التعـاون الـدولي،         ٢٠١٥عام  
ــا  ـــ    بمـ ــدان النامي ــو والبلـ ــة النمـ ــدان المتقدمـ ــزام بـــين البلـ ــشراكة والالتـ ــل  في ذلـــك الـ ــن أجـ ة مـ

  الهدف؛ تحقيق
 البلدان المتقدمـة النمـو الـتي لم تتخـذ بعـد خطـوات ملموسـة نحـو تحقيـق                    تحث  - ٢٦  

 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائيـة الرسميـة             ٠,٧هدف تخصيص نسبة    
لقـومي الإجمـالي     في المائـة مـن ناتجهـا ا        ٠,٢ و   ٠,١٥إلى البلدان النامية ونـسبة تتـراوح مـا بـين            

لصالح أقل البلدان نموا على أن تقوم بذلك، وتشجع البلدان النامية على الاسـتفادة مـن التقـدم                  
ــالا للمــساعدة         ــة اســتخداما فع ــة الرسمي ــساعدة الإنمائي ــة اســتخدام الم ــى كفال المحــرز حرصــا عل

  تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية؛ في
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لبلــدان الناميــة إلى الأســواق في مجــالات  بــضرورة معالجــة مــسألة وصـول ا تقـر   - ٢٧  
ــم      ــيما المنتجـــات الـــتي تهـ ــة، ولا سـ ــدمات والمنتجـــات غـــير الزراعيـ ــة والخـ ــها الزراعـ ــدة منـ عـ

  النامية؛ البلدان
ــدعو مــرة أخــرى   - ٢٨   ــوتيرة مناســبة، بمــا في ذلــك في    ت ــر مجــد للتجــارة ب  إلى تحري

الميــة، والوفــاء بالالتزامــات المتعلقــة المجــالات الــتي لا تــزال قيــد التفــاوض في منظمــة التجــارة الع 
بالمــسائل والــشواغل المتــصلة بالتنفيــذ، واســتعراض أحكــام المعاملــة الخاصــة والتفــضيلية بهــدف   
تعزيزها وجعلها أكثر دقة وفعالية وعمليـة، وتجنـب الأشـكال الجديـدة مـن الحمايـة الجمركيـة،              

ميـة، باعتبارهـا مـسائل مهمـة في إحـراز           وبناء القدرات وتقديم المـساعدة التقنيـة إلى البلـدان النا          
   تقدم نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛

 بأهمية الـصلة القائمـة بـين المجـالات الاقتـصادية والتجاريـة والماليـة الدوليـة                  تقر  - ٢٩  
وإعمال الحق في التنمية، وتؤكد، في هذا الصدد، ضرورة تعزيز الحكم الرشيد وتوسـيع قاعـدة       

ى الــصعيد الــدولي بــشأن المــسائل الــتي لهــا أهميــة بالنــسبة إلى التنميــة وضــرورة  صــنع القــرار علــ
الثغرات في المجال التنظيمي وتعزيز منظومة الأمم المتحدة وغيرهـا مـن المؤسـسات المتعـددة                 سد

الأطـــراف، وتؤكـــد أيـــضا ضـــرورة توســـيع وتعزيـــز مـــشاركة البلـــدان الناميـــة والبلـــدان الـــتي  
نتقالية في عمليـة صـنع القـرار وتحديـد المعـايير في المجـال الاقتـصادي علـى               اقتصاداتها بمرحلة ا   تمر

  الصعيد الدولي؛
 بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المـستوى الـوطني يـساعدان             تقر أيضا   - ٣٠  

جميع الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيهـا الحـق في التنميـة، وتقـر بأهميـة الجهـود                 
تي تبذلها الدول من أجـل تحديـد وتعزيـز ممارسـات الحكـم الرشـيد، بمـا فيهـا الحكـم                      المتواصلة ال 

المتــسم بالــشفافية والمــسؤولية والخاضــع للمــساءلة والقــائم علــى المــشاركة، الــتي تــستجيب          
لاحتياجاتها وتطلعاتها وتتناسب معها، بما في ذلك في سياق اتباع نهج شراكة متفـق عليهـا إزاء                 

  درات والمساعدة التقنية؛التنمية وبناء الق
 بأهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساني، باعتبـار ذلـك        تقر كذلك   - ٣١  

مسألة شاملة لعدة جوانـب في عمليـة إعمـال الحـق في التنميـة، وتلاحـظ بوجـه خـاص العلاقـة                       
ة والثقافيـة   الإيجابية القائمة بـين تعلـيم المـرأة ومـشاركتها علـى قـدم المـساواة في الأنـشطة المدني ـ                   

  والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المحلي وتعزيز الحق في التنمية؛
 ضرورة إدماج حقوق الأطفـال، إناثـا وذكـورا علـى الـسواء، في جميـع                 تؤكد  - ٣٢  

الــسياسات والــبرامج، وكفالــة تعزيــز تلــك الحقــوق وحمايتــها، وخــصوصا في المجــالات المتعلقــة  
  ية قدراتهم بشكل كامل؛بالصحة والتعليم وتنم
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متلازمة نقـص   /الإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية       إلىشير  ت  - ٣٣  
ــدز(المناعــة المكتــسب   ــيروس نقــص المناعــة      ): الإي ــى ف ــا مــن أجــل القــضاء عل تكثيــف جهودن

ــشرية ــذي اعتمــد  /الب ــدز ال ــومالإي ــران١٠ ي ــه/حزي ــستوى   ٢٠١١ يوني ــع الم في الاجتمــاع الرفي
ــة  ــشرية  للجمعيـ ــة البـ ــشأن فـــيروس نقـــص المناعـ ــة بـ ــة المكتـــسب  /العامـ ــة نقـــص المناعـ متلازمـ

، وتؤكد ضرورة اتخاذ تدابير إضافية أخـرى علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي مـن                  )١٧()الإيدز(
أجل مكافحة فيروس نقـص المناعـة البـشرية والإيـدز وغـيره مـن الأمـراض المعديـة، مـع مراعـاة               

  رر تأكيد ضرورة تقديم المساعدة الدولية في هذا الصدد؛الجهود والبرامج الجارية، وتك
 اجتماع الجمعية العامـة الرفيـع المـستوى         المعتمد في بالإعلان السياسي   ترحب    - ٣٤  

، والـذي   )١٨(٢٠١١ سـبتمبر / أيلـول  ١٩بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتـها في          
تحديات الأخرى والآثـار الاجتماعيـة      ركز بوجه خاص على التحديات التي تعترض التنمية وال        

  ؛سيما بالنسبة للبلدان النامية والاقتصادية، ولا
ــة تـــشير  - ٣٥   ــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـ ــة حقـ ــا  )١٩( إلى اتفاقيـ ــدأ نفاذهـ  الـــتي بـ

ــار ٣ في ــايو /أي ــة      ٢٠٠٨م ــة وأهمي ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــاة حق ، وتؤكــد ضــرورة مراع
  ؛لإعمال الحق في التنميةالمبذولة دعم الجهود الوطنية التعاون الدولي في 

 تجاه الشعوب الأصلية في عملية إعمال الحق في التنمية، وتعيـد   تؤكد التزامها   - ٣٦  
تأكيد الالتـزام بالنـهوض بحقـوق هـذه الـشعوب في مجـالات التعلـيم والعمالـة والتـدريب المهـني                      

وفقـا للالتزامـات   وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي      
الدولية المعترف بها في مجال حقوق الإنسان ومع الأخذ في الحسبان، حسب الاقتـضاء، إعـلان                
ــة في قرارهــا           ــه الجمعيــة العام ــذي اعتمدت ــشعوب الأصــلية ال ــوق ال ــم المتحــدة بــشأن حق الأم

  ؛٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٣ المؤرخ ٦١/٢٩٥
ت المجتمــع المــدني والقطــاع  بــضرورة إقامــة شــراكات قويــة مــع منظمــا تــسلم  - ٣٧  

ــسؤولية      ــد المــ ــة، وبــــضرورة تحديــ ــر وتحقيــــق التنميــ ــعيا إلى القــــضاء علــــى الفقــ الخــــاص ســ
  للشركات؛ الاجتماعية

 على الضرورة الملحة لاتخاذ تـدابير ملموسـة وفعالـة لمنـع جميـع أشـكال                 تشدد  - ٣٨  
ــدو        ــل ال ــات التحوي ــع عملي ــصعد ومن ــع ال ــى جمي ــا عل ــها وتجريمه ــساد ومكافحت ــوال الف لي للأم

المكتسبة بصورة غير مشروعة والكشف عنـها وردعهـا علـى نحـو أكثـر فعاليـة وتعزيـز التعـاون             
__________ 

 .، المرفق٦٥/٢٧٧القرار   )١٧(  

 .، المرفق٦٦/٢القرار   )١٨(  

 .، المرفق الأول٦١/١٠٦القرار   )١٩(  
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، )٢٠(الدولي على إعادة الأموال، بما يتسق مع مبادئ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحــــة الفـسـاد                  
يقيــا وبخاصــة الفــصل الخــامس منــها، وتؤكــد أهميــة التــزام جميــع الحكومــات التزامــا سياســيا حق

إطار قانوني ثابت، وتحث الـدول، في هـذا الـسياق، علـى توقيـع الاتفاقيـة والتـصديق عليهـا                      في
  أقرب وقت ممكن، وتحث الدول الأطراف على تطبيقها تطبيقا فعالا؛ في

 على ضـرورة مواصـلة النـهوض بأنـشطة مفوضـية الأمـم المتحـدة                تشدد أيضا   - ٣٩  
لتنميـة وإعمالـه، بطـرق منـها ضـمان اسـتخدام المـوارد              لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في ا       

المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ولايتـها اسـتخداما فعـالا، وتهيـب بـالأمين العـام تزويـد المفوضـية                    
  بالموارد اللازمة؛

لمتحــدة الــسامية لحقــوق الإنــسان     الطلــب إلى مفوضــة الأمــم ا  تعيــد تأكيــد   - ٤٠  
اة الحق في التنمية، بأنشطة ترمـي إلى تعزيـز الـشراكة العالميـة              تقوم بفعالية، لدى تعميم مراع     أن

لأغراض التنمية بين الـدول الأعـضاء والوكـالات الإنمائيـة والمؤسـسات الدوليـة المعنيـة بالتنميـة                   
والتمويــل والتجــارة، وأن تــورد تلــك الأنــشطة بالتفــصيل في تقريرهــا المقبــل الــذي ســيقدم إلى  

  مجلس حقوق الإنسان؛
 الطلب إلى المفوضية أن تواصل، بالتشاور مع الـدول الأعـضاء في             يد تأكيد تع  - ٤١  

الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة، الاحتفــال بالــذكرى الخامــسة والعــشرين لاعتمــاد  
  ؛٢٠١١الإعلان بشأن الحق في التنمية في عام 

ــا، وكــذلك الوكــالات المتخصــص    تهيــب  - ٤٢   ــم المتحــدة وبرامجه ــصناديق الأم ة،  ب
تعميم مراعاة الحق في التنميـة في برامجهـا وأهـدافها التنفيذيـة، وتؤكـد ضـرورة أن يقـوم النظـام                      
المالي الدولي والنظام التجـاري المتعـدد الأطـراف بتعمـيم مراعـاة الحـق في التنميـة في سياسـاتهما            

  وأهدافهما؛
أجهـزة  إلى الأمين العام أن يعرض هـذا القـرار علـى الـدول الأعـضاء و               تطلب    - ٤٣  

الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصـناديقها وبرامجهـا والمؤسـسات الإنمائيـة والماليـة               
  الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛

 إلى الأمــين العــام أن يقــدم تقريــرا إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا تطلــب أيــضا  - ٤٤  
ــر   ــستين وتقري ــسابعة وال ــوق الإن ــ  ال ــس حق ــا إلى مجل ــى     ا مؤقت ــرار، عل ــذا الق ــذ ه ــن تنفي سان ع

ــز الحــق        أن ــدولي لتعزي ــوطني والإقليمــي وال ــصعد ال ــى ال ــة عل ــران الجهــود المبذول ــشمل التقري ي
التنمية وإعماله، وتدعو رئيس ومقرر الفريق العامـل المعـني بـالحق في التنميـة إلى تقـديم بيـان           في

  .الجمعية في دورتها السابعة والستينيستجد من معلومات إلى  شفوي عما
__________ 

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢٠(  
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  مشروع القرار السادس    
    حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد    

  ،العامة الجمعية إن  
 ٦٥/٢١٧ القـرار  وآخرهـا  الموضـوع،  هـذا  بـشأن  الـسابقة  قراراتهـا  جميـع  إلى تشير إذ  
 المـؤرخ  ١٥/٢٤ الإنـسان  حقـوق  مجلـس  قـرار  وإلى ٢٠١٠ ديـسمبر /الأول كانون ٢١ المؤرخ

ــبتمبر / أيلــــول٣٠ المــــؤرخ ١٨/١٢٠، وإلى المقــــرر )١(٢٠١٠ أكتــــوبر/الأول تــــشرين ١ ســ
  الإنسان، حقوق ولجنة مجلسلل السابقة القرارات، وكذا إلى )٢(٢٠١١

 الـدول  حقـوق  ميثـاق  في الـواردة  الـصلة  ذات والأحكام المبادئ جديد من تؤكد وإذ  
ــا ــصادية وواجباتهـ ــ الاقتـ ــه ذيالـ ــة أعلنتـ ــة الجمعيـ ــا في العامـ ــؤرخ )٢٩-د (٣٢٨١ قرارهـ  المـ

 لأيلا يمكـن     أنـه  فيهـا  أعلنـت  الـتي  منه   ٣٢ المادة   وبخاصة ،١٩٧٤ ديسمبر/الأول كانون ١٢
 علــى تــشجع أو آخــر نــوع أي مــن تــدابير أو سياســية أو اقتــصادية تــدابير تــستخدم أن دولــة

  السيادية، حقوقها ممارسة في لها لتبعيةا على لإجبارها أخرى دولة على للضغط استخدامها
 )٣(٦٥/٢١٧ العامـة  الجمعيـة  بقـرار  عمـلا  المقـدم  العـام  الأمـين  بتقريـر  علما تحيط وإذ  

 ديـسمبر /الأول كـانون  ١٢ المـؤرخ  ٥٢/١٢٠ الجمعية قراري تنفيذ عن العام الأمين بتقريريو
  ،)٥(٢٠٠٠ ديسمبر/الأول كانون ٤ المؤرخ ٥٥/١١٠و  )٤(١٩٧٧

 للقـانون  منافيـة المتخـذة مـن جانـب واحـد          القسرية والتشريعات التدابير أن تؤكد وإذ  
 العلاقـات  تحكـم  الـتي  والمبـادئ  والمعـايير  المتحدة الأمم وميثاق الدولي الإنساني والقانون الدولي
  الدول، بين السلمية

 ةقابلي ـ وعـدم  وتـشابك  وتـرابط  عالمية من الإنسان حقوق جميع به تتسم بما تسلم وإذ  
 مــن يتجــزأ لا جــزءا بوصــفه التنميــة في الحــق الــصدد هــذا في جديــد مــن تؤكــد وإذ للتجزئــة،
  كافة، الإنسان حقوق

للمـؤتمر الـوزاري الـسادس عـشر والاجتمـاع التـذكاري             الختامية الوثيقة إلى تشير وإذ  
ــةلح ــدان ركـ ــدم بلـ ــاز، عـ ــود الانحيـ ــرم في المعقـ ــاليشـ ــسيا، ، بـ ــن  في إندونيـ ــرة مـ  إلى ٢٣ الفتـ

__________ 
، )A/65/53/Add.1(  ألــف٥٣، الملحــق رقــم الــدورة الخامــسة والــستون، للجمعيــة العامــةالوثــائق الرسميــة : انظــر  )١(  

  .الثانيالفصل 
 ).A/66/53/Add.1 ( ألف٥٣الدورة السادسة والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه،  )٢(  

  )٣(  A/66/272. 

  )٤(  A/53/293 و Add.1. 

  )٥(  A/56/207 و Add.1. 
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ــار ٢٧ ــايو /أيـ ــة، و)٦(٢٠١١مـ ــة الوثيقـ ــؤتمر الختاميـ ــة لمـ ــامس القمـ ــشر الخـ ــاء عـ  دول لرؤسـ
 إلى ١١ الفتـرة مـن      في مـصر  الـشيخ،  شـرم  في المعقـود  الانحيـاز،  عـدم  بلدان حركة وحكومات

 سـابقة  ومـؤتمرات  قمـة  مـؤتمرات  في اعتمـدت  التي الختامية والوثائق،  )٧(٢٠٠٩ يوليه/تموز ١٦
 واســتمرار القــوانين أو التــدابير تلــك معارضــة علــى الحركــة في ضاءالأعــ الــدول فيهــا اتفقــت
 تحـذو  أن علـى  الأخرى الدول حث علىو ،فعليا لنقضها الجهود ومواصلة بها والتنديد تطبيقها
 علـى و الأخـرى،  المتحـدة  الأمـم  وهيئـات  العامـة  الجمعيـة  إليـه  دعت الذي النحو على حذوها،

  وفورية، تامة بصورة إلغائهاابير أو القوانين بق تلك التدتط التي الدول الطلب إلى
 إلى أنه أهيب بالدول في المؤتمر العالمي لحقـوق الإنـسان المعقـود في فيينـا             أيضا وإذ تشير   

مـن جانـب     أن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير قـسرية          ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ إلى   ١٤في الفترة من    
تضع عقبات أمام العلاقـات التجاريـة بـين الـدول           و ومع الميثاق لا تتفق مع القانون الدولي      واحد  

  ،التجارة وتهدد بشدة حرية )٨(وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان
ــضع وإذ   ــا في ت ــع اعتباره ــتي الإشــارات جمي ــشأن وردت ال ــسألة هــذه ب  إعــلان في الم
 في لاجتماعيـة ا للتنميـة  العـالمي  القمـة  مـؤتمر  اعتمـده  الـذي  الاجتماعيـة  التنمية بشأن كوبنهاغن

 الرابـع  العـالمي  المـؤتمر  اعتمدهما اللذين بيجين عمل ومنهاج وإعلان )٩(١٩٩٥ مارس/آذار ١٢
 البـشرية  المـستوطنات  بـشأن  اسـطنبول  وإعـلان  )١٠(١٩٩٥ سـبتمبر /أيلـول  ١٥ في بـالمرأة  المعني

ــذين الموئــل أعمــال وجــدول  يةالبــشر للمــستوطنات الثــاني المتحــدة الأمــم مــؤتمر اعتمــدهما الل
 كــل تجــري الــتي استعراضــها عمليــات وفي ،)١١(١٩٩٦ يونيــه/حزيــران ١٤ في )الثــاني الموئــل(

  سنوات، خمس
 العلاقــات علــىالانفراديــة  القــسرية للتــدابير الــسلبي الأثــر إزاء قلقهــا عــن تعــرب وإذ  
  الدولي، والتعاون الدولي والاستثمار الدولية والتجارة الدولية

__________ 
  )٦(  A/65/896-S/2011/407رفق الأول، الم. 

  )٧(  A/63/965-S/2009/514المرفق ،. 

 .، الفصل الثالثA/CONF.157/24 (Part I)انظر   )٨(  

منــشورات الأمــم  (١٩٩٥مــارس / آذار١٢‐٦مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة، كوبنــهاغن، تقريــر   )٩(  
 .، المرفق الأول١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.8المتحدة، رقم المبيع 

منـشورات الأمـم المتحـدة،       (١٩٩٥سـبتمبر   / أيلـول  ١٥‐٤تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعـني بـالمرأة، بـيجين،             )١٠(  
 .، المرفقان الأول والثاني١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.13رقم المبيع 

 ١٩٩٦يونيـه   / حزيـران  ١٤‐٣، اسـطنبول،    )الموئـل الثـاني   (تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمـستوطنات البـشرية           )١١(  
  .، المرفقان الأول والثاني١، الفصل الأول، القرار )A.97.IV.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (
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 البلـدان  بعـض  في الطفل بحالة تلحق التي السلبية الآثار اءإز قلقها بالغ عن تعرب وإذ  
 والميثـاق  الـدولي  القـانون  مـع  تتفـق  ولاالتي تتخـذ مـن جانـب واحـد           القسرية التدابير جراء من

 الاجتماعيـة  للتنميـة  التام التحقيق وتعوق الدول بين التجارية العلاقات أمام عقبات تضع والتي
ــ رفــاه دون وتحــول والاقتــصادية  خاصــة عواقــب عليهــا وتترتــب المتــضررة البلــدان في سكانال

   وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، المراهقونفيهم بمن والأطفال، لنساءا إلى بالنسبة
 العامـة  الجمعية اعتمدتها التي التوصيات من الرغم على لأنه، القلق بالغ يساورها وإذ  
 عقـدت  الـتي  الرئيـسية  المتحـدة  الأمـم  تومـؤتمرا  الإنسان حقوق ولجنة الإنسان حقوق ومجلس
مـن جانـب واحـد بمـا يتنـافى           وتنفـذ  تتخـذ  ما زالت التدابير القسرية      المسألة، هذه بشأن مؤخرا

ــة الأنــشطة علــى ســلبية آثــار مــن لهــا مــا بكــل ،مــع القــانون الــدولي العــام والميثــاق   الاجتماعي
 تتجـاوز  الـتي  آثارهـا  فيهـا  بمـا  الناميـة،  للبلـدان  والاجتماعية الاقتصادية التنمية وعلى الإنسانيةو

 اضــعينالخ فــرادالأو شعوبالــ تمتــع أمــام العقبــات مــن مزيــدا بــذلك واضــعة الإقليميــة، الحــدود
  الإنسان، حقوق بجميع تاما تمتعا أخرى دول لولاية

 أي علـى  تترتب والتي الإقليمية الحدود تتجاوز التي الآثار جميع اعتبارها في تضع وإذ  
تتخـذ مـن جانـب      ت طـابع قـسري      ذا واقتـصادية  وإدارية تشريعية وممارسات اساتوسي تدابير

 وضــع إلى يــؤدي ممــا الناميــة، البلــدان في الإنــسان حقــوق وتعزيــز التنميــة عمليــةب واحــد تمــس
  الإنسان، حقوق لجميع التام الإعمال أمام عقبات

 عقبــة شكلتــ المتخــذة مــن جانــب واحــد  لقــسريةا التــدابير أن جديــد مــن تؤكــد وإذ  
  ،)١٢(التنمية في الحق بشأن الإعلان تنفيذ أمام رئيسية

 بــالحقوق الخــاص الــدولي العهــد بــين المــشتركة ١ المــادة مــن ٢ الفقــرة إلى تــشير وإذ  
 )١٣(والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتـصادية  بـالحقوق  الخـاص  الـدولي  والعهــد  )١٣(والـسياسية  المدنيـة 

 حرمان أي شـعب مـن سـبل         الأحوال من حال بأي وزيج لا   أنه منها أمور جملة على تنص التي
  ، الخاصة بهعيشال

 التـابع  التنمية في بالحق المعني العضوية باب المفتوح العامل الفريق يبذله ما   تلاحظ وإذ  
 الـتي  معـاييره  خاصـة  بـصفة  جديـد  مـن  تؤكـد  وإذ متواصـلة،  جهـود  من الإنسان حقوق لمجلس
 تنفيــذ تعرقــل الــتي العقبــات إحــدىذة مــن جانــب واحــد المتخــ القــسرية التــدابير بموجبــها تعتــبر

  التنمية، في الحق بشأن الإعلان
__________ 

 .، المرفق٤١/١٢٨القرار   )١٢(  

 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )١٣(  
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مـن جانـب واحـد       تدابير أي تنفيذ أو اتخاذ عن الكف على الدول جميع تحث  - ١  
 والمبـادئ  والمعايير المتحدة الأمم وميثاق، والقانون الإنساني الدولي،     الدولي القانون مع تتفقلا  
 لهـا  مـا    بكـل  القـسري  الطـابع  ذات التـدابير لا سـيما    و الدول، بين السلمية تالعلاقا تحكم التي
 الــدول، بــين التجاريــة العلاقــات أمــام عقبــات يــضع ممــا الإقليميــة، الحــدود تتجــاوز آثــار مــن

 )١٤(الإنـسان  لحقـوق  العـالمي  الإعـلان  في عليها المنصوص للحقوق التام الإعمال بذلك ويعرقل
  التنمية؛ في والشعوب الأفراد حقلا سيما و الإنسان، لحقوق الدولية الصكوك من وغيره

 تتفـق لا  مـن جانـب واحـد        تـدابير  أي اتخاذ عدم على الدول جميع أيضا تحث  - ٢  
 والنـساء،  الأطفـال  وبخاصـة  المتضررة، البلدان سكان تحقيق وتعرقل والميثاق الدولي القانون مع

 تمـتعهم  أمـام  العقبـات  وتـضع  رفاههم دون وتحول كاملا تحقيقا والاجتماعية الاقتصادية التنمية
 صـحته  لـه  يـضمن  معيشي بمستوى التمتع في إنسان كل حق ذلك في بما الإنسان، بحقوق التام

 الاجتماعيـــة الخـــدماتالتعلـــيم وو الطبيــة  والرعايـــة الغـــذاء علــى  الحـــصول في وحقـــه ورفاهــه 
  السياسي؛ للضغط كأداتين والدواء الغذاء استخدام عدم كفالة وكذلك الضرورية،
 عـلاوة  يهـدد،  ممـا  الإقليميـة،  الحـدود  التـدابير  تلـك  تجاوز على بشدة تعترض  - ٣  

 الاعتــراف عـدم  الـسياق،  هـذا  في الأعــضاء، الـدول  بجميـع  وتهيـب  الــدول، سـيادة  ذلـك،  علـى 
 أجــل مـن  الاقتــضاء، حـسب  تــشريعية، أو إداريـة  تـدابير  واتخــاذ تطبيقهـا،  وعــدم التـدابير  بتلـك 

  الإقليمية؛ الحدود تتجاوز آثار أو تطبيقات منمن جانب واحد  القسرية للتدابير الم التصدي
ــدين  - ٤   ــةكــبرى  دول مواصــلة ت ــراد معين ــق في الانف ــاذ تطبي ــدابير وإنف ــسرية ت  ق

 الحـدود  تتجـاوز  آثار من لها ما   بكل التدابير، تلك استخدام وترفض ،متخذة من جانب واحد   
 البلــدان علــىلا ســيما و بلــد، أي علــى الاقتــصادي أو ياسيالــسـ للــضغط كــأدوات الإقليميــة،
 والاقتــصادية الــسياسية نظمهــا تقريــر في حقهــا ممارســة مــن البلــدان تلــك منــع بهــدف الناميــة،

 حقـوق  جميـع  إعمال على سلبية آثار من التدابير لتلك ما   بسببو إرادتها، بمحض والاجتماعية
 والأشـخاص   الـسن  وكبـار  والنـساء  الأطفـال  لا سـيما  و سـكانها،  مـن  كبيرة لقطاعات الإنسان

  ؛ذوو الإعاقة
 الغــذاء قبيــل مــن الأساســية الــسلع اســتخدام جــواز عــدم جديــد مــن تؤكــد  - ٥  
 مـن  الأحـوال  من حال بأي شعب أي حرمان جواز وعدم السياسي للإكراه كأدوات والدواء
  به؛ الخاصة والتنمية العيش سبل

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١٤(  
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 بمبـادئ  تتمـسك  أن التـدابير  هـذه  اتخاذ إلى   بادرت التي الأعضاء بالدول تهيب  - ٦  
 العالميـة  والمـؤتمرات  المتحـدة  الأمـم  مـؤتمرات  عـن  الـصادرة  والإعلانـات  والميثـاق  الدولي القانون

 لحقـوق  الدوليـة  الصكوك عن الناشئة ومسؤولياتها بالتزاماتها تتقيد وأن الصلة، ذات والقرارات
  ممكن؛ وقت أقرب في التدابير هذه إلغاء طريق عن فيها أطراف هي التي الإنسان
 الـذي  حق جميع الشعوب في تقرير المـصير         السياق، هذا في ،جديد من تؤكد  - ٧  

  والثقافية؛ والاجتماعية الاقتصادية تنميتها بحرية وتواصل السياسي وضعها بحرية بموجبه تقرر
 المتعلقـة  الـدولي  القـانون  مبادئ لإعلان وفقا ،دولة لأي لا يمكن  أنه إلى تشير  - ٨  
 الجمعيـة  قـرار مرفـق في الوارد المتحدة، الأمم لميثاق وفقا الدول بين والتعاون الودية بالعلاقات

 ذات والأحكـام  وللمبـادئ  ،١٩٧٠ أكتوبر/الأول تشرين ٢٤ المؤرخ )٢٥-د (٢٦٢٥ العامة
 قرارهـا  في الجمعيـة  أعلنتـه  الـذي  الاقتـصادية  وواجباتهـا  الـدول  حقـوق  ميثـاق  في الواردة الصلة
 تـدابير  أو سياسـية  أو اقتـصادية  تـدابير  تـستخدم  أن ،منـه  ٣٢ المـادة  وبخاصة ،)٢٩-د( ٣٢٨١

 علـى  لإجبارهـا  أخـرى  دولـة  علـى  الضغط بهدف استخدامها على تشجع أو آخر نوع أي من
  مزايا؛ أية على منها وللحصولة لها في ممارسة حقوقها السيادية التبعي

متخــذة مــن جانــب  قــسرية تــدابير فــرض إلى راميــةال المحــاولات جميــع تــرفض  - ٩  
 مهمتــه في تــام، نحــو علــى الاعتبــار في يأخــذ أن علــى الإنــسان حقــوق مجلــس وتحــث ،واحــد
 قـوانين  سـن  بطـرق منـها   ، المتخـذة  التـدابير  لتلـك  السلبية الآثار التنمية، في الحق بإعمال المتعلقة
  الدولي؛ القانون مع تنافىتو الإقليمية الحدود نطاق خارج تطبيقهايجري و وطنية

وق الإنــسان أن تقــوم، لــدى لحقــ الــسامية المتحــدة الأمــم مفوضــة إلى تطلــب  - ١٠  
 في الأولويـة  القرار هذا بمنح وحمايته، وإعماله التنمية في الحق بتعزيز المتعلقة بمهامهاضطلاع  الا

المتخـذة مـن جانـب       سريةالق ـ للتـدابير  مـا    مراعاة مع العامة، الجمعية إلى المقدم السنوي تقريرها
  النامية؛ البلدان سكان على طويلة الأمدمن آثار واحد 

 العقبـات  إحدى هيالمتخذة من جانب واحد      القسرية التدابير أن على تشدد  - ١١  
 أن الـصدد  هـذا  في الـدول  بجميع وتهيب ،)١٢(التنمية في الحق بشأن الإعلان تنفيذ أمام الرئيسية
 حـدود  خـارج  الوطنيـة  القـوانين  وتطبيقمن جانب واحد     قسرية ةاقتصادي تدابير فرض تتجنب
 علـى  الناميـة،  البلـدان  في التنميـة  ويعرقـل  الحـرة  التجـارة  مبـادئ  مـع  يتنافى بما الإقليمية، ولايتها
  ؛ التابع لمجلس حقوق الإنسانالتنمية في بالحق المعني العامل فريقال به اعترف ما نحو

 القمــة مــن الأولى المرحلــة في أقــر الــذي المبــادئ إعــلان في جــرى بأنــه تــسلم  - ١٢  
 ديـسمبر /الأول كـانون  ١٢ إلى ١٠ مـن  الفتـرة  في جنيـف  في المعقـودة  المعلومات لمجتمع العالمية
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من جانب واحد لا يتفق مـع القـانون          تدبير أي اتخاذ تجنب على بقوة الدول حث )١٥(٢٠٠٣
  المعلومات؛ مجتمع بناء سياق في ذلك عن والامتناع الدولي وميثاق الأمم المتحدة

 الخاصـين  المقررين جميع الإنسان حقوق مجلس دعوةتأييدها   تؤكد من جديد    - ١٣  
ــيين ــات والمعنـ ــيعية بالآليـ ــة المواضـ ــابعين القائمـ ــس التـ ــدان في للمجلـ ــوق ميـ ــصادية الحقـ  الاقتـ

 العواقــبو للآثــار ولايتــه، نطــاق في كــل الواجــب، الاهتمــام إيــلاء إلى والثقافيــة والاجتماعيــة
  ؛ المتخذة من جانب واحدالقسرية للتدابير السلبية

 طلب مجلس حقـوق الإنـسان إلى مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق              تعيد تأكيد   - ١٤  
الإنسان أن تعدّ دراسة مواضيعية عن الآثـار المترتبـة علـى التـدابير القـسرية المتخـذة مـن جانـب           

ــة إلى إنهــاء  عــ توصــيات واحــد في التمتــع بحقــوق الإنــسان، تتــضمن   هــذه ن الإجــراءات الرامي
 جميع التقارير الـسابقة والقـرارات والمعلومـات ذات الـصلة المتاحـة              على أن تتم مراعاة   التدابير،  

اســــة إلى المجلــــس في دورتــــه  هــــذه الدروأن تقــــدّم بهــــذا الــــشأن،لمنظومــــة الأمــــم المتحــــدة 
  ؛عشرة التاسعة

 وأن القـرار  هـذا  علـى  الأعـضاء  دولال ـ جميـع  يطلع أن العام الأمين إلى تطلب  - ١٥  
 المتخذة مـن جانـب      القسرية التدابير على يترتب عما ومعلومات آراء من لديها ما   جمع يواصل
الـسابعة   دورتهـا  في العامـة  الجمعيـة  إلى يقـدم  وأن سـكانها  علـى  سـلبية  وآثـار  تبعـات  مـن واحد  
 الـضوء  تـسليط  ضـرورة  علـى  ىأخـر  مـرة  التأكيد تكرار مع الشأن، بهذا تحليليا تقريرا والستين
  الصدد؛ هذا في والوقائية العملية التدابير على

 في والـستين الـسابعة    دورتهـا  في الأولويـة  سـبيل  علـى  المـسألة  في تنظر أن تقرر  - ١٦  
 التمتـع  لتحـسين  البديلـة  النهج ذلك في بما الإنسان، حقوق مسائل” المعنون الفرعي البند إطار

  .“الأساسية رياتوالح الإنسان بحقوق الفعلي

__________ 
  )١٥(  A/C.2/59/3لف، المرفق، الفصل الأول، الفرع أ. 
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  مشروع القرار السابع    
تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنـسان بتعزيـز التعـاون الـدولي                    

    نتقائية والحياد والموضوعيةاوأهمية اللا
  ،إن الجمعية العامة  
 أن مــن بــين مقاصــد الأمــم المتحــدة تنميــة العلاقــات الوديــة بــين إذ تــضع في اعتبارهــا  
على أسـاس احتـرام مبـدأ المـساواة في الحقـوق وتقريـر المـصير للـشعوب، واتخـاذ التـدابير            الدول  

 حــل المــشاكل علــىالملائمــة الأخــرى لتعزيــز الــسلام العــالمي، وكــذلك تحقيــق التعــاون الــدولي 
 تعزيـز وتــشجيع  علــىالدوليـة ذات الطـابع الاقتــصادي أو الاجتمـاعي أو الثقــافي أو الإنـساني و    

نسان والحريـات الأساسـية للجميـع دون تمييـز علـى أسـاس العـرق أو الجـنس                   احترام حقوق الإ  
  اللغة أو الدين، أو

 تعزيـز وتـشجيع احتـرام       على في إحراز مزيد من التقدم في التعاون الدولي          منها ورغبة  
  حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

ــادئ المن ــ  وإذ تــرى   ــستند إلى المب ــدولي ينبغــي أن ي  صوص عليهــا في أن هــذا التعــاون ال
والعهـدين   )١( الإنـسان  الإعلان العالمي لحقوق   و  ميثاق الأمم المتحدة   وخصوصا ،القانون الدولي 

   ذات الصلة، الأخرىالصكوكو )٢(الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان
 الأمـم المتحـدة في ميـدان    تـستند إجـراءات    ألا   ضرورة ب وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا      

 ،لمشاكل القائمـة في جميـع المجتمعـات       لد الفهم العميق للنطاق العريض       مجر حقوق الإنسان إلى  
 الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها، بما يتفـق             إلىأيضا   بل

لغـرض الأساسـي المتمثـل في تعزيـز وتـشجيع           ا  ويصب في اتجـاه    بدقة مع مقاصد الميثاق ومبادئه    
  ريات الأساسية عن طريق التعاون الدولي،احترام حقوق الإنسان والح

   في هذا الصدد، المتخذة إلى قراراتها السابقةوإذ تشير  
 أهميــة ضــمان العالميــة والموضــوعية واللاانتقائيــة لــدى النظــر في  وإذ تؤكــد مــن جديــد  

مسائل حقـوق الإنـسان، علـى النحـو المؤكـد في إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا اللـذين اعتمـدهما                        
  ،، وعدم تطبيق معايير مزدوجة)٣(١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥لعالمي لحقوق الإنسان في المؤتمر ا

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  

  )٣(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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 المقـررين والممـثلين الخاصـين المعنـيين بقــضايا     تحلـي أهميـة   وإذ تؤكـد مـن جديـد أيـضا      
 ية والحيـاد  الموضـوعية والاسـتقلال   ب ، وكـذلك أعـضاء الأفرقـة العاملـة        ،مواضيعية وبلـدان محـددة    

  لاعهم بولاياتهم،اضط وحسن التقدير عند
 ضـطلاع تعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها والا        ب  أن الحكومـات ملزمـة      على وإذ تشدد   

مختلـف الـصكوك    و ، الميثـاق  وخـصوصا  ،بالمسؤوليات التي تعهدت بها بموجـب القـانون الـدولي         
  الدولية في ميدان حقوق الإنسان،

ــدكــررت  - ١   ــدأ المــساواة     التأكي ــشعوب، بحكــم مب ــع ال في الحقــوق  علــى أن لجمي
وتقريــر المــصير للــشعوب المكــرس في ميثــاق الأمــم المتحــدة، الحــق في تقريــر وضــعها الــسياسي  
بحرية دون تـدخل خـارجي وفي الـسعي إلى تحقيـق تنميتـها الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،                    

 أحكـام الميثـاق، بمـا في ذلـك احتـرام            في إطـار  وأن من واجـب كـل دولـة أن تحتـرم ذلـك الحـق                
  مة الإقليمية؛السلا

ــد   - ٢   ــدول  ومــن مهــام  أن مــن مقاصــد الأمــم المتحــدة   تؤكــد مــن جدي ــع ال  جمي
الأعــضاء القيــام، بالتعــاون مــع المنظمــة، بتعزيــز وتــشجيع احتــرام حقــوق الإنــسان والحريــات     

  الأساسية والتزام اليقظة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت؛
 أنـشطتها الهادفـة إلى تعزيـز حقـوق      في ستند بجميع الدول الأعـضاء أن ت ـ      تهيب  - ٣  

الإنسان وحمايتـها، بمـا في ذلـك العمـل علـى زيـادة التعـاون الـدولي في هـذا الميـدان، إلى ميثـاق                         
والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية          )١(الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان     

ــة  ــة والثقافي ــدولي الخــاص   )٢(والاجتماعي ــد ال ــسياسية  والعه ــة وال ــالحقوق المدني ــصكوك  )٢( ب وال
  الدولية الأخرى ذات الصلة، وأن تمتنع عن الأنشطة التي تتعارض مع ذلك الإطار الدولي؛

لتعاون الدولي في هذا الميدان ينبغي أن يـسهم إسـهاما فعـالا وعمليـا               ا أن   ترى  - ٤  
ة لحقـوق الإنـسان والحريـات       في المهمة العاجلة المتمثلة في منع الانتـهاكات الجماعيـة والـصارخ           

  م والأمن الدوليين؛الأساسية للجميع وفي تعزيز السلا
 أنه ينبغي الاسترشاد بمبادئ اللاانتقائيـة والحيـاد والموضـوعية           تؤكد من جديد    - ٥  

وحمايتــها وإعمالهــا للجميــع في العمــل علــى تعزيــز جميــع حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية 
ــل ــا أحــد ا ،بالكام ــالمي، وعــدم اســتخدام      باعتباره ــشروعة للمجتمــع الع ــات الم ــك لاهتمام ذل

  لتحقيق غايات سياسية؛
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 إلى جميـع هيئـات حقـوق الإنـسان داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة وإلى              تطلب  - ٦  
المقررين والممثلين الخاصين والخبراء المـستقلين والأفرقـة العاملـة إيـلاء الاعتبـار الواجـب لمحتـوى                 

  ؛مهم بولاياته اضطلاععندهذا القرار 
 مــسائل حقــوق فيغــير متحيــز و بــأن اتبــاع نهــج نـــزيه  تعــرب عــن اقتناعهــا   - ٧  

تعزيــز حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية     والإنــسان يــسهم في تــشجيع التعــاون الــدولي     
  وحمايتها وإعمالها على نحو فعال؛

 يـاد تتـسم بالح  فر معلومـات    ا، في هـذا الـسياق، الحاجـة المـستمرة إلى تـو            ؤكدت  - ٨  
   والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان؛الأوضاع عنوضوعية المو

 كـل في إطـار   ، الدول الأعضاء إلى النظر في أن تتخذ، حسب الاقتـضاء       تدعو  - ٩  
 ، الميثـاق وخـصوصا  ، بموجـب القـانون الـدولي     للالتزامـات المترتبـة عليهـا     نظامها القانوني ووفقا    

 مزيـد مـن   لإحـراز تراهـا مناسـبة   قـد  يـة المتعلقـة بحقـوق الإنـسان، التـدابير الـتي       والصكوك الدول 
  التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

أخذ هذا القرار في الاعتبار علـى       يواصل   حقوق الإنسان أن     مجلس إلى   تطلب  - ١٠  
 إجــراءات الأمــم المتحــدة في بــشأن تعزيــزقترحــات  مــن الممزيــدنظــر في ي وأن ،النحــو الواجــب

، اللاانتقائيـة والحيـاد والموضـوعية     مبـادئ   تعزيـز التعـاون الـدولي وأهميـة         بميدان حقوق الإنسان    
  ؛في ذلك في سياق الاستعراض الدوري الشامل بما

ة والمنظمات الحكومية الدولي ـ إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأعضاء  تطلب  - ١١  
أن مـن شـأنها   الـتي  عمليـة  الفكـار  الأ ومزيـد مـن المقترحـات   إلى تقـديم  والمنظمات غير الحكومية   

تعزيز التعاون الـدولي القـائم      ب الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان        تعزيز إجراءات  في   تسهم
معيـة  على مبادئ اللاانتقائية والحياد والموضـوعية، وأن يقـدم تقريـرا شـاملا عـن المـسألة إلى الج                   

  ؛الثامنة والستينالعامة في دورتها 
تعزيـز  ”المعنـون   البند   في إطار    الثامنة والستين  النظر في المسألة في دورتها       تقرر  - ١٢  

  .“حقوق الإنسان وحمايتها
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  مشروع القرار الثامن    
  الحق في الغذاء    

  ،إن الجمعية العامة  
يــة في تعزيــز جميــع حقــوق المتحــدة ومــا لــه مــن أهم ميثــاق الأمــم إذ تؤكــد مــن جديــد  

  الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتها،
جميــع القــرارات والمقــررات الــسابقة المتعلقــة بــالحق في الغــذاء    إذ تؤكــد مــن جديــد و  

  المتخذة في إطار الأمم المتحدة،
الــذي يــنص علــى أن لكــل شــخص  )١(إلى الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان وإذ تــشير  

 والإعـلان   صـحته ورفاهـه، بمـا في ذلـك الغـذاء،          معيشي كاف للمحافظـة علـى        الحق في مستوى  
، وبخاصـــة )٣(لألفيــة ل وإعـــلان الأمــم المتحـــدة  )٢(العــالمي للقــضاء علـــى الجــوع وســـوء التغذيــة    

من الأهداف الإنمائيـة للألفيـة المتعلـق بالقـضاء علـى الفقـر المـدقع والجـوع بحلـول عـام                       ١ الهدف
٢٠١٥،  

 أحكــام العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة إلى أيــضاوإذ تــشير   
  ،العيش في مأمن من الجوعفي شخص بالحق الأساسي لكل فيه عترف يُي ذال )٤(والثقافية
إعـلان رومـا بـشأن الأمـن الغـذائي العـالمي وخطـة عمـل مـؤتمر                   وإذ تضع في اعتبارها     

خمـس سـنوات بعـد الانعقـاد،     : عـالمي للأغذيـة   القمـة ال مـؤتمر  إعـلان  و )٥(القمة العـالمي للأغذيـة    
  ،)٦(٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣الذي اعتمد في روما في 

 التوصيات العملية الـواردة في المبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة لـدعم             وإذ تؤكد من جديد     
الـتي   الإعمال التـدريجي للحـق في الحـصول علـى غـذاء كـاف في سـياق الأمـن الغـذائي الـوطني            

  ،)٧(٢٠٠٤ نوفمبر/ الثانيتشرينللأغذية والزراعة في  المتحدة الأممنظمة اعتمدها مجلس م

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار    )١(  
ــر   )٢(   ــؤتمر  تقري ــةام ــا،   لأغذي ــالمي، روم ــاني ١٦‐٥الع ــشرين الث ــوفمبر / ت ـــدة،   (١٩٧٤ن ـــم المتحـ ــشورات الأمــ من

  .، الفصل الأول)A.75.II.A.3المبيع  رقم
  .٥٥/٢انظر القرار    )٣(  
  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار    )٤(  
 /الثــاني  تــشرين١٧‐١٣تقريــر مــؤتمر القمــة العــالمي للأغذيــة،     منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة،        )٥(  

  . الأول، التذييلالجزء، )WFS 96/REP (١٩٩٦ نوفمبر
خمـس سـنوات بعـد الانعقــــــاد،     : تقريـر مـؤتمر القمـة العـالمي للأغذيـة      تحدة للأغذية والزراعـة،     منظمة الأمم الم     )٦(  

  .، المرفقA/57/499أيضا  الأول، التذييل؛ انظر الجزء، ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣‐١٠
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مبــادئ رومــا الخمــسة المتعلقــة بــالأمن الغــذائي العــالمي    وإذ تؤكــد مــن جديــد أيــضا   
ــا       ــد في رومـ ــذي اعتمـ ــذائي الـ ــن الغـ ــالمي للأمـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــلان مـ ــواردة في إعـ ــستدام الـ المـ

  ،)٨(٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني ١٦ في
 وغــير قابلــة للتجزئــة أن جميــع حقــوق الإنــسان عالميــة  تؤكــد مــن جديــد كــذلكوإذ  

بد من أن تعامل على الـصعيد العـالمي علـى نحـو         ويعتمد كل منها على الآخر وأنه لا      ومترابطة  
  يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،

اتيــة يــسودها ؤياســية واجتماعيــة واقتــصادية م أن تهيئــة بيئــة س تؤكــد مــن جديــد وإذ   
السلام والاستقرار، على الصعيدين الـوطني والـدولي علـى حـد سـواء، هـي الركيـزة الأساسـية                    

  تمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،سالتي 
لاقتـصادي،   ضرورة ألا يستخدم الغذاء كأداة للضغط الـسياسي أو ا          تأكيدوإذ تكرر     

: مـؤتمر القمـة العـالمي للأغذيـة    إعـلان  وبـشأن الأمـن الغـذائي العـالمي         إعلان رومـا    كما جاء في    
أهميــة التعــاون والتــضامن الــصدد في هــذا تؤكــد مــن جديــد وإذ الانعقــاد، خمــس ســنوات بعــد 

تتفــق مــع القــانون الــدولي  لامــن جانــب واحــد ضــرورة الامتنــاع عــن اتخــاذ تــدابير والــدوليين 
  اق الأمم المتحدة وتعرض الأمن الغذائي للخطر،وميث

 مـع مواردهـا وقـدراتها       ناسـب  كل دولة استراتيجية تت    أن تعتمد  ضرورة ب واقتناعا منها   
بـشأن الأمـن    تنفيـذ التوصـيات الـواردة في إعـلان رومـا            سـياق   في  الخاصة بها    الأهدافلتحقيق  

علــى  والتعــاون في الوقــت نفــسه، وخطــة عمــل مــؤتمر القمــة العــالمي للأغذيــة،الغــذائي العــالمي 
 حلول جماعية لمسائل الأمـن الغـذائي العالميـة في عـالم             بهدف إيجاد دولي،  القليمي و الصعيدين الإ 

 تنسيق الجهـود وتقاسـم      ويكون فيه المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات      الترابط بين  يتزايد فيه 
  ضروريين،  أمرينالمسؤوليات

ة حيــث يُخــشى أن يُنتَهَــك الحــق   لأزمــة الغــذاء العالمي ــ بــأن الطــابع المعقــد موإذ تــسلّ  
الحصول على غذاء كاف انتهاكا واسـع النطـاق، هـو نتيجـة التقـاء عوامـل أساسـية عديـدة                      في

من قبيل الأزمة الماليـة والاقتـصادية العالميـة وتـدهور البيئـة والتـصحر وتـأثير تغـير المنـاخ العـالمي                  
البلــدان الناميــة وأقــل البلــدان نمــوا  سـيما  ن البلــدان، ولاوالكـوارث الطبيعيــة وافتقــار العديــد م ــ

__________ 
لـدورة الـسابعة    تقرير مجلس منظمة الأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة، ا          منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة،         )٧(  

أيـضا   ، التـذييل دال؛ انظـر     )CL 127/REP (٢٠٠٤نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٧‐٢٢والعشرون بعد المائة، روما،     
E/CN.4/2005/131المرفق ،.  

  .WSFS 2009/2الوثيقة  منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة،  انظر  )٨(  
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والدول الجزرية الصغيرة النامية، إلى التكنولوجيا المناسبة والاستثمارات وتـدابير بنـاء القـدرات              
  اللازمة لمواجهة آثار الأزمة،

علـى العمــل علـى ضــمان مراعـاة منظــور حقـوق الإنــسان في التــدابير      وتـصميما منــها   
   للتصدي لأزمة الغذاء العالمية، الصعد الوطني والإقليمي والدوليالمتخذة على

،  إزاء عدد ونطاق الكـوارث الطبيعيـة والأمـراض والآفـات           وإذ تعرب عن بالغ قلقها      
 وتفــاقم آثارهــا في الــسنوات الأخــيرة، ممــا أدى إلى تكبــد خــسائر  والأثــر الــسلبي لــتغير المنــاخ،

ض الإنتــاج الزراعــي والأمــن الغــذائي للخطــر،  ة في الأرواح وســبل كــسب الــرزق وعــر يركــب
  وبخاصة في البلدان النامية،

 الانخفـــاض المـــستمر في المـــساعدة الإنمائيـــة الرسميـــة  مـــسار أهميـــة عكـــس تؤكـــدوإذ   
  ،السواء  علىالحقيقية وكنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسميةالقيم المخصصة للزراعة، ب

ــسلّ   ــو  موإذ ت ــة التن ــة حماي ــضمان الأمــن    بأهمي ــه ل ــوجي الزراعــي والحفــاظ علي ع البيول
  الغذائي وكفالة الحق في الغذاء للجميع،

بالــدور الــذي تــضطلع بــه منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة   م أيــضاوإذ تــسلّ  
المتحدة الرئيسية المعنية بالتنمية الريفية والزراعيـة، وبعملـها في مجـال دعـم       بوصفها وكالة الأمم  

دول الأعضاء الرامية إلى تحقيق الإعمال الكامـل للحـق في الغـذاء، بطـرق منـها تقـديم                   جهود ال 
  المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، دعما لتنفيذ أطر الأولويات الوطنية،

بالإعلان الختامي الذي اعتمد في المؤتمر الدولي لمنظمـة الأمـم المتحـدة              وإذ تحيط علما    
بالإصلاح الزراعي والتنمية الريفية المعقـود في بورتـو أليغـري، البرازيـل             للأغذية والزراعة المعني    

  ،)٩(٢٠٠٦مارس /آذار ١٠في 
 بفرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بأزمة الأمن الغـذائي العالميـة الـتي أنـشأها                وإذ تنوه   

لـك مواصـلة   الأمين العام، وإذ تؤيد مواصلة الأمين العام بذل الجهـود في هـذا الـصدد، بمـا في ذ             
  الغذاء، العمل مع الدول الأعضاء ومع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في

انتـهاكا لكرامـة الإنـسان ويتطلـب        إهانـة و  يشكل   أن الجوع  تؤكد من جديد    - ١  
  عليه؛ والإقليمي والدولي من أجل القضاءالصعد الوطني بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على 

__________ 
ــمنظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة،     )٩(   ــة،  ؤتمر الــدولي المعــني بالإصــلاح  تقريــر الم الزراعــي والتنميــة الريفي

  .، التذييل زاي)C 2006/REP (٢٠٠٦مارس / آذار١٠‐٧أليغري، البرازيل،  بورتو
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  وكــاف مـأمون طعــام في الحــصول علـى  فـرد حـق كــل   أيــضا  جديـد تؤكـد مــن   - ٢  
 أن يكـون   فيفـرد غـذاء كـاف والحـق الأساسـي لكـل      الحـصول علـى   ومغذ، بما يتفق مع الحـق في    

  والعقلية؛البدنية قدراته يتمكن من النمو على نحو كامل ويحافظ على  لكي ، من الجوعمأمن في
لث الأطفال الذين يموتـون سـنويا قبـل     أن أكثر من ثأنه من غير المقبول ترى    - ٣  

بلــوغ ســن الخامــسة يموتــون بــسبب أمــراض متــصلة بــالجوع، حــسب تقــديرات منظمــة الأمــم  
ــديرات       ــة، حــسب تق ــانون نقــصا في التغذي ــذين يع ــة، وأن عــدد الأشــخاص ال المتحــدة للطفول

اء  مليــون شــخص في جميــع أنحــ٩٢٥منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة، يــصل إلى نحــو 
العالم، وأن عددا إضافيا قدره بليون شخص يعانون من سوء تغذية حـاد، لأسـباب منـها أزمـة                   

ذكرته منظمة الأغذية والزراعـة،      الغذاء العالمية، في حين أنه يمكن لكوكب الأرض، حسب ما         
  البشر في العالم بأسره؛كل يكفي لإطعام  أن ينتج من الغذاء ما

تــزال تخلّــف تبعــات  زمــة الغــذاء العالميــة الــتي لا إزاء آثــار أتعــرب عــن قلقهــا  - ٤  
سـيما في البلـدان الناميـة، زادتهـا الأزمـة الاقتـصادية والماليـة                جسيمة على أضـعف الفئـات، ولا      

العالميــة خطــورةً؛ وإزاء الآثــار المحــددة لهــذه الأزمــة علــى كــثير مــن البلــدان المــستوردة الــصافية   
  نموا؛ البلدان للغذاء، وبخاصة على أقل

لأن النــساء والفتيــات يتعرضــن أكثــر مــن غيرهــن للجــوع   ب عــن قلقهــارعــت  - ٥  
يعزى جزئيـا إلى انعـدام المـساواة بـين الجنـسين والتمييـز               وانعدام الأمن الغذائي والفقر، وهو ما     

ولأن احتمالات وفاة الفتيات في العديد من البلدان من جراء سـوء التغذيـة والإصـابة بـأمراض                  
يــان، ولأن التقــديرات تــشير إلى  اتقاؤهــا هــي ضــعف احتمــالات وفــاة الفت الطفولــة الــتي يمكــن

  نسبة النساء اللاتي يعانين من سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛ أن
ــشج  - ٦   ــدول عت ــع ال ــدام المــساواة بــين      جمي ــى اتخــاذ إجــراءات للتــصدي لانع  عل

لنــساء والفتيــات لــسوء الجنــسين والتمييــز ضــد المــرأة، وبخاصــة حيثمــا يــسهم ذلــك في تعــرض ا
قـدم المـساواة للحـق في الغـذاء،         التغذية، بمـا في ذلـك اتخـاذ تـدابير تكفـل الإعمـال التـام وعلـى                   

 الـدخل والأرض والميـاه، والحـق       كفالـة تكـافؤ فـرص حـصول المـرأة علـى المـوارد، بمـا فيهـا                  مع
 والتكنولوجيـا  امتلاكها، وإتاحة فرص الحصول على نحو تام ومتكـافئ علـى التعلـيم والعلـم              في

  لتمكينها من توفير الغذاء لنفسها ولأسرتها؛
 المقــرر الخــاص لمجلــس حقــوق الإنــسان المعــني بــالحق في الغــذاء علــى أن تـشجع   -  ٧  

يواصل مراعاة المنظور الجنساني عند الاضطلاع بولايته، وتشجع منظمة الأمـم المتحـدة للأغذيـة               
الأخـرى المعنيـة بمـسألتي الحـق في الغـذاء وانعـدام       والزراعة وجميع هيئـات وآليـات الأمـم المتحـدة        

  الأمن الغذائي على إدماج منظور جنساني في سياساتها وبرامجها وأنشطتها في هذا الصدد؛
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ــة أن تــشمل بــرامج تقــديم الأغذيــة المأمونــة   تؤكــد مــن جديــد   - ٨    ضــرورة كفال
  والمغذية الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تكون ميسرة لهم؛

الإعمـال الكامـل   تـؤدي تـدريجيا إلى       خطـوات ع الدول على اتخـاذ       جمي تشجع  - ٩  
مـن العـيش     التي تمكن كل فـرد    الأوضاع  ب لنهوض ل خطواتللحق في الغذاء، بما في ذلك اتخاذ        

لتمتـع الكامـل بـالحق في الغـذاء، وعلـى       ا وقت ممكـن  سرعفي أ التي تكفل   الجوع و في مأمن من    
  ؛وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع

ريــق التعــاون بــين بلــدان الجنــوب      بأوجــه التقــدم الــتي تحققــت عــن ط    تقــر  - ١٠  
يتــصل بــالأمن الغــذائي وتنميــة الإنتــاج الزراعــي مــن أجــل     البلــدان والمنــاطق الناميــة في مــا  في

  الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
 أن تحــسين الحــصول علــى المــوارد الإنتاجيــة والاســتثمار العــام في مجــال تؤكــد  - ١١  

لتنميــة الريفيــة عنــصران أساســيان مــن أجــل القــضاء علــى الجــوع والفقــر، وبخاصــة في البلــدان ا
النامية، بطرق منها تشجيع الاستثمارات في التكنولوجيات المناسبة لمشاريع الـري وإدارة الميـاه              

  الصغيرة الحجم من أجل الحد من التأثر بموجات الجفاف؛
ــر  - ١٢   ــأن تق ــن الأشــخا  ٨٠ ب ــة م ــشون    ص  في المائ ــن الجــوع يعي ــانون م ــذين يع ال

 في المائة منهم من صغار المـزارعين، وأن هـؤلاء الأشـخاص عرضـة               ٥٠المناطق الريفية، وأن     في
ــشكل خــاص   ــاج وانخفــاض      لاب ــة مــدخلات الإنت ــذائي، نظــرا لارتفــاع تكلف ــدام الأمــن الغ نع

ارد الطبيعيـة الأخـرى   الإيرادات من المزارع، وبأن الحصول على الأراضي والمياه والبـذور والمـو   
يــشكل تحــديا متزايــدا يواجهــه فقــراء المنــتجين، وبــأن الــسياسات الزراعيــة المــستدامة والمراعيــة   
للمنظور الجنـساني أداة مهمـة لتعزيـز إصـلاح الأراضـي والإصـلاح الزراعـي والائتمـان الريفـي                  

ــة ومــا يــرتبط بــذلك مــن تــدابير لتحقيــق ا     لأمــن الغــذائي والتــأمين في الريــف والمــساعدة التقني
والتنمية الريفية، وبأن الدعم الـذي تقدمـه الـدول إلى صـغار المـزارعين والمجتمعـات الـتي تعتمـد                 
علــى صــيد الأسمــاك والمؤســسات المحليــة، بــسبل مــن بينــها تيــسير إمكانيــة وصــول منتجاتهــا إلى  

 عنـصر  يمـة  وتمكين صغار المنتجين، وبخاصـة النـساء، في سلاسـل الق       الأسواق الوطنية والدولية،  
  الغذاء؛ أساسي في تحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق في

 أهميــة مكافحــة الجــوع في المنــاطق الريفيــة، بوســائل منــها بــذل جهــود   تؤكــد  - ١٣  
وطنيــة مدعومــة بــشراكات دوليــة مــن أجــل وقــف التــصحر وتــدهور الأراضــي، وعــن طريــق    

ــصدي      ــة الملائمــة بوجــه خــاص للت ــسياسات العام لخطــر جفــاف الأراضــي،  الاســتثمارات وال
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وتدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة التـصحر في البلـدان                     
  ؛)١٠(أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا/التي تعاني من الجفاف الشديد و

 علـى   )١١( في اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي       تصبح بعـد أطرافـا    الدول التي لم     تحث  - ١٤  
لى نحـو إيجـابي في أن تفعـل ذلـك وعلـى أن تنظـر علـى سـبيل الأولويـة في أن تـصبح                أن تنظر ع  

  ؛)١٢(ةلأغذية والزراعل الموارد الوراثية النباتية أطرافا في المعاهدة الدولية بشأن
م ، وتـسلّ )١٣(إعلان الأمـم المتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب الأصـلية       إلى تشير  - ١٥  

وممثلــي الــشعوب الأصــلية قــد أعربــوا في مختلــف   بــأن كــثيرا مــن منظمــات الــشعوب الأصــلية   
المنتديات عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي يواجهونها من أجل التمتع التام بـالحق               
في الغذاء، وتهيب بالدول اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية لارتفـاع مـستويات             

  ها؛التمييز ضد أكبر من غيرها واستمرار الجوع وسوء التغذية لدى الشعوب الأصلية بقدر
الــسيادة ” مفهــوم مــن قبيــل ضــرورة مواصــلة دراســة مفــاهيم شــتى،  تلاحــظ  - ١٦  
الغـذاء، مـع مراعـاة ضـرورة تجنـب          ، وعلاقة هذه المفـاهيم بـالأمن الغـذائي والحـق في             “الغذائية

  تأثير سلبي في تمتع جميع الشعوب بالحق في الغذاء في جميع الأوقات؛ أي
ــب  - ١٧   ــات      تطل ــاع الخــاص والمنظم ــة في القط ــات الفاعل ــدول والجه ــع ال  إلى جمي

الدولية، كل في إطار ولايتها، أن تضع تماما في اعتبارها ضرورة تعزيـز إعمـال الحـق في الغـذاء                    
  للجميع بشكل فعلي، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في مختلف الميادين؛

لوطني والمساعدة الدولية، بناء على طلب البلـدان         بضرورة تعزيز الالتزام ا    تقر  - ١٨  
المتضررة وبالتعاون معها، بغيـة إعمـال الحـق في الغـذاء وحمايتـه علـى نحـو تـام، والقيـام بـشكل                        
خــاص بإرســاء آليــات وطنيــة لحمايــة الــسكان الــذين أجــبروا علــى مغــادرة ديــارهم وأراضــيهم 

  لتمتع بالحق في الغذاء؛بسبب الجوع أو بسبب حالات طوارئ إنسانية تؤثر في ا
 المـوارد التقنيـة والماليـة مـن جميـع المــصادر     لحـشد   بـذل الجهـود   ضـرورة  تؤكـد   - ١٩  

لبلـدان   ل بما في ذلـك تخفيـف عـبء الـديون الخارجيـة         وتخصيصها واستخدامها على أمثل وجه،    
  ؛م المستدالأمن الغذائيا الرامية إلى تنفيذ سياسات وطنيةالنامية، وتعزيز الإجراءات ال

__________ 
  )١٠(   United Nations, Treaty Series, vol. 1954, No. 33480.  
  .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠المرجع نفسه، المجلد    )١١(  
لأغذيـة والزراعـة، الـدورة الحاديــة والثلاثـون،           ا تقريـر مـؤتمر منظمـة     للأغذيـة والزراعـة،     منظمة الأمـم المتحـدة         )١٢(  

  .التذييل دال، (C 2001/REP) ٢٠٠١ برنوفم/ تشـرين الثـاني١٣‐٢روما، 
  .، المرفق٦١/٢٩٥القرار    )١٣(  
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إلى التعجيل باختتـام جولـة الدوحـة للمفاوضـات التجاريـة الـتي تجريهـا                 تدعو  - ٢٠  
منظمة التجارة العالميـة والتوصـل بنجـاح إلى نتـائج إنمائيـة المنحـى كمـساهمة في تهيئـة الظـروف                

  الدولية التي تتيح الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
ــصارى جه ــ   ضــرورة تؤكــد  - ٢١   ــدول ق ــع ال ــذل جمي ــة ألا يكــون  أن تب دها لكفال

لسياساتها الدولية التي لها طـابع سياسـي واقتـصادي، بمـا في ذلـك الاتفاقـات التجاريـة الدوليـة،             
  أي تأثير سلبي في الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛

مكافحـــة الجـــوع مـــن أجـــل بأهميـــة إعـــلان نيويـــورك بـــشأن العمـــل   تـــذكّر  - ٢٢  
ــر، ــة إ   والفق ــود الرامي ــلازم     وتوصــي بمواصــلة الجه ــل ال ــوفير التموي ــصادر إضــافية لت لى إيجــاد م

  لمكافحة الجوع والفقر؛
  بــأن الوعــود الــتي تم التعهــد بهــا في مــؤتمر القمــة العــالمي للأغذيــة في عــام  تقــر  - ٢٣  
 بخفض عدد الأشـخاص الـذين يعـانون نقـصا في التغذيـة إلى النـصف لم يـتم الوفـاء بهـا                        ١٩٩٦

و مـرة  تـدع د التي تبذلها الدول الأعضاء في هـذا الـصدد، و       بعد، وتنوه، في الوقت نفسه، بالجهو     
 إلى  المعنيـة  هاوكالات الأمم المتحـدة وصـناديق     و جميع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية       أخرى

الأشـخاص الـذين    لتحقيق الهدف المتمثل في خفـض نـسبة         وتوفير التمويل اللازم    إيلاء الأولوية   
النحــو   الحــق في الغــذاء، علــىإعمــال و٢٠١٥لــول عــام الجــوع بمقــدار النــصف بحيعــانون مــن 

  ؛)٣(لألفيةل إعلان الأمم المتحدةو )٥(المبـين في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي
 أن إدمـاج الـدعم الغـذائي والتغـذوي في هـدف تمكـين جميـع                 تؤكد من جديـد     -  ٢٤  

ذ بمــا يلــبي احتياجــاتهم  النــاس في جميــع الأوقــات مــن الحــصول علــى غــذاء كــاف ومــأمون ومغ ــ  
، إنما ينـدرج ضـمن الجهـود    من أجل حياة نشيطة وصحيةالأغذية ويناسب خياراتهم الغذائية   من

المناعــة  فـيروس نقـص  لانتـشار   لتــصدياالـشاملة المبذولـة للنـهوض بالــصحة العامـة، بمـا في ذلـك       
  ؛ض المعدية الأخرىوالسل والملاريا والأمرا) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /البشرية

ــدول علــــى تحــــث  - ٢٥   ــة  الــ ــة كافيــ ــولي أولويــ ــال  أن تــ ــذاءلإعمــ ــق في الغــ  الحــ
  ؛التنمية في مجالاستراتيجياتها ونفقاتها  في

 أهميــة التعــاون الــدولي والمــساعدة الإنمائيــة الدوليــة، باعتبارهمــا مــساهمة تؤكــد  - ٢٦  
ــة في التوســع الزراعــي والنــهوض بالزراعــة واســتدامتها ب   ــا والإنتــاج الغــذائي ومــشاريع  فعال يئي

الاستيلاد المتعلقة بتنوع المحاصيل والماشية والابتكـارات المؤسـسية، مـن قبيـل المـصارف الأهليـة         
، وفي تقـديم المـساعدات الإنـسانية الغذائيـة          معارض البـذور   و مدارس المزارعين الميدانية  للبذور و 

عمـال الحـق في الغـذاء وتحقيـق الأمـن      في سياق الأنشطة المتعلقـة بحـالات الطـوارئ، مـن أجـل إ       
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الغذائي المستدام، وتقر في الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول في المقـام الأول عـن كفالـة تنفيـذ                    
  الصدد؛ برامج واستراتيجيات وطنية في هذا

ــضا   - ٢٧   ــاق منظمــة التجــارة     تؤكــد أي ــدول الأطــراف في اتف  ضــرورة أن تنظــر ال
 في تنفيــذ ذلــك الاتفــاق )١٤(لكيــة الفكريــة المتــصلة بالتجــارةالعالميــة المتعلــق بجوانــب حقــوق الم

  بطريقة داعمة للأمن الغذائي، مع مراعاة التزام الدول الأعضاء بتعزيز الحق في الغذاء وحمايته؛
والجهات المعنية الأخـرى دعـم       المتحدة   الأممبالدول الأعضاء ومنظومة     تهيب  - ٢٨  

 وجــه الــسرعة لأزمــات الغــذاء الــتي تــشهدها حاليــا  الجهــود الوطنيــة الراميــة إلى التــصدي علــى
 نقـص التمويـل يجـبر       سـيما القـرن الأفريقـي، وتعـرب عـن بـالغ قلقهـا لأن               أفريقيا بأسـرها، ولا   

  ها الجنوب الأفريقي؛في في مختلف المناطق، بما برنامج الأغذية العالمي على خفض عملياته 
فيهـا البنـك الـدولي وصـندوق النقـد           جميـع المنظمـات الدوليـة المعنيـة، بمـا            تدعو  -  ٢٩  

الــدولي، إلى مواصــلة تــشجيع الــسياسات والمــشاريع الــتي تــؤثر تــأثيرا إيجابيــا في الحــق في الغــذاء    
وكفالــة أن يراعــي الــشركاء الحــق في الغــذاء في تنفيــذ المــشاريع المــشتركة ودعــم اســتراتيجيات    

  تخاذ أي إجراءات قد تؤثر فيه سلبا؛الدول الأعضاء الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء وتفادي ا
  ؛)١٥( للمقرر الخاص بالتقرير المؤقتيط علما مع التقديرتح  - ٣٠  
ــد  - ٣١   ــة المقــرر الخــاص  تؤي ــذ ولاي ــتي مــددها بهــا مجلــس حقــوق     تنفي ــصيغة ال ، بال

  ؛)١٦(٢٠١٠مارس / آذار٢٤ المؤرخ ١٣/٤الإنسان في قراره 
ــام ومفوض ــتطلــب  - ٣٢   ــسامي  الأمــم ة إلى الأمــين الع ــسان   ةالمتحــدة ال لحقــوق الإن

علـى  لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايتـه         اللازمة  الموارد البشرية والمالية    جميع  يوفرا   أن
  فعال؛نحو 

ــه   ترحــــب  - ٣٣   ــذي قامــــت بــ ــل الــ ــل  بالعمــ ــصادية  بالفعــ ــوق الاقتــ ــة الحقــ لجنــ
 تعليقهــا العــام اصــةبخ غــذاء كــاف، و الحــصول علــىوالثقافيــة في تعزيــز الحــق في والاجتماعيــة

 مــن العهــد الــدولي ١١المــادة (غــذاء كــاف الحــصول علــى الحــق في بــشأن ) ١٩٩٩( ١٢ رقــم

__________ 
عـة في  عـددة الأطـراف، الموقّ    الصكوك القانونية المتضمنة لنتائج جولة أوروغواي للمفاوضـات التجاريـة المت          انظر     )١٤(  

ــة     (١٩٩٤أبريــل /نيــسان ١٥مــراكش في  ــة مجموعــة الاتفــاق العــام بــشأن التعريفــات الجمركي منــشورات أمان
  ).GATT/1994-7والتجارة، رقم المبيع 

  .A/65/281انظر    )١٥(  
 الفـصل الثـاني،    ،(A/65/53) ٥٣الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الخامـسة والـستون، الملحـق رقـم                انظر     )١٦(  

  .الفرع ألف
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جملـة أمـور   اللجنـة    الـذي أكـدت فيـه        )١٧()الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة        
لإنــسان، ا وثيقــا بــصميم كرامــة غــذاء كــاف يــرتبط ارتباطــا   الحــصول علــىمنــها أن الحــق في

 حقـوق الإنـسان الأخـرى المكرسـة في الـشرعة الدوليـة لحقـوق                لإعمـال غـنى عنـه      حـق لا   وأنه
يـستلزم انتـهاج سياسـات       ممـا يمكن فصله عـن العدالـة الاجتماعيـة،          أنه أيضا حق لا   الإنسان، و 

ــدولي     ــوطني وال ــصعيدين ال ــة ملائمــة، علــى ال ــة واجتماعي ــصادية وبيئي ــسواء اقت ترمــي ،  علــى ال
   حقوق الإنسان للجميع؛كلوإعمال القضاء على الفقر  إلى

الحقـــوق الاقتـــصادية  للجنـــة ) ٢٠٠٢ (١٥رقـــم   إلى التعليـــق العـــام شيرتـــ  - ٣٤  
 الـــذي )١٨() مـــن العهـــد١٢  و١١ المادتـــان( المتعلـــق بـــالحق في الميـــاه والاجتماعيـــة والثقافيـــة

دام لاحظت فيه اللجنـة جملـة أمـور منـها أهميـة كفالـة الحـصول علـى مـوارد الميـاه بـشكل مـست             
  للاستهلاك البشري والزراعة إعمالا للحق في الحصول على غذاء كاف؛

 أن المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة لــدعم الإعمــال التــدريجي للحــق   تعيــد تأكيــد  - ٣٥  
الحصول على غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمـدها مجلـس منظمـة الأمـم                   في

 تـشكل أداة عمليـة لتعزيـز إعمـال          )٧(٢٠٠٤نـوفمبر   /لثـاني المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين ا     
الحــق في الغــذاء للجميــع وتــسهم في تحقيــق الأمــن الغــذائي وتــوفر بالتــالي أداة إضــافية لتحقيــق    
  الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية؛

ــستمر ترحــب  - ٣٦   ــاون الم ــرر الخــاص،      بالتع ــة والمق ــسامية واللجن ــين المفوضــة ال  ب
  وتشجعهم على مواصلة تعاونهم في هذا الصدد؛

 بجميــع الحكومــات أن تتعــاون مــع المقــرر الخــاص وأن تــساعده في أداء  تهيــب  - ٣٧  
مهمته وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظـر جـديا في الاسـتجابة لطلبـات                  

  شأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛المقرر الخاص ب
 الــسابعة  إلى المقــرر الخــاص أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا     تطلــب  - ٣٨  
 وأن يواصــل عملــه، بطـرق منــها دراســة القــضايا  القـرار   عـن تنفيــذ هــذا مؤقتــاتقريــرا والـستين  

  ؛ء، في إطار ولايته الحاليةالناشئة التي تتعلق بإعمال الحق في الغذا
 المعنيـــة الحكومـــات ووكـــالات الأمـــم المتحـــدة وصـــناديقها وبرامجهـــا  تـــدعو  - ٣٩  

المنظمــــات المنــــشأة بموجــــب معاهــــدات والجهــــات الفاعلــــة في المجتمــــع المــــدني و يئــــات الهو
__________ 

 (E/2000/22  والتــصويب٢ق رقــم ـ، الملحــ٢٠٠٠ي، ــــالوثــائق الرسميــة للمجلــس الاقتــصادي والاجتماعانظــر    )١٧(  
  .، المرفق الخامس)Corr.1 و

  .، المرفق الرابع)E/2003/22 (٢، الملحق رقم ٢٠٠٣المرجع نفسه،    )١٨(  
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 مع المقـرر الخـاص في تنفيـذ ولايتـه،           على نحو كامل  التعاون  إلى  والقطاع الخاص   الحكومية   غير
   منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛بطرق

ــرر  - ٤٠   ــا  تق ــسألة في دورته ــسابعة و مواصــلة النظــر في الم ــ ال ــد الفي إطــار ستين ال بن
  .“ وحمايتها حقوق الإنسانتعزيز”المعنون 

  مشروع القرار التاسع    
   منصف نظام دولي ديمقراطي وإقامة    

  ،عامةإن الجمعية ال  
 الــسابقة بــشأن إقامــة نظــام دولي ديمقراطــي ومنــصف، بمــا فيهــا   ا إلى قراراتهــإذ تــشير  
 بقــرار مجلــس اوإذ تحــيط علمــ، ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢١خ  المــؤر٦٥/٢٢٣القــرار 

  ،٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩ المؤرخ ١٨/٦حقوق الإنسان 
 لكـل  بتعزيز الاحترام العالمي     تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها     تؤكد من جديد  وإذ   

 وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة         ،حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية للجميـع ومراعاتهـا وحمايتـها           
  وسائر الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،

ــع حقـــوق الإنـــسان    وإذ تؤكـــد    ــز جميـ ــدولي مـــن أجـــل تعزيـ ــاون الـ أن تكثيـــف التعـ
ي ـ تمامـا مـع مقاصـد ومبـادئ الميثـاق والقـانون الـدولي المبينـــة ف ـ                 امتسقينبغي أن يظل     وحمايتها
من الميثاق، وأن يـتم بـشروط منـها الاحتـرام التـام للـسيادة والـسلامة الإقليميـة                    ٢ و ١ المادتين

العلاقـات الدوليـة وعـدم      في  عمالها  التهديـد باسـت    القوة أو عمال  والاستقلال السياسي وعدم است   
   تقع أساسا ضمن الولاية الداخلية لكل دولة،المسائل التي التدخل في
تــضمنته مــن تــصميم علــى إعــادة تأكيــد  ســيما مــا  إلى ديباجــة الميثــاق، ولاوإذ تــشير  

رجــال والنــساء  وبالمــساواة بــين الوقــدرهالإنــسان الإيمــان بحقــوق الإنــسان الأساســية وبكرامــة 
  كبيرها وصغيرها،دول ال وكذلك بين ،الحقوق في

يمكــن أن يتحقــق فيــه  حــق الجميــع في نظــام اجتمــاعي ودولي   جديــدتؤكــد مــن وإذ   
  ،)١( التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالإعمال
ورد في ديباجة الميثاق مـن تـصميم علـى إنقـاذ الأجيـال       ما أيضا   تؤكد من جديد  وإذ    

 واحتــرام تحقيــق العدالــة كــن في ظلــها  المقبلــة مــن ويــلات الحــرب، وتهيئــة الظــروف الــتي يم      
وتعزيـــز التقـــدم الالتزامـــات الناشـــئة عـــن المعاهـــدات وغيرهـــا مـــن مـــصادر القـــانون الـــدولي، 

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
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في جو من الحريـة أفـسح، وممارسـة التـسامح وحـسن الجـوار،               الحياة  الاجتماعي ورفع مستوى    
  شعوب جميعها،الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للجهزة واستخدام الأ

 ضرورة اضطلاع دول العالم بصفة مشتركة وعلى صعيد متعـدد الأطـراف             تؤكدوإذ    
بمسؤولية التصدي للمسائل الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العـالم، وللأخطـار الـتي تهـدد      
ــصدد          ــذا ال ــدور الأساســي في ه ــم المتحــدة بال ــام الأم ــدوليين، ووجــوب قي ــن ال ــسلام والأم ال

  ثر المنظمات عالمية وتمثيلا في العالم،باعتبارها أك
وتطلعـات  التغيرات الكـبرى الـتي تحـدث علـى الـساحة الدوليـة              وإذ تضع في اعتبارها       

في الميثـاق، بمـا في ذلـك تعزيـز          كرســة    المبـادئ الم    أساس نظام دولي على  إلى قيام   جميع الشعوب   
بــين ساواة المــم مبــدأ وتــشجيع احتــرام حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية للجميــع واحتــرا   

الشعوب في الحقوق وتقريـر المـصير والـسلام والديمقراطيـة والعدالـة والمـساواة وسـيادة القـانون               
  والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،

حقــوق الإنــسان مــن أهميــة جوهريــة   بمــا لتعزيــز التعــاون الــدولي في ميــدان  مإذ تــسلّو  
تحدة على الوجه الأكمل، بما في ذلـك تعزيـز جميـع حقـوق الإنـسان                تحقيق مقاصد الأمم الم    في

  وحمايتها على نحو فعال،
 أن الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان يـنص علـى أن جميـع النـاس          وإذ تضع في اعتبارها     

يولدون أحرارا ومتـساوين في الكرامـة والحقـوق وأن لكـل إنـسان حـق التمتـع بجميـع الحقـوق                      
 بــسبب العنــصرالتمييــز ولا ســيما  تمييــز مــن أي نــوع، نمــا الإعــلان، دووالحريــات المــذكورة في

الـوطني  الأصـل    أوأي رأي آخـر  الـرأي الـسياسي أو   الـدين أو  اللغـة أو  الجـنس أو  اللـون أو  أو
  أي وضع آخر،  أوالميلاد  أوالثروة الاجتماعي أو أو

ن والحريــات  أن الديمقراطيــة والتنميــة واحتــرام حقــوق الإنــسا وإذ تؤكــد مــن جديــد   
، وأن الديمقراطية تقـوم علـى إرادة الـشعب المعـرب     ويعزز بعضها بعضاالأساسية أمور مترابطة   

عنها بحرية لتقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته التامـة في جميـع       
  جوانب حياته،

 إلى مبــدأ التعــاون بــأن تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها ينبغــي أن يــستندا م وإذ تــسلّ  
والحوار الصادق وأن يهـدفا إلى تعزيـز قـدرة الـدول الأعـضاء علـى الوفـاء بالتزاماتهـا في ميـدان                       

  حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،
 وإنمـا لهـا أيـضا أبعـاد     ، على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسـيا فحـسب         وإذ تشدد   

  اقتصادية واجتماعية،
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قـــوق الإنـــسان، بمـــا في ذلـــك الحـــق  الديمقراطيـــة واحتـــرام جميـــع ح بـــأن موإذ تـــسلّ  
ــة في  ،في جميـــع قطاعـــات المجتمـــع الـــشفافين والخاضـــعين للمـــساءلة   والحكـــم والإدارة ،التنميـ

 جــزء أساســي مــن الــدعائم اللازمــة لتحقيــق التنميــة ،فعليــةمــشاركة ومــشاركة المجتمــع المــدني 
  ناس،الاجتماعية المستدامة التي يكون محورها ال

 أن العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتـصل           وإذ تلاحظ مع القلق     
بذلك من تعـصب يمكـن أن تتفـاقم بفعـل عوامـل منـها التوزيـع غـير العـادل للثـروة والتـهميش                         

  والاستبعاد الاجتماعي،
ــان والثقافــات والحــضارات يمكــن  أنّ الحــوار في مــا بــين الأد وإذ تؤكــد مــن جديــد     ي

  سهم كثيرا في تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات،ي أن
 تحــول العولمــة إلى قــوة إيجابيــة  أن يكفــللمجتمــع الــدولي علــى أنــه لا بــد لتــشددوإذ   

وواسـعة  دائبـة   جهود ببذلة ومنصفة تماما إلا     عامجشعوب العالم كافة، وأن العولمة لن تكون        ل
  يها من تنوع،ف  بكل ماالمشتركة إنسانيتنا عمادهاالنطاق 

من أن الأزمتين الاقتصادية والماليـة وأزمـتي الطاقـة والغـذاء             البالغ  القلق يساورهاوإذ    
 عوامـل تتـصل بالاقتـصاد الكلـي وغـير           بمـا فيهـا    ،العالمية الراهنة الناجمة عن عدة عوامل أساسية      

ارث الطبيعيـة   ذلك من العوامل، من قبيل التدهور البيئي والتـصحر وتغـير المنـاخ العـالمي والكـو                
وانعدام الموارد المالية والتكنولوجيا اللازمة لمواجهة آثارهـا الـسلبية في البلـدان الناميـة، وبخاصـة             

 سيناريو عالميـا يهـدد التمتـع علـى نحـو            تمثلفي أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية،         
  ، والبلدان الناميةبلدان المتقدمةكاف بجميع حقوق الإنسان ويوسع الفجوة بين ال

 ل،مشة ومنـصفة تمامـا يجـب أن ت ـ      ع ـامجأن الجهود الرامية إلى جعل العولمـة         تؤكدوإذ    
الــتي تمــر  احتياجــات البلــدان الناميــة والبلــدان  وافــقسياســات وتــدابير تعلــى الــصعيد العــالمي،  

  وتنفذ بمشاركتها الفعلية،صاغ اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وت
رة توفير التمويل الكافي للبلدان النامية، ولا سيما البلدان النامية           ضرو تؤكد أيضا وإذ    

غير الساحلية والدول الجزرية الـصغيرة الناميـة، ونقـل التكنولوجيـا إليهـا، لأغـراض منـها دعـم                    
  جهودها من أجل التكيف مع تغير المناخ،

ــد أصــغت    ــافؤ الف ــ    وق ــة وتك ــا إلى العدال ــسلم بتطلعاته ــالم، وإذ ت رص  إلى شــعوب الع
للجميــع والتمتــع بمــا لهــا مــن حقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك الحــق في التنميــة والعــيش في ســلام 
وحريــة والمــشاركة علــى قــدم المــساواة دون تمييــز في الحيــاة الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة   

  والمدنية والسياسية،
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ــشير    ــسان    وإذ ت ــوق الإن ــس حق ــراريْ مجل ــاء مؤســسات المجل ــ  ٥/١إلى ق ــشأن بن س  ب
ــة     بـــشأن ٥/٢ و ــراءات الخاصـ ــار الإجـ ــد الـــسلوك لأصـــحاب الولايـــات في إطـ ــة قواعـ مدونـ

 علـــى أنّ جميـــع أصـــحاب وإذ تـــشدد، ٢٠٠٧يونيـــه / حزيـــران١٨المـــؤرخيْن  ،)٢(للمجلـــس
  الولايات يضطلعون بواجباتهم عملا بهذين القرارين وبالمرفقات الملحقة بهما،

 مـن تـدابير لكفالـة إقامـة نظـام دولي            في وسـعها    على أن تتخذ كـل مـا        منها اوتصميم  
  ديمقراطي ومنصف،

  ؛ومنصفأن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي تؤكد   - ١  
 إعمـال جميـع      علـى   يشجع والمنصفأن النظام الدولي الديمقراطي     تؤكد أيضا     - ٢  

  ؛ إعمالا كاملاحقوق الإنسان للناس كافة
جنــوب أفريقيــا، في ديربــان، بدتــه  بجميــع الــدول الأعــضاء أن تفــي بمــا أتهيــب  - ٣  

يتـصل بـذلك    خلال المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة الأجانـب ومـا   
من تعصب، من التزام بزيادة منافع العولمة إلى أقصى حد، عـن طريـق القيـام بجملـة أمـور منـها                      

تعلق بالتجارة والنمـو الاقتـصادي      تعزيز وتدعيم التعاون الدولي بغية زيادة تكافؤ الفرص فيما ي         
والتنمية المستدامة، والاتصالات العالميـة عـن طريـق اسـتخدام التكنولوجيـات الجديـدة، وزيـادة               

، وتكـرر التأكيـد علـى       )٣(التبادل فيما بـين الثقافـات عـن طريـق صـون التنـوع الثقـافي وتعزيـزه                 
 وواسعة النطـاق لتهيئـة مـستقبل        العولمة لن تكون جامعة ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دائبة          أن

  فيها من تنوع؛ مشترك يقوم على إنسانيتنا المشتركة بكل ما
  :يلي  يتطلب أمورا شتى منها ماومنصفنظام دولي ديمقراطي  إقامة أن تؤكد  -  ٤  
ــر مــصيرها    إعمــال   )أ(   ــشعوب في تقري ــع ال ــة   ليحــق جمي ــا أن تحــدد بحري ــسنى له ت
  قيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛السياسي وتسعى بحرية إلى تحوضعها 
  في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛دول حق الشعوب والإعمال   )ب(  
  الشعوب في التنمية؛كل كائن بشري وجميع حق إعمال   )ج(  
  حق جميع الشعوب في السلام؛إعمال   )د(  

__________ 
، الفـصل الرابـع،   (A/62/53) ٥٣الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الثانيـة والـستون، الملحـق رقـم              ظر  ان  )٢(  

 .الفرع ألف

 .، الفصل الأولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر   )٣(  
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علـى المـشاركة المتـساوية في عمليـة     قـائم  نظام اقتـصادي دولي  إعمال الحق في    )هـ(  
   بين جميع الدول؛ فيما والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون والترابطصنع القرار

  ؛حقا من حقوق الشعوب والأفراد، بوصفه  الدوليالتضامن  )و(  
 وتوطيـــد مؤســـسات دوليـــة تتـــسم بالـــشفافية والديمقراطيـــة والعدالـــة   تعزيـــز  )ز(  

 المـشاركة التامـة     مبـدأ سيما من خلال تنفيذ      يع مجالات التعاون، ولا   لمساءلة في جم  الخضوع ل و
  والمتساوية في آليات صنع القرار الخاصة بكل منها؛

إعمال حق الجميع في المشاركة على قـدم المـساواة، دون أي تمييـز، في عمليـة                   )ح(  
  صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛

يمي العادل والمتـوازن بـين الجنـسين في تكـوين مـلاك             مبدأ التمثيل الإقل  مراعاة    )ط(  
  موظفي منظومة الأمم المتحدة؛

 نظــام دولي للمعلومــات والاتــصالات يتــسم بالحريــة والعدالــة والفعاليــة  إقامــة  )ي(  
والتوازن ويقوم علـى التعـاون الـدولي لإرسـاء تـوازن جديـد وزيـادة التبـادل في التـدفق الـدولي                       

   التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛ أوجهللمعلومات، وبخاصة تصحيح
 يعــزز التعدديــة ، لأن ذلــك والحقــوق الثقافيــة للجميــع تنــوع الثقــافيالاحتــرام   )ك(  

 الثقافيـة، ويـساعد علـى إعمـال         اتالثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفي        
علاقـات وديـة مـستقرة      ينمـي    و ،ا في جميع أنحـاء العـالم      حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع به     

   في العالم أجمع؛والدولبين الشعوب فيما 
 وتعـاون دولي معـزز       بيئـة صـحية     في جميـع الـشعوب   كـل شـخص و    حق  إعمال    )ل(  

ــاخ،         ــع تغــير المن ــة مــن أجــل التكيــف م ــساعدة الجهــود الوطني ــة للحاجــة إلى م ــستجيب بفعالي ي
  ؛ة، ويشجع على تنفيذ الاتفاقات الدولية في مجال الحد من تغير المناخسيما في البلدان النامي ولا

 الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثـروات عـن طريـق              تعزيز  )م(  
   الاقتصادية والتجارية والمالية؛ الدوليةسيما في العلاقات تعزيز التعاون الدولي، ولا

ــع كــل شــخص بم   )ن(   ــة تمت ــشرية  لكي ــراث الب ــشتركت ــام   الم ــالحق الع ــق ب  فيمــا يتعل
  ؛الانتفاع بالثقافة في

الاجتماعيـة  الاقتـصادية و  العـالم في تحمـل مـسؤولية إدارة التنميـة           دول  اشتراك    )س(  
ــالم،    ــستوى الع ــى م ــار  عل ــدوليين،     والتــصدي للأخط ــن ال ــدد الــسلام والأم ــتي ته ووجــوب ال

  ؛على صعيد متعدد الأطرافسؤولية الم الاضطلاع بهذه
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ــاتؤكــد   - ٥   ــوع لمجتمــع     م ــري والمتن ــدولي، الأمــم لحفــظ الطــابع الث ــشعوب ال  وال
 ،الوطنيـة والإقليميـة ومختلـف الخلفيـات التاريخيـة والثقافيـة والدينيـة             الخـصائص    احترام   وكذلك

  من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
 بلــة للتجزئــة ومترابطــة أن جميــع حقــوق الإنــسان عالميــة وغــير قاتؤكــد أيــضا  - ٦  
 وأن المجتمع الدولي يجب أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي بطريقة منـصفة               ومتشابكة
ه في حـين  ، وتؤكـد مـن جديـد أن ـ       الاهتمـام  علـى قـدم المـساواة وبـنفس الدرجـة مـن              ،ومتكافئة

 ،افيـة والدينيـة    الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيـات التاريخيـة والثق        صائص أهمية الخ  يجب مراعاة 
النظــر عــن نظمهــا الــسياسية والاقتــصادية والثقافيــة، تعزيــز جميــع  بــصرف  الــدول، يــتعين علــى

  ؛تهاحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماي
جميع الجهات الفاعلة في الـساحة الدوليـة علـى إقامـة نظـام دولي أساسـه         تحث  - ٧  

الإنسان والتفـاهم وتعزيـز واحتـرام التنـوع         شمول الجميع والعدالة والمساواة والإنصاف وكرامة       
الثقافي وحقـوق الإنـسان العالميـة، وعلـى نبـذ جميـع مـذاهب الاسـتبعاد القائمـة علـى العنـصرية                       

  والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
إقــرار الــسلام والأمــن الــدوليين علــى  الــدول ضــرورة أن تــشجع تعيــد تأكيــد  - ٨  

 لتحقيـق نــزع الـسلاح        كل ما في وسـعها     لهذا الغرض، وأن تبذل، تحقيقا    تعزيزهما،  وصونهما و 
كفالة استخدام الموارد المفرج عنها نتيجة لتـدابير نــزع           و دولية فعالة رقابة   في ظل العام الكامل   
  سيما في البلدان النامية؛  لأغراض التنمية الشاملة، ولا،السلاح الفعالة

 نـشاء  إ مـل بـصفة عاجلـة مـن أجـل          الع اجـة إلى مواصـلة    الحتعيد أيـضا تأكيـد        - ٩  
  المـشتركة  المـصلحة والتـرابط و  الإنـصاف والمـساواة في الـسيادة        يقوم علـى    نظام اقتصادي دولي    

  أوجـه  صححوي ـالنظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعيـة،       بصرف  والتعاون بين جميع الدول،     
 الثغــرة الآخــذة في الاتــساع بــين البلــدان  ح إمكانيــة ســديتــيرفــع المظــالم القائمــة، ويالتفــاوت و

التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة بـاطراد        خطـى   كفـل تعجيـل     ي و ، والبلدان النامية   النمو المتقدمة
  ؛ة والمقبلليةلأجيال الحالضمن السلام والعدالة يو

وسـائل  السبل و ال ـ أنه ينبغـي للمجتمـع الـدولي اسـتحداث           تعيد كذلك تأكيد    - ١٠  
الإعمـال التـام لجميـع      عتـرض سـبيل     زالـة العقبـات الراهنـة ومجابهـة التحـديات الـتي ت            إالمؤدية إلى   

ينتج عنها مـن انتـهاكات لحقـوق الإنـسان في جميـع             حقوق الإنسان والحيلولة دون استمرار ما     
  أنحاء العالم؛

 التعـاون الـدولي،    زيـادة جهودهـا، مـن خـلال   بـذل  الدول على مواصـلة      تحث  - ١١  
  ؛منصفديمقراطي ونظام دولي لإقامة 
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، مـن إنـشاء ولايـة       ١٨/٦ بما قـرره مجلـس حقـوق الإنـسان، في قـراره              ترحب  - ١٢  
، مستقل معـني بإقامـة نظـام دولي ديمقراطـي ومنـصف            في إطار الإجراءات الخاصة لخبير    جديدة  

  وبالولاية المنصوص عليها في هذا القرار؛
ة الـسامية لحقـوق الإنـسان       لمتحـد  العام وإلى مفوضـة الأمـم ا       ين إلى الأم  تطلب  - ١٣  

  يوفرا كل الموارد البشرية والمالية اللازمة من أجل التنفيذ الفّعال لولاية الخبير المستقبل؛ أن
 بجميــع الحكومــات أن تتعــاون مــع الخــبير المــستقل وأن تــساعده في أداء تهيــب  - ١٤  

في القيـام بزيـارة     مهامه، وتـوفّر لـه كـل مـا يطلبـه مـن المعلومـات اللازمـة، وتـستجيب لطلباتـه                      
   المنوطة به بمزيد من الفعالية؛بلدانها لكي يتسنى له إنجاز الولاية

حقـوق  المنشأة بموجـب معاهـدات       الهيئات حقوق الإنسان و   مجلس إلى   تطلب  - ١٥  
واللجنـة   الخاصـة الـتي مـدد المجلـس    ليـات  الآالإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان و       

 الاهتمـام الواجـب   ، كل في إطـار ولايتـها،  أن تولي  الإنسان ولاياتها،الاستشارية لمجلس حقوق 
  تقدم إسهامات من أجل تنفيذه؛وأن  لهذا القرار
  ؛بالمفوضية أن تتخذ منطلقا لها مسألة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف تهيب  - ١٦  
ــدول الأعــضاء وأجهــزة الأمــم المتحــدة    تطلــب   - ١٧   ــع ال ــام أن يطل  إلى الأمــين الع

ــة، ولا   ــة الدوليـ ــات الحكوميـ ــرها والمنظمـ ــا وعناصـ ــون وودز،   وهيئاتهـ ــسات بريتـ ــيما مؤسـ سـ
  والمنظمات غير الحكومية، على هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛

 إلى الخبير المستقل أن يزوّد الجمعية العامـة في دورتهـا الـسابعة والـستين                تطلب  - ١٨  
   وأن يواصل القيام بأعماله؛بتقرير مؤقت عن تنفيذ هذا القرار

ــرر  - ١٩       ــا    مواصــلة النظــر في تق ــسألة في دورته ــسابعةالم ــسال ــد الين في إطــار ت وال بن
  .“ وحمايتها حقوق الإنسانتعزيز”المعنون 

  مشروع القرار العاشر    
  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري    

  
 ،إن الجمعية العامة  

 ٢٠٠٦ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦١/١٧٧ قرارهــا ن جديــد تؤكــد مــإذ  
الذي اعتمدت بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القـسري وفتحـت        

   والتصديق عليها والانضمام إليها،هاباب توقيع
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ــشير    ــا وإذ ت ــؤرخ ٤٧/١٣٣إلى قراره ــانون الأول١٨ الم ــسمبر / ك ــذي ١٩٩٢دي  ال
ـــه اعتمــدت بم ــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري، بوصــف   المتعلــق بحعــلان الإوجب ه ماي

  جميع الدول،الواجبة التطبيق على بادئ من الممجموعة 
ــا وإذ تــشير أيــضا      ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٥/٢٠٩إلى قراره

 ١٦/١٦ والقــرارات الــتي اتخــذها مجلــس حقــوق الإنــسان في هــذا الــصدد، ومــن بينــها القــرار   
 الذي أحـاط فيـه المجلـس علمـا بتقريـر الفريـق العامـل المعـني                  )١(٢٠١١مارس  / آذار ٢٤المؤرخ  

بحــالات الاختفــاء القــسري أو غــير الطــوعي عــن أفــضل الممارســات المتعلقــة بحــالات الاختفــاء  
وشـــجع الـــدول علـــى إيـــلاء الاعتبـــار الواجـــب   ،)٢(القـــسري في التـــشريعات الجنائيـــة المحليـــة 

   الفضلى الواردة فيه، للممارسات
أنــه لا يجــوز الاحتجــاج بــأي ظــرف مــن الظــروف الاســتثنائية   إلىوإذ تــشير كــذلك   

  لتبرير الاختفاء القسري، 
أو غـير  حــالات الاختفاء القسري من ازدياد بصفة خاصة   القلق البالغ    وإذ يساورها   
لاحتجـاز والاختطـاف،   الاعتقـال وا بمـا في ذلـك حـالات    في مناطق مختلفة مـن العـالم،     الطوعي  

 مـــن تزايـــد، وتعـــد اختفــاء قـــسريا في حـــد ذاتهــا  الاختفــاء القـــسري أو  عنــدما تـــتم في إطـــار  
 المخـتفين    الأشـخاص  أقارب حالات الاختفاء أو  على  شهود  الالواردة عن تعرض    التقارير   عدد
  المعاملة والتخويف،  وسوءةلمضايقل

في معرفـة حقيقـة الظـروف المحيطـة      تنص علي حق الـضحايا      إلى أن الاتفاقية  وإذ تشير     
بالاختفاء القسري ومدى التقدم المحرز في التحقيق ونتائجه ومصير الـشخص المختفـي، وتحـدد               

  التزامات الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة في هذا الشأن،
 ضــد جــرائم بموجــب الاتفاقيــة تعــدالاختفــاء القــسري الأفعــال المتعلقــة ب بــأن وإذ تقــر  
  معينة، ظروفية، في الإنسان

بالعمــل القــيم الــذي تقــوم بــه لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة في تعزيــز  وإذ تقــر أيــضا   
  الامتثال للقانون الإنساني الدولي في هذا المجال،

__________ 
، نيثـا ، الفـصل ال )A/66/53 (٥٣سة والـستون، الملحـق رقـم    ية للجمعية العامة، الدورة الـساد     الوثائق الرسم : انظر  )١(  

  .الفرع ألف
  )٢(  A/HRC/16/48و  Add.1-3و  Add.3/Corr.1) نكليزية فقطبالإ.(  
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  الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء      دخول بــترحــب  - ١  
ــز النفــاذ في   )٣(القــسري ــذها ســيكون   ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢٣حي ــأن تنفي ، وتقــر ب

إســهاما مهمــا في ســبيل إنهــاء الإفــلات مــن العقــاب وتعزيــز حقــوق الإنــسان الواجبــة للجميــع  
  وحمايتها قاطبة؛

 تــسعين دولــة وقعــت الاتفاقيــة وأن ثلاثــين دولــة صــدقت   بــأنأيــضا ترحــب  - ٢  
ــدول الــتي لم توقــع  أو انــضمت إليهــا  عليهــا ــة، وتهيــب بال أو تنــضم  ليهــاعتــصدق  أو  الاتفاقي
  فيالـــواردفي الخيـــار تنظـــر  أنفي القيـــام بـــذلك علـــى ســـبيل الأولويـــة ور أن تنظـــبعـــد  إليهـــا
   من الاتفاقية فيما يتعلق باللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري؛٣٢  و٣١ المادتين

ــاد الاجتمــاع الأول ل ترحــب كــذلك    - ٣   ــة في   بانعق ــدول الأطــراف في الاتفاقي ل
، وبانتخاب أعضاء اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القـسري خـلال ذلـك             ٢٠١١مايو  /أيار ٣١

 الاجتماع، وترحب بشروع اللجنة في مزاولة أعمالها؛

 ؛)٤(بتقرير الأمين العامترحب   - ٤ 

ــسان     تطلــب  - ٥   ــسامية لحقــوق الإن ــام ومفوضــة الأمــم المتحــدة ال  إلى الأمــين الع
بهـدف  دة الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقية         من أجل مساع  المكثفة  جهودهما  يواصلا   أن

   إليها؛ العالميالانضمامتحقيق 
  إلى وكـالات الأمـم المتحـدة ومؤسـساتها أن تواصـل بـذل الجهـود مـن                  تطلب  - ٦  

لتزامــات الــدول الأطــراف علــى تنفيــذ الا مــساعدة ز فهمهــا ويــالاتفاقيــة وتعزب التعريــفأجــل 
ــا  ــة عليه ــصكهــذا  بموجــب المترتب ــ،ال ــات غــير      وت ــة والمنظم ــات الحكوميــة الدولي دعو المنظم

  الحكومية والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلى القيام بذلك؛
رئيس اللجنة المعنيـة بحـالات الاختفـاء القـسري ورئـيس الفريـق العامـل              تدعو    - ٧  

لجمعية العامـة وإجـراء حـوار تفـاعلي          إلى مخاطبة ا   يالمعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاطوع     
معها في دورتها السابعة والستين في إطار بنـد جـدول الأعمـال المتعلـق بتعزيـز حقـوق الإنـسان                     

  وحمايتها؛
 الـــسابعة في دورتهـــا ، إلى الأمـــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــةتطلـــب  - ٨  
  . تقريرا عن حالة الاتفاقية وعن تنفيذ هذا القرار،والستين

__________ 
  .، المرفق٦١/١٧٧القرار   )٣(  
  )٤(  A/66/284.  
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  مشروع القرار الحادي عشر    
     العولمة وآثارها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان    

  ،إن الجمعية العامة  
ــسترشد   ــه، وإذ تعــرب بوجــه خــاص عــن      إذ ت ــاق الأمــم المتحــدة ومبادئ  بمقاصــد ميث
 تعزيـز احتـرام حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية             علـى دولي  ال  على الصعيد  تعاونال ضرورة
  ، والتشجيع على ذلكع دون تمييزللجمي

إعلان وبرنامج عمـل فيينـا اللـذين        و ،)٥( إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     وإذ تشير   
، وإعــلان وبرنــامج )٦(١٩٩٣يونيــه / حزيــران٢٥اعتمــدهما المــؤتمر العــالمي لحقــوق الإنــسان في 

مييــز العنــصري وكراهيــة المــؤتمر العــالمي لمناهــضة العنــصرية والتعمــل ديربــان اللــذين اعتمــدهما 
  ،)٧(٢٠٠١سبتمبر / أيلول٨ في من تعصب الأجانب وما يتصل بذلك

والعهـد الـدولي    )٨( إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     وإذ تشير أيضا    
  ،)٤(الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ة الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة في     الحق في التنميبشأن  إلى الإعلان وإذ تشير كذلك    
 ٢٠١١ وإذ تؤكـد علـى أن عـام          ،١٩٨٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ٤ المـؤرخ    ٤١/١٢٨قرارها  

  يصادف الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الإعلان،
لجمعيـة  اوإلى الوثيقتين الختاميتين لدورتي      )٩(لألفيةل إلى إعلان الأمم المتحدة      وإذ تشير   
 فــي نيويـورك في       اللـتين عقـدتا    )١١(والرابعة والعـشرين   )١٠(ستثنائيتين الثالثة والعشرين  العامة الا 

يونيـه إلى   /حزيـران  ٢٦ وفي جنيف في الفتـرة مـن         ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٠ إلـى   ٥ترة من   ـالف
  ، على التوالي،٢٠٠٠يوليه /تموز ١

ــضا    ــشير أي ــا ي إلى قراروإذ ت ــؤرخ ٦٤/١٧٤ه ــسمبر/كــانون الأول ١٨ الم  ٢٠٠٩ دي
  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢١ المؤرخ ٦٥/٢١٦ و

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٥(  
  )٦(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،.  
  )٧(  A/CONF.189/12 و Corr.1 ، الأولالفصل.  
  .، المرفق)٢١-د(لف  أ٢٢٠٠انظر القرار   )٨(  
  .٥٥/٢انظر القرار   )٩(  
  .، المرفق٢٣/٣- والقرار دإ،، المرفق٢٣/٢-القرار دإ  )١٠(  
  .، المرفق٢٤/٢-القرار دإ  )١١(  
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 ومتـشابكة وغـير قابلـة للتجزئـة        بـأن جميـع حقـوق الإنـسان عالميـة مترابطـة              وإذ تسلم   
علـى نحـو يتـوخى       حقوق الإنسان علـى الـصعيد العـالمي          يتعامل مع وأن على المجتمع الدولي أن      

  ،الاهتمامر من على قدم المساواة وبنفس القدفيه الإنصاف والتكافؤ، 
علـى   اطلاعهـا  وتزيــد مـن      بطـرق مختلفـة   جميـع البلـدان     في   أن العولمـة تؤثــر       وإذ تدرك   

ميــدان  الحاصــلة فيبمــا في ذلــك التطــورات   لتطــورات الخارجيــة، الإيجابيــة منــها والــسلبية،     ا
  الإنسان، حقوق

 أبعـاد  أنهـا عمليـة ذات   أن العولمـة ليـست مجـرد عمليـة اقتـصادية، بـل              وإذ تدرك أيـضا     
  تؤثر في التمتع الكامـل بجميـع حقـوق الإنـسان            أيضا اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية    

  ،والحريات الأساسية
للشراكة العالمية مـن أجـل التنميـة وتعزيـز الـزخم            التام  على ضرورة التنفيذ     وإذ تشدد   

لتزامـات الـتي جـرى     مـن أجـل تفعيـل وتنفيـذ الا     ٢٠٠٥مؤتمر القمة العـالمي لعـام       أوجده  الذي  
المتحـدة،   لمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة الـتي تعقـدها الأمـم         الوثائق الختامية ل  التعهد بها في    

، في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميـادين المتـصلة   ٢٠٠٥فيها مؤتمر القمة العالمي لعام       بما
 الوثيقة الختاميـة   من   ٤٧  و ١٩رتين   الالتزام الوارد في الفق    ، تأكيد بوجه خاص  تعيد،وإذ   ،بهما
وتنميــة القطاعــات المنــصفة  العولمــة تعزيــزبالعمــل علــى  )١٢(٢٠٠٥ؤتمر القمــة العــالمي لعــام  لمــ

فعاليـــة في عمليـــة العولمـــة بمزيـــد مـــن ال مـــن المـــشاركة هاالإنتاجيـــة في البلـــدان الناميـــة لتمكينـــ
  والاستفادة منها،

 وشــامل للآثــار الاجتماعيــة والبيئيــة   إجــراء تقيــيم واف ومــستقلضــرورةوإذ تــدرك   
  المجتمعات،في والثقافية للعولمة 

يجـدر الاعتـراف بهمـا واحترامهمـا وصـونهما،      كرامة وقيمـة    بأن لكل ثقافة     وإذ تسلم   
 بأن جميع الثقافات تشكل، بثراء تعددها وتنوعها وبما تتركه كل منها مـن أثـر في       اقتناعا منها و

تــدرك أن العولمــة يمكــن أن تــشكل  ترك للبــشرية جمعــاء، وإذمــن التــراث المــش الأخــرى، جــزءا
  إذا ظل العالم النامي فقيرا ومهمشا،خطرا أكبر يهدد التنوع الثقافي 

 دور فريـد في مواجهـة التحـديات         مـن لآليات المتعـددة الأطـراف      ل ا بم وإذ تسلم أيضا    
  ،تتيحهاالتي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي 

ة النظر في ما تتيحه العولمة من فرص وما تطرحه من تحديات بهـدف        ضروروإذ تدرك     
التصدي لتلـك التحـديات والاسـتفادة مـن الفـرص الـتي يمكـن أن تتـاح بمـا يكفـل التمتـع التـام                          

  بجميع حقوق الإنسان،
__________ 

  .٦٠/١انظر القرار   )١٢(  
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ــشدد   ــدولي والإقليمــي      وإذ ت ــاون ال ــة التع ــالمي لظــاهرة الهجــرة وأهمي ــى الطــابع الع  عل
ة حقوق الإنسان للمهاجرين، وبخاصة في وقت ازداد فيـه تـدفق الهجـرة              والثنائي وضرورة حماي  
  في ظل اقتصاد معولم،

التنميـة  في  سـلبي   مـن أثـر     لاضـطرابات الماليـة الدوليـة       لمـا ل   قلـق بـالغ ال  وإذ تعرب عـن       
اســتمرار  في ضــوء بخاصــةالتمتــع الكامــل بجميــع حقــوق الإنــسان، ووالاجتماعيــة والاقتــصادية 

الاقتصادية العالمية التي تؤثر سلبا في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفـق عليهـا دوليـا،              الأزمة المالية و  
الـسلبي   سيما الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وإذ تـسلم بـأن تعـرض البلـدان الناميـة لهـذا الأثـر                      ولا

ضــعفا، وأن اســتراتيجيات وبــرامج التعــاون والتنميــة الاقتــصاديين علــى  يجعلــها في وضــع أكثــر
  د الإقليمي يمكنها أن تضطلع بدور في تخفيف ذلك الأثر،الصعي

 في مجــالي الغــذاء والطاقــةالمــستمرة  العالميــة لمــا للأزمــات قلــقبــالغ العــن  وإذ تعــرب  
التمتـع الكامـل بجميـع    والاقتـصادية  والتنمية الاجتماعيـة   من أثر سلبي في      ولتحديات تغير المناخ  

  ، للناس كافةالإنسان حقوق
مجموعـة  بالمبـادئ الأساسـية الـتي ترتكـز عليهـا           العولمة  أن تسترشد   ورة  بضروإذ تسلم     

ــز علــى الــصعيدين   الإنــصاف حقــوق الإنــسان، مثــل  مــواد  والمــشاركة والمــساءلة وعــدم التميي
  واحترام التنوع والتسامح والتعاون والتضامن الدوليين،كليهما الوطني والدولي 

الإعمـال التـام   يحـول دون  نطـاق واسـع    علـى  الفقـر المـدقع  انتـشار  على أن  تشدد  وإذ    
القـضاء عليـه في نهايـة    حدته علـى الفـور و    تخفيف  وأن   لحقوق الإنسان والتمتع بها بشكل فعلي     

   أولويات المجتمع الدولي، يجب أن يظلا في صدارةالمطاف
بزيــادة الاعتــراف بــأن عــبء الــديون المتزايــد الــذي تواجهــه أكثــر البلــدان  وإذ تــسلم   

يطاق ويشكل إحدى العقبـات الرئيـسية أمـام تحقيـق التنميـة المـستدامة                ية عبء لا  النامية مديون 
والقضاء على الفقر وأن خدمـة الـديون المفرطـة تحـد بـشكل كـبير مـن قـدرة العديـد مـن تلـك                          
البلدان على تعزيز التنميـة الاجتماعيـة وتـوفير الخـدمات الأساسـية الـضرورية لإعمـال الحقـوق                   

   والثقافية،الاقتصادية والاجتماعية
ــرر وإذ    ــوة تك ــد بق ــى  تأكي ــزم عل ــت المناســب     الع ــل وفي الوق ــق الكام ــة التحقي كفال

عقـدها  تلأهداف والغايات الإنمائيـة المتفـق عليهـا في المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة الـتي                ل
 عليهـا الـتي يطلـق     المتفق عليها في مـؤتمر قمـة الألفيـة          والغايات  فيها الأهداف    الأمم المتحدة، بما  

  في تحفيز الجهود المبذولة للقضاء على الفقر،ساعدت  والتي ،الأهداف الإنمائية للألفية
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 إزاء عدم كفاية التدابيـر المتخـذة لتـضيـيق الفجـوة الآخـذة              القلق شديدوإذ يساورها     
أسـهمت في عـدة      ، الـتي  في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلـدان الناميـة وداخـل البلـدان             

 في بخاصـة التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنـسان، و  في  الفقر وأثرت سلبا     زيادة حدة مور منها   أ
  النامية، البلدان

 وغيرها من المؤسسات التجارية تقـع عليهـا         عبر الوطنية على أن الشركات    وإذ تشدد     
   مسؤولية احترام جميع حقوق الإنسان،

حقوق الإنسان وتنـوع  تحترم فيه  أن البشر يسعون إلى قيام عالم علىتشدد أيضا  وإذ    
جميع الأنـشطة، بمـا فيهـا الأنـشطة         اتساق  الثقافات، وأنهم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة         

  المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف،
تأثيرهـا   في حقوق الإنـسان بحكـم         يمكن أن تؤثر    العولمة في حين أن   بأنه   تسلم  - ١  

إن مسؤولية تعزيز جميـع حقـوق الإنـسان وحمايتـها تقـع علـى               دور الدولة، ف  في أمور عدة منها     
  عاتق الدولة في المقام الأول؛

 وعلـى   ة الدولــي  ة الاقتـصادي  البرامجمحور   التنميةتكون  أن  ضرورة  على  تشدد    - ٢  
 أمــر الاتــساق بـين الاســتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيــة والالتزامـات والتعهــدات الدوليـة    أن تحقيـق  

  ؛شاملة ومنصفةلتنمية وقيام عولمة ل مؤاتيةيئة بيئة تهمن أجل  حتمي
ــد   - ٣   ــد تأكيـ  ـــ تعيـ ــوة بـــين الأغني ــضييق الفجـ ــدان   أن تـ ــل البلـ ــراء، داخـ اء والفقـ
على الصعيدين الوطني والدولي في إطـار الجهـد الهـادف    واضح ، هدف  على السواء  بينها وفيما

  لتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛لإلى تهيئة بيئة مؤاتية 
 الالتـزام بتهيئـة بيئـة علـى الـصعيدين الـوطني والعـالمي علـى                  تأكيـد   أيـضا  تعيد  - ٤  

الرشـيد داخـل    تعزيـز الحكـم     السواء تؤدي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقـر بوسـائل منـها              
الشفافية في الـنظم الماليـة والنقديـة         والقضاء على الحمائية وزيادة      الدولي كل بلد وعلى الصعيد   

ومنفــتح وعــادل ويــستند إلى نظــام تجــاري ومــالي متعــدد الأطــراف إقامــة ة والالتــزام بوالتجاريــ
  ؛غير تمييزييمكن التنبؤ به ووقواعد 

بأن الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية لا تـزال تـؤثر في قـدرة البلـدان،          تسلم    - ٥  
ــى الت ــ        لا ــة المــوارد لأغــراض التنميــة وعل ــيما البلــدان الناميــة، علــى تعبئ صدي لآثــار هــذه  س

الأزمــات، وتهيــب في هــذا الــسياق بجميــع الــدول وبــالمجتمع الــدولي العمــل، بأســلوب يــشمل     
الجميع ويتوخى التنمية، على التخفيف من أي آثار سـلبية يمكـن أن تتركهـا هـذه الأزمـات في                    

  فعلي؛ إعمال جميع حقوق الإنسان والتمتع بها بشكل
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التفاوت الـشديد في    ة تتيح فرصا كبيرة فإن      في حين أن العولم    ه بأن أيضا تسلم  - ٦  
 التمتـع الكامـل بجميـع       فيؤثر  الـتي ت ـ  تقاسم فوائدها وتوزيع تكاليفها يشكل جانبـا مـن العمليـة            

   في البلدان النامية؛بخاصةحقوق الإنسان، و
 بتقريــر مفوضــة الأمــم المتحــدة الــسامية لحقــوق الإنــسان عــن العولمــة  ترحــب  - ٧  
الـذي يركـز علـى تحريـر التجـارة الزراعيـة وأثـر              ،  )١٣(امل بحقوق الإنـسان    التمتع الك  فيوأثرها  
ــة، بمــا في ذلــك الحــق في الغــذاء، وتحــيط علمــا بالاســتنتاجات     في ذلــك  إعمــال الحــق في التنمي

   التقرير؛الواردة في هذاوالتوصيات 
بالقـضاء علـى الجـوع وتـأمين الغـذاء          الالتزام على الصعيد الـدولي       تعيد تأكيد   - ٨  

ن لمنظمـات الأمـم المتحـدة المعنيـة المـوارد      نكرر تأكيـد ضـرورة أن تـؤمّ   تجميع، اليوم وغدا، و لل
 من مساعدات غذائية ولـدعم بـرامج شـبكات الأمـان     هتقدم لزيادة وتحسين ماالتي تحتاج إليها   

المــصممة للتــصدي للجــوع وســوء التغذيــة، عنــد الاقتــضاء، مــن خــلال عمليــات    الاجتمــاعي 
  ؛الإقليمية أوالشراء المحلية 

 والمنظمـات   المعنيـة  بالـدول الأعـضاء ووكـالات منظومـة الأمـم المتحـدة              تهيب  - ٩  
 بغيـة   ،المنصف والمستدام بيئيا  الشامل و النمو الاقتصادي   تعزيز  الحكومية الدولية والمجتمع المدني     

ــة       ــر بطريقـ ــن الفقـ ــد مـ ــؤدي إلى الحـ ــو يـ ــى نحـ ــة علـ ــداف   إدارة العولمـ ــق الأهـ ــة وتحقيـ منهجيـ
  الدولية؛ ائيةالإنم

 وغيرهــا مــن المؤســسات التجاريــة  عــبر الوطنيــة بــأن تنفيــذ الــشركات تــسلم  - ١٠  
أعمالهــا بطريقــة مــسؤولة مــن شــأنه أن يــسهم في تعزيــز جميــع حقــوق الإنــسان والحريــات           

  الأساسية، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحمايتها وإعمالها؛
شــاملة للجميــع ومنــصفة وذات يمكــن أن تكــون  لعولمــة لابــأن اأيــضا تــسلم   - ١١  

بــذل جهــود ب إلا ،تــسهم في التمتــع الكامــل بجميــع حقــوق الإنــسانمــن ثم أن  و،طــابع إنــساني
في ذلك انتهاج سياسات واتخاذ تـدابير علـى الـصعيد العـالمي لتهيئـة                واسعة النطاق، بما  ودؤوبة  

  ل تنوعها؛مستقبل مشترك قائم على إنسانيتنا المشتركة بك
نـشاء نظـام دولي منـصف وشـفاف وديمقراطـي           لإ الملحة   الضرورة علىشدد  ت  - ١٢  

 ووضــع القواعــد اتمــشاركة البلــدان الناميــة في صــنع القــرار نطــاق مــن أجــل تعزيــز وتوســيع 
  الاقتصادية على الصعيد الدولي؛

__________ 
  )١٣(  E/CN.4/2002/54.  
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عديـدة مـشتركة   جوانـب  ذات  أن العولمـة عمليـة تحـول هيكلـي معقـدة       تؤكد  - ١٣  
 التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،           فير  ــ وتؤث ن المجالات ــبي

  بما فيها الحق في التنمية؛
العولمـة  التـصدي لمـا تطرحـه        إلى   ضرورة أن يسعى المجتمع الـدولي      تؤكد أيضا   - ١٤  

 وحمايتــها مــع بمــا يكفــل تعزيــز حقــوق الإنــسانتتيحــه مــن فــرص  مــن تحــديات وإلى اغتنــام مــا
  احترام التنوع الثقافي للجميع؛ضمان 

العولمــة علــى عواقــب  مواصــلة تحليــل علــى ضــرورة بنــاء علــى ذلــك، ،شددتــ  - ١٥  
  التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛

، وتطلـب إليـه أن يواصـل التمـاس آراء     )١٤( بتقريـر الأمـين العـام     تحيط علمـا    - ١٦  
 وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا         المعنيةالمتحدة  الدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم      

 اسـتنادا إلى هـذه الآراء، يتـضمن توصـيات بـشأن           المسألة والستين تقريرا موضوعيا عن   السابعة  
  .سبل التصدي لآثار العولمة في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان

__________ 
  )١٤(  A/66/293.  

  مشروع القرار الثاني عشر    
    أفريقيا نسان والديمقراطية في وسطالمركز دون الإقليمي لحقوق الإ

  ،إن الجمعية العامة  
ــشيـر   ــا إذ تـ ــؤرخ ٥٥/١٠٥ إلى قرارهـ ــانون الأول٤ المـ ــسمبر / كـ ــشأن ٢٠٠٠ديـ  بـ

  الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
 ٢٠٠٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٠ بــاء المــؤرخ ٥٥/٣٤ إلى قراريهــا وإذ تــشير أيــضا  

 ٥٥/٢٣٤ والجـزء الثالـث مـن قرارهـا          ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣خ   المؤر ٥٥/٢٣٣ و
 / كــانون الأول٢٤ المــؤرخ ٥٦/٢٥٣  وقرارهــا٢٠٠٠ديــسمبر / كــانون الأول٢٣المــؤرخ 
 ٥٩/١٨٣  و ٢٠٠٣ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٢ المـؤرخ    ٥٨/١٧٦وقراراتهـا    ٢٠٠١ديسمبر  
ــسمبر / كــانون الأول٢٠المــؤرخ  ــؤرخ ٦٠/١٥١  و٢٠٠٤دي ــسمبر / كــانون الأول١٦ الم دي
 المــــــؤرخ ٦٢/٢٢١  و٢٠٠٦ديـــــسمبر  / الأولكـــــانون  ١٩ المـــــؤرخ  ٦١/١٥٨  و٢٠٠٥

ــسمبر /كــانون الأول ٢٢ ــسمبر / كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٦٣/١٧٧  و٢٠٠٧دي  ٢٠٠٨دي
بــشأن المركــز دون الإقليمــي لحقــوق  ٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٦٤/١٦٥ و

  أفريقيا،الإنسان والديمقراطية في وسط 
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إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أوصى بإتاحة مزيد من المـوارد   وإذ تشير كذلك      
لدعم الترتيبات الإقليميـة لتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها في إطـار برنـامج التعـاون الـتقني في                      

  ،)١(الإنسانميدان حقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق 
  ،)٢( الساميةفوضةالمتقرير  إلى وإذ تشير  
 والـثلاثين والحـادي      والعـشرين  التاسـع  ة الوزاري ـ ات بانعقـاد الاجتماع ـ   وإذ تحيط علمـا     

الاستــشارية الدائمــة المعنيــة بمــسائل الأمــن في   للجنــة الأمــم المتحــدةوالــثلاثين والثــاني والــثلاثين
، وفي كينـشاسا  ٢٠٠٩مبر نـوف / تشرين الثـاني ١٣ إلى ٩في الفترة من نجامينا  وسط أفريقيا، في    
 إلى ١٥، وفي برازافيــــل في الفتــــرة مــــن  ٢٠١٠أبريــــل / نيــــسان٣٠ إلى ٢٦في الفتــــرة مــــن 

ــاني  ١٩ ــشرين الثــ ــوفمبر /تــ  ـــ٢٠١٠نــ ــومي في الفتـ ــان تــ ــن ، وفي ســ /  آذار١٦ إلى ١٢رة مــ
  ،٢٠١١ مارس

  ،)٣(العام بتقرير الأمين وإذ تحيط علما أيضا  
قــرار الســيما  ، ولا)٤(٢٠٠٥  القمــة العــالمي لعــامؤتمرلمــ بالوثيقــة الختاميــة وإذ ترحــب  

ــسنوات الخمــس          ــرة ال ــة للمفوضــية خــلال فت ــة العادي ــضاعفة الميزاني ــه م ــذي أكــد في ــة ال التالي
  ،المؤتمر لانعقاد

المركــز دون الإقليمــي لحقــوق الإنــسان والديمقراطيــة في  ا يقــوم بــه  بمــترحــب  - ١  
   أنشطة في ياوندي؛ منوسط أفريقيا

   الدعم الذي قدمه البلد المضيف من أجل إنشاء المركز؛مع الارتياحتلاحظ   - ٢  
الأنشطة التي يُضطلع بها حاليا بالتعاون مع الـدول          مع الارتياح أيضا  تلاحظ    - ٣  

  ؛ ومع روانداالجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقياالأعضاء في 
-٢٠١٢للفتــرة بالأولويــات المواضــيعية الاســتراتيجية للمركــز  تحيــــط علمــا   - ٤  
، ومنها القضاء على التمييز، مع التركيز علـى حقـوق الـشعوب الأصـلية، والأشـخاص         ٢٠١٣

ــرأة، والقـــضايا     ــرهم، وحقـــوق الإنـــسان للمـ ــراد أسـ ــة، والعمـــال المهـــاجرين وأفـ ذوي الإعاقـ
الجنـــسانية؛ وتعزيـــز ســـيادة القـــانون ومكافحـــة الإفـــلات مـــن العقـــاب؛ وتعزيـــز الديمقراطيـــة   

__________ 
 .، الفصل الثالثA/CONF.157/24 (Part I)انظر   )١(  

  .)A/56/36/Add.1 (الإضافة، ٣٦معية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للج  )٢(  
  )٣(  A/66/325.  
  .٦٠/١انظر القرار   )٤(  
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يدة؛ وتعزيـــز وحمايـــة الحقـــوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة؛ وتعزيـــز  والحوكمـــة الرشـــ
  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛

   الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإنشاء المركز؛تلاحظ مع الارتياح  - ٥  
ه مع المنظمات والهيئـات دون الإقليميـة وعلـى      المركز على تعزيز تعاون    تشجّع  - ٦  

ــي، و        ــا الاتحــاد الأفريق ــا فيه ــات، بم ــذه المنظمــات والهيئ ــع ه ــه م ــة الاســتثمار في علاقات الجماع
 ومكتــب الأمــم المتحــدة الإقليمــي في وســط أفريقيــا، وأفرقــة ،الاقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا

  الأمم المتحدة القطرية في المنطقة دون الإقليمية؛ 
 الممثل الإقليمي للمركز ومديره على مواصلة عقـد جلـسات الإحاطـة             تشجّع  - ٧  

التي تُعقد بانتظام لـسفراء دول وسـط أفريقيـا الموجـودين في جنيـف وياونـدي، والـتي تـنظّم في                    
بلدان المنطقة دون الإقليميـة خـلال زيـارات الممثـل الإقليمـي، وذلـك بهـدف تبـادل المعلومـات                     

   مسار المركز؛عن أنشطة المركز ورسم
 جهود الأمين العام ومفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان         تلاحظ  - ٨  

 مـن أجـل تـوفير أمـوال ومـوارد           )٥(لضمان التنفيذ الكامل لقرارات الجمعيـة العامـة ذات الـصلة          
  بشرية كافية لاضطلاع المركز بمهامه؛

وفير أموال ومـوارد بـشرية      تمواصلة  فوضة السامية   الم إلى الأمين العام و    تطلب  - ٩  
الاحتياجـات المتزايـدة في     تلبيـة   مفوضـية لـتمكين المركـز مـن         لل في حدود الموارد المتاحـة    إضافية  

الديمقراطيــة وســيادة القــانون في  تكفــل  ثقافــة إرســاءمجــالي تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها و 
  منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية بصورة إيجابية وفعالة؛

 والـستين   الثامنـة  إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها            ـبتطل  - ١٠  
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

__________ 
  .٦٣/١٧٧ و ٦٢/٢٢١  و٦١/١٥٨ اتانظر القرار  )٥(  

  مشروع القرار الثالث عشر    
انتخابــات دوريــة ونزيهــة وتــشجيع  إجــراء تعزيــز دور الأمــم المتحــدة في زيــادة      

     الديمقراطيةإرساء
  ،إن الجمعية العامة  
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 الديمقراطية قيمـة عالميـة تـستند إلى إرادة الـشعوب المعـبر عنـها                 أن إذ تؤكد من جديد     
ثقافيـة وإلى مـشاركتها الكاملـة       بحرية في تحديـد نظمهـا الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة وال            

  جميع نواحي حياتها، في
م مـــن وجـــود سمـــات مـــشتركة بـــين   أنـــه علـــى الـــرغوإذ تؤكـــد مـــن جديـــد أيـــضا  

تخـص بلــدا بعينــه   لديمقراطيــة لا نمــوذج وحيـد للديمقراطيــة، وأن ا الديمقراطيــة، فلـيس ثمــة  الـنظم 
تؤكد من جديد كذلك ضرورة إيلاء الاحتـرام الواجـب للـسيادة والحـق             منطقة بعينها، وإذ   أو

  في تقرير المصير،
 أن الديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية             وإذ تؤكد   

  ضها بعضا،أمور مترابطة ويعزز بع
 أن الدول الأعـضاء مـسؤولة عـن تنظـيم وإجـراء وكفالـة إجـراء                 وإذ تؤكد من جديد     

ــات  ــدول الأعــضاء يجــوز    اعملي ــة حــرة ونزيهــة وأن ال ــا، في ســياق ممارســة ســيادتها،   نتخابي له
ــوير     أن ــة تـــوفير الخـــدمات الاستـــشارية أو المـــساعدة لتعزيـــز وتطـ تطلـــب إلى منظمـــات دوليـ

  لانتخابية، بما في ذلك إيفاد بعثات تمهيدية لذلك الغرض،مؤسساتها وعملياتها ا
 بأهمية إجـراء انتخابـات نزيهـة ودوريـة وحقيقيـة، بمـا في ذلـك الانتخابـات                   موإذ تسلّ   

 تمكـين المـواطنين    من أجـل ،إرساء الديمقراطيةالتي تمر بمرحلة البلدان  في الديمقراطيات الجديدة و   
  ل الناجح إلى ديمقراطيات مستدامة طويلة الأجل،للتعبير عن إرادتهم ولتعزيز الانتقا

 ،حـرة ونــزيهة  انتخابـات    الـدول الأعـضاء مـسؤولة عـن كفالـة إجـراء         بـأن م  وإذ تسلّ   
 جميــع هــذه تخــضع  فــرز الأصــوات، وبــأن خاليــة مــن التخويــف والقــسر والتلاعــب بعمليــات  

  ،للمعاقبة تبعا لذلكالأعمال 
 المــؤرخ ٦٤/١٥٥ســيما القــرار  لموضــوع، ولا إلى قراراتهــا الــسابقة بــشأن اإذ تــشيرو  

  ،٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٨
 المـساعدة الانتخابيـة والـدعم لتـشجيع          الأمم المتحدة لا تقدم     أن وإذ تؤكد من جديد     
  الديمقراطية إلا بناء على طلب محدد من الدولة العضو المعنية،إرساء 

لتي تستخدم الانتخابـات كوسـيلة    تزايد عدد الدول الأعضاء اوإذ تلاحظ مع الارتياح     
ــة   و إرادة الــشعســتبيانســلمية لا ــاء الثقــة في أنظمــة الحكــم التمثيلي  ويــسهم ب، ممــا يــؤدي إلى بن

  ،، ومما قد يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي السلام والاستقرار على الصعيد الوطنيعزيزت في
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ديـسمبر  / كـانون الأول ١٠ إلى الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان المعتمـد في     وإذ تشير   
انتخابــات دوريــة ب ب المعــبر عنــها المبــدأ الــذي يــنص علــى أن إرادة الــشع بخاصــة، و)١(١٩٤٨
 الحـق في اختيـار الممـثلين بحريـة      علـى كـذلك الـذي يـنص     و سلطة الحكومة،    هي مصدر  ونزيهة

 وعلــى قــدم  الاقتــراع الــسري تجــري علــى أســاسمــن خــلال إجــراء انتخابــات دوريــة ونزيهــة 
  ،أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت حسب أو ساواة بين الجميع،الم

 واتفاقيــة )٢(العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسيةوإذ تؤكــد مــن جديــد   
 والاتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال             )٣(القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة        

دون تمييـز   ،  وص أنـه يحـق لكـل مـواطن ويتـاح لـه            تؤكد على وجه الخص   ، و )٤(التمييز العنصري 
ــوع،   ــة  الإســهام فيمــن أي ن ــشؤون العام ــارين ممــثلين بواســطةمباشــرة أو  إدارة ال ــة، مخت  بحري

الاقتـراع  صـحيحة نزيهـة تجـرى علـى أسـاس         في انتخابـات دوريـة       الاشتراك اقتراعا وترشـيحا   و
  ،الإعراب الحر عن إرادة الناخبين السري وتضمن المتساوي
 بــصفة عامــة وفي ســياق تــشجيع إجــراء انتخابــات ،يتــسم بهــا الــتي الأهميــة إذ تؤكــدو  

 احتــرام حريــة البحــث عــن المعلومــات وتلقيهــا وإبلاغهــا، وفقــا للعهــد الــدولي    ،نزيهــة وحــرة
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تلاحظ، على وجه الخصوص، الأهمية البالغـة لإمكانيـة              

  وحرية وسائط الإعلام،الحصول على المعلومات 
 تعزيز العمليـات الديمقراطيـة والمؤسـسات الانتخابيـة وبنـاء القـدرة            ضرورة ب موإذ تسلّ   
، بمــا في ذلــك القــدرة علــى إجــراء انتخابــات نزيهــة    في البلــدان الــتي تطلــب المــساعدة الوطنيــة

فير التربيـة   وزيادة مـشاركة المـواطنين وتـو      وتشجيع مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل         
 وجعلــها  بغيــة توطيــد إنجــازات الانتخابــات الــسابقة ، في البلــدان الــتي تطلــب المــساعدة المدنيــة
   ودعم الانتخابات اللاحقة،نظامية

أهمية ضمان عمليات ديمقراطيـة منظمـة ومفتوحـة ونزيهـة وشـفافة تحفـظ               وإذ تلاحظ     
  الحق في التجمع السلمي،

__________ 
 .)٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، المجلد  المعاهداتمجموعةالأمم المتحدة،   )٣(  
  .٩٤٦٤، الرقم ٦٦٠ع نفسه، المجلد المرج  )٤(  
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هم في تهيئــة الظــروف الــتي يمكــن  بوســعه أن يــس أن المجتمــع الــدوليوإذ تلاحــظ أيــضا  
قبـل الانتخابـات وأثنـاء إجـراء الانتخابـات وفي فتـرة        تعزز الاستقرار والأمن طوال فتـرة مـا     أن
  بعد التراع، بعد الانتخابات وفي المراحل الانتقالية وفي حالات ما ما

التريهـة الـتي    على أن الشفافية أساس جـوهري للانتخابـات الحـرة و           وإذ تكرر التأكيد    
 الدعامـة الـتي     اشكل بـدوره  مواطنيهـا، الـتي ت ـ    تساهم في ضمان مساءلة الحكومات من جانـب         

  تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية،
في هــذا الخــصوص بأهميــة المراقبــة الدوليــة للانتخابــات في تــشجيع إجــراء وإذ تعتــرف   

نتخابيـة في البلـدان الـتي تطلـب         انتخابات حرة ونزيهة ومساهمتها في زيـادة نزاهـة العمليـات الا           
تلـــك المراقبـــة وتعزيـــز ثقـــة الجمـــاهير ومـــشاركتها في الانتخابـــات وتقليـــل احتمـــال حـــدوث  

  اضطرابات تتعلق بالانتخابات،
 المراقبـــة الانتخابيـــة أو/ بـــأن توجيـــه دعـــوات تتعلـــق بالمـــساعدة وأيـــضا وإذ تعتـــرف  
الـدول الـتي طلبـت هـذه المـساعدة        سيادي للدول الأعـضاء، وإذ ترحـب بقـرارات           حق الدولية

  هذه المراقبة، أو/و
نــشطة المــساعدة الانتخابيــة الــتي  لأمــن دعــم الأعــضاء  بمــا تقدمــه الــدول وإذ ترحــب  

 هم فـي  نالانتخابـات، بم ـ  مجـال   ملـة وسـائل منـها تـوفير الخـبراء في            بجتضطلع بهـا الأمـم المتحـدة،        
صـندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني        ت إلى   ية والمراقبون، وتقديم التبرعـا     الانتخاب انلجالموظفو  

 التـابع لبرنـامج     لتقديم المساعدة الانتخابية والصندوق الاستئماني المواضيعي للحكم الـديمقراطي        
  ، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطيةالأمم المتحدة الإنمائي

وجيـا  بأن المـساعدة الانتخابيـة، وبخاصـة المـساعدة عـن طريـق تـوفير التكنول       م وإذ تسلّ   
الانتخابيــة المناســبة المــستدامة والفعالــة مــن حيــث التكــاليف، تــدعم العمليــات الانتخابيــة الــتي   

  تجريها البلدان النامية،
ه في مجال تنسيق المساعدة الانتخابية بسبب تعـدد         واجَبالتحديات التي تُ  وإذ تسلّم أيضا      

  لمتحدة وخارجها على السواء،الجهات الفاعلة المشاركة في تقديم تلك المساعدة داخل الأمم ا
إســـهامات المنظمـــات غـــير بو ، بإســـهامات المنظمـــات الدوليـــة والإقليميـــةوإذ ترحـــب  
   الديمقراطية،إرساءتعزيز فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع في  ،الحكومية
  ؛)٥( بتقرير الأمين العامترحب  - ١  

__________ 
  )٥(  A/66/314.  
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لـدول الأعـضاء بنـاء      إلى ا اعدة انتخابيـة     بما تقدمه الأمم المتحدة من مـس       تشيد  - ٢  
ــا          ــى حــدة، وفق ــة عل ــى أســاس كــل حال ــساعدة عل ــستمر هــذه الم ــها، وتطلــب أن ت ــى طلب عل

تطـــوير وتحـــسين مـــن أجـــل   ولتـــشريعاتها، الطالبـــة للمـــساعدةالمـــتغيرة للبلـــدان لاحتياجـــاتل
ونزيهـة  ات حـرة    مؤسساتها وعملياتها الانتخابية، مع التـسليم بـأن المـسؤولية عـن تنظـيم انتخاب ـ              

   الحكومات؛عاتقتقع على 
 ضرورة أن تواصل الأمم المتحدة تقـديم المـساعدة الانتخابيـة            تؤكد من جديد    - ٣  

  بموضوعية ونزاهة وحياد واستقلالية؛
إلى وكيل الأمـين العـام للـشؤون الـسياسية أن يواصـل، في إطـار تأديـة              تطلب  - ٤  

ساعدة الانتخابية، إبـلاغ الـدول الأعـضاء بانتظـام          دوره بوصفه منسقا للأمم المتحدة لمسائل الم      
  ؛بالطلبات الواردة وبطبيعة أي مساعدة مقدمة

هودهــا لكــي تكفــل، قبــل التعهــد بتقــديم جتواصــل الأمــم المتحــدة أن  تطلــب  - ٥  
المساعدة الانتخابية إلى الدولة الطالبة للمساعدة، وجود وقت كاف لتنظيم وإيفاد بعثة لتقـديم              

فر ا، وتـو  في المجـال الـتقني    طويـل   علـى المـدى ال    تعـاون   الة بطريقة فعالة، بما في ذلك       تلك المساعد 
  ة عن نتائج البعثة؛ق وتقديم تقارير وافية ومتسنزيهةحرة والمؤاتية لإجراء انتخابات الظروف 
 أهميــة تــوافر مــوارد كافيــة مــن أجــل إدارة انتخابــات تتــسم بالكفــاءة  تلاحــظ  - ٦  

 مــوارد كافيــة الــدول الأعــضاء تــوفرن الــوطني والمحلــي، وتوصــي بــأن والــشفافية علــى الــصعيدي
  حيثما أمكن ذلك؛وأن تنظر في ذلك السياق في إنشاء صناديق داخلية لتلك الانتخابات، 

طوال الفترة الزمنية الـتي تـستغرقها الـدورة          ، بأن تواصل الأمم المتحدة    توصي  - ٧  
لأمــر، قبــل الانتخابــات وبعــدها، تقــديم المــشورة الانتخابيــة بأســرها، بمــا في ذلــك، إذا اقتــضى ا

ــة وغيرهــا مــن   ــة للمــساعدة،    الفني ــة الطالب أشــكال المــساعدة إلى الــدول والمؤســسات الانتخابي
ت ووفقا للاحتياجات المتغيرة للـدول الأعـضاء الطالبـة للمـساعدة،            لاحتياجالتقييم  إلى  استنادا  

، تعزيـز عملياتهـا الديمقراطيـة     المـساعدة علـى     ، مـن أجـل      مع مراعاة الاستدامة وفعالية التكـاليف     
وأيضا مع مراعاة أنه يجوز للمكتـب المعـني تـوفير مـساعدة إضـافية في شـكل وسـاطة ومـساعي           

  حميدة، بناء على طلب الدول الأعضاء؛
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 الجهـود الإضـافية المبذولـة لتعزيـز التعـاون مـع المنظمـات               تلاحظ مـع التقـدير      - ٨  
علـى  لتيسير الاستجابة لطلبات المساعدة الانتخابيـة   الأخرى  ومية  الدولية والحكومية وغير الحك   

تبـادل المعـارف والخـبرات      حتياجـات، وتـشجع تلـك المنظمـات علـى           للالبية  نحو أكثر شمولا وت   
تعـده مـن تقـارير        ومـا  اتتقدمـه مـن مـساعد     المتبعـة فيمـا     فضل الممارسات   لأترويج  المن أجل   

ــة، وتعـــرب عـــن تقـــد   ــة  عـــن العمليـــات الانتخابيـ ــدول الأعـــضاء والمنظمـــات الإقليميـ يرها للـ
هــود الأمــم المتحــدة لج ا مــراقبين أو خــبراء تقنــيين دعمــوفــرتوالمنظمــات غــير الحكوميــة الــتي 

  مجال تقديم المساعدة الانتخابية؛ في
ــة   تنـــوه   - ٩   ــة الدوليـ ــايير المنظمـــات الحكوميـ ــاليب ومعـ ــة أسـ بالـــسعي إلى مواءمـ

العاملة في مجال مراقبـة الانتخابـات، وتعـرب في هـذا الـصدد              والمنظمات غير الحكومية العديدة     
عن تقديرها لصدور إعلان المبادئ المتعلقة بالمراقبة الدولية للانتخابات ومدونة سلوك المـراقبين             

  الدوليين للانتخابات اللذين يضعان المبادئ التوجيهية للمراقبة الدولية للانتخابات؛
لتقـديم  م بإنـشاء صـندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني            إلى قيام الأمين العـا     تشير  - ١٠  

المساعدة الانتخابية، وإذ تضع في اعتبارها أن أموال الصندوق توشك حاليا على النفاذ، تهيـب               
  ؛بالدول الأعضاء أن تنظر في التبرع للصندوق

، عن طريق منـسق الأمـم المتحـدة لمـسائل           الأمين العام على أن يواصل    تشجع    - ١١  
تابعــة لإدارة الــشؤون الــسياسية  الانتخابيــة وبــدعم مــن شــعبة المــساعدة الانتخابيــة ال  المــساعدة 

الأمانة العامة، الاستجابة لطلبات المساعدة المتغيرة وتلبيـة الحاجـة المتزايـدة إلى أنـواع محـددة              في
ــة          ــدرات الحالي ــز الق ــم وتعزي ــدمها الخــبراء بهــدف دع ــتي يق ــساعدة المتوســطة الأجــل ال ــن الم م

  الطالبة للمساعدة، وبخاصة عن طريق تعزيز قدرة المؤسسات الانتخابية الوطنية؛ت اللحكوم
 إلى الأمـين العـام أن يـزود شـعبة المـساعدة الانتخابيـة بـالموارد البـشرية                   تطلب  - ١٢  

بما في ذلك تحسين سبل الاطلاع علـى قائمـة          والمالية الكافية كي تتمكن من النهوض بولايتها،        
ال الانتخابــات والــذاكرة المؤســسية الانتخابيــة للمنظمــة وكفالــة تنوعهمــا، أسمــاء الخــبراء في مجــ

وأن يواصـل كفالــة تمكـن مفوضــية الأمــم المتحـدة لحقــوق الإنــسان مـن الاســتجابة، في حــدود     
ولايتها وبالتنسيق الوثيق مع الشعبة، للطلبات الكثيرة والمتزايدة التعقيد والشمول الـتي تقـدمها              

  ؛ل على الخدمات الاستشاريةالدول الأعضاء للحصو
ضرورة التنسيق الشامل المتواصـل، برعايـة منـسق الأمـم المتحـدة            تكرر تأكيد     - ١٣  

لمــسائل المــساعدة الانتخابيــة، بــين شــعبة المــساعدة الانتخابيــة وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي  
ــة العام ــ   ة، لــضمان تنــسيق وإدارة عمليــات حفــظ الــسلام وإدارة الــدعم الميــداني التابعــة للأمان
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ــديمها،         ــة في تق ــب الازدواجي ــساقها وتجن ــم المتحــدة وات ــدمها الأم ــتي تق ــة ال ــساعدة الانتخابي الم
  وتشجع زيادة إشراك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا السياق؛

ــة بتقــديم     تطلــب   -  ١٤   ــائي أن يواصــل برامجــه المتعلق ــامج الأمــم المتحــدة الإنم إلى برن
سـيما المنظمـات    مجال الحكم الديمقراطي بالتعاون مع المنظمات الأخرى المعنيـة، ولا       المساعدة في   

  التي تعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية والروابط بين المجتمع المدني والحكومات؛
أهميـة تعزيـز التنـسيق داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة وخارجهـا،                تكرر تأكيـد      - ١٥  

ي الواضح داخل منظومـة الأمـم المتحـدة لمنـسق الأمـم المتحـدة               وتؤكد من جديد  الدور القياد     
لمسائل المساعدة الانتخابية، في مجـالات منـها كفالـة التماسـك والاتـساق علـى نطـاق المنظومـة             

 الأمـــم المتحـــدة في مجـــال المـــساعدة سياســـات تعزيـــز الـــذاكرة المؤســـسية ووضـــع برمتـــها وفي
  الانتخابية وإصدارها ونشرها؛

 والـستين   الثامنـة لى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا            إتطلب    - ١٦  
تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وبخاصة عن حالة الطلبات المقدمة مـن الـدول الأعـضاء للحـصول       
على المساعدة الانتخابية، وعما يبذله من جهود لتعزيز دعم المنظمة لعمليـة إرسـاء الديمقراطيـة                

  .في الدول الأعضاء
  مشروع القرار الرابع عشر    
ق الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع في تعزيــز وحمايــة   ـالإعــلان المتعلــق بح ــتعزيــز     

    ، ومسؤوليتهم عن ذلكلإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا احقوق
  ،إن الجمعية العامة  
 الـــذي ١٩٩٨ديـــسمبر / كـــانون الأول٩ المـــؤرخ ٥٣/١٤٤ إلى قرارهـــا إذ تـــشير  
راد والجماعــات وهيئــات المجتمــع    بموجبــه بتوافــق الآراء الإعــلان المتعلــق بحــق الأف ــ    اعتمــدت

 ومـــسؤوليتهم تعزيـــز وحمايـــة حقـــوق الإنـــسان والحريـــات الأساســـية المعتـــرف بهـــا عالميـــا   في
   وإذ تكرر تأكيد أهمية الإعلان وأهمية تعزيزه وتنفيذه،القرار،بذلك ، المرفق ذلك عن

سـيما قرارهـا     إلى جميـع القـرارات الـسابقة بـشأن هـذا الموضـوع، ولا             ضا  وإذ تشير أي    
 ١٣/١٣ وقـرارا مجلـس حقـوق الإنـسان     ٢٠٠٩ديـسمبر  / كانون الأول ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٦٣

  ،٢٠١١مارس / آذار٢٤ المؤرخ ١٦/٥و  )١(٢٠١٠مارس /  آذار٢٥المؤرخ 

__________ 
 A/65/53 (والتــصويب ٥٣الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الخامــسة والــستون، الملحــق رقــم   انظــر   )١(  

 .، الفصل الثاني)Corr.1 و
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تعزيــز حقــوق   فيين المــشاركالأشــخاص والمنظمــات أن وإذ تلاحــظ مــع بــالغ القلــق  
للتهديـد   ،في العديد من البلدان   ،   كثيرا ما يتعرضون   الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها    

القيـود علـى      بوسـائل منـها فـرض      الأنـشطة، لتلـك    نتيجـة    يعانون مـن انعـدام الأمـن      والمضايقة و 
مــة حريــة تكــوين الجمعيــات أو حريــة التعــبير أو الحــق في التجمــع الــسلمي أو التعــسف في إقا   

  دعاوى مدنية أو جنائية ضدهم،
إزاء إساءة استعمال التشريعات والتدابير الأخـرى المتعلقـة          وإذ يساورها شديد القلق     

بــالأمن القــومي وبمكافحــة الإرهــاب، في بعــض الحــالات، لاســتهداف المــدافعين عــن حقــوق     
  الإنسان أو إعاقة عملهم وسلامتهم بطريقة منافية للقانون الدولي،

ــساو   ــضا وإذ ي ــسان   رها شــديد القلــق أي ــهاكات حقــوق الإن ــادة انت  إزاء اســتمرار زي
المرتكبــة ضــد الأشــخاص المــشاركين في تعزيــز حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية والــدفاع  
عنــها في جميــع أنحــاء العــالم، واســتمرار الإفــلات مــن العقــاب علــى التهديــدات والاعتــداءات     

 مما يـؤثر سـلبا      في العديد من البلدان   عن حقوق الإنسان    وأعمال الترويع المرتكبة ضد المدافعين      
  في عملهم وسلامتهم،

 المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان  اســتهدافإزاء د القلــق كــذلك يوإذ يــساورها شــد  
  ،والتماس المعلومات عنهاانتهاكات حقوق الإنسان الإبلاغ عن بسبب 

  الخاصـة  المقـررة تي تلقتـها     ال البلاغات العدد الكبير من     إزاءق   القل  شديد وإذ يساورها   
 التقـارير المقدمـة      جانـب  إلى،  المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان       بحالة  المعنية  لمجلس حقوق الإنسان    

 يواجههـا الـتي  ممـا يـدل علـى جـسامة المخـاطر      ،  الأخـرى آليـات الإجـراءات الخاصـة    بعـض    من
  ، وخاصة النساء المدافعات عن حقوق الإنسان،ن عن حقوق الإنسانوالمدافع

قوم به الأفراد، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمـات غـير          الذي ي المهم  الدور   تؤكدوإذ    
جميـع  تعزيـز  ب الحكومية، والجماعات، وهيئات المجتمع، والمؤسسات الوطنية المستقلة، فيمـا يتعلـق        

 وحمايتــها للجميــع، بمــا في ذلــك التــصدي لجميــع أشــكال  حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية
حقوق الإنسان، ومكافحة الإفـلات مـن العقـاب، ومكافحـة الفقـر والتمييـز، وتعزيـز                 انتهاكات  

ــة ا     ــسامح، والكرام ــة، والت ــضاء، والديمقراطي ــبل اللجــوء إلى الق ــة،   س ــسانية، والحــق في التنمي لإن
  ،أن الجميع لهم حقوق وعليهم مسؤوليات وواجبات داخل المجتمع وتجاههتشير إلى  وإذ

اسي الذي يمكن أن يضطلع به المـدافعون عـن حقـوق الإنـسان               بالدور الأس  موإذ تسلّ   
ــشاركة         ــاح والم ــق الحــوار والانفت ــة، عــن طري ــسلام والتنمي ــز ال ــة لتعزي في دعــم الجهــود المبذول

قــديم التقــارير عنــها والمـــساهمة    والعدالــة، بوســائل منــها قيــامهم برصــد حقــوق الإنــسان وت       
  تعزيزها وحمايتها، في
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تـصال الجديـدة يمكـن أن تمثـل أدوات هامـة في يـد المـدافعين                  بأن وسـائل الا    وإذ تسلم   
  عن حقوق الإنسان يستعان بها في تعزيز حماية حقوق الإنسان والسعي إلى تحقيق ذلك،

ــشير    ــادة  إلى وإذ تـ ــا للمـ ــه وفقـ ــدولي ٤أنـ ــد الـ ــن العهـ ــة   مـ ــالحقوق المدنيـ ــاص بـ  الخـ
بها، تحت أي ظرف من الظـروف،       ، هناك إقرار بحقوق معينة لا يجوز عدم التقيد          )٢(والسياسية

وإلى أن أي تدابير من شأنها عدم التقيد بأحكام أخرى مـن العهـد يجـب أن تكـون وفقـا لتلـك         
المـادة في جميـع الحـالات، وإذ تــشدد علـى الطـابع الاسـتثنائي والمؤقــت لأي حالـة مـن حــالات         

الات الطـوارئ الـذي    المتعلق بح ـ٢٩عدم التقيد تلك، على النحو المذكور في التعليق العام رقم  
  ،)٣(٢٠٠١يوليه / تموز٢٤اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 

 لمجلـس الإجراءات الخاصـة الأخـرى   والمعنيين بالتعاون بين المقررة الخاصة بوإذ ترحب    
ــسان،  ــات   حقــوق الإن ــم وكــذلك مــع ســائر هيئ ــا   المتحــدة الأم ــا ووكالاته ــها وإداراته ومكاتب

   في المقر وعلى الصعيد القطري على السواء، كل في إطار ولايته،المتخصصة وموظفيها،
ــضا وإذ ترحــب    ــة  أي ــادرات الإقليمي ــها   بالمب ــسان وحمايت ــز حقــوق الإن ــدولتعزي  بتوطي

 علـى   وإذ تـشجع  التعاون بين الآليات الدولية والإقليمية لحماية المدافعين عن حقـوق الإنـسان،             
  ،الصدد هذا إحراز مزيد من التقدم في

بالخطوات التي اتخـذتها بعـض الـدول مـن أجـل الأخــذ بـسياسات             إذ ترحب كذلك    و  
تشريعات وطنيـة لحمايـة الأفـراد والجماعـات وهيئـات المجتمـع المـشاركين في تعزيـز حقـوق                     أو

 كمتابعـة لآليـة الاسـتعراض       المعتمـدة  السياسات أو التـشريعات   الإنسان والدفاع عنها، بما فيها      
  أها مجلس حقوق الإنسان،الدوري الشامل التي أنش

 علـى   تقـع تعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها         الأساسـية عـن      إلى أن المسؤولية     وإذ تشير   
 المتحـدة   الأمـم  أن التـشريعات الوطنيـة المتـسقة مـع ميثـاق             وإذ تؤكـد مـن جديـد      ة،  عاتق الدول ـ 

 وغــير ذلــك مــن الالتزامــات الدوليــة الــتي تقــع علــى عــاتق الــدول في ميــدان حقــوق الإنــسان     
ــسان         ــوق الإن ــدافعون عــن حق ــارس الم ــذي يم ــانوني ال ــشكل الإطــار الق والحريــات الأساســية ت

 وإذ تلاحظ بقلق بالغ أن الأنشطة التي تقوم بها بعض الجهات الفاعلـة مـن                أنشطتهم في سياقه،  
  الإنسان، حقوق عن المدافعين أمن يهدد كبيرا خطرا تشكل غير الدول
  الإنسان، دابير قوية وفعالة لحماية المدافعين عن حقوق على الحاجة إلى اتخاذ توإذ تشدد  

__________ 
  .فق، المر)٢١-د( ألف ٢٢٠٠نظر القرار ا  )٢(  
المجلّد الأول،   ،)A/56/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم          انظر    )٣(  

 .المرفق السادس
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 الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئـات        تدعمميع الدول أن    بج تهيب  - ١  
، ومـسؤوليتهم  المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية المعتـرف بهـا عالميـا         

اتخـاذ خطـوات عمليـة، حـسب الاقتـضاء،         ، بـسبل منـها      علـى نحـو تـام     أن تنفـذه    و )٤(عن ذلـك  
  تحقيقا لتلك الغاية؛

المـدافعين  بحالـة  المعنيـة   لمجلـس حقـوق الإنـسان      المقـررة الخاصـة    بتقاريرترحب    - ٢  
ساهمتها في تعزيـز الإعـلان علـى نحـو فعـال وتحـسين حمايـة المـدافعين         بم ـو )٥(نعن حقوق الإنسا 

  أرجاء العالم؛جميع عن حقوق الإنسان في 
ضــد الأشــخاص المــشاركين المرتكبــة جميــع انتــهاكات حقــوق الإنــسان دين تــ  - ٣  

أرجــاء العــالم، وتحــث جميــع في والــدفاع عنــها تعزيــز حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية  في
صــكوك حقــوق ســائر  مــع الإعــلان وسقتــي بمــاالــدول علــى اتخــاذ جميــع الإجــراءات الملائمــة، 

  ؛والقضاء عليهاهذه  الإنسانانتهاكات حقوق لمنع الإنسان ذات الصلة، 
 لكفالـة حمايـة المـدافعين       كل ما يلزم مـن التـدابير       أن تتخذ ميع الدول   بج تهيب  - ٤  

، علـى الـصعيدين المحلـي والـوطني، بمـا في ذلـك في حـالات الـتراع المـسلح                     عن حقوق الإنـسان   
  وبناء السلام؛

يـات للمـدافعين   بالـدول أن تحتـرم الحـق في حريـة التعـبير وتكـوين الجمع         تهيب    - ٥  
عن حقوق الإنسان وأن تحمي وتكفل ذلك الحق، وأن تكفل في هذا الصدد، في حـال وجـود                  
إجراءات تنظم تسجيل منظمات المجتمع المدني، أن تكون تلك الإجراءات شفافة وغـير تمييزيـة               
وسريعة وغير مكلفة، وأن تتيح إمكانية الطعن وتتجنب اشـتراط إعـادة التـسجيل، وأن تكـون                 

  قة مع التشريعات الوطنية ومتماشية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛متس
أداء دورهــم  لمــدافعين عــن حقــوق الإنــسانل بالــدول أن تكفــل تهيــب أيــضا  - ٦  

 ووفقـا للتـشريعات الوطنيـة وبمـا يتـسق مـع ميثـاق الأمـم                 سياق الاحتجاجات الـسلمية    فيالهام  
ن تكفـل، في هـذا الـصدد، عـدم تعـرض أي كـان                وأ ،المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان    

 والأشـكال    والتعـذيب   التعـسفيين،   والاحتجـاز  فرط والعشوائي للقوة، والاعتقال   لاستخدام الم ل
 وإسـاءة   ،والاختفـاء القـسري   أو اللاإنـسانية أو المهينـة،        الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسـية      

  ؛بمثل هذه الأعماليد لتهدل  أو، الإجراءات الجنائية والمدنيةاستخدام

__________ 
 .، المرفق٥٣/١٤٤القرار   )٤(  

  .A/66/203 و A/65/223 و A/64/226 و A/63/288انظر   )٥(  
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 الدول على كفالة امتثال جميـع التـدابير الـتي تتخـذها لمكافحـة الإرهـاب          تحث  - ٧  
ســيما القــانون الــدولي  والحفــاظ علــى الأمــن القــومي لالتزاماتهــا بموجــب القــانون الــدولي، ولا 

 عــات وهيئــات المجتمــع المــشاركين لحقــوق الإنــسان، وألا تعيــق عمــل وســلامة الأفــراد والجما  
  تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها؛ في

 الـــدول علـــى اتخـــاذ التـــدابير اللازمـــة للتـــصدي لمـــسألة الإفـــلات تحـــث أيـــضا  - ٨  
الدول  الفاعلة منالجهات قترفها تالعقاب على الاعتداءات والتهديدات وأعمال الترويع التي  من

المـدافعين عـن     ضـد الـدول، بمـا فيهـا حـالات العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع الجـنس،                غير  ومن  
حقوق الإنسان وذويهم، بطرق منـها سـرعة التحقيـق في الـشكاوى الـتي يقـدمها المـدافعون عـن                     

  ؛ بطريقة تتسم بالشفافية والاستقلالية وخاضعة للمساءلةمعالجتهاحقوق الإنسان و
مـــساعدتها علـــى  وة علـــى التعـــاون مـــع المقـــررة الخاص ـــالـــدولجميـــع تحـــث   - ٩  

اللازمـة في الوقـت المناسـب، والـرد،         المعلومـات   موافاتهـا بكـل     و نوطة بهـا  الاضطلاع بالولاية الم  
  دون تأخير لا مبرر له، على البلاغات المحالة إليها من المقررة الخاصة؛

المقـررة  بالدول أن تنظر بجدية في الاستجابة للطلبات التي توجهها إليها           يب  ته  - ١٠  
اء مع المقررة الخاصة فيمـا يتعلـق بمتابعـة     حوار بنّتحثها على الشروع في وة بلدانها،  لزيار ةالخاص

، وذلك بغية تمكين المقررة الخاصة من الاضطلاع بالولايـة المنوطـة بهـا بمزيـد                توصياتها وتنفيذها 
  من الفعالية؛

 واتخــاذ تــدابير لكفالــة نــشره علــى  ترجمــة الإعــلانعلــى الــدولتــشجع بقــوة   - ١١  
 في أوســاط المــسؤولين الحكــوميين وبــين  والمحلــي أوســع نطــاق ممكــن علــى الــصعيدين الــوطني  

  الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع والأطراف الأخرى الفاعلة من غير الدول؛
الدول على تعزيـز أنـشطة التوعيـة والتـدريب بـشأن الإعـلان لـتمكين                تشجع    - ١٢  

عــلان، المــسـؤولين والوكــالات والــسلطات وأعــضاء الــسلطة القــضائية مـــن مراعــاة أحكــام الإ 
وبالتالي زيادة فهم واحتـرام الأفـراد والجماعـات وهيئـات المجتمـع المـشاركين في تعزيـز حقـوق                    

  الإنسان والدفاع عنها، وما يقومون به من عمل؛
المعنية، بما في ذلك علـى الـصعيد القطـري، علـى      المتحدة  الأمم هيئات   تشجع  - ١٣  

التعـاون مـع الـدول، الاعتبـار الواجـب      أن تولي، في إطار ولاية كـل منـها ومـن خـلال العمـل ب          
لحقـوق   المتحـدة    الأمـم للإعلان ولتقارير المقررة الخاصة، وتطلب في هـذا الـسياق إلى مفوضـية              

المعنيـة، بمـا في ذلـك علـى الـصعيد القطـري،              المتحدة   الأممالإنسان استرعاء انتباه جميع هيئات      
  إلى تقارير المقررة الخاصة؛
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ومكاتبها وإداراتهـا    المتحدة   الأممضية وغيرها من هيئات      أن تنظر المفو   تطلب  - ١٤  
ووكالاتها المتخصصة المعنية، كل في إطـار ولايتـه، في الـسبل الـتي تمكنـها مـن مـساعدة الـدول                      

في ذلـك    على تعزيز الـدور الـذي يقـوم بـه المـدافعون عـن حقـوق الإنـسان وكفالـة أمنـهم، بمـا                       
  حالات التراع المسلح وبناء السلام؛ في

ــالات  تطلـــب  - ١٥   ــع وكـ ــم إلى جميـ ــدة الأمـ ــوم،   المتحـ ــة أن تقـ ــساتها المعنيـ ومؤسـ
حدود ولاياتها، بتقديم كل ما يمكن من مساعدة ودعم إلى المقـررة الخاصـة في سـبيل الوفـاء                في

  بولايتها على نحو فعال، بطرق من بينها الزيارات القطرية؛
ــا للولا  تطلــب   - ١٦   ــة المــسندة إليهــا، تقــديم   إلى المقــررة الخاصــة أن تواصــل، وفق ي

  تقارير سنوية عما تقوم به من أنشطة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس حقوق الإنسان؛
بنــد المعنــون ال في إطـار  الثامنـة والــستين ر في المـسألة في دورتهــا  ــــأن تنظرر ـ ــتق  - ١٧  

  .“ وحمايتها حقوق الإنسانتعزيز”
  مشروع القرار الخامس عشر    
    ا والمساعدة للمشردين داخليتوفير الحماية    

  ،إن الجمعية العامة  
ــشير   ــا إذ ت ــشردين داخلي ــن الأشــخاص اضــطروا     إلى أن الم  أشــخاص أو مجموعــات م

نـزاع    نتيجـة  اصـة بخأجبروا على الفرار أو على مغادرة ديـارهم أو أمـاكن إقامتـهم المعتـادة،                 أو
مـن  ث طبيعيـة أو كـوارث       قوق الإنسان أو كـوار    لحانتهاكات   وأ عام حالات عنف    أومسلح  

  ،)١( بها دولياا ولم يعبروا حدود دولة معترفها،سعيا لتفادي آثار أو ،فعل البشر
ــسلم   ــا يجــب أن يتمتع ــ  وإذ ت ــأن الأشــخاص المــشردين داخلي ــدم المــساواة  وا ب ، علــى ق

 غيرهـم مـن      الـتي يتمتـع بهـا       بـنفس الحقـوق والحريـات      ،التامة، في إطار القـانون الـدولي والمحلـي        
 ،شخاص في بلدهمالأ

 داخليـا في جميـع      الازدياد المـثير للقلـق في عـدد المـشردين          إزاء   بالغ إذ تشعر بانزعاج  و  
 المــسلح وانتــهاكات حقــوق الإنــسان والكــوارث الطبيعيــة  الــتراع منــها لأســباب ،أنحــاء العــالم

 ،دةيكفي من الحمايـة والمـساع       ما يحصلون على   لا  الذين فعل البشر، من  التي هي   الكوارث   أو
  ، من جراء ذلكلمجتمع الدوليالتي يواجهها اتدرك التحديات الخطيرة  وإذ

__________ 
 .٢، المقدمة، الفقرة )، المرفقE/CN.4/1998/53/Add.2(اخلي المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الد: انظر  )١(  
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يـساورها    سـبب مـن أسـباب التـشرد الـداخلي، وإذ         بأن الكوارث الطبيعيـة   وإذ تسلم     
 ، تفاقم أثر الأخطـار الطبيعيـة      امل معينة، من قبيل تغير المناخ، يتوقع أن تؤدي إلى         القلق إزاء عو  

  ،بتغير المناختصلة الأحداث المإزاء و
ــوإذ تــسلم أيــضا    أو التخفيــف كــثيرا مــن حــدتها  الأخطــار اتقــاء عواقــب ه يمكــن بأن
  ر الكوارث في السياسات والبرامج الإنمائية الوطنية،اخطأ من استراتيجيات الحدبإدماج 
مـن أبعـاد تتعلـق بحقـوق الإنـسان           تنطوي عليه مشكلة المشردين داخليـا       ما وإذ تدرك   

ومــا تتحملــه الــدول في حــالات معينــة منــها حــالات التــشرد الطويلــة الأمــد،   ،وأبعــاد إنــسانية
  لهم،المقدمتين المساعدة الحماية و زيادة تعزيز عنوالمجتمع الدولي من مسؤولية 

 عـــن تـــوفير الحمايـــة في المقـــام الأولن الـــدول تتحمـــل المـــسؤولية أعلـــى  شددتـــوإذ   
معالجـة الأسـباب الجذريـة لمـشكلة     و  لهـم ساعدةللمشردين داخليا الخاضعين لولايتها وتقـديم الم ـ    

  مع المجتمع الدولي،على النحو المناسب  بالتعاون تشردال
 أن لجميــع الأشــخاص، بمــن فــيهم المــشردون داخليــا، الحــق في  مــن جديــدوإذ تؤكــد   

  ، )٢(حرية التنقل والإقامة وفي أن توفر لهم الحماية من أن يشردوا بصورة تعسفية
 المـشردين داخليـا في جميـع أنحـاء          بمسألةي المتزايد لدى المجتمع الدولي       الوع وإذ تلاحظ   

بمـا فيهـا     لأسـباب الجذريـة لتـشردهم وإيجـاد حلـول دائمـة،           ا معالجـة العالم، والحاجة الملحـة إلى      
 وبـشكل طـوعي في المنـاطق         إدمـاجهم محليـا    عـلاوة علـى    ، طوعا بأمان وكرامـة    ة المشردين عود

   الإقامة الطوعية لهم في أجزاء أخرى من البلد،التي شردوا إليها أو توفير
مــن القــانون الـدولي، بمــا في ذلـك القــانون الــدولي    ذات الـصلة  القواعــد إلى وإذ تـشير   

 بــأن حمايــة تــسلم والقــانون الإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي للاجــئين، وإذ لحقــوق الإنــسان
 وإعـادة تأكيـد تلـك المعـايير         ايتـهم حممحـددة بـشأن     معـايير   بوضـع   المشردين داخليا قـد تعـززت       

  ،)٣(داخليال المتعلقة بالتشردتوجيهية البادئ الم من خلالاصة بخ، ووتدعيمها
اتفاقيـات جنيـف لعـام       إلى أهمية القانون الإنساني الدولي، بمـا في ذلـك            أيضاوإذ تشير     
نونيـا حيويـا     باعتبـاره إطـارا قا     )٥ ( الإضـافيان الملحقـان بهـا      ١٩٧٧بروتوكولا عـام    و )٤(١٩٤٩
الحمايــة والمــساعدة للمـدنيين، بمــن فــيهم المـشردون داخليــا، أثنــاء الـتراع المــسلح وتحــت     لتـوفير 

  الاحتلال الأجنبي،
__________ 

  .٦المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، المبدأ : انظر  )٢(  
  )٣(  E/CN.4/1998/53/Add.2المرفق ،.  
  .٩٧٣ إلى ٩٧٠، الأرقام ٧٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤(  
  .١٧٥١٣  و١٧٥١٢ الرقمان ،١١٢٥المرجع نفسه، المجلد   )٥(  
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اعتمــاد المــؤتمر الــدولي المعــني بمنطقــة الــبحيرات الكــبرى       وإذ تلاحــظ مــع التقــدير     
لمتعلـق بحقـوق الملكيـة      البروتوكول المتعلق بحماية المشردين داخليـا ومـساعدتهم، والبروتوكـول ا          

ــا في أفريقيـــا     للعائـــدين، واعتمـــاد اتفاقيـــة الاتحـــاد الأفريقـــي المتعلقـــة بحمايـــة المـــشردين داخليـ
ــساعدتهم ــة        ،)٦(وم ــاري الإقليمــي لحماي ــار المعي ــز الإط ــسهم في تعزي ــك خطــوات ت ــار تل  باعتب

  المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم،
 هــاوترويجالمتعلقــة بالتــشرد الــداخلي   التوجيهيــةالزيــادة في نــشر المبــادئبرحــب وإذ ت  
  الات التشرد الداخلي،في التصدي لح هاوتطبيق

 من ممارسات التشريد القسري والآثـار الـسلبية المترتبـة عليهـا     وإذ تعرب عن استيائها     
فيما يتعلق بتمتع مجموعات كبيرة من السكان بحقوق الإنسان والحريات الأساسـية، وإذ تـشير               

حكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعرف الإبعـاد              إلى الأ 
أو النقل القسري للسكان بأنه جريمـة ضـد الإنـسانية، وتعـرف الإبعـاد أو النقـل غـير المـشروع                      

  ،)٧( بتشريدهم بأنها جرائم حرب غير المشروعالأمر وأللسكان المدنيين 
ت والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والمنظمـــات للحكومـــاوإذ تعـــرب عـــن تقـــديرها   

الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي دعمت عمل الممثل الـسابق للأمـين العـام المعـني بحقـوق             
ــا ومـــسؤولياتها، في تـــوفير الحمايـــة    الإنـــسان للمـــشردين داخليـــا، وســـاعدت، وفقـــا لأدوارهـ

  والمساعدة للمشردين داخليا،
 المعــني بحقــوق الإنــسان للمــشردين  المقــرر الخــاص بــين المــستمر بالتعــاون وإذ ترحــب  

التابعة للأمم المتحدة وكذلك التعـاون      ية والمكاتب والوكالات المعنية     داخليا والحكومات الوطن  
 مـن أجـل     تعزيـز هـذا التعـاون     خرى، وإذ تشجع على زيادة      الأقليمية  الإدولية و النظمات  الممع  

   حلول دائمة لهم،إيجادداخليا ومساعدتهم ووضع استراتيجيات أفضل لحماية المشردين 
 بالأولويات الـتي حـددها المقـرر الخـاص في تقريـره المقـدم إلى مجلـس          أيضا وإذ ترحب   

  ،)٨(حقوق الإنسان

__________ 
  .www.africa-union.org: متاحة على  )٦(  
مجموعة  المتحدة، مالأم: انظر(‘ ٨’) ه (٢ و‘ ٧’) أ (٢، الفقرتان ٨ادة والم) د (٢ و) د (١رتان  ، الفق ٧ادة  الم  )٧(  

  ).٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، المجلد المعاهدات
  )٨(  A/HRC/16/43. 
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لـصليب الأحمـر   المهمة والمستقلة التي تقدمها حركة ا    بالمساهمة   وإذ تعترف مع التقدير     
الأخــرى لحمايــة المــشردين داخليــا ومــساعدتهم  والوكــالات الإنــسانية  الدوليــةوالهــلال الأحمــر

  بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة،
ــشير   ــوق       وإذ ت ــالمي لحق ــؤتمر الع ــذين اعتمــدهما الم ــا الل ــامج عمــل فيين  إلى إعــلان وبرن

ــسان في  ــران٢٥الإن ــه / حزي ــة     )٩(١٩٩٣يوني ــتراتيجيات عالمي ــضرورة وضــع اس ــق ب ــا يتعل  فيم

  ي،للتصدي لمشكلة التشرد الداخل
ــضا     ، ٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٦٤/١٦٢إلى قرارهــا وإذ تــشير أي

  ،)١٠(٢٠١٠يونيه / حزيران١٧ المؤرخ ١٤/٦وقرار مجلس حقوق الإنسان 
 بحقوق الإنسان للمـشردين      المعني المقرر الخاص بتقرير   تحيط علما مع التقدير     - ١  
  ؛ الواردة فيهتوصياتالستنتاجات والاوب) ٨(داخليا

الحفـاز   لمـا اضـطلع بـه مـن أنـشطة حـتى الآن وللـدور                 المقرر الخـاص   على   تثني  - ٢  
 بمحنة المشردين داخليا ولجهوده المستمرة مـن أجـل تلبيـة احتياجـاتهم في               الذي يؤديه في التوعية   

مجــال التنميــة وغيرهــا مــن الاحتياجــات المحــددة، بطــرق منــها تعمــيم مراعــاة حقــوق الإنــسان     
   كل الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة؛للمشردين داخليا في

المقـــرر الخـــاص علـــى أن يواصـــل، عـــن طريـــق الحـــوار المـــستمر مـــع تـــشجع   - ٣  
الحكومات وجميع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غـير الحكوميـة المعنيـة، تحليلـه المتعلـق                

ــداخلي واحتياجــات المــشردين وحقــوق الإ    ــة للتــشرد ال نــسان الخاصــة بهــم،  بالأســباب الجذري
وتدابير منع التشرد، بمـا في ذلـك الإنـذار المبكـر، وسـبل تعزيـز الحمايـة والمـساعدة، فـضلا عـن                
تــوفير حلــول دائمــة للمــشردين داخليــا، وأن يــستخدم في أنــشطته المتعلقــة بتــوفير هــذه الحلــول 

ن داخليــا، إطــار اللجنــة الدائمــة المــشتركة بــين الوكــالات بــشأن إيجــاد حلــول دائمــة للمــشردي 
وتـــشجع أيـــضا المقـــرر الخـــاص علـــى أن يواصـــل الـــدعوة لتطبيـــق اســـتراتيجيات شـــاملة،          

مسؤولية الدول في المقام الأول عـن حمايـة المـشردين داخليـا الخاضـعين لولايتـها وتقـديم                    تراعي
  ؛المساعدة لهم

ــسلم   - ٤   ــتفحال       ت ــة واس ــدهور البيئ ــا في ت ــاخ ودوره ــتغير المن ــة ل ــار الوخيم بالآث
ال الجوية، واحتمال إسهام ذلك في العوامل المؤدية إلى تشريد الـسكان، وتـشجع المقـرر                 الأحو

__________ 
  )٩(  A/CONF.157/24 (Part I) ،الفصل الثالث. 

، A/65/53 (والتـصويب  ٥٣الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الخامـسة والـستون، الملحـق رقـم           : انظر  )١٠(  
 .، الفصل الثالث، الفرع ألف)Corr.1 و
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الخاص على أن يواصل، بالتعاون الوثيـق مـع الـدول والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات                   
غيرا لحكومية، بحث ما للتشرد الداخلي الناجم عن الكـوارث مـن آثـار وأبعـاد متـصلة بحقـوق                    

مـساعدة الـدول الأعـضاء في جهودهـا مـن أجـل بنـاء قـدرة المجتمعـات المحليـة                     الإنسان، بهـدف    
على التكيف وتطوير قدراتها في مجال الوقاية مـن حـالات التـشرد أو تـوفير المـساعدة والحمايـة                     

  لمن أُجبروا على الفرار؛
شجع علـــى تعزيـــز التعـــاون   تـــ و، دائمـــة حلـــولاأن تقـــدمالـــدول ب يـــبته  - ٥  
 البلــدان لا ســيما تــوفير المــوارد والخــبرات لمــساعدة البلــدان المتــضررة، وبوســائل منــها الــدولي،

ــة، في ــصلة ب   جهود النامي ــة المت ــاتها الوطني ــا وسياس ــساعدة و ه ــديم الم ــوفير تق ــل  ت ــة والتأهي الحماي
  للمشردين داخليا؛

باعتمـاد اتفاقيـة الاتحـاد الأفريقـي لحمايـة المـشردين داخليـا في أفريقيـا                 ترحب    - ٦  
أكتــوبر / أثنــاء مــؤتمر قمــة الاتحــاد الأفريقــي المعقــود في كمبــالا في تــشرين الأول)٦(ومــساعدتهم

  أو التصديق على الاتفاقية؛/، وتدعو الدول الأفريقية إلى النظر في التوقيع و٢٠٠٩
بما يقع على عاتق الدول الأعضاء من مسؤولية رئيسية في إيجـاد حلـول          تسلم    - ٧  

ــن ســكانه      ــا م ــردوا داخلي ــن ش ــة لم ــة الاقتــصادية      دائم ــا الإنمائي ــالي في عملياته ــسهم بالت ــا ي ا، بم
والاجتماعيــة علــى الــصعيد الــوطني، وتــشجع المجتمــع الــدولي ومنظومــة الأمــم المتحــدة والمقــرر 

 والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة المعنيـة والبلـدان            المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا     الخاص
ذل مــن جهــود دوليــة وإقليميــة ووطنيــة لــسد احتياجــات  المانحــة، علــى أن تواصــل دعــم مــا يب ــ

المــشردين داخليــا، انطلاقــا مــن قاعــدة التــضامن ومبــادئ التعــاون الــدولي والمبــادئ التوجيهيــة    
  ، وأن تكفل التمويل الكافي لجهود المساعدة الإنسانية؛)٣(المتعلقة بالتشرد الداخلي

 العديد مـن  يواجهها التي    إزاء المشاكل الخطيرة   تعرب عن القلق بوجه خاص      - ٨  
 المعاملة والاسـتغلال الجنـسي      ليا، بما فيها تعرضهم للعنف وسوء     النساء والأطفال المشردين داخ   

  التــزام المقــرر الخــاص المــستمر والاتجــار بالأشــخاص والتجنيــد الإجبــاري والخطــف، وتــشجع  
 والتنميـة، وكـذلك  يـة  والحماالمساعدة من   احتياجاتهم الخاصة    اتخاذ إجراءات لتلبية  بالحث على   
الفئـات الأخـرى ذات الاحتياجـات الخاصـة مثـل الأفـراد الـذين تعرضـوا لـصدمات                   احتياجات  

ــة  ــخاص ذوي الإعاقـ ــسنين والأشـ ــديدة والمـ ــدة    شـ ــم المتحـ ــرارات الأمـ ــع قـ ــاة جميـ ــع مراعـ ، مـ
  ؛الصلة بالموضوع ذات

، وفقـا   المعنيـة والجهات الفاعلة الأخرى    الحكومات  أن تقوم    على أهمية    تشدد  - ٩  
ــا والمجتمعــات المــضيفة التــشاور مــع الم ــب لولايــة كــل منــها،   جميــع مراحــل خــلال شردين داخلي

، مع الأخـذ     بهم المتصلة، عند الاقتضاء، في البرامج والأنشطة       إشراك المشردين داخليا   و ،التشرد
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ــ عــن حمايــة المــشردين داخليــا   في المقــام الأوللــدولفي الاعتبــار مــسؤولية ا ها الخاضــعين لولايت
  ؛ديم المساعدة لهموتق

أهمية مراعاة حقوق الإنسان للمـشردين داخليـا واحتياجـاتهم الخاصـة            تلاحظ    - ١٠  
 علـى أن إيجـاد حلـول    تـشدد من الحماية والمساعدة في سياق عمليات السلام، عند الاقتضاء، و        

مـاجهم  دائمة للمشردين داخليا، بطـرق منـها العـودة الطوعيـة والعمليـات المـستدامة لإعـادة إد                 
وتأهيلــهم وإشــراكهم مــشاركة فعليــة، حــسب الاقتــضاء، في عمليــة الــسلام، عنــصر ضــروري  

  لبناء السلام بفعالية؛
 بالدور الذي تؤديه لجنة بنـاء الـسلام في هـذا الـصدد، وتواصـل حـث                ترحب    - ١١  
 على تكثيف جهودها، في حدود ولايتها، بالتعاون مع الحكومات الوطنية والحكومـات             اللجنة
 حقوق المشردين داخليـا     من أجل مراعاة  ،   مع كيانات الأمم المتحدة المعنية     نتقالية وبالتشاور الا

واحتياجاتهم الخاصة، بما فيهـا عـودتهم الطوعيـة والآمنـة والكريمـة وإعـادة إدمـاجهم وتأهيلـهم،           
لمتعلقة بالأرض والممتلكات، عند إسداء المـشورة، في الحـالات الـتي هـي قيـد                ائل  وكذلك المسا 

 أو عنـد اقتـراح       خاصـة ببلـدان محـددة       بعد انتهاء التراع    بشأن استراتيجيات لبناء السلام    النظر،
  ؛هذه الاستراتيجيات

 بالمبادئ التوجيهية المتعلقـة بالتـشرد الـداخلي بوصـفها إطـارا دوليـا مهمـا                 تقر  - ١٢  
نظمــات لحمايــة المــشردين داخليــا، وترحــب بتزايــد عــدد الــدول ومنظمــات الأمــم المتحــدة والم 

الإقليميــة والمنظمــات غــير الحكوميــة الــتي أصــبحت تطبقهــا كمعيــار، وتــشجع جميــع الجهــات   
   على استخدام المبادئ التوجيهية لدى معالجة حالات التشرد الداخلي؛المعنيةالفاعلة 

لمبادئ التوجيهية في حواره مـع الحكومـات         المقرر الخاص ل   استخدامبترحب    - ١٣  
ــة ال ، المعنيــةدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة والجهــات الفاعلــة الأخــرى   والمنظمــات الحكومي

وتطلب إليه أن يواصـل جهـوده مـن أجـل زيـادة نـشر المبـادئ التوجيهيـة وترويجهـا وتطبيقهـا،                       
وأن يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز بناء القدرات واستخدام المبادئ التوجيهية، وكذلك وضـع              

  تشريعات وسياسات محلية؛
ة تتـصدى   تشريعات وسياسات محلي ـ  وتنفيذ  الدول على مواصلة وضع     شجع  ت  - ١٤  

، بوسائل منها تعيين جهـة تنـسيق وطنيـة داخـل     لجميع مراحل التشرد بشكل شامل ودون تمييز    
الحكومة معنية بمسائل التشرد الـداخلي وتخـصيص مـوارد في الميزانيـة، وتـشجع المجتمـع الـدولي                   

 وأن تتعـاون  لحكومـات، عنـد طلبـها،      إلى ا   الـدعم المـالي    قدموالجهات الفاعلة الوطنية على أن ت     
  معها في هذا الشأن؛
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 لاعتمـاد عـدد متزايـد مـن الـدول تـشريعات وسياسـات               تعرب عـن تقـديرها      - ١٥  
  مراحل التشرد؛تتصدى لجميع وطنية 

، وبخاصـة   المقـرر الخـاص   جميع الحكومات على أن تواصل تيسير أنـشطة         تحث    - ١٦  
المقـرر  يها حالات تشرد داخلي، وعلى أن تستجيب للطلبات الـتي يوجههـا             الحكومات التي لد  

 لإجراء زيارات إلى بلـدانها ليـتمكن مـن مواصـلة وتعزيـز الحـوار مـع الحكومـات بـشأن                      الخاص
  معالجة حالات التشرد الداخلي، وتشكر الحكومات التي قامت بذلك فعلا؛

، في المقــرر الخــاص  مــع  الحكومــات إلى أن تنظــر جــديا، في حوارهــا   تــدعو  - ١٧  
  التوصيات والاقتراحات التي يقدمها إليها وفقا لولايته، وأن تبلغه بالتدابير المتخذة بشأنها؛

الحمايــة والمــساعدة للمــشردين داخليــا، بمــا فيهــا  أن تــوفر  بالحكومــات تهيــب  - ١٨  
الات الأمـم المتحـدة   المساعدة المتعلقة بإعادة الإدماج والتنمية، وأن تيسر الجهود التي تبذلها وك    

 في هــذا الــصدد، بطــرق منــها مواصــلة تعزيــز فــرص الوصــول إلى   المعنيــةوالمنظمــات الإنــسانية 
ــا والمحافظــة علــى الطــابع المــدني والإنــساني لمخيم ــ    ات ومــستوطنات المــشردين  المــشردين داخلي

   وجدت؛داخليا حيثما
ــشدد   - ١٩   ــىت ــة      عل ــسق الإغاث ــه من ــضطلع ب ــذي ي ــسي ال ــدور الرئي  حــالات فيال

عـن طريـق منظومـة مجموعـات         جهود حمايـة المـشردين داخليـا ومـساعدتهم        تنسيق  الطوارئ في   
مـن أجـل    المتخـذة    وترحب بالمبادرات المستمرة     العمل المشتركة بين الوكالات، في جملة أمور،      

كفالــة وضــع اســتراتيجيات أفــضل للحمايــة والمــساعدة والتنميــة لــصالح المــشردين داخليــا،          
 تعزيـز قـدرات منظمـات     ضـرورة  علـى    شدد وت ـ  تنـسيق الأنـشطة المتعلقـة بهـم،        سينوكذلك تح ـ 

ــة الأخــرى      ــات الفاعل ــم المتحــدة والجه ــةالأم ــسانية     المعني ــصدي للتحــديات الإن ــن أجــل الت  م
  الضخمة الناجمة عن التشرد الداخلي؛

 جميــع منظمــات الأمــم المتحــدة المختــصة ومنظمــات تقــديم المــساعدة   تــشجع  - ٢٠  
منظمـــات حقـــوق الإنـــسان والمنظمـــات الإنمائيـــة علـــى تعزيـــز التعـــاون والتنـــسيق الإنـــسانية و

بينها عن طريق اللجنة الدائمة المشتركة بـين الوكـالات وأفرقـة الأمـم المتحـدة القطريـة في                فيما
يمكن مـن أوجـه المـساعدة         ما البلدان التي تشهد حالات من التشرد الداخلي، وعلى تقديم كل         

 مواصلة مشاركته في أعمـال اللجنـة الدائمـة          ، وتطلب إلى المقرر الخاص    للمقرر الخاص والدعم  
  المشتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية؛

ــا في عمليــة      تلاحــظ مــع التقــدير     - ٢١   ــسألة المــشردين داخلي ــد بم الاهتمــام المتزاي
  النداءات الموحدة، وتشجع على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد؛
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الــدور المتزايـد الــذي تقــوم بــه مؤســسات حقــوق   مــع التقــدير تلاحـظ أيــضا   - ٢٢  
  الإنسان الوطنية في مساعدة المشردين داخليا وتعزيز حقوق الإنسان الخاصة بهم وحمايتها؛

الـتي  داخليـا   بأهمية قاعدة البيانات العالمية المتعلقة بالأشـخاص المـشردين        تسلم  - ٢٣  
ــشائها   ــا إلى إن ــرر الخــاص دع ــشجع أعــضا المق ــشتركة بــين الوكــالات    ، وت ــة الدائمــة الم ء اللجن

 المـوارد الماليـة     بطـرق منـها تـوفير      دعمهاوالحكومات على مواصلة التعاون بشأن هذه الجهود و       
  والبيانات ذات الصلة بحالات التشرد الداخلي؛

ــادرات الــتي اتخــذتها المنظمــات الإقليميــة، مثــل الاتحــاد الأفريقــي    ترحــب   - ٢٤   بالمب
 المعــني بمنطقــة الــبحيرات الكــبرى ومنظمــة الــدول الأمريكيــة ومجلــس أوروبــا،   والمــؤتمر الــدولي

 ولإيجـاد حلـول   ا مـن الحمايـة والمـساعدة والتنميـة      للعمل على تلبية احتياجـات المـشردين داخلي ـ       
  ؛المقرر الخاصدائمة لهم، وتشجع المنظمات الإقليمية على تعزيز أنشطتها وزيادة تعاونها مع 

، في حــدود المــوارد يواصــل تزويــد المقــرر الخــاصمــين العــام أن إلى الأتطلــب   - ٢٥  
وتـشجع مكتـب مفـوض      يلزم من مساعدة للنهوض بولايتـه علـى نحـو فعـال،               ما كلبالقائمة،  

تعـاون  ، بال للمقـرر الخـاص   على أن يواصل تقـديم الـدعم        الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان      
 في الأمانــة مكتــب تنـسيق الــشؤون الإنـسانية  وثيـق مـع منــسق الإغاثـة في حــالات الطـوارئ و    ال

 وكالاتهــا مكاتــب الأمــم المتحــدة و جميــع ومفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين و العامــة
  ؛الأخرى المعنية

على مواصـلة الـسعي للحـصول علـى مـساهمات الـدول              المقرر الخاص  تشجع  - ٢٦  
  ؛رارا لعمله أساس أكثر استقتهيئة من أجل المعنيةوالمنظمات والمؤسسات 

 والـستين  الـسابعة  أن يعد للجمعية العامة في دورتيهـا     المقرر الخاص  إلى   تطلب  - ٢٧  
   والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛والثامنة

ــة أن تواصــل في دورتهــا تقــرر  - ٢٨   ــة   الثامن  والــستين النظــر في مــسألة تــوفير الحماي
  .المساعدة للمشردين داخلياتقديم و

  ر السادس عشرمشروع القرا    
إثنيــة  الأشــخاص المنــتمين إلى أقليــات قوميــة أو حقــوق التعزيــز الفعــال لإعــلان      

  أقليات دينية ولغوية وإلى
  

  ،إن الجمعية العامة  
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ــشير    ــا إذ تـ ــؤرخ ٤٧/١٣٥إلى قرارهـ ــانون الأول١٨ المـ ــسمبر / كـ ــذي ١٩٩٢ديـ  الـ
ة أو إثنيـة وإلى أقليـات دينيـة         اعتمدت بموجبه إعلان حقوق الأشخـاص المنتميـن إلى أقليات قومي        

 من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق         ٢٧ولغوية، المرفق بذلك القرار، وإذ تضع في اعتبارها المادة          
  ، وغيره من المعايير الدولية والتشريعات الوطنية القائمة ذات الصلة،)١(المدنية والسياسية

 الفعــال للإعــلان، وكــذلك   إلى قراراتهــا اللاحقــة المتعلقــة بــالتعزيز   أيــضا  تــشير وإذ  
 الـذي أنـشأ بموجبـه       ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلـول  ٢٨المـؤرخ    ٦/١٥قرارات مجلس حقوق الإنـسان      

 المتعلــق ٢٠١١مــارس / آذار٢٤ المــؤرخ ١٦/٦، و )٢(المجلــس المنتــدى المعــني بقــضايا الأقليــات
 ٢٠١١تمبر سـب / أيلـول ٢٩ المؤرخ ١٨/٣، و )٣(بولاية الخبيرة المستقلة المعنية بشؤون الأقليات    

  ،)٤(المتعلق بحلقة نقاش للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الإعلان
المنــتمين إلى أقليــات قوميــة حقــوق الأشــخاص كــل مــن أن تعزيــز وحمايــة وإذ تؤكــد   

 وإلى أقليات دينية ولغويـة، والحـوار بـين هـذه الأقليـات وبقيـة المجتمـع، والتطـوير البنّـاء                      إثنية أو
 انارســات ولترتيبــات مؤســسية مــن أجــل تقبُّــل التنــوع داخــل المجتمعــات، يــسهم والــشامل لمم

 الأقليـات وحلـها      هـذه  الاستقرار السياسي والاجتماعي وفي منع التراعات التي تشترك فيهـا          في
  سلمية، بطريقة

الأشـخاص   والـصراعات الـتي تتعلـق ب       التراعـات  دّة وحِ تكرار إزاء القلق ايساوره وإذ  
أسـاوية  الم هـا نتائجو وإلى أقليات دينية ولغوية في بلدان كـثيرة      إثنيةقومية أو    لياتأقالمنتمين إلى   

مـن آثـار      غـير متناسـب    لأن هؤلاء الأشخاص غالبا ما يعانون على نحو       في كثير من الأحيان، و    
ــة إلى التراعــات  ــسان الخاصــة بهــم وتعرضــهم    المؤدي ــهاك حقــوق الإن  علــى وجــه الخــصوص انت

  ،قل السكان وتدفق اللاجئين وإعادة التوطين القسري منها ن،للتشريد بطرق
تعزيـز  الـذي يمكـن أن تؤديـه المؤسـسات الوطنيـة في مجـال               المهم  الدور   على   تشدد وإذ  
حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وكـذلك              وحماية  

  المشاكل المتعلقة بأوضاع الأقليات،ي لمعالجة وإذكاء الوعالإنذار المبكر فيما يتعلق بتدابير 

__________ 
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )١(  

، الفــصل الأول، )(A/63/53 ٥٣، الملحــق رقــم الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والــستون انظــر   )٢(  
  .ألف الفرع

  .، الفصل الثاني، الفرع ألف)(A/66/53 ٥٣الدورة السادسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣(  
  ).(A/66/53/Add.1  ألف٥٣الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤(  
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ضرورة تعزيز الجهود من أجل تحقيق هدف الإعمال التام لحقوق           علىتشدد أيضا    وإذ  
الأشــخاص المنــتمين إلى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلى أقليــات دينيــة ولغويــة بطــرق، منــها معالجــة   

  د لجميع أنواع التمييز ضدهم،الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتهميش، وكذلك وضع ح
على الأهمية الأساسية للتثقيف والتدريب والـتعلم في مجـال حقـوق            تشدد كذلك    وإذ  

 المعنـيين  فيمـا بـين جميـع أصـحاب المـصلحة وأفـراد المجتمـع              الإنسان، وكذلك الحـوار والتفاعـل     
أقليـات دينيـة     وإلى   إثنيـة بشأن تعزيـز وحمايـة حقـوق الأشـخاص المنـتمين إلى أقليـات قوميـة أو                  

يتجزأ من تنمية المجتمـع ككـل، بمـا في ذلـك تبـادل أفـضل الممارسـات              ولغوية بوصفها جزءا لا   
من قبيل تعزيز الفهم المتبادل لقـضايا الأقليـات والتعامـل مـع التنـوع عـن طريـق التـسليم بتعـدد           

  فيها،الهويات وتشجيع إقامة مجتمعات مستقرة تستوعب الجميع وتحقيق التماسك الاجتماعي 
حقوق لأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية      ا بالدور المهم الذي يقع على عاتق      تعترف وإذ  

، بجملة طرق منـها إيـلاء        وإلى أقليات دينية ولغوية    إثنيةالأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو       
  الإعلان ما يليق به من اعتبار وإعماله،

كرى الـسنوية العـشرين لاعتمـاد    بالذ سيصادف الاحتفال ٢٠١٢ أن عام وإذ تلاحظ   
  ، وإلى أقليات دينية ولغويةإثنيةإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو 

تعزيـز وحمايـة    أن الاحتفال بهذه الذكرى يتيح فرصة هامة للـتفكير مليّـا في             وإذ تؤكد     
ــة أو    ــةحقــوق الأشــخاص المنــتمين إلى أقليــات قومي ــة ولغ وإلىإثني ــة، وكــذلك  أقليــات ديني وي

  الإنجازات المحققة وأفضل الممارسات والتحديات المطروحة فيما يتعلق بتنفيذ الإعلان، في
في هــذا الــصدد بالــدور الهــام الــذي تقــوم بــه الخــبيرة المــستقلة المعنيــة بــشؤون وإذ تقــر   

  الأقليات في تعزيز تنفيذ الإعلان،
 إلى ونخاص المنتمــالأشــبــضمان أن يمــارس  التــزام الــدول جديــد مــن تؤكــد  - ١  
جميـع حقـوق الإنـسان       علـى نحـو تـام وفعـال           وإلى أقليـات دينيـة ولغويـة       إثنيـة قوميـة أو    أقليات  

إعـلان   علـى النحـو الـوارد في    ،والحريات السياسية دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون   
وتوجــه ، )٥(ويــة وإلى أقليــات دينيــة ولغإثنيــة حقــوق الأشــخاص المنــتمين إلى أقليــات قوميــة أو 

، بمـا فيهـا الأحكـام المتعلقـة      )٦(الانتباه إلى الأحكام ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل ديربـان          
  ؛بأشكال التمييز المتعدد

__________ 
  .، المرفق٤٧/١٣٥ القرار   )٥(  
  .، الفصل الأولCorr.1 و A/CONF.189/12ر انظ  )٦(  
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حقـوق الأشـخاص المنـتمين      وحمايـة    الدول والمجتمـع الـدولي علـى تعزيـز           تحث  - ٢  
حـو المنـصوص عليـه في الإعـلان،         وإلى أقليات دينيـة ولغويـة، علـى الن         إثنيةأقليات قومية أو     إلى

 وتيـسير   ،تثقـيفهم بالـشكل المناسـب     بوسائل منها تـشجيع الأوضـاع المؤاتيـة لتعزيـز هويتـهم، و            
ــشاركتهم ــة      م ــة والثقافي ــة والديني ــصادية والاجتماعي ــسياسية والاقت ــاة ال ــب الحي ــع جوان  في جمي

 عنـد  منظـور جنـساني    طبيـق تودون تمييـز،    للمجتمع وفي التقدم والتنمية الاقتصاديين في بلدانهم        
  القيام بذلك؛

الدسـتورية  الملائمـة، بمـا فيهـا التـدابير          الدول على أن تتخذ جميع التدابير        تحث  - ٣  
 أن تتعـاون   الـدول  وتناشـد وتنفيـذه، وغيرهـا مـن التـدابير لتعزيـز الإعـلان          والتشريعية والإدارية 

أفــضل الممارســات والــدروس  وبخاصــة في تبــادل علــى الــصعيدين الثنــائي والمتعــدد الأطــراف،  
وفقا للإعلان، من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشـخاص المنـتمين إلى أقليـات قوميـة                ،  المستفادة

   وإلى أقليات دينية ولغوية؛إثنيةأو 
لنـساء والأطفـال المنـتمين إلى       لأوضـاع ا   بالدول أن تولي اهتماما خاصـا        تهيب  - ٤  
الوقــت نفــسه بتعزيــز وحمايــة حقــوق الأشــخاص ولاحتياجــاتهم الخاصــة، وأن تقــوم في أقليــات 

  ؛ وإلى أقليات دينية ولغويةإثنيةقومية أو المنتمين إلى أقليات 
، في متابعتـها للمـؤتمر العـالمي لمناهـضة العنـصرية            تدرجالدول على أن     تشجع  - ٥  

ــا يتـــصل بـــذلك مـــن تعـــصب، جوانـــب تتعلـــق      ــة الأجانـــب ومـ والتمييـــز العنـــصري وكراهيـ
ــتمب ــة أو  أقليــاتين إلى الأشــخاص المن ــةقومي ــة إثني ــة ولغوي  في خطــط عملــها  وإلى أقليــات ديني

  الوطنية، وعلى أن تأخذ في الحسبان بشكل تام، في هذا الصدد، أشكال التمييز المتعدد؛
ــدير    - ٦   ــع التق ــا م ــات    تحــيط علم ــشؤون الأقلي ــة ب ــستقلة المعني ــر الخــبيرة الم  بتقري

  ؛)٧(قليات في منع نشوب التراعاتوتركيزه الخاص على دور حماية حقوق الأ
تعزيــز وحمايـة حقــوق الأشـخاص المنــتمين إلى أقليــات   بالــدول أن تـدمج  تهيـب    - ٧  
، وكذلك عدم التمييز والمساواة للجميع على نحو فعـال،           وإلى أقليات دينية ولغوية    إثنيةقومية أو   

لها، مع القيام في نفـس  في استراتيجيات منع نشوب التراعات التي تشترك فيها هذه الأقليات وح      
  الوقت بضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في صياغة هذه الاستراتيجيات وتنفيذها وتقييمها؛

بالأمين العام أن يوفر، بناء على طلب الحكومـات المعنيـة، الخـبرة الفنيـة               تهيب    - ٨  
ــات و       ــع المنازع ــها من ــات، في ســياقات من ــة بالأقلي ــسائل المتعلق ــشأن الم ــة  المناســبة ب ــها، بغي حل

  المساعدة في معالجة الحالات الراهنة أو المحتملة ذات الصلة بالأقليات؛
__________ 

  )٧(  A/HRC/16/45.  
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 بما اضطلعت به الخبيرة المستقلة المعنية بشؤون الأقليات مـن عمـل ومـن       تشيد  - ٩  
أقليـات  إلى   و إثنيـة  الأشـخاص المنـتمين إلى أقليـات قوميـة أو         دور مهم في زيادة الـوعي بحقـوق         

ة تسليط الـضوء علـى هـذه الحقـوق، وبجهودهـا المتواصـلة الراميـة إلى تعزيـز                    وزياد دينية ولغوية 
وحماية حقوقهم بما يكفل التنمية العادلة وبناء مجتمعات آمنة ومـستقرة، بوسـائل منـها التعـاون                 

  الوثيق مع الحكومات وهيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات غير الحكومية؛
أن تتعاون مع الخبيرة المـستقلة في تأديـة المهـام والواجبـات              بجميع الدول    تهيب  - ١٠  

المنوطة بها وأن تساعدها في ذلك، وأن تزودها بكل المعلومات اللازمة التي تطلبـها، وأن تنظـر                 
جديا في الاستجابة على وجه السرعة لطلبات الخبيرة المستقلة المتعلقـة بزيـارة بلـدانها لتمكينـها                 

  لى نحو فعال؛من الاضطلاع بواجباتها ع
 الوكـــالات المتخصـــصة والمنظمـــات الإقليميـــة والمؤســـسات الوطنيـــة تـــشجع  - ١١  

لحقــوق الإنــسان والمنظمــات غــير الحكوميــة علــى إجــراء حــوار منــتظم مــع الــشخص المكلــف   
حقــوق الأشــخاص وحمايــة تعزيــز بالولايــة والتعــاون معــه، وكــذلك علــى مواصــلة الإســهام في 

  ؛ وإلى أقليات دينية ولغويةإثنية أو قومية المنتمين إلى أقليات
للاســتكمال النــاجح للــدورات الــثلاث الأولى للمنتــدى تعـرب عــن تقــديرها    - ١٢  

المعــني بقــضايا الأقليــات، الــتي تناولــت الحــق في التعلــيم، والحــق في المــشاركة الــسياسية الفعليــة  
ة الواســعة لأصــحاب والحــق في المــشاركة في الحيــاة الاقتــصادية، والــتي وفــرت بفــضل المــشارك 

المصلحة منبرا هاما لتشجيع الحوار بشأن هذه المواضـيع، وتـشجع الـدول علـى أن تأخـذ بعـين                    
  الاعتبار توصيات المنتدى ذات الصلة، عند الاقتضاء؛

ــدعو  - ١٣   ــصة       تـ ــالات المتخصـ ــا والوكـ ــدة وهيئاتهـ ــم المتحـ ــات الأمـ ــدول وآليـ الـ
المنظمـــات غـــير نظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة ووالـــصناديق والـــبرامج والمنظمـــات الإقليميـــة والم

الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان، وكـذلك الأكـاديميين والخـبراء المعنـيين بقـضايا                
  الأقليات، إلى مواصلة المشاركة بفعالية في دورات المنتدى المعني بقضايا الأقليات؛

قة نقاش في دورتـه     بالقرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان بعقد حل       ترحب    - ١٤  
 حقوق الأشـخاص المنـتمين   التاسعة عشرة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد إعلان    

، مـع التركيـز بـشكل خـاص علـى تنفيـذه             إلى أقليات قومية أو إثنيـة وإلى أقليـات دينيـة ولغويـة            
  د؛وكذلك على الإنجازات المحققة وأفضل الممارسات والتحديات المطروحة في هذا الصد

بالتعــاون المــشترك بــين الوكــالات فيمــا بــين وكــالات الأمــم المتحــدة ترحــب   - ١٥  
وصناديقها وبرامجها المعنية بقضايا الأقليـات، بقيـادة مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان،                  
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وتحثها على مواصلة زيادة تعاونها بوسـائل منـها وضـع سياسـات تتعلـق بتعزيـز وحمايـة حقـوق                     
   لأقليات، وذلك بالاستفادة أيضا من نتائج المنتدى ذات الصلة؛الأشخاص المنتمين

بذلـه  ت واصل مـا تأن لحقوق الإنسان    ةالساميالأمم المتحدة    ة إلى مفوض  تطلب  - ١٦  
 بـشأن   وصـناديقها وبرامجهـا    الأمـم المتحـدة      وكـالات من جهود لتحسين التنسيق والتعاون بـين        

ــز   ــصلة بتعزيـ ــشطة المتـ ــة الأنـ ــخوحمايـ ــوق الأشـ ــاتحقـ ــتمين إلى أقليـ ــة أو  اص المنـ ــةقوميـ  إثنيـ
 المعنيـة بذله من جهـود أعمـال المنظمـات الإقليميـة           تراعي فيما   ت وأن   ،أقليات دينية ولغوية   وإلى
  نشط في ميدان حقوق الإنسان؛تي تال

، تعزيـز   ا، في نطـاق ولايتـه     تواصل لحقوق الإنسان أن     ة السامي ةفوضالم ب تهيب  - ١٧  
دليل الأمـم   وأن تستكمل   مع الحكومات تحقيقا لهذا الغرض،      ي حوارا   تجر وأن   ،تنفيذ الإعلان 

   على نطاق واسع؛هنشرتوأن  بانتظام المتحدة للأقليات
ــتـــدعو  - ١٨   ــلةإلى لحقـــوق الإنـــسان  ة الـــسامية المفوضـ التمـــاس التبرعـــات  مواصـ

 قوميـة ممثلي المنظمات غير الحكومية والأشـخاص المنـتمين إلى أقليـات            أجل تيسير مشاركة     من
ــةلينيــة ودقليــات إلى أ وإثنيــة أو ــةبــصورة  مــن البلــدان الناميــة،  بخاصــةو، غوي  في الأنــشطة فعال

،  الإنـسان  قـوق ، وبخاصـة أنـشطة هيئاتهـا المعنيـة بح          المتحـدة  الأمـم المتعلقة بالأقليات التي تنظمها     
  لأنشطة؛ا وأن تولي لدى القيام بذلك اهتماما خاصا لكفالة مشاركة الشباب والنساء في تلك

ــدعو  - ١٩   ــا    تـ ــل، لـــدى نظرهـ ــوق الإنـــسان إلى أن تواصـ ــدات حقـ  هيئـــات معاهـ
التقارير المقدمة مـن الـدول الأطـراف وكـذلك في إطـار الإجـراءات الخاصـة لمجلـس حقـوق                       في

الإنسان، إيلاء الاهتمام، في نطاق ولاية كل منـها، لأوضـاع وحقـوق الأشـخاص المنـتمين إلى             
   أقليات دينية ولغوية؛ وإلىإثنيةأقليات قومية أو 

أن الاســتعراض الــدوري الــشامل، إلى جانــب هيئــات معاهــدات تعيــد تأكيــد   - ٢٠  
الأمــم المتحــدة المتعلقــة بحقــوق الإنــسان، تــشكل آليــات هامــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان  
والحريــات الأساســية، وتهيــب في هــذا الــصدد بالــدول أن تتــابع بفعاليــة توصــيات الاســتعراض   

 إثنيــةالمنــتمين إلى أقليــات قوميــة أو  الأشــخاص ي الــشامل المقبولــة فيمــا يتــصل بحقــوق  الــدور
علــى أن تنظــر بجديــة في متابعــة الأطــراف الــدول كــذلك أقليــات دينيــة ولغويــة، وتــشجع  وإلى

  هيئات المعاهدات بخصوص هذه المسألة؛ التوصيات المقدمة من
قليـات إلى أن تقـدم سـنويا تقريـرا إلى     الخبيرة المستقلة المعنيـة بـشؤون الأ    تدعو  - ٢١  

  الجمعية العامة؛
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إلى الأمــين العــام أن يقــدم تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار إلى الجمعيــة   تطلــب   - ٢٢  
العامة في دورتها الثامنة والستين، بما في ذلك معلومات عن الأنـشطة الـتي تـضطلع بهـا مفوضـية        

ة وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، في حـدود         الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخبيرة المستقل     
المــوارد المتاحــة، فــضلا عــن الأنــشطة الــتي تــضطلع بهــا الــدول الأعــضاء، للاحتفــال بالــذكرى    

  السنوية العشرين لاعتماد الإعلان؛
الــستين في إطــار البنــد الثامنــة و أن تواصــل النظــر في المــسألة في دورتهــا ررـتقــ  - ٢٣  
  .“نسانمسائل حقوق الإ”المعنون 

  مشروع القرار السابع عشر    
مكافحة التعصب والقولبة النمطية الـسلبية والوصـم والتمييـز والتحـريض علـى                  

    العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم
  ،إن الجمعية العامة  
 التعهد الذي قطعته جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحـدة بـأن   إذ تؤكد من جديد   
رام الجميــع لحقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية كافــة ومراعاتهــا، والتــشجيع علــى  تعــزز احتــ

  ذلك، دون تمييز بسبب عوامل منها الدين أو المعتقد،
 واجب الدول حظـر التمييـز القـائم علـى الـدين أو المعتقـد                أيضا وإذ تؤكد من جديد     

  وتنفيذ تدابير تضمن المساواة في الحماية القانونية الفعالة،
 أن جميــع حقــوق الإنــسان عالميــة ومتــضافرة ومترابطــة ذ تؤكــد مــن جديــد كــذلكوإ  

  وغير قابلة للتجزئة،
 يـنص، في    )١(أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      وإذ تؤكد من جديد       

المعتقد، ويـشمل    جملة ما ينص، على أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو             
في أن يـدين بـدين مـا، وحريتـه في اعتنـاق أي ديـن أو معتقـد يختـاره، وحريتــه في         ذلـك حريتـه   

مـع جماعـة، وأمـام     إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلـيم، بمفـرده أو            
  الملأ أو على حدة،

__________ 
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )١(  
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/  آذار٢٤ المـــــــؤرخ ١٦/١٨ مجلـــــــس حقـــــــوق الإنـــــــسان بقـــــــراروإذ ترحـــــــب   
  ،)٢(٢٠١١ مارس

الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسة الحق في حرية الـرأي    كد من جديد    وإذ تؤ   
ــة      ــة التمــاس المعلومــات وتلقيهــا ونقلــها في ترســيخ الديمقراطي ــرام الكامــل لحري والتعــبير والاحت

  ومكافحة التعصب الديني،
إزاء حوادث التعصب والتمييـز والعنـف ضـد النـاس بـسبب             وإذ يساورها بالغ القلق       
   أو معتقدهم في أنحاء العالم قاطبة،دينهم

ــتيائها      ــن اس ــرب ع ــدين      وإذ تع ــى ال ــائم عل ــف الق ــز أو العن ــوة إلى التميي ــن أي دع م
  المعتقد، أو

مــن جميــع أعمــال العنــف بالنــاس بــسبب دينــهم       وإذ تعــرب عــن اســتيائها البــالغ      
أو مدارسـهم   معتقدهم، وأي أعمال من ذلـك القبيـل تمـس بيـوتهم أو أعمـالهم أو ممتلكـاتهم                    أو
  مراكزهم الثقافية أو أماكن عبادتهم، أو

مـن جميـع الهجمـات علـى الأمـاكن والمواقـع             كـذلك وإذ تعرب عـن اسـتيائها البـالغ           
ــسان        ــانون حقــوق الإن ــدولي، ولا ســيما ق ــانون ال ــهاك للق ــها، في انت ــة وداخل ــزارات الديني والم

  ثار والمعالم التاريخية،والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآ
ــالقلق    إزاء الإجــراءات الــتي تــستغل التــوترات بــين النــاس أو تــستهدفهم   وإذ تــشعر ب

  عمدا بسبب دينهم أو معتقدهم،
 حالات التعصب والتمييز وأعمـال العنـف في أنحـاء شـتى مـن               وإذ تلاحظ ببالغ القلق     

 أقليــات دينيــة، إضــافة إلى العــالم، ومنــها حــالات مبعثهــا التمييــز في حــق أشــخاص ينتمــون إلى
الصورة السلبية عن اتباع الـديانات وإنفـاذ تـدابير تتحيـز تحديـدا ضـد أشـخاص بـسبب دينـهم                      

  معتقدهم، أو
 مظاهر التعصب القائمة علـى أسـاس الـدين أو المعتقـد الـتي               إزاءوإذ تعرب عن القلق       

ذ تؤكد في هذا الصدد علـى       يمكن أن تولد الكراهية والعنف فيما بين الأفراد في شتى الأمم، وإ           
أهميــة احتــرام التنــوع الــديني والثقــافي والحــوار بــين الأديــان والثقافــات، ممــا يــسهم في النــهوض  

  بثقافة التسامح وإشاعة الاحترام فيما بين الأفراد والمجتمعات والأمم،

__________ 
، الفـصل الثـاني،   )A/66/53 (٥٣انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقـم       )٢(  

  .الفرع ألف
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بالمــساهمة القيَّمــة لأهــل جميــع الأديــان أو المعتقــدات في الحــضارة البــشرية        وإذ تقــر   
المساهمة التي يمكن أن يقدمها الحـوار بـين الطوائـف الدينيـة في زيـادة الـوعي بـالقيم المـشتركة                      و

  بين جميع البشر وتحسين فهمها،
أن للـدول والمنظمـات الإقليميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والهيئـات                علـى وإذ تشدد     

الــديني والثقــافي وفي الدينيــة ووســائط الإعــلام دورا مهمــا في تعزيــز التــسامح واحتــرام التنــوع  
  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي،

أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبل النـاس للتنـوع              على   وإذ تشدد   
ــيم        ــى أن التعل ــضا عل ــشدد أي ــدين، وإذ ت ــبير عــن ال ــة التع ــشمل ذلــك حري ــه، وي ــا ل ، واحترامه

ــز التــسامح وفي القــضاء علــى       ولا ســيما في المــدارس، ينبغــي أن يــسهم إســهاما مهمــا في تعزي
  التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،

بأن التعاون على الارتقـاء بمـستوى تنفيـذ الـنظم القانونيـة القائمـة الـتي تحمـي                   وإذ تقر     
 الأديـان والثقافـات، وتنـشر حقـوق        الأفراد مـن التمييـز وجـرائم الكراهيـة، وتوطـد التـآزر بـين              

الإنسان على نطاق واسع، خطـوة أوليـة مهمـة في طريـق مكافحـة حـوادث التعـصب والتمييـز               
  والعنف ضد الأفراد على أساس الدين أو المعتقد،

بإنــشاء مركــز الملــك عبــد االله بــن عبــد العزيــز الــدولي للحــوار بــين أتبــاع وإذ ترحــب   
بادرة من الملك عبد االله، عاهل المملكة العربيـة الـسعودية، وذلـك          الأديان والثقافات في فيينا، بم    

، وإذ تقـر بالـدور      )٣(على أساس المقاصد والمبادئ المجسدة في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان             
  الهام الذي يتوقع أن يؤديه المركز كمنبر لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات،

بــادرات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة الراميــة إلى في هــذا الــصدد بجميــع الموإذ ترحـب    
تعزيــز الوئــام بــين الأديــان والثقافــات والمعتقــدات ومكافحــة التمييــز ضــد النــاس بــسبب دينــهم 

  معتقدهم، أو
إزاء استمرار الحالات الخطيرة المتمثلـة في وضـع النـاس           تعرب عن بالغ قلقها       - ١  

تنمـيط الـسلبي لهـم ووصـمهم علـى أسـاس دينـهم        في قوالب نمطية على نحو يحط من شأنهم، وال  
أو معتقدهم، وإزاء البرامج والخطط التي تنفذها المنظمات والجماعات المتطرفة بهـدف اخـتلاق              
ــدما تتغاضــى عــن ذلــك            ــف الدينيــة وإدامتــها، خاصــة عن ــب نمطيــة ســلبية بــشأن الطوائ قوال

  الحكومات؛

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٣(  



A/66/462/Add.2
 

194 11-62484 
 

ــق    - ٢   ــرب عــن القل ــد حــوادث التع ــ تع ــز   إزاء اســتمرار تزاي ــديني والتميي صب ال
يتــصل بــذلك مــن عنــف، إضــافة إلى وضــع النــاس في قوالــب نمطيــة ســلبية بــسبب دينــهم    ومــا
معتقدهم في شتى أنحاء العالم، وتدين في هذا السياق أية دعـوة إلى الكراهيـة الدينيـة في حـق                     أو

دابير الناس تشكل تحريضا علـى التمييـز أو العـداوة أو العنـف، وتحـث الـدول علـى أن تتخـذ ت ـ                      
فعالة، طبقا لما ينص عليه هذا القرار، تتفق والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنـسان،               

  للتصدي لهذه الحوادث ومكافحتها؛
 أي دعوة إلى الكراهيـة الدينيـة تـشكل تحريـضا علـى التمييـز أو العـداوة                   تدين  - ٣  

 البـــصرية - الـــسمعية العنـــف، ســـواء اســـتخدمت في ذلـــك وســـائط الإعـــلام المطبوعـــة أو  أو
  الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛ أو

 بــأن تبــادل الأفكــار في إطــار نقــاش عــام ومفتــوح والحــوار بــين الأديــان   تقــر  - ٤  
والثقافــات، علــى الــصعيد المحلــي والــوطني والــدولي، يمكــن أن يــشكلا وســيلة مــن بــين أفــضل   

ا إيجابيــا في ترســيخ الديمقراطيــة الوســائل للحمايــة مــن التعــصب الــديني، ويمكــن أن يؤديــا دور  
ومكافحــة الكراهيــة الدينيــة، وتعــرب عــن اقتناعهــا بــأن مــن شــأن مواصــلة الحــوار بــشأن هــذه  

  القضايا أن يساعد على تجاوز التصورات الخاطئة القائمة؛
 الــدعوة الــتي وجههــا الأمــين العــام لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي في  تكــرر تأكيــد  - ٥  

لمجلس حقوق الإنسان إلى الـدول كافـة لاتخـاذ التـدابير التاليـة مـن أجـل                  الدورة الخامسة عشرة    
  :تهيئة بيئة وطنية يسودها التسامح الديني والسلام والاحترام

التشجيع على إنشاء شبكات تعاونيـة لتحقيـق التفـاهم وتعزيـز الحـوار والحفـز               )أ(  
ق نتـائج ملموسـة، مثـل       على العمل البنـاء لبلـوغ أهـداف سياسـاتية مـشتركة والـسعي إلى تحقي ـ               

خدمة المشاريع في مجـالات التعلـيم، والـصحة، ومنـع نـشوب التراعـات، والعمالـة، والإدمـاج،                   
  والتوعية بواسطة وسائل الإعلام؛

إنشاء آلية ملائمة داخل الحكومات لتحقيق أمور منـها تحديـد مجـالات التـوتر                 )ب(  
ــة ومعالج     ــة المختلف ــف الديني ــراد الطوائ ــين أف ــة ب ــات     المحتمل ــشوب التراع ــع ن ــساعدة بمن ــها والم ت

  والوساطة؛
  التشجيع على تدريب الموظفين الحكوميين على استراتيجيات التوعية الفعالة؛  )ج(  
تــشجيع الجهــود الــتي يبــذلها الزعمــاء داخــل طــوائفهم لمناقــشة أســباب التمييــز   )د(  

  ووضع استراتيجيات لمواجهة هذه الأسباب؛



A/66/462/Add.2  
 

11-62484 195 
 

 بمــا فيــه الــدعوة إلى الكراهيــة الدينيــة الــتي تــشكل   المجــاهرة بــرفض التعــصب،   )هـ(  
  تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف؛

اعتمــاد تــدابير لتجــريم التحــريض علــى العنــف الوشــيك، علــى أســاس الــدين      )و(  
  المعتقد؛ أو

إدراك ضرورة مكافحة تشويه صورة النـاس ووضـعهم في قوالـب نمطيـة دينيـة          )ز(  
كراهيــة الدينيــة، وذلــك بوضــع الاســتراتيجيات وتنــسيق الإجــراءات ســلبية والتحــريض علــى ال

  على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية بوسائل منها التثقيف وإذكاء الوعي؛
التــسليم بــأن مناقــشة الأفكــار مناقــشة صــريحة وبنّــاءة وفي جــو مــن الاحتــرام،   )ح(  

ى المستوى المحلي والوطني والـدولي، يمكـن أن يؤديـا    إضافة إلى الحوار بين الأديان والثقافات عل      
  دورا إيجابيا في محاربة الكراهية الدينية والتحريض والعنف الدينيين؛

  : الدول كافة إلى ما يليتدعو  - ٦  
اتخاذ تدابير فعالة تـؤمِّن عـدم ممارسـة المـوظفين الحكـوميين، أثنـاء اضـطلاعهم                   )أ(  

  شخص من الأشخاص بسبب دينه أو معتقده؛بواجباتهم العامة، التمييز في حق 
تعزيز الحرية الدينية والتعددية بالنهوض بقدرة أعـضاء جميـع الطوائـف الدينيـة                )ب(  

  على المجاهرة بدينهم والإسهام علانية وعلى قدم المساواة مع غيرهم في المجتمع؛
التـــشجيع علـــى تمثيـــل الأفـــراد، بغـــض النظـــر عـــن دينـــهم أو معتقـــدهم،           )ج(  
  كتهم الهادفة في جميع قطاعات المجتمع؛ومشار

بــذل جهــود ثابتــة لمكافحــة التنمــيط الــديني، الــذي يُفهــم منــه أنــه الاســتخدام    )د(  
البغــيض للــدين معيــارا في الاســتجوابات وفي أعمــال التفتــيش وغيرهــا مــن إجــراءات التحــري   

  لإنفاذ القانون؛
 الاحتـرام التـام لأمـاكن        جميع الدول أن تعتمد تدابير وسياسات لتعزيـز        تناشد  - ٧  

العبادة والمواقع الدينيـة والمقـابر والأضـرحة وحمايتـها، واتخـاذ التـدابير اللازمـة في الحـالات الـتي                  
  تكون فيها معرضة للتخريب أو التدمير؛

 إلى تكثيــف الجهــود الدوليــة لتــشجيع إقامــة حــوار عــالمي لتعزيــز ثقافــة  تــدعو  - ٨  
ات، اسـتنادا إلى احتـرام حقـوق الإنـسان وتنـوع الأديـان       التسامح والـسلام علـى جميـع المـستوي      

  والمعتقدات؛
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 الــدول كافــة علــى النظــر في تقــديم معلومــات مــستجدة عــن الجهــود   تــشجع  - ٩  
المبذولة في هذا المضمار في إطار عملية رفع التقارير إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق                

 الـــسامية لحقـــوق الإنـــسان أن تـــدرج تلـــك الإنـــسان، وتطلـــب في هـــذا الـــصدد إلى المفوضـــة
  المعلومات المستجدة في تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان؛

 إلى الأمـــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة، في دورتهـــا الـــسابعة تطلـــب  - ١٠  
والستين، تقريرا عن الخطوات التي تتخذها الدول لمكافحـة التعـصب والقولبـة النمطيـة الـسلبية                 

التمييز والتحريض علـى العنـف والعنـف ضـد النـاس بـسبب الـدين أو المعتقـد، علـى                     والوصم و 
  .النحو المبين في هذا القرار
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  مشروع القرار الثامن عشر    
    المعتقد أو القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين    

  ،إن الجمعية العامة  
 الذي أصـدرت    ١٩٨١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥ المؤرخ   ٣٦/٥٥ إلى قرارها    إذ تشير   

القــضاء علــى جميــع أشــكال التعــصب والتمييــز القــائمين علــى أســاس ب المتعلــقبموجبــه الإعــلان 
  الدين أو المعتقد،

 )١( من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية          ١٨ إلى المادة    وإذ تشير أيضا    
ــادة  ــس   ١٨والم ــالمي لحقــوق الإن ــسان    )٢(ان مــن الإعــلان الع  وغيرهمــا مــن أحكــام حقــوق الإن

  ،الصدد هذا في
القـضاء علـى جميـع أشـكال التعـصب       ب المتعلقـة  إلى قراراتهـا الـسابقة       وإذ تشير كـذلك     

 كـانون  ٢١ المـؤرخ  ٦٥/٢١١ القـرار  فيهـا والتمييز القائمين على أساس الـدين أو المعتقـد، بمـا        
 / آذار٢٤ المــــــؤرخ ١٦/١٣ قــــــرار مجلــــــس حقــــــوق الإنــــــسانو ٢٠١٠ديــــــسمبر /الأول
  ،)٣(٢٠١١ مارس

 التوجيـه  الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان في تـوفير       المهمالعمل  ب قروإذ ت   
  بشأن نطاق حرية الدين أو المعتقد،

 أن الدين أو المعتقد يشكل، بالنسبة للمجـاهرين بـأي منـهما، أحـد العناصـر                 وإذ ترى   
  غي احترام وضمان حرية الدين أو المعتقد بشكل تام،الأساسية في تصورهم للحياة وأنه ينب

 أن لكـل فـرد الحـق في حريـة الفكـر والـضمير والـدين أو المعتقـد الـتي                      وإذ تعيد تأكيد    
يكـون لـه ديـن أو معتقـد أو أن يعتنـق       تشمل حرية الفرد في أن يختار بنفسه أن يكون لـه أو لا    

مع جماعـة مـن الأفـراد، علنـا          معتقده بمفرده أو  هذا الدين أو المعتقد، والحرية في إشهار دينه أو          
  أو سرا، عن طريق التعليم والممارسة والعبادة وإقامة الشعائر،

 إزاء استمرار أعمـال التعـصب والعنـف القائمـة علـى أسـاس            وإذ يساورها بالغ القلق     
عـالم، وإزاء   الدين أو المعتقد ضد الأفراد وأعضاء الطوائف الدينية والأقليـات الدينيـة في أنحـاء ال               

التقــدم المحــدود الــذي أحــرز في القــضاء علــى جميــع أشــكال التعــصب والتمييــز القــائمين علــى    
__________ 

  .رفق، الم)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )١(  
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٢(  
، الفـصل الثالـث،     (A/66/53) ٥٣ والـستون، الملحـق رقـم         الـسادسة  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة    انظر    )٣(  

  .الفرع ألف
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أساس الدين أو المعتقد، وإذ تعتقد أنه من الضروري، بناء على ذلـك، بـذل المزيـد مـن الجهـود           
علـى  المكثفة من أجل تعزيز وحماية الحق في حرية الفكر والـضمير والـدين أو المعتقـد والقـضاء                   

جميع أشـكال الكراهيـة والتعـصب والتمييـز القائمـة علـى أسـاس الـدين أو المعتقـد، علـى غـرار                     
لــوحظ أيــضا في المــؤتمر العــالمي لمناهــضة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة الأجانــب     مــا
/  آب ٣١يتصل بذلك مـن تعـصب الـذي عقـد في ديربـان، جنـوب أفريقيـا في الفتـرة مـن                        وما

ــول أي٨أغــسطس إلى  ــذي عقــد في جنيــف   اســتعراض  وفي مــؤتمر ٢٠٠١ســبتمبر /ل ــان ال ديرب
  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ إلى ٢٠الفترة من  في

ــساورها القلــق     ــدات    وإذ ي ــة عــن أعمــال العنــف أو التهدي ــسلطات الرسمي لتغاضــي ال
أو لتـشجيعها علـى      الحقيقية بالعنف ضد الأشـخاص المنـتمين إلى طوائـف دينيـة وأقليـات دينيـة               

  لأعمال أو التهديدات في بعض الأحيان،تلك ا
إزاء تزايد عدد القوانين والأنظمة التي تحد من حريـة الفكـر    وإذ يساورها القلق أيضا       

  المعتقد وإزاء تنفيذ القوانين القائمة بطريقة تمييزية، والضمير والدين أو
في التطـرف    زايـد مـن ت  في شتى أنحائـه     شهده العالم   ي بضرورة التصدي لما     واقتناعا منها   

 علــى أســاس الــدين أو المعتقــد  الــديني الــذي يمــس حقــوق الأفــراد، ولحــالات العنــف والتمييــز  
العديد مـن النـساء   التي تمس   ،لممارسات الثقافية والتقليدية  وفقا ل  أو   ،باسم الدين أو المعتقد    أو

لأمــم  مــع ميثــاق اتتعــارض، ولإســاءة اســتخدام الــدين أو المعتقــد لغايــات وغيرهــن مــن الأفــراد
  ،في هذا الصدد  الأخرىصكوك الأمم المتحدة والمتحدة

إزاء كـــل الهجمـــات الـــتي تـــستهدف الأمـــاكن والمواقـــع   قلـــقبـــالغ ال يـــساورهاوإذ   
ــانون          ــسان والق ــوق الإن ــانون حق ــيما ق ــدولي، ولا س ــانون ال ــهاك للق ــة في انت ــزارات الديني والم

  التاريخية،الإنساني، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والمعالم 
علـى أن للـدول والمنظمـات الإقليميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والهيئـات                 وإذ تشدد     

الدينيـــة ووســـائط الإعـــلام دورا مهمـــا في تعزيـــز التـــسامح واحتـــرام التنـــوع الـــديني والثقـــافي  
  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي، وفي

 أهميــة التعلــيم في تعزيــز التــسامح الــذي ينطــوي علــى تقبــل النــاس للتنــوع   إذ تؤكــدو  
واحتــرامهم لــه، ويــشمل ذلــك حريــة التعــبير عــن الــدين، وإذ تؤكــد أيــضا ضــرورة أن يــسهم    
التعليم، وبخاصة في المدارس، على نحو مجد في تعزيـز التـسامح وفي القـضاء علـى التمييـز القـائم                     

  تقد،على أساس الدين أو المع
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ــدين    تــدين بــشدة   - ١   ــز القــائمين علــى أســاس ال جميــع أشــكال التعــصب والتميي
  المعتقد وانتهاكات حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛ أو

 ينطبـق بالتـساوي      أو المعتقـد    أن الحق في حرية الفكـر والـضمير والـدين          تؤكد  - ٢  
ــز فيمــا يتعلــق   أو معتقــدهم ودوننــهم، بــصرف النظــر عــن دي جميــع الأشــخاصعلــى   أي تميي

  بتمتعهم بحماية القانون على قدم المساواة؛
أكدتـه اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان،           يجوز، على نحـو مـا      على أنه لا  تشدد    - ٣  

 ذلــك بمقتــضى القــانون إلا إذا كــان ه أو معتقــدهدينــالفــرد في إشــهار فــرض قيــود علــى حريــة 
ــة أو النظ ــ   ــسلامة العام ــة ال ــة   وكــان ضــروريا لحماي ــة أو الآداب العام ــصحة العام ــام أو ال ام الع

 الحـق   مـن ينـتقص   ويطبق على نحو لا وكان غير تمييزي  حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية    أو
   أو المعتقد؛والدين حرية الفكر والضمير في

 علـــى أن حريـــة الـــدين أو المعتقـــد وحريـــة التعـــبير مترابطتـــان  تـــشدد أيـــضا  - ٤  
 الأخــرى، وتؤكــد كــذلك الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه ممارســة  ومتــشابكتان وتعــزز إحــداهما

ــدين           ــى أســاس ال ــائمين عل ــز الق ــصب والتميي ــع أشــكال التع ــصدي لجمي ــين في الت ــذين الحق ه
  المعتقد؛ أو

، التعـصب والعنـف   أعمـال   في  المـسجلة عمومـا     الزيـادة   ب  مع بالغ القلق   تسلّم  - ٥  
ديــد مــن الطوائــف الدينيــة وغيرهــا  ضــد أفــراد العبــصرف النظــر عمــن يقــوم بتلــك الأعمــال،  

 كراهيـة الإسـلام     الـتي تحـدث بـدافع      الحـالات    هـا الطوائف في أنحاء مختلفة مـن العـالم، بمـا في           من
  ومعاداة السامية وكراهية المسيحية؛

ــدين  - ٦   ــشدة ت ــز      ب ــى التميي ــضا عل ــشكل تحري ــة ت ــة الديني ــوة إلى الكراهي  أي دع
 ك وسـائط الإعـلام المطبوعـة أو الـسمعية البـصرية           العنف، سواء استخدمت في ذل     العداء أو  أو
  الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛ أو

 إزاء اســتمرار التعــصب والتمييــز الاجتمــاعيين المؤســسيين  تعــرب عــن قلقهــا  - ٧  
الممارسين ضد كثيرين على أساس الدين أو المعتقد، وتشدد علـى أن وجـود إجـراءات قانونيـة                  

أو القائمة على أسـاس المعتقـد وبأمـاكن العبـادة لـيس شـرطا أساسـيا                 تتعلق بالمجموعات الدينية    
لممارسـة الفـرد الحـق في إشـهار دينـه أو معتقـده، وأنـه عنـدما تكـون تلـك الإجـراءات مطلوبـة             
قانونا على الصعيد الوطني أو المحلي، ينبغـي أن تكـون غـير تمييزيـة مـن أجـل المـساهمة في تـوفير                        

ــع في مم   ــة لحــق الجمي ــة فعال ــردهم أو  حماي ــة أو معتقــداتهم بمف مــع جماعــة   ارســة شــعائرهم الديني
  الأفراد علنا أو سرا؛ من
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الأشـخاص الـذين يعيـشون أوضـاعا هـشة، بمـن             بعـدم تمكـن     مع القلـق   تسلّم  - ٨  
المحرومـون مـن حريتـهم واللاجئـون وطـالبو اللجـوء والمـشردون داخليـا والأطفـال وأبنـاء                    فيهم  

ــات  ــة أوالأقلي ــة أ الوطني ــة  والعرقي ــة واللغوي ــات الديني  ممارســة حقهــم  مــن والمهــاجرون، الأقلي
  ؛بحريةحرية الدين أو المعتقد  في

 على أن الدول ملزمة بأن تسعى جاهدة علـى النحـو الواجـب إلى منـع            تشدد  - ٩  
ارتكاب أعمال العنف ضد أبناء الأقليات الدينية وأن تحقق فيهـا وتعاقـب عليهـا، بغـض النظـر                   

  عدم القيام بذلك يمكن أن يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان؛عن مرتكبيها، وأن 
 على عدم جواز مساواة أي دين بالإرهاب، لمـا قـد يترتـب علـى                أيضا تشدد  - ١٠  

ذلك من عواقب ضارة تؤثر في تمتع كـل أفـراد الطوائـف الدينيـة المعنيـة بـالحق في حريـة الـدين                        
  المعتقد؛ أو

ظهـور عقبـات    وت التعـصب الـديني      اسـتمرار حـالا    مـن اسـتيائها   تعرب عـن      - ١١  
 :يلي منها ماو التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، تعوق

لعديــد مــن الأقليــات الدينيــة وغيرهــا  احــالات التعــصب والعنــف ضــد أفــراد    )أ(  
 في شتى أنحاء العالم؛الطوائف  من

رض تتجلى في ع ـ  حوادث الكراهية الدينية والتمييز والتعصب والعنف التي قد           )ب(  
 ؛هممعتقد  أوهمعلى أساس دينصور نمطية مهينة للأشخاص وتصنيفهم سلبيا ووصمهم 

ــة    الهجمــات  )ج(   ــزارات الديني ــع والم ــاكن والمواق ــى الأم ــدميرها  عل ــهاك أو ت في انت
لمــا تكتــسيه مــن أهميــة حقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني، قــانون ســيما  للقــانون الــدولي، ولا

عتقـدات روحيـة    تـدين بم  الـتي   الطوائف  كرامة وحياة أفراد     بالنسبة إلى    تتجاوز الطابع المادي لها   
 أو دينية؛

 ت انتـهاكا ، القانون والممارسـة علـى الـسواء   على صعيد  ،الحالات التي تشكل    )د(  
للحق الأساسي في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلـك حـق الفـرد في الجهـر بمعتقداتـه الروحيـة                      

ــاة المـــو  ــة، مـــع مراعـ ــذلكاد والدينيـ ــة   المتـــصلة بـ  مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـ
 الصكوك الدولية؛وغيره من ، )١(والسياسية

لجميــع لتقــدم ضــمانات كافيــة وفعالــة    والتــشريعية الــتي لاالدســتوريةالــنظم   )هـ(  
  ؛المعتقد وأحرية الفكر والضمير والدين من أجل ممارسة دون تمييز 
لحمايــة وتعزيــز حريــة الفكــر والــضمير   ودهــا  جهتكثيــف الــدول علــى تحــث  - ١٢  

  : تحقيقا لهذه الغايةالقيام بما يليعلى  ووالدين أو المعتقد



A/66/462/Add.2  
 

11-62484 201 
 

نظمهــا الدســتورية والتــشريعية للجميــع دون تمييــز ضــمانات  تــوفير أن تكفــل   )أ(  
 إمكانيـة اللجـوء إلى      المعتقـد، بطـرق منـها إتاحـة        وأوافية وفعالة لحرية الفكر والـضمير والـدين         

 سبل انتصاف فعالة في الحالات التي ينتهك فيها الحق في حريـة الفكـر والـضمير                 ضاء وتوفير الق
ــة المــرء   لــشعائره الحــق في ممارســة المــرء   أو والــدين أو المعتقــد ــة بحريــة، بمــا في ذلــك حري الديني

  معتقده؛ تغيير دينه أو في
 نحـو يـؤدي      عدم تطبيـق التـشريعات القائمـة بطريقـة تمييزيـة أو علـى              أن تكفل   )ب(  

 مـن الخاضـعين لولايتـها، لأسـباب         يعـدم حرمـان أ    إلى التمييز علـى أسـاس الـدين أو المعتقـد و           
 أحـد ، وعـدم تعـرض      يشخـص الالمعتقـد، مـن الحـق في الحيـاة والحريـة والأمـن               تتعلق بالـدين أو   

تقـال  الاع أو اللاإنـسانية أو المهينـة     غيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو          وأللتعذيب  
  العدالة؛  ، وتقديم جميع مرتكبي انتهاكات هذه الحقوق إلىللأسباب ذاتها تعسفاالاحتجاز  أو

أن تنهي انتـهاكات حقـوق الإنـسان للمـرأة وأن تـولي اهتمامـا خاصـا لإلغـاء                     )ج(  
الممارسات والتشريعات التي تنطوي على تمييز ضد المـرأة، بمـا في ذلـك في إطـار ممارسـة حقهـا                     

  المعتقد؛ فكر والضمير والدين أوفي حرية ال
لحــصول أن تكفــل ألا يتعــرض أحــد للتمييــز علــى أســاس دينــه أو معتقــده في ا  )د(  

ــى  ــيم  علـ ــها التعلـ ــور منـ ــة   وأأمـ ــة الطبيـ ــةوأالرعايـ ــا وأ  الوظيفـ ــسانيةلمـ ــافع أو ساعدة الإنـ  المنـ
لـده وإتاحـة     تكفل تمتع كل فرد بالحق في الحصول على الخـدمات العامـة في ب              أن، و الاجتماعية

الفرصــة لــه للحــصول عليهــا علــى قــدم المــساواة مــع ســواه دون أي تمييــز علــى أســاس الــدين     
  ؛المعتقد أو

، ممارسـات التـسجيل المتبعـة مـن أجـل ضـمان       حسب الاقتـضاء أن تستعرض،    )هـ(  
جميع الأشـخاص في إشـهار دينـهم أو معتقـدهم، سـواء بمفـردهم        حقالممارسات تلك   ألا تقيد 

  ؛علنا أو سرا  من الأفراد،أو مع جماعة
ــدم حجــب     )و(   ــل ع ــة أي أن تكف ــائق رسمي ــرد وث ــى ع عــن أي ف ــ أســاس ل دين ال

 وأن لكــل شــخص الحــق في الامتنــاع عــن كــشف معلومــات بــشأن انتمائــه الــديني    عتقــدالم أو
  تلك الوثائق ضد إرادته؛ في

  حــــق جميــــع الأشــــخاص في العبــــادة أو التجمــــع بوجــــه خــــاصأن تكفــــل  )ز(  
معتقــد وحقهــم في إقامــة وإدارة الأمــاكن اللازمــة لهــذه    فيمــا يتعلــق بــأي ديــن أوسالتــدري أو

 وتلقيهــا المجــالات في هــذهالتمــاس المعلومــات والأفكــار الأغــراض وحــق جميــع الأشــخاص في  
  ؛ونقلها
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أن تكفــل، وفقــا للتــشريعات الوطنيــة الملائمــة وطبقــا للقــانون الــدولي لحقــوق   )ح(  
في إقامـة وإدارة المؤسـسات الدينيـة        وأفـراد المجموعـات     ع الأشخاص    جمي احترام حرية الإنسان،  

  ؛ وحمايتها بصورة تامةأو الخيرية أو الإنسانية
جميع المسؤولين الرسميين والموظفين المدنيين، بمـن فـيهم أفـراد           مراعاة  أن تكفل     )ط(  

احتـرام حريـة    ن،   والعسكريون والمربـو    وموظفو مرافق الاحتجاز   الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين   
  أثنــاء أدائهــم لواجبــاتهم الرسميــةعــدم التمييــز علــى أســاس الــدين أو المعتقــد الــدين أو المعتقــد و

  تدريب؛ وتثقيف أ  توعية أوهو ضروري ومناسب من وتوفير كل ما
 جميــع الإجــراءات اللازمــة والملائمــة، بمــا يتفــق مــع المعــايير الدوليــة    أن تتخــذ  )ي(  

 وأعمــال العنــف والترهيــب والإكــراه  والتعــصبة الكراهيــة والتمييــزلحقــوق الإنــسان، لمكافحــ
ــدافع مــن التعــصب القــائم علــى    ــدين أو المعتقــد أســاس ب  التحــريض علــى العــداء  ومكافحــةال
  ؛الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالمفراد لأوالعنف، مع إيلاء اهتمام خاص 

في جميـع المـسائل المتعلقـة    حتـرام  أن تعزز التفاهم والتسامح وعـدم التمييـز والا     )ك(  
بتـشجيع المعرفـة علـى نطـاق        التعليم وغيره من الوسائل،     نظام  المعتقد عن طريق     بحرية الدين أو  

 بمختلف الديانات والمعتقدات والأقليات الدينية الخاضـعة لولايتـها        أوسع في المجتمع بصفة عامة      
  ؛تهاا ولغاتها وثقافهاوبتقاليد
ــة أو الاســتبعاد أو التقييــد أو التفــضيل   أن تمنــع أي شــكل م ــ  )ل(   ن أشــكال التفرق

أساس الدين أو المعتقد يعـوق الإقـرار بحقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية أو التمتـع بهـا             على
ممارستها علـى أسـاس متكـافئ وأن تكـشف عـن بـوادر التعـصب الـتي قـد تقـود إلى التمييـز                          أو

  على أساس الدين أو المعتقد؛
ــا رحــبت  - ١٣   ــرام    بمب ــسامح واحت ــز الت ــتي ترمــي إلى تعزي درات وســائط الإعــلام ال

التنوع الديني والثقافي وتعزيز حقـوق الإنـسان وحمايتـها، بمـا في ذلـك حريـة الـدين أو المعتقـد،                  
  ؛ تلك المبادراتوتشجع على الصعيد العالمي

 بـين    بجميـع أشـكاله، بمـا في ذلـك الحـوار            أهميـة مواصـلة وتعزيـز الحـوار        ؤكدت  - ١٤  
 بمــا في ذلــك مــشاركة المــرأة،  توســيع نطــاق المــشاركة فيــه، ، وداخلــهاالأديــان أو المعتقــدات و

، وترحـب بمختلـف المبـادرات       والتفـاهم  أجل التشجيع على المزيـد مـن التـسامح والاحتـرام           من
المتخذة في هذا الصدد، بما فيها مبادرة تحـالف الحـضارات والـبرامج الـتي تـديرها منظمـة الأمـم          

  للتربية والعلم والثقافة؛المتحدة 
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 بــالجهود المتواصــلة الــتي تبــذلها جميــع الجهــات الفاعلــة في المجتمــع،        ترحــب  - ١٥  
القائمـــة علـــى أســـاس الـــدين والمجموعـــات ذلـــك المنظمـــات غـــير الحكوميـــة والهيئـــات  في بمـــا
ييـز  القضاء على جميـع أشـكال التعـصب والتم        المتعلق ب علان  الإالمعتقد، من أجل تعزيز تنفيذ       أو

تقــوم   وتــشجع تلــك الجهــود، وتــشجع كــذلك مــا )٤(القــائمين علــى أســاس الــدين أو المعتقــد 
الجهات من عمل من أجل تعزيز حرية الدين أو المعتقد وتـسليط الـضوء علـى حـالات                  تلك   به

   وتعزيز التسامح الديني؛التعصب الديني والتمييز والاضطهاد
الجهات الفاعلة، بمـا فيهـا المنظمـات       الدول والأمم المتحدة وغيرها من       توصي  - ١٦  

أن تكفل فيما تبذلـه     ب القائمة على أساس الدين أو المعتقد،        والمجموعاتغير الحكومية والهيئات    
المتعلق بالقضاء على جميع أشـكال      علان  الإ نص   تعميمتعزيز حرية الدين أو المعتقد      لمن جهود   

علـى أوسـع نطـاق ممكـن وبـأكبر عـدد          د  التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتق ـ       
  ممكن من اللغات وأن تشجع على تنفيذه؛

المعــني بحريــة الــدين    لمجلــس حقــوق الإنــسان    بعمــل المقــرر الخــاص  ترحــب  - ١٧  
  ؛)٥( المؤقت، وخاصة تعليقاته بشأن التواصل بين الأديانالمعتقد وبتقريره أو

قـرر الخـاص والاسـتجابة       جميـع الحكومـات علـى التعـاون الكامـل مـع الم             تحث  - ١٨  
تنفيــذ ولايتــه ومتابعــة لمعلومــات يلــزم مــن  لطلباتــه المتعلقــة بزيــارة بلــدانها وتزويــده بجميــع مــا 

  ؛بصورة فعالة
 إلى الأمين العام أن يكفل حصول المقـرر الخـاص علـى المـوارد اللازمـة                 تطلب  - ١٩  

  للاضطلاع بولايته على أتم وجه؛
قـدم تقريـرا مؤقتـا إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا              ي إلى المقرر الخاص أن      تطلب  - ٢٠  
  والستين؛السابعة 
 النظر في مـسألة القـضاء علـى جميـع أشـكال التعـصب الـديني في دورتهـا                    تقرر  - ٢١  
  .“ وحمايتها حقوق الإنسانتعزيز”والستين في إطار البند المعنون السابعة 

  

__________ 
  .٣٦/٥٥انظر القرار   )٤(  
  .A/66/156انظر   )٥(  
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  مشروع القرار التاسع عشر    
  يز حقوق الإنسان وحمايتهاالمؤسسات الوطنية لتعز    

  
  العامة، الجمعية إن  
 إلى قراراتهـــا الـــسابقة بـــشأن المؤســـسات الوطنيـــة لتعزيـــز حقـــوق الإنـــسان  تـــشير إذ  

، وإلى قـرارات    ٢٠٠٩ديـسمبر   / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٦١وحمايتها، وآخرها القرار    
نيـة ودورهـا في تعزيـز       لجنة حقوق الإنـسان ومجلـس حقـوق الإنـسان المتعلقـة بالمؤسـسات الوط              

  حقوق الإنسان وحمايتها،
 بالاهتمام المتزايد بـسرعة في جميـع أنحـاء العـالم بإنـشاء وتعزيـز مؤسـسات                  ترحب وإذ  

  وطنية مستقلة وتتسم بالتعددية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
ان  إلى المبــادئ المتعلقــة بمركــز المؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنــس       تــشير وإذ  
  ،)١()“مبادئ باريس”(وحمايتها 
 الــدور الهــام الــذي تقــوم بــه هــذه المؤســسات الوطنيــة والــذي   جديــد مــن تؤكــد وإذ  

ستواصل القيام به في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتـها وفي تعزيـز المـشاركة                
  وسيادة القانون وفي التوعية بتلك الحقوق والحريات وتعزيز ذلك،

ــشير وإذ   ــا ت ــؤرخ ٦٥/٢٠٧ إلى قراره ــسمبر / كــانون الأول٢١ الم ــشأن ٢٠١٠دي  ب
دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها مـن المؤسـسات الوطنيـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان                  

  في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
ــدور الهــام للأمــم المتحــدة، ولا ســيما مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق     متــسلِّ وإذ    بال
، في المساعدة على إنشاء مؤسـسات وطنيـة مـستقلة وفعالـة لحقـوق الإنـسان تـسترشد                   الإنسان

م أيـضا في هـذا الـصدد بإمكانـات تعزيـز وتكامـل التعـاون بـين الأمـم                    بمبادئ باريس، وإذ تـسلِّ    
المتحــدة ولجنــة التنــسيق الدوليــة للمؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها وتلــك  

  سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،المؤسسات الوطنية في 
ــشير وإذ   ــوق       ت ــالمي لحق ــؤتمر الع ــذين اعتمــدهما الم ــا الل ــامج عمــل فيين  إلى إعــلان وبرن

 واللذين تم التأكيد فيهما من جديد على الـدور الهـام            )٢(١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥الإنسان في   
صفتها الاستـشارية لـدى     اء الذي تقوم به المؤسسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان، وبخاصـة ب ـ             والبنّ

__________ 
 .، المرفق٤٨/١٣٤القرار   )١(  

  )٢(   A/CONF.157/24 (Part I)، الثالث الفصل. 
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الـــسلطات المختـــصة، ودورهـــا في منـــع انتـــهاكات حقـــوق الإنـــسان والانتـــصاف مـــن هـــذه   
  الانتهاكات وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان،

 أن جميع حقـوق الإنـسان عالميـة ولا تقبـل التجزئـة ومترابطـة ويعتمـد                 تأكيد تعيد وإذ  
 منها على الآخر ويعززه، وأنه يجب أن تعامل جميع حقوق الإنسان علـى نحـو يتـوخى فيـه                    كل

  الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
 أهمية الخصائص الوطنية والإقليميـة ومختلـف الخلفيـات التاريخيـة        اعتبارها في تضع وإذ  

جميعـــا، بـــصرف النظـــر عـــن نظمهـــا الـــسياسية والثقافيـــة والدينيـــة، وأن مـــن واجـــب الـــدول 
والاقتــصادية والثقافيــة، أن تعمــل علـــى تعزيــز جميــع حقـــوق الإنــسان والحريــات الأساســـية        

  وحمايتها،
 إلى برنامج العمل الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لتعزيز حقـوق الإنـسان             تشير وإذ  

 خـلال المـؤتمر العـالمي لحقـوق         ١٩٩٣يونيـه   /وحمايتها في اجتماعها المعقود في فيينـا في حزيـران         
، والذي تضمن توصية بتعزيز أنشطة الأمم المتحدة وبرامجها لتلبية طلبـات الحـصول              )٣(الإنسان

على المساعدة التي تقدمها الدول الراغبة في إنـشاء أو تقويـة مؤسـساتها الوطنيـة لتعزيـز حقـوق                    
  الإنسان وحمايتها،

مــين العــام إلى مجلــس حقــوق الإنــسان عــن  بتقريــري الأالتقــدير مــع علمــا تحــيط وإذ  
 وعــن عمليــة الاعتمــاد الخاصــة بلجنــة )٤(المؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها

  ،)٥(التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
ة  بتعزيــز التعــاون الإقليمــي في جميــع المنــاطق فيمــا بــين المؤســسات الوطني ــترحــب وإذ  

لحقوق الإنسان، وإذ تلاحظ مع التقدير العمل الذي تواصل الاضطلاع به المجموعة الأوروبيـة              
ــسان        ــوق الإن ــز حق ــة لتعزي ــسان وشــبكة المؤســسات الوطني ــوق الإن ــة لحق للمؤســسات الوطني
وحمايتــها في الأمــريكتين ومنتــدى آســيا والمحــيط الهــادئ للمؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان  

  الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان،وشبكة المؤسسات 
   وبما تضمنه من استنتاجات؛)٦( بتقرير الأمين العامالتقدير مع علما تحيط  - ١  

__________ 
 .A/CONF.157/NI/6 الوثيقة انظر  )٣(  

  )٤(  A/HRC/16/76. 

  )٥(  A/HRC/16/77. 

  )٦(  A/66/274. 
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ــد  - ٢   ــن تؤك ــد م ــسم      جدي ــستقلة وتت ــة وم ــة فعال ــشاء مؤســسات وطني ــة إن  أهمي
  ؛)١(بالتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقا لمبادئ باريس

الوطنيـة المـستقلة لتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها في              بـدور المؤسـسات      تنوه  - ٣  
العمل سويا مع الحكومات على كفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان على الـصعيد الـوطني،               
ــة لحقــوق        ــات الدولي ــة مــن الآلي ــها الإســهام في إجــراءات متابعــة التوصــيات المنبثق بوســائل من

  الإنسان، حسب الاقتضاء؛
زايــد الأهميــة للمؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان  بالــدور المتترحــب  - ٤  

ــسان        ــز حقــوق الإن ــها في دعــم التعــاون بــين حكوماتهــا والأمــم المتحــدة في ســبيل تعزي وحمايت
  وحمايتها؛
، لكل دولـة الحـق في أن تختـار          )٢( بأنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا      متسلِّ  - ٥  

ا الخاصــة علــى الــصعيد الــوطني مــن أجــل تعزيــز إطــار المؤســسات الوطنيــة الأصــلح لاحتياجاتهــ
  حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

 الدول الأعضاء على إنـشاء مؤسـسات وطنيـة فعالـة ومـستقلة وتتـسم                تشجع  - ٦  
بالتعدديـة أو تعزيــز مـا هــو قـائم منــها بالفعـل، مــن أجـل تعزيــز وحمايـة جميــع حقـوق الإنــسان        

  للجميع، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛والحريات الأساسية 
 بالعدد المتزايـد مـن الـدول الـتي أنـشأت أو تنظـر في إنـشاء مؤسـسات            ترحب  - ٧  

وطنية لتعزيز حقوق الإنـسان وحمايتـها، وترحـب، علـى وجـه الخـصوص، بالعـدد المتزايـد مـن                     
 مـن خـلال     ، التي قُدّمت  باريسالدول التي قبلت توصيات إنشاء مؤسسات وطنية تمتثل لمبادئ          

ــشامل،   ــدوري ال ــة الإجــراءات الخاصــة،    عــن طريــق هيئــات الم وأالاســتعراض ال عاهــدات وآلي
  حسب الاقتضاء؛

 المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها التي تنشئها الـدول     تشجع  - ٨  
قـوق الإنـسان،   الأعضاء على مواصلة القيام بدور نـشط في منـع ومكافحـة جميـع انتـهاكات ح            

  كما وردت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛
 بالــدور الــذي تقــوم بــه المؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان         تنــوه  - ٩  

وحمايتها في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك آليته للاسـتعراض الـدوري الـشامل في مـرحلتي        
لخاصـــة، وفي الهيئـــات المنـــشأة بموجـــب معاهـــدات حقـــوق  الإعـــداد والمتابعـــة، والإجـــراءات ا
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 وقــرار )٧(٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٨ المــؤرخين ٥/٢ و ٥/١الإنــسان، وفقــا لقــراري المجلــس  
  ؛)٨(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٥/٧٤لجنة حقوق الإنسان 

 بتعزز فرص المساهمة في عمل مجلس حقوق الإنـسان أمـام المؤسـسات              ترحب  - ١٠  
 وثيقـة نتـائج اسـتعراض       على نحو ما تـنص عليـه       لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس،       الوطنية

 المــــؤرخ ٦٥/٢٨١ الــــتي اعتمــــدتها الجمعيــــة العامــــة بموجــــب قرارهــــا      )٩(عمــــل المجلــــس 
الاسـتفادة مـن    ، وتشجع المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان علـى             ٢٠١١يونيه  /حزيران ١٧
  ؛ المذكورة المشاركةفرص

 أهمية الاستقلال المـالي والإداري للمؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان              دتؤك  - ١١  
وأهمية استقرارها لتعزيز حقوق الإنـسان وحمايتـها، وتلاحـظ مـع الارتيـاح الجهـود الـتي تبـذلها                    
الدول التي وفرت لمؤسـساتها الوطنيـة مزيـدا مـن الاسـتقلال الـذاتي والاسـتقلالية، بوسـائل مـن                     

بدور المحقق أو تعزيز هذا الدور، وتشجع الحكومات الأخرى على النظـر            بينها تكليفها بالقيام    
  في اتخاذ خطوات مماثلة؛

 الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية عليا للطلبـات المقدمـة مـن الـدول                تحث  - ١٢  
  الأعضاء للحصول على المساعدة في إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها؛

 أهميـــة الإدارة الذاتيـــة لمؤســـسات أمـــين المظـــالم واســـتقلاليتها،   علـــىتـــشدد  - ١٣  
وتــشجع علــى زيــادة التعــاون بــين المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان والجمعيــات الإقليميــة   
والدولية لأمناء المظالم، وتشجع أيضا مؤسسات أمين المظالم على الاستفادة بكثرة مـن المعـايير                

ئ بـاريس مـن أجـل تعزيـز اسـتقلاليتها وزيـادة قـدرتها علـى            الواردة في الصكوك الدولية ومبـاد     
  العمل كآليات وطنية لحماية حقوق الإنسان؛

 على مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان للأولويـة العليـا الـتي توليهـا                 تثني  - ١٤  
للعمل المتصل بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتشجع المفوضة السامية، نظرا إلى اتـساع             

ق الأنشطة المتصلة بالمؤسسات الوطنية، على كفالة اتخاذ ترتيبات مناسبة وتـوفير مـوارد في               نطا
الميزانية لمواصلة وزيادة توسيع نطاق الأنشطة دعمـا للمؤسـسات الوطنيـة، وتـدعو الحكومـات                

  إلى التبرع بأموال إضافية تحقيقا لهذا الغرض؛
__________ 

 الرابــع، الفـصل  ،(A/62/53) ٥٣الوثـائق الرسميــة للجمعيـة العامـة، الــدورة الثانيـة والـستون، الملحــق رقـم        :انظـر   )٧(  
 .ألف الفرع

 ،)2 و   Corr.1 و   E/2005/23( ٣، الملحـق رقـم      ٢٠٠٥الاجتماعي،  الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي و     :انظر  )٨(  
 .ألف الفرع الثاني، الفصل

 .المرفق ،١٦/٢١ الإنسان حقوق مجلس قرار  )٩(  
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تحــدة، وكــذلك وكالاتهــا  جميــع آليــات حقــوق الإنــسان في الأمــم الم تــشجع  - ١٥  
وصناديقها وبرامجها على العمل، في إطـار ولايـة كـل منـها، مـع الـدول الأعـضاء والمؤسـسات                     
الوطنيــة علــى تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها فيمــا يتعلــق بــأمور مــن بينــها المــشاريع في مجــال 

فوضـة الـسامية    الحكم الرشيد وسيادة القانون، وترحب في هـذا الـصدد بـالجهود الـتي تبـذلها الم                
لتطوير شراكات دعما للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك الـشراكة الثلاثيـة الناشـئة بـين برنـامج                  

  الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية؛
تعـاون وثيـق مـع      ب بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة التنـسيق الدوليـة،            ترحب  - ١٦  

مـساعدة الحكومـات الراغبـة في إنـشاء مؤسـسات           وضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان، في         مف
وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمبادئ باريس، وتقيـيم مـدى تطـابق المؤسـسات الوطنيـة                 
لحقوق الإنسان مع تلك المبادئ، وتـوفير المـساعدة التقنيـة المطلوبـة لتعزيـز المؤسـسات الوطنيـة                   

  ؛سان، ابتغاء تحسين تقيدها بمبادئ باريسلحقوق الإن
ــا فيهــا مؤســسات أمــين المظــالم ومؤســسات     تــشجع  - ١٧   ــة، بم  المؤســسات الوطني

  الوسطاء، على أن تسعى إلى الحصول على مركز الاعتماد عن طريق لجنة التنسيق الدولية؛
 ناسـبة لتعزيـز تبـادل     المطـوات   الخ أن تتخـذ   جميع الدول الأعـضاء علـى        تشجع  - ١٨  

المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان وتـشغيلها بـصورة                 
 في مـا تقـوم بـه مـن          فعالة، ودعم لجنة التنـسيق الدوليـة وشـبكات التنـسيق الإقليميـة التابعـة لهـا                

مفوضـية الأمـم    دعم برامج المـساعدة التقنيـة الـتي تـضطلع بهـا             ، بسبل منها    عمل في هذا الصدد   
  ؛ في هذا الشأنتحدة لحقوق الإنسانالم

 إلى الأمــين العــام أن يواصــل تقــديم المــساعدة اللازمــة مــن أجــل عقــد   تطلــب  - ١٩  
الاجتماعــات الدوليــة والإقليميــة للمؤســسات الوطنيــة، بمــا في ذلــك اجتماعــات لجنــة التنــسيق  

  الدولية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
 إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا الثامنــة ضاأيــ تطلــب  - ٢٠  

  .والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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  مشروع القرار العشرون    
    اليوم الدولي للفتاة    

  ،إن الجمعية العامة  
 وإلى جميـع  ٢٠٠٩ديـسمبر   / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٤٥ إلى قرارهــا    إذ تشير   

ــرارات ذات ال ــ ــا  الق ــا فيه ــا  الاصلة، بم ــق عليه ــرأة، و   لســتنتاجات المتف ــة وضــع الم  ســيما لالجن
  الاستنتاجات المتعلقة بالطفلة،

ــشير   ــسان   وإذ ت ــع صــكوك حقــوق الإن ــصكوك و إلى جمي ــة بحقــوق  الأخــرى ال المتعلق
واتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال           )١(الطفل، وبخاصة الطفلة، بما فيها اتفاقيـة حقـوق الطفـل          

 بروتوكـولات الاختياريـة   ال و )٣(واتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة         )٢(د المـرأة  التمييز ض ـ 
  ،)٤(لتلك الاتفاقيات

بـــأن تمكـــين الفتيـــات والاســـتثمار فـــيهن اللـــذين لا غـــنى عنـــهما للنمـــو وإذ تعتـــرف   
الاقتصادي، وتحقيق جميع الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة بمـا فيهـا القـضاء علـى الفقـر وعلـى الفقـر                       

ــها أمــور      المــدق ــيهن، كل ــؤثر عل ــة للفتيــات في القــرارات الــتي ت ع، إلى جانــب المــشاركة الحقيقي
ــا وبــشكل كامــل بحقــوق       ــة تمــتعهن فعلي ــز وحماي ــز والعنــف وتعزي أساســية لكــسر حلقــة التميي
الإنــسان المكفولــة لهــن، وإذ تعتــرف أيــضا بــأن تمكــين الفتيــات يتطلــب مــشاركتهن بنــشاط في 

م والمـشاركة الفعـالين مـن جانـب آبـائهن وأوصـيائهن القـانونيين               عمليات صنع القـرار، والـدع     
  وأسرهن والقائمين على رعايتهن، فضلا عن الفتيان والرجال ومن جانب المجتمع عموما،

 لللفتـاة، يحتف ـ بوصـفه اليـوم الـدولي    أكتـوبر  /تـشرين الأول   ٢١أن تعلن   تقرر    - ١  
  ؛٢٠١٢به سنويا اعتبارا من عام 

ول الأعــضاء ومؤســسات منظومــة الأمــم المتحــدة وســائر      جميــع الــد تــدعو   - ٢  
 بـاليوم الـدولي للفتـاة والتوعيـة         لالمنظمات الدولية المعنية، فضلا عن المجتمع المدني، إلى الاحتفـا         

  بوضع الفتيات في أرجاء العالم؛
الأمــين العــام أن يطلــع جميــع الــدول الأعــضاء ومؤســسات الأمــم    إلىتطلــب   - ٣  

  .رارالمتحدة على هذا الق
__________ 

  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،    )١(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩المرجع نفسه، المجلد    )٢(  
  .لمرفق الأول، ا٦١/١٠٦القرار    )٣(  
ــدة،     )٤(   ــم المتحــ ــدات الأمــ ــة المعاهــ ــدان مجموعــ ــرقم ٢١٧٣  و٢١٧١، المجلــ ــسه،  و؛ ٢٧٥٣١، الــ ــع نفــ المرجــ

  .، المرفق الثاني٦١/١٠٦؛ والقرار ٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١ المجلد
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  مشروع القرار الحادي والعشرون    
    حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب    

  ،إن الجمعية العامة  
  مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ تعيد تأكيد   
  ،)١(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تأكيد أيضاوإذ تعيد   
  ،)٢(امج عمل فييناإعلان وبرنوإذ تعيد كذلك تأكيد   
الأهمية الأساسية لاحترام جميـع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية         وإذ تعيد تأكيد      

  وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب،
ــد    ــضا وإذ تعي ــدأي ــات     تأكي ــسان والحري ــوق الإن ــع حق ــة جمي ــة بحماي ــدول ملزم  أن ال

  ص، الأساسية لجميع الأشخا
أنـه لا يجـوز ولا ينبغـي ربـط الإرهـاب بـأي ديـن أو جنـسية             وإذ تعيد كـذلك تأكيـد         

  حضارة أو جماعة عرقية، أو
ــد     المــساهمة المهمــة للتــدابير المتخــذة علــى جميــع المــستويات لمكافحــة       وإذ تكــرر تأكي

ئين الإرهــاب وفقــا للقــانون الــدولي، ولا ســيما القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان وقــانون اللاج ــ 
الدولي والقانون الإنساني الدولي، فيما تؤديه المؤسسات الديمقراطية من عمل وفي صـون الـسلام               
والأمن، ومن ثم إتاحة التمتـع الكامـل بحقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية، وضـرورة مواصـلة                    

  مكافحة الإرهاب، بوسائل منها تعزيز التعاون الدولي ودور الأمم المتحدة في هذا الصدد،
من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية       وإذ تعرب عن بالغ استيائها        

  في سياق مكافحة الإرهاب وانتهاكات لقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
التدابير التي يمكن أن تقوض حقوق الإنـسان وسـيادة القـانون،            وإذ تلاحظ مع القلق       

تبه في ارتكـــابهم أعمـــالا إرهابيـــة دون وجـــود أســـاس قـــانوني مثـــل احتجـــاز الأشـــخاص المـــش
للاحتجــاز ودون تــوافر ضــمانات باتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، وســلب المحتجــزين        
حريتهم بما يضعهم خارج نطاق حماية القانون، ومحاكمـة المـشتبه فـيهم دون تـوافر الـضمانات                  

 قيـامهم بأنـشطة إرهابيـة مـن حريتـهم ونقلـهم             القضائية الأساسية، وحرمـان الأفـراد المـشتبه في        
قانونية، وإعادة المشتبه فيهم إلى بعـض البلـدان دون إجـراء تقيـيم لكـل حالـة علـى                     بصورة غير 
__________ 

 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

  )٢(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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ــة تــدعو إلى الاعتقــاد أنهــم ســيواجهون خطــر      حــدة فيمــا يتعلــق باحتمــال وجــود أســباب قوي
  ير مكافحة الإرهاب،التعرض للتعذيب، والقيود التي حد من التدقيق الفعال في تداب

أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب، بما فيهـا تـصنيف الأفـراد     وإذ تؤكد     
واســتخدام الــضمانات الدبلوماســية ومــذكرات التفــاهم وغــير ذلــك مــن اتفاقــات أو ترتيبــات   

ذلـك  النقل، يجب أن تتفق مع الالتزامات المترتبة علـى الـدول بموجـب القـانون الـدولي، بمـا في                     
  القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،

أن نظام العدالة الجنائية القـائم علـى احتـرام حقـوق الإنـسان وسـيادة              وإذ تؤكد أيضا      
القــانون، الــذي يــشمل ضــمانات مراعــاة الإجــراءات القانونيــة الواجبــة وضــمانات بمحاكمــة     

  ن أفضل السبل لمكافحة الإرهاب بشكل فعال ولضمان المساءلة،عادلة، يشكل واحدا م
 مـــن الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنـــسان، وإذ تعيـــد تأكيـــد ٣٠إلى المـــادة وإذ تـــشير   

أعمال وأساليب وممارسات الإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظـاهره أنـشطة تهـدف إلى تقـويض                 أن
دد الـسلامة الإقليميـة للـدول وأمنـها     حقوق الإنسان والحريات الأساسـية والديمقراطيـة، ممـا يه ـ     

ويزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يتخـذ      
  ،)٣(الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته

لجميـع أعمـال الإرهـاب وأسـاليبه وممارسـاته، بجميـع            وإذ تعيد تأكيد إدانتها القاطعة        
شكاله ومظاهره، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوهـا، بـصرف النظـر عـن دوافعهـم، بوصـفها                  أ

  أعمالا إجرامية لا مبرر لها، وإذ تجدد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته،
بــأن احتــرام جميــع حقــوق الإنــسان واحتــرام الديمقراطيــة واحتــرام ســيادة    م وإذ تــسلّ  

  ترابطة يعزز كل منها الآخر،القانون أمور م
علـى أهميـة تفـسير وتنفيـذ التزامـات الـدول في مـا يتعلـق بالتعـذيب وغـيره                     وإذ تشدد     

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة علـى نحـو سـليم، وأهميـة التقيـد                     من
ب وغــيره مــن ضــروب  مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذي١التــام بتعريــف التعــذيب الــوارد في المــادة 

  ، في سياق مكافحة الإرهاب،)٤(المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

__________ 
 الأول مــن إعــلان وبرنــامج عمــل فيينــا اللــذين اعتمــدهما المــؤتمر العــالمي لحقــوق  مــن الفــرع١٧انظــر الفقــرة   )٣(  

  ).، الفصل الثالثA/CONF.157/24 (Part I) (١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥الإنسان في 
 .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤(  
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ــشير    ــا وإذ ت ــؤرخ ٦٥/٢٢١إلى قراره ــسمبر /كــانون الأول ٢١ الم ــرار ٢٠١٠دي  وق
ــسان    ــوق الإن ــس حق ــؤرخ ١٣/٢٦مجل ــارس /آذار ٢٦ الم ــررات  )٥(٢٠١٠م ــرارات والمق  والق

، وإذ ترحـب    ٦٥/٢٢١هذا الصدد على نحو مـا وردت في ديباجـة القـرار             الأخرى المتخذة في    
  بالجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية تنفيذا لتلك القرارات،

 الـذي اعتمـدت   ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٨ المؤرخ ٦٠/٢٨٨إلى قرارها وإذ تشير أيضا     
ــة ا   ــة لمكافحـ ــتراتيجية الأمـــم المتحـــدة العالميـ ــه اسـ ــا لإرهـــاب وقراربموجبـ  المـــؤرخ ٦٤/٢٩٧هـ

 المتعلق باستعراض الاسـتراتيجية، وإذ تعيـد تأكيـد أن تعزيـز حقـوق          )٦(٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ٨
الإنسان للجميع وحمايتها وسيادة القانون أمور أساسية لمكافحـة الإرهـاب، وإذ تقـر بـأن اتخـاذ                  

متكـاملين   ين بـل  هـدفين متـضارب  ابير الفعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنـسان ليـس         االتد
  ويعزز كل منهما الآخر، وإذ تؤكد ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب،

سـبتمبر  /أيلـول  ٣٠ المؤرخ   ١٥/١٥إلى قرار مجلس حقوق الإنسان      وإذ تشير كذلك      
ــة حقــوق      ٢٠١٠ ــز وحماي ــة المقــرر الخــاص المعــني بتعزي ــه تمديــد ولاي  الــذي قــرر المجلــس بموجب

  اسية في سياق مكافحة الإرهاب،الإنسان والحريات الأس
 ومرفقــه ٢٠٠٩ديــسمبر /كــانون الأول ١٦ المــؤرخ ٦٤/١١٥إلى قرارهــا وإذ تــشير   
، وخـصوصا الأحكـام الـواردة       “م المتحدة وتنفيـذها   توقيع الجزاءات التي تفرضها الأم    ”المعنون  

  في المرفق بشأن إجراءات إدراج الأسماء في القوائم وشطبها،
ــد    - ١   ــد تأكي ــدابير تتخــذها لمكافحــة    وجــتعي ــة ت ــدول توافــق أي وب أن تكفــل ال

الإرهاب مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الـدولي لحقـوق               
  الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛

 معانـاة،   مما يـسببه الإرهـاب لـضحاياه وأسـرهم مـن          تعرب عن بالغ استيائها       - ٢  
  وتعرب عن تضامنها الشديد معهم، وتؤكد أهمية تقديم المساعدة إليهم؛

إزاء انتـهاكات حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية            تعرب عن بالغ القلق       - ٣  
  وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكب في سياق مكافحة الإرهاب؛

ــدابير مكافحــة الإرهــاب وفقــا للقــانون   ضــرورة أن تنفــذ تعيــد تأكيــد   - ٤   جميــع ت
الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقـانون اللاجـئين الـدولي والقـانون الإنـساني                  

__________ 
، الفـصل الثـاني،   )A/65/53( ٥٣ رقـم  الملحـق  الخامسة والستون،   الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة    انظر    )٥(  

  .الفرع ألف
  .، الفصل الثاني)A/65/53/Add.1( ألف ٥٣الملحق رقم المرجع نفسه،   )٦(  
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الدولي، بما يكفل المراعاة التامة لحقوق الإنسان الواجبة للجميع، ومن بينهم الأشخاص المنتمـون              
غوية، وضرورة أن تنأى في هذا الـصدد عـن التمييـز القـائم          إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية ول       

  على أي أسس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المنشأ الاجتماعي؛
 مــن العهــد الــدولي الخــاص ٤التــزام الــدول، وفقــا للمــادة تعيــد أيــضا تأكيــد   - ٥  

 غـير قابلـة للتقيـد في أي ظـرف     ، بـاحترام حقـوق معينـة بوصـفها        )٧(بالحقوق المدنية والـسياسية   
الظروف، وتذكر، فيما يتعلق بجميع الحقوق الأخـرى المـذكورة في العهـد، بـأن أي تـدابير                   من

من شأنها عدم التقيد بأحكام العهد يجب أن تتفـق مـع تلـك المـادة في جميـع الحـالات، وتـشدد                       
يـب في هـذا الـصدد    ، وته )٨(على ضرورة أن يكـون أي تقييـد مـن هـذا القبيـل اسـتثنائيا ومؤقتـا                 

  بالدول توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات؛
  : الدول على القيام في سياق مكافحتها للإرهاب، بما يليتحث  - ٦  
ــيما         )أ(   ــدولي ولا س ــانون ال ــا بموجــب الق ــة عليه ــات المترتب ــام بالالتزام ــد الت التقي

نسان وقـانون اللاجـئين الـدولي والقـانون الإنـساني الـدولي، والمتعلقـة               القانون الدولي لحقوق الإ   
  بالحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

 لكفالـة تمتـع الأشـخاص المحـرومين مـن الحريـة،       اتخـاذ جميـع الخطـوات اللازمـة      )ب(  
و احتجــازهم، بالــضمانات الــتي تحــق لهــم بموجــب القــانون  بغــض النظــر عــن مكــان اعتقــالهم أ 

  الدولي، بما في ذلك إعادة النظر في الاحتجاز وغير ذلك من الضمانات القضائية الأساسية؛ 
ضـع الـشخص    إلى و أشكال الحرمان مـن الحريـة       كفالة ألا يؤدي أي شكل من         )ج(  

لقـة بحريـة الـشخص وأمنـه وكرامتـه          المحتجز خارج نطاق حماية القانون، واحترام الـضمانات المتع        
  ؛ الدوليقوق الإنسان والقانون الإنسانيالدولي لحقانون الوفقا للقانون الدولي، بما في ذلك 

اتخاذ جميع الخطوات اللازمـة لـضمان حـق كـل مَـن يُعتقـل أو يُحتجـز بتهمـة                      )د(  
لطة القـضائية،   جنائية في أن يمثـل فـورا أمـام قـاض أو موظـف آخـر يخولـه القـانون ممارسـة الـس                       

  أن يُحاكم في غضون وقت معقول أو يُطلق سراحه؛ وفي
ــاكن الاحت      )هـ(   جــاز وفقــا للقــانون الــدولي،    معاملــة جميــع الــسجناء في جميــع أم

  ؛ الدوليقوق الإنسان والقانون الإنسانيالدولي لحقانون الذلك  في بما

__________ 
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٧(  

ه اللجنـة المعنيـة بحقـوق     بشأن حـالات الطـوارئ الـذي اعتمدت ـ   ٢٩انظر، على سبيل المثال، التعليق العام رقم    )٨(  
 .٢٠٠١يوليه /تموز ٢٤الإنسان في 
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الحـق  الهيئات القضائية واحترام حق الأفراد في المساواة أمام القانون والمحاكم و        )و(  
القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك القــانون الــدولي لحقــوق   المنــصوص عليــه في عادلــة الاكمــة المحفي 

الــدولي  الإنــسان، مثــل العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، والقــانون الإنــساني 
  ؛ الدوليوقانون اللاجئين

دولي واتخـــاذ تـــدابير لـــضمان  الحـــق في الخـــصوصية وفقـــا للقـــانون ال ـــصـــون  )ز(  
تكون حـالات تقييـد الحـق في الخـصوصية محكومـة بالقـانون وخاضـعة لمراقبـة فعالـة وتـوفير                       نأ

  ؛المراجعة القضائية أو وسائل أخرىبطرق منها سبل انتصاف مناسبة لضحاياها، 
حمايـــة جميـــع حقـــوق الإنـــسان، بمـــا فيهـــا الحقـــوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة   )ح(  
  قوق؛بهذه الح التمتع فيأن بعض تدابير مكافحة الإرهاب قد تؤثر مع مراعاة  والثقافية،
أن تتسم المبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بجميـع عمليـات مراقبـة            كفالة    )ط(  

الحدود وغيرها من آليات التحقق قبل الدخول بالوضوح وأن تراعي على نحـو تـام الالتزامـات                 
الــدولي قــانون الوالــدولي اللاجــئين   قــانون ســيما لاون الــدولي، و بموجــب القــانالمترتبــة عليهــا

   إزاء الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية؛ قوق الإنسان،لح
 بموجـب قـانون اللاجـئين الـدولي      المترتبة عليهـا لالتزاماتل التامالاحترام إبداء    )ي(  

، على أن تعيد النظر في الوقـت         للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان بعدم الإعادة القسرية      
 لهـذه الالتزامـات والـضمانات القانونيـة الأخـرى، في شـرعية أي قـرار                 التامنفسه، مع الاحترام    

مركـز اللاجـئ في حـال ظهـور دليـل لـه مـصداقيته               من الأفراد   تكون قد اتخذته بشأن منح فرد       
 ،أعمــال إرهابيــة لــكفي ذ جنائيــة، بمــا يــبين أن الــشخص المعــني قــد ارتكــب أعمــالا وجاهتــه و

   شروط الاستثناء بمقتضى قانون اللاجئين الدولي؛تسري عليها
الامتناع عن إعـادة الأشـخاص، بمـا في ذلـك في الحـالات المتـصلة بالإرهـاب،                    )ك(  

 ات المترتبـة عليهـا    تزام ـل إذا كان هذا النقل يتعارض مـع الا        ةثالث  دولةإلى بلدانهم الأصلية أو إلى      
قـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي          لحقانون الـدولي    السيما   ولي، ولا بموجب القانون الد  
فر فيهــا أســباب قويــة تــدعو إلى  االحــالات الــتي تتــو في الــدولي، بمــا في ذلــك  وقــانون اللاجــئين

الاعتقاد أنهم سـيواجهون خطـر التعـرض للتعـذيب، أو أن حيـاتهم أو حريتـهم سـتكون عرضـة                    
أصـلهم العرقـي أو ديانتـهم أو جنـسيتهم     على أسـاس  ين الدولي، قانون اللاجئانتهاكا ل ،  للخطر

أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينـة أو رأيهـم الـسياسي، مـع مراعـاة أن الـدول قـد تكـون                     
  تتم إعادتهم؛  الذين لافرادملزمة بمحاكمة الأ
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ــة القاس ــ    )ل(   ــة أو العقوب ــراد للمعامل ــسانية أو المهيعــدم تعــريض الأف ــة ية أو اللاإن ن
دام هذا العمل يتعارض والالتزامات المترتبة عليهـا بموجـب           خلال إعادتهم إلى بلد آخر، ما      من

  ؛الدولي القانون
ــى  ضــمان   )م(   ــسير الاطــلاع عل ــتي تجــرم أعمــال الإرهــاب    تي ــها ال ــة قوانين وكفال

نون القـا ومتوافقة مع   وغير رجعية الأثر    بعيدة عن التمييز    مصاغة بدقة و  تكون هذه القوانين     أن
  قوق الإنسان؛لح  الدوليقانونالالدولي، بما في ذلك 

عدم اللجوء إلى التصنيف استنادا إلى القوالب النمطية القائمة على التمييز الـذي             )ن(  
  ؛الديني أو/الإثني ووعلى أساس الانتماء العرقي التصنيف يحظره القانون الدولي، بما في ذلك 

في تــورطهم المــستخدمة مــع المــشتبه  ضــمان أن تكــون أســاليب الاســتجواب    )س(  
 لـتلافي   بـصورة منتظمـة    مـع التزاماتهـا الدوليـة، وأن يجـري استعراضـها          متفقـة    يةإرهابأعمال   في

الــدولي قــانون ال بموجــب القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك الالتزامــات المترتبــة عليهــاخطــر انتــهاك 
  الدولي؛ والقانون الإنسانيالدولي قوق الإنسان وقانون اللاجئين لح

 وواجبـــة الإنفـــاذ، في غـــضون وقـــت ضـــمان إتاحـــة وســـائل انتـــصاف فعالـــة  )ع(  
ضــمان ، و الواجبــة لــه الأساســيةالحريــات أوهكــت حقــوق الإنــسان  لأي شــخص انتُمعقــول،
 ذلـك   يكـون  على تعويضات مناسبة وفعالـة وسـريعة، حيثمـا            تلك الانتهاكات  ضحاياحصول  

  القضاء؛ عن تلك الانتهاكات إلىمناسبا، بوسائل منها إحالة المسؤولين 
 ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بمـا يتفـق مـع جميـع              توفيركفالة    )ف(  

بموجـب  لتزامات المترتبة عليهـا     والا )١(الأحكام ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان       
ــسياسية   ــة والـ ــالحقوق المدنيـ ــدولي الخـــاص بـ ــد الـ ــات جنيـــف)٧(العهـ ــام  واتفاقيـ  )٩(١٩٤٩ لعـ

 )١١(اللاجــئينالمتعلقــة بمركــز  ١٩٥١ واتفاقيــة عــام )١٠(١٩٧٧وبروتوكوليهــا الإضــافيين لعــام 
   في المجالات التي يسري فيها كل منها؛)١٢(١٩٦٧وبروتوكولها لعام 

ــدابير مكافحــة الإرهــاب   وضــع  )ص(   ــع ت ــادئ   و جمي ــذها وفقــا لمب استعراضــها وتنفي
 ؛المساواة وعدم التمييز بين الجنسين

__________ 
  .٩٧٣ إلى ٩٧٠، الأرقام ٧٥ المجلد مجموعة المعاهدات،الأمم المتحدة،   )٩(  
  .١٧٥١٣  و١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥المرجع نفسه، المجلد   )١٠(  
  .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩المرجع نفسه، المجلد   )١١(  
  .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦المرجع نفسه، المجلد   )١٢(  
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لإرهـاب،  تـها ل  الدول على أن تأخذ في اعتبارها، في سياق مكافح         تحث أيضا   - ٧  
ــار        ــلاء الاعتب ــى إي ــشجعها عل ــسان، وت ــة بحقــوق الإن ــرارات الأمــم المتحــدة ومقرراتهــا المتعلق ق

ــات الخاصــة لمج   توصــياتلالواجــب  ــالإجراءات والآلي ــة ب ــات المعني ــسان    الجه ــوق الإن ــس حق ل
 عـــن هيئـــات الأمـــم المتحـــدة المنـــشأة بموجـــب  في هـــذا الـــصددرةوللتعليقـــات والآراء الـــصاد
 معاهدات حقوق الإنسان؛

الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء   بــدء نفــاذ  برحــبت - ٨ 
  ســيادة القــانون في ســياق مكافحــة، الــتي يــسهم تنفيــذها مــساهمة ذات شــأن في دعــمالقــسري
اكن الاعتقــال الــسري، وتــشجع كــل الــدول الــتي ، بمــا في ذلــك عــن طريــق حظــر أمــالإرهــاب

  ؛توقع الاتفاقية أو تصدق عليها أو تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك لم
كل الدول التي لم توقٍّع اتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب                تشجع    - ٩  

ــة     ــسانية أو المهنيـ ــية أو اللاإنـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــى البرو)١٣(المعاملـ ــاري   وعلـ ــول الاختيـ توكـ
، أو تصدق عليهما أو تنضم إليهما بعـد علـى أن تنظـر في القيـام بـذلك، اللـذين                     )١٤(بها الملحق

  يسهم تنفيذهما مساهمة ذات شأن في دعم سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛
 بكيانــات الأمــم المتحــدة المــشاركة في دعــم جهــود مكافحــة الإرهــاب  تهيــب  - ١٠  

تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وتعزيز الإجـراءات القانونيـة           مواصلة تيسير   
 الواجبة وسيادة القانون، في سياق مكافحة الإرهاب؛

مزيــد مــن الإنــصاف والوضــوح  ضــرورة مواصــلة العمــل علــى تــوخي تــدرك - ١١ 
 تعزيــزاب لنظــام الأمــم المتحــدة للجــزاءات المتــصلة بالإره ــ المنــصوص عليهــا في الإجــراءات في

 لــدعم هــذه الأهــداف  بــذلها مجلــس الأمــن يواصــلكفاءتهــا وشــفافيتها، وترحــب بــالجهود الــتي
مـن يخـضع    مواصلة اسـتعراض أسمـاء جميـع        كتب أمين المظالم و   دعم الدور المعزز لم   بوسائل منها   

ــن    ــام م ــذلك النظ ــرادل ــات  أف ــشدد    وكيان ــك، وت ــى ذل ــس عل ــشجع المجل ــسه وت ــت نف   في الوق
 الجزاءات في مكافحة الإرهاب؛أهمية هذه  على

، الامتثـال التـام لالتزاماتهـا الدوليـة       القيـام، في سـياق كفالـة         الـدول علـى      تحث - ١٢ 
تــوفير ضــمانات كافيــة لحقــوق الإنــسان في إجراءاتهــا الوطنيــة المتعلقــة وكفالــة ســيادة القــانون ب

 بغرض مكافحة الإرهاب؛تعد بإدراج أسماء أفراد وكيانات في قوائم 

__________ 
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧المجلد مجموعة المعاهدات، الأمم المتحدة،   )١٣(  

 .، المرفق٥٧/١٩٩القرار   )١٤(  



A/66/462/Add.2  
 

11-62484 217 
 

 لمجلــس والمقــرر الخــاصالأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان  مفوضــية إلى  تطلــب - ١٣ 
حقوق الإنسان المعني بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة                    

مواصــلة الإســهام في عمــل فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب،  الإرهــاب
ــها   ــسبل من ــةب ــ التوعي ــب ــانون في ســياق مكافحــة    ضرورة احت ــسان وســيادة الق ــوق الإن  رام حق

، ودعــم تبـادل الممارســات الفـضلى لتعزيــز وحمايــة   ، بطــرق منـها إقامــة حـوار منــتظم  الإرهـاب 
، الإرهــاب مكافحــةحقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية وســيادة القــانون في جميــع نــواحي    

قرر الخاص في تقريره الـذي قُـدم إلى   ذلك ما يقتضيه الأمر من الممارسات التي حددها الم      في بما
 ؛)١٥(١٥/١٥مجلس حقوق الإنسان عملا بالقرار 

بالحوار الجاري في سياق مكافحـة الإرهـاب بـين مجلـس الأمـن ولجنـة                ترحب    - ١٤ 
حقـوق الإنـسان، وتـشجع مجلـس     وحمايـة  مكافحة الإرهاب التابعـة لـه والهيئـات المعنيـة بتعزيـز        

تابعـة لـه علـى توطيـد الـصلات والتعـاون والحـوار مـع هيئـات               الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب ال    
 والمقـرر الخـاص  الأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان       مع مفوضية    وخصوصا،  المعنيةحقوق الإنسان   

 المعــني بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب ومــع
لـس حقـوق الإنـسان والهيئـات     التابعـة لمج  اصـة  الخالإجراءات والآليات الجهات الأخرى المعنية ب   

الإنـسان    حقـوق   وحمايـة   مـع إيـلاء الاعتبـار الواجـب لتعزيـز          ،المنشأة بموجـب معاهـدات    المعنية  
 الإرهاب؛بشأن مكافحة الجاري عملها في وسيادة القانون 

 بالدول والجهات الفاعلة الأخرى أن تواصل، حـسب الاقتـضاء، تنفيـذ              تهيب - ١٥ 
 أمـور منـها احتـرام حقـوق         تعيد تأكيـد  التي   ة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب     استراتيجي

  الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب؛
فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب مواصــلة   إلى  تطلــب - ١٦  

 الأمــم المتحــدة مــن تحــسين تنــسيق وتعزيــز الــدعم الــذي مكن الــتي تبــذلها لكفالــة أن تــتهــودالج
بموجـب القـانون   للامتثال للالتزامات المترتبة عليها تقدمه للدول الأعضاء فيما تبذله من جهود    

الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنـساني              
 وتشجيع الأفرقة العاملة التابعة لفرقة العمـل علـى إدمـاج            ،الدولي، في سياق مكافحة الإرهاب    
 منظور لحقوق الإنسان في عملها؛

الأمـم المتحـدة وكياناتهـا والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة ودون             هيئات   تشجع - ١٧ 
ــة، وبخاصــة   ــة المعني ــات   الإقليمي ــات والمنظم ــات والكيان ــة    الهيئ ــل المعني ــة العم ــشاركة في فرق  الم

__________ 
  )١٥(  A/HRC/16/51.  
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يتفـق    بمـا   بمنـع الإرهـاب وقمعـه      فيمـا يتعلـق    ، عنـد الطلـب،    تي تقدم المساعدة التقنيـة    بالتنفيذ، ال 
 احتــرام القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان  كثــف جهودهــا كــي تكفــل علــى أن تولاياتهــا،  مــع

، باعتبـار ذلـك أحـد       سيادة القـانون   وكذلك    والقانون الإنساني الدولي    الدولي للاجئيناوقانون  
ــساعدة التق  ــد    عناصــر الم ــاد ال ــك في ســياق اعتم ــا في ذل ــة، بم ــا   ني ــشريعية وغيره ــدابير الت ول للت

 ؛التدابير وتنفيذها لها من

قليميــة ودون الإدوليــة والنظمــات وكياناتهــا والملأمــم المتحــدة اهيئــات  تحــث - ١٨ 
 في إطــار ولايتــه ، بمــا فيهــا مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة   المعنيــةقليميــةالإ
 عنـد   التقنيـة، لتقـديم المـساعدة      الـتي تبـذلها      هـود الج، علـى تكثيـف      لقة بمنع الإرهـاب وقمعـه     المتع

المــساعدة بــرامج تقــديم  بهــدف بنــاء قــدرات الــدول الأعــضاء في مجــال وضــع وتنفيــذ   ،الطلــب
يتوافــق مــع التــشريعات الوطنيــة   بمــا  بمــا في ذلــك إعــادة التأهيــل، ،والــدعم لــضحايا الإرهــاب 

 ؛هذا الصدد في

 بالمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية أن تعـزز تبـادل المعلومـات         تهيب - ١٩ 
ــات الأساســية وســيادة       ــسان والحري ــة حقــوق الإن ــسيق والتعــاون في مجــال النــهوض بحماي والتن

  القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛
ــدير تحــيط علمــا  - ٢٠  ــع التق ــام  م ــر الأمــين الع ــسان   عــن  بتقري ــة حقــوق الإن حماي

ــر المقــرر الخــاص لمجلــس حقــوق   )١٦(والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب    وتقري
ــة     ــياق مكافحـ ــية في سـ ــة حقـــوق الإنـــسان والحريـــات الأساسـ الإنـــسان المعـــني بتعزيـــز وحمايـ

 ؛٦٥/٢٢١ المقدم عملا بأحكام القرار )١٧(الإرهاب

ــة حقــوق الإنــسان  المقــرر الخــاص إلى  تطلــب - ٢١  ــز وحماي  والحريــات المعــني بتعزي
بـشأن منـع     ، في نطاق ولايتـه    ، توصيات يمقدواصل ت  أن ي  الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب    

 حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهـاب والتـصدي            
، وأن يواصـل تقـديم تقـارير والاشـتراك في حـوار تفـاعلي         لهذه الانتهاكات وإنصاف ضـحاياها    

 ومجلس حقوق الإنسان وفقا لبرنامج عملهما؛الجمعية العامة سنويا مع 

ــاون بالكامــل مــع المقــرر الخــاص     إلى  تطلــب - ٢٢  ــع الحكومــات أن تتع المعــني جمي
 في أداء المهـام  بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب            

ى الفـور للنـداءات العاجلـة الـتي يوجههـا           ، بوسائل منـها الاسـتجابة عل ـ      المسندة إليه والواجبات  
__________ 

  )١٦(  A/66/204.  
  .A/66/310انظر   )١٧(  
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ه زيـارة بلـدانها،   ات ـطلبقبـول  نظر جـديا في   وأن تالمقرر الخاص وتزويده بالمعلومات التي يطلبها،   
  الإجراءات والآليـات التابعـة لمجلـس حقـوق الإنـسان           الجهات الأخـرى المعنيـة ب ـ      وأن تتعاون مع  

 الإرهاب؛   الأساسية في سياق مكافحةبتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحرياتيتعلق  فيما

بالأعمـال الـتي اضـطلعت بهـا مفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق                  ترحب   - ٢٣ 
إلى المفوضـة  ، وتطلـب  ٦٠/١٥٨القـرار  في  ٢٠٠٥الإنسان لتنفيذ الولاية المسندة إليها في عام  

 هود في هذا الصدد؛الج مواصلة بذل السامية

ــا  إلى تطلــب - ٢٤  ــة   الأمــين الع ــسان وإلى الجمعي م أن يقــدم إلى مجلــس حقــوق الإن
  والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ةمناالثالعامة في دورتها 

 إطار البنـد     والستين في  ةثامنال في دورتها     في هذه المسألة   نظرواصل ال  ت أن تقرر - ٢٥ 
  .“هاتياتعزيز حقوق الإنسان وحم”المعنون 



A/66/462/Add.2
 

220 11-62484 
 

  نمشروع القرار الثاني والعشرو    
    حماية المهاجرين    

  ،إن الجمعية العامة  
ــسابقة  تـــشير إذ   ــا الـ ــع قراراتهـ ــة إلى جميـ ــرار  بح المتعلقـ ــا القـ ــاجرين، وآخرهـ ــة المهـ مايـ

 حقـوق   مجلـس ، وإذ تشير أيـضا إلى قـرار         ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢١لمؤرخ   ا ٦٥/٢١٢
  ،)١(٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠ المؤرخ ١٨/٢١الإنسان 
الـذي يـنص علـى أن جميـع النـاس            )٢(علان العالمي لحقوق الإنـسان     الإ تعيد تأكيد وإذ    

 وأنـه يحـق لكـل إنـسان التمتـع بجميـع الحقـوق               ،ومتساوين في الكرامة والحقوق    يولدون أحرارا 
ــات ــه دو  والحريـ ــة فيـ ــوع، و  نالمبينـ ــن أي نـ ــز مـ ــة تمييـ ــاس  بخاصـ ــى أسـ ــون  علـ ــرق أو اللـ  العـ

  القومي، الأصل أو
ل ـ ــداخ  اختيار محل إقامتهفيل فرد الحق في حرية التنقل و أن لك تأكيد أيضاتعيدوإذ    

  بلده، ي مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلىــفالحق  و،ل دولةــدود كــح
والعهــد الــدولي ، )٣(ة إلى العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسي تــشيرذ وإ  

  واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن          ،)٣(ةافي ـالخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثق       
واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع  ، )٤(ةضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهين ــ

والاتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى جميـع          ،  )٦(لواتفاقية حقوق الطف  ،  )٥(ةأشكال التمييز ضد المرأ   
، واتفاقيــة فيينــا  )٨( الأشــخاص ذوي الإعاقــة ، واتفاقيــة حقــوق )٧(يأشــكال التمييــز العنــصر  

__________ 
، )A/66/53/Add.1 ( ألـف ٥٣الملحـق رقـم     الـدورة الـسادسة والـستون،       الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،         : انظر  )١(  

  .صل الثانيالف
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٢(  
  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٣(  
  .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩المرجع نفسه، المجلد   )٥(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧المرجع نفسه، المجلد   )٦(  
  .٩٤٦٤، الرقم ٦٦٠ ع نفسه، المجلدالمرج  )٧(  
  .، المرفق الأول٦١/١٠٦القرار   )٨(  
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ــات القنــصلية  ــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد       ، )٩(للعلاق والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حق
  ،)١٠(مأسره

الوثـائق الختاميـة الـصادرة    إلى الأحكام المتعلقـة بالمهـاجرين الـواردة في      أيضاوإذ تشير   
 ومـن بينـها الوثيقـة     الـتي عقـدتها الأمـم المتحـدة،     المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة       عن جميع 

، الـتي تقـر بـأن       )١١(الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنميـة          
  ات المالية والاقتصادية،ضعفا في سياق الأزمتضررا والفئات أكثر من هم ن يالعمال المهاجر

مـايو  / أيـار ١٠ المـؤرخ  ٢٠٠٦/٢نة الـسكان والتنميـة     إلى قراري لج   وإذ تشير كذلك    
  ،)١٣(٢٠٠٩أبريل / نيسان٣ المؤرخ ٢٠٠٩/١ ، و)١٢(٢٠٠٦

 ‐تـذليل العقبـات     : ٢٠٠٩بتقريـر التنميـة البـشرية لعـام          وإذ تحيط علما مـع التقـدير        
   الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،)١٤(التنقل البشري والتنمية

 ،١٩٩٩أكتـــوبر / تـــشرين الأول١ المؤرخـــة ،OC-16/99ـتوى بالفـــ وإذ تحـــيط علمـــا  
المساعدة القنصلية في إطار ضـمانات الإجـراءات        المتعلقة بالحق في الحصول على معلومات عن        

الوضـع   المتعلقـة ب   ،٢٠٠٣سـبتمبر   / أيلـول  ١٧ المؤرخـة    ،OC-18/03والفتـوى   القانونية الواجبة،   
 اللـتين أصـدرتهما محكمـة البلـدان        اللازمـة وحقـوقهم   القانوني للمهاجرين غير الحـاملين للوثـائق        

  الأمريكية لحقوق الإنسان،
مـارس  /آذار ٣١ بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في         وإذ تحيط علما أيضا     
، وبالحكم الـذي أصـدرته المحكمـة في    )١٥( أبينا ومواطنون مكسيكيون آخرون    في قضية  ٢٠٠٤

__________ 
  .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٩(  
  .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠ نفسه، المجلد المرجع  )١٠(  
  .، المرفق٦٣/٣٠٣ القرار  )١١(  
، الفـصل الأول،  E/2006/25) (٥قـم  ، الملحق ر٢٠٠٦الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،  : انظر  )١٢(  

  .الفرع باء
  .، الفصل الأول، الفرع باءE/2009/25) (٥، الملحق رقم ٢٠٠٩المرجع نفسه،   )١٣(  
  .A.09.III.B.1منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١٤(  
الفـصل الخـامس،     ،)A/59/4( ٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمـسون، الملحـق رقـم             : انظر  )١٥(  

ــف   ــرع أل ــضا ٢٣ -الف ــون مكــسيكيون آخــرون   : ؛ انظــر أي ــا ومواطن ــات المتحــدة  ضــدالمكــسيك (أبين  الولاي
  . من النص الإنكليزي١٢الصفحة  ،٢٠٠٤، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام )الأمريكية
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، )١٦ (أبينـــاطلـــب تفـــسير الحكـــم الـــصادر في قـــضية  بـــشأن ٢٠٠٩ينـــاير / كـــانون الثـــاني١٩
  تشير إلى التزامات الدول التي أعيد تأكيدها في الحكمين كليهما، وإذ

تعزيــز احتــرام حمايــة حقــوق مجــال  علــى أهميــة مجلــس حقــوق الإنــسان في  وإذ تــشدد  
  الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم المهاجرون،

  ،ةالدوليفي حركات المهاجرين المهاجرات مشاركة  بازدياد وإذ تسلم  
 ذي جـرى في   ل ـ ا ، الحوار الرفيع المـستوى بـشأن الهجـرة الدوليـة والتنميـة             إلى وإذ تشير   

  بغــرض مناقــشة الجوانــب المتعــددة الأبعــاد ،٢٠٠٦ســبتمبر / أيلــول١٥  و١٤ ييــومنيويــورك 
ين الهجرة الدوليـة والتنميـة      بوجود علاقة ب  ، في جملة أمور،      والذي أقر  ،للهجرة الدولية والتنمية  

  الإنسان، وحقوق
أن الاجتماع الخامس للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية المقرر عقـده    وإذ تلاحظ   

ــانون الأول٢ و ١ يفي جنيـــف بسويـــسرا يـــوم  ــائج  ٢٠١١ديـــسمبر / كـ ، ســـيجمع بـــين النتـ
ة الـتي عقـدت في شـتى         اجتماعا من الاجتماعات المواضـيعي     ١٤والاستنتاجات التي خلص إليها     

 وتناولـت الموضـوع     ٢٠١١أكتـوبر   /رين الأول يناير وتش /أرجاء العالم بين شهري كانون الثاني     
 “ الاتــساق والقــدرات والتعــاون-اتخــاذ إجــراءات بــصدد الهجــرة والتنميــة ”الرئيــسي المعنــون 

ة الأخــرى كإسـهام في التـرويج للتعـاون الــدولي فيمـا بـين الـدول وبينــها وبـين الأطـراف المـؤثر         
ــرص      ــى معالجــة ف ــدول عل ــدرة ال ــزا لق ــة؛   الهجــرة وتحــديات تعزي ــر فعالي ــصورة أكث ــة ب والتنمي

لاضـطلاع برئاسـة    اموريـشيوس   الذي عرضت فيه     يط علما مع التقدير بالعرض السخي     تح وإذ
  .٢٠١٢المنتدى العالمي لعام 

تمعـــات الـــتي بمـــساهمة المهـــاجرين في المجـــالين الثقـــافي والاقتـــصادي في المج  تـــسلموإذ   
 فوائـد  بتعظـيم  الكفيلـة   المناسـبة تحديـد الوسـائل  إلى   وبالحاجة تستقبلهم وفي مجتمعاتهم الأصلية،   

وبلـدان  دان العبـور    الأصـلية وبل ـ  لبلـدان   أمـام ا   ومواجهة التحديات التي تطرحهـا الهجـرة         التنمية
ن معاملـة المهـاجرين      وإذ تلتـزم بـضما     الاقتصادية،والأزمة المالية   تأثير   في ضوء    بخاصةالمقصد، و 

  الدولي،  وبتعزيز آليات التعاون،معاملة كريمة وإنسانية وتوفير الحماية لهم
 وعلى أهمية التعـاون والحـوار في هـذا الـشأن            ،عالمية ظاهرة   الهجرةعلى أن    وإذ تشدد   

حمايـة  وعلـى الحاجـة إلى   على كل من الـصعيد الـدولي والإقليمـي والثنـائي، حـسب الاقتـضاء،          
__________ 

الخــامس، الفــصل  ،(A/64/4) ٤ الملحــق رقــم الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الرابعــة والــستون،: انظــر  )١٦(  
 أبينا ومواطنـون    في قضية  ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣١طلب تفسير الحكم الصادر في      : انظر أيضا . ١٢ -الفرع باء   

، ) الولايات المتحدة الأمريكيـة    ضدالمكسيك  ()  الولايات المتحدة الأمريكية   ضدالمكسيك  ( مكسيكيون آخرون 
  ).www.icj-cij.org/docket/files/139/14939.pdf: متاح على (الحكم
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لمهاجرين، وبخاصة في وقت ازداد فيه تـدفق الهجـرة في ظـل الاقتـصاد       المتعلقة با نسان  حقوق الإ 
  سياق ينطوي على شواغل أمنية جديدة، وأصبح يجري في، المعولم

أن علــى الــدول التزامــات يفرضــها القــانون الــدولي، حــسب     وإذ تــضع في اعتبارهــا  
 ومعاقبتـهم،   مرتكبيهـا هاجرين والتحقيق مع    لمنع الجرائم ضد الم   بإيلاء العناية الواجبة    الاقتضاء،  

 وأن عــدم القيــام بــذلك ينتــهك ويفــسد أو يلغــي التمتــع بحقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية 
  لضحايا،المتعلقة با
ــدتوإذ    ــاجرين  ؤكـ ــد المهـ ــة ضـ ــرائم المرتكبـ ــك   أن الجـ ــا في ذلـ ــار  ، بمـ ــات الاتجـ عمليـ

علـى  التـصدي لهـا بـشكل منـسق      وا  ه ـ وتقتـضي تقييم   ،تزال تمثـل تحـديا خطـيرا        لا ،بالأشخاص
وبلـدان   وتعاونا حقيقيا متعدد الأطـراف بـين البلـدان الأصـلية وبلـدان العبـور                 ،المستوى الدولي 

  المقصد من أجل القضاء عليها،
ــضع في اعتبار   ــاوإذ ت ــا في    ه ــسألة الهجــرة، بم ــة بم ــادرات المتعلق ــسياسات والمب ــا أن ال ه

كليــة اتبــاع نهــوج ة المنظمــة للــهجرة، ينبغــي أن تــشجع الإداربــ المتعلقــة الــسياسات والمبــادرات
الاحتـــرام الكامـــل لحقـــوق الإنـــسان و ،عواقبـــهاتأخـــذ في الحـــسبان أســـباب هـــذه الظـــاهرة و 

  لمهاجرين،المتعلقة باوالحريات الأساسية 
الأنظمة والقوانين المتعلقة بالهجرة غير النظامية، علـى جميـع          أن تكون    أهمية   وإذ تؤكد   

مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، بمـا في ذلـك القـانون             متسقة  كومية،  المستويات الح 
  الدولي لحقوق الإنسان،

الالتــزام الــذي يقــع علــى عــاتق الــدول بحمايــة حقــوق الإنــسان          أيــضا ؤكــدتوإذ   
ــصرف النظــر عــن وضــعهم     ــاجرين، ب ــاجرينللمه ــرب عــن قلقه ــ ت، وإذ كمه ــدابيرال إزاء اع  ت

عتـبر  تُوالـتي   ،  النظاميـة في سياق السياسات الهادفة إلى الحد من الهجرة غير          ، بما في ذلك     المتخذة
المهـاجرين  حرمـان    مما يؤدي إلى   ، إدارية ةمخالفوليس   عملا جنائيا    غير النظامية الهجرة  بموجبها  

  ،سيةسامن التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأ
يحـاولون الالتفـاف    دفقات المهاجرين و   ت ين يستغلون  المجرم بالنظر إلى أن   أنه   دركتوإذ    
الهجــرة، يــصبح المهــاجرون أكثــر عرضــة لمخــاطر منــها الاختطــاف الــتي تقيــد سياسات علــى الــ

  والهجر،  وعبودية الديونالبدنيوالابتزاز والعمل القسري والاستغلال الجنسي والاعتداء 
صد، وإذ تـشجع،    المهاجرين الـشباب في البلـدان الأصـلية وبلـدان المق ـ          بإسهام  وإذ تقر     

ــروف     ــر في الظـ ــى أن تنظـ ــدول علـ ــصدد، الـ ــذا الـ ــشباب،   في هـ ــاجرون الـ ــشها المهـ ــتي يعيـ الـ
  ،واحتياجاتهم المحددة
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ــق    ــساورها القل ــد  وإذ ي ــدد الكــبير والمتزاي ــنإزاء الع ــساء   لمهــاجرين، ولاا  م ســيما الن
وثـائق  زتهم  حيـا  دون   ، الذين يعرضون أنفسهم للخطر بمحاولة عبور الحدود الدولية        ،والأطفال

  المهاجرين،المتعلقة بأولئك  الدول احترام حقوق الإنسان تقر بواجبالسفر المطلوبة، وإذ 
أن تتناسـب العقوبـات المفروضـة علـى المهـاجرين غـير النظـاميين        أنـه ينبغـي     وإذ تؤكد   

  ارتكبوه من مخالفات، وأسلوب معاملتهم مع ما
ــسلم   ــوازن إزا     وإذ ت ــامل ومت ــج ش ــاد نه ــة اعتم ــضع في   بأهمي ــة، وإذ ت ء الهجــرة الدولي

 وتوثـق   ،اعتبارها أن الهجرة تثري النسيج الاقتصادي والـسياسي والاجتمـاعي والثقـافي للـدول             
  المناطق، الصلات التاريخية والثقافية القائمة بين بعض

ــدان    أيــضا وإذ تــسلم   ــور وبل ــدان العب ــدان الأصــلية وبل ــة علــى البل  بالالتزامــات المترتب
  قانون الدولي لحقوق الإنسان،المقصد بموجب ال

 وغيرهـا   على أهمية أن تقوم الدول، بالتعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة               وإذ تشدد   
، بتنظــيم حمــلات إعلاميــة تهــدف إلى التعريــف بــالفرص والقيــود والمخــاطر مــن الجهــات المعنيــة

ل دون لجـوء أي      ويحـو  ،ن الجميع مـن اتخـاذ قـرارات مـستنيرة         حالة الهجرة، بما يمكِّ    والحقوق في 
  شخص إلى وسائل خطرة لعبور الحدود الدولية،

المتعلقـة  حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية     وتحمـي  الـدول أن تعـزز     ب تهيب  - ١  
 والحريـات  قـوق الحسـيما    ، ولا  كمهـاجرين   أيا كـان وضـعهم      على نحو فعال،   ميع المهاجرين بج

ــساء والأطفــال المتعلقــة باالأساســية  ــة عــن طريــق التعــاون    اعــالج مــسألة ، وأن تلن لهجــرة الدولي
اعتماد نهج شـامل ومتـوازن، مـع الإقـرار       ، و والحوار على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي       

بالأدوار والمسؤوليات التي تقـع علـى عـاتق البلـدان الأصـلية وبلـدان العبـور وبلـدان المقـصد في              
 وتجنـب النـهوج الـتي قـد تفـاقم           ،جرينميـع المهـا   المتعلقـة بج  مجال تعزيز وحماية حقـوق الإنـسان        

  ضعفهم؛
 إزاء تأثير الأزمات المالية والاقتصادية في الهجرة الدولية وفي          تعرب عن قلقها    - ٢  

المهاجرين، وتحـث في هـذا الـصدد الحكومـات علـى التـصدي للمعاملـة التمييزيـة وغـير العادلـة                      
  سيما العمال المهاجرون وأسرهم؛ حيال المهاجرين، ولا

 )٢(الحقــــوق الــــواردة في الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنــــسان تعيــــد تأكيــــد  - ٣  
، وفي  )٣(والالتزامات المترتبة علـى الـدول بموجـب العهـدين الـدوليين الخاصـين بحقـوق الإنـسان                 

  :هذا الصدد
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 ،مظاهر وأعمال العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة الأجانـب           تدين بشدة   )أ(  
 مون بهـا في كـثير مـن    ص والقوالب النمطية التي يو    ،هاجرينيتصل بذلك من تعصب ضد الم      وما

ــان  ــىالأحي ــها أســعل ــد س من ــدين أو المعتق ــة    ؛ ال ــوانين القائم ــق الق ــى تطبي ــدول عل ،  وتحــث ال
 مظـاهر أو اسـتخدمت تعـابير تـنم عـن          أو بـرزت     مـتى حـدثت أفعـال        وتعزيزها عنـد الاقتـضاء،    

 تـنم عـن     فعـالا أمن يرتكبون    إفلات   لكفالة عدم التعصب ضد المهاجرين،     كراهية الأجانب أو  
   من العقاب؛كراهية الأجانب والعنصرية

تسفر عن تـدابير    اعتمدته بعض الدول من تشريعات       إزاء ما  تعرب عن القلـق    )ب(  
وتعيــد  ؛لمهــاجرينبا  المتعلقــةتقيــد حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية يمكــن أن  وممارســات

تتعلـق بـالهجرة    الـتي   تدابير  الا السيادي في سن وإنفاذ       أن على الدول، عند ممارستها حقه      تأكيد
لتزاماتها بموجب القانون الدولي، بمـا في ذلـك القـانون الـدولي             التقيد با وبأمن حدودها، واجب    

  لمهاجرين؛ المتعلقة بالحقوق الإنسان، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان
لمهـاجرين في   المتعلقـة با  لإنـسان   تكفل الاحترام التام لحقـوق ا     بالدول أن    تهيب  )ج(  

قوانينها وسياساتها، بما فيها القوانين والسياسات في مجـالي مكافحـة الإرهـاب والجريمـة المنظمـة                 
  العابرة للحدود الوطنية مثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛

ــع العمــال       تهيــب  )د(   ــة حقــوق جمي ــة لحماي ــة الدولي ــع الاتفاقي ــتي لم توق ــدول ال بال
أو تنـضم إليهـا أن تنظـر في القيـام بـذلك علـى                ولم تـصدق عليهـا       )١٠(مهاجرين وأفراد أسره  الم

 لاتفاقيــة التــرويج لهــود مــن أجــلالج وتطلــب إلى الأمــين العــام مواصــلة بــذل  ؛الأولويــة ســبيل
  ا؛به يةوعتالو

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين وأفـراد           بتقرير   تحيط علما   )هـ(  
  ؛)١٧(الرابعة عشرةالثالثة عشرة و عن دورتيها رهمأس

حقـوق  علـى نحـو فعـال،    وتحمـي  أن تعـزز   ب ـ واجـب الـدول      تأكيـد  تعيد أيضا   - ٤ 
 والحريـات الأساسـية     قـوق الحسـيما    ولا،  ميع المهاجرين المتعلقة بج الإنسان والحريات الأساسية    

ا يتــسق مــع الإعــلان  كمهــاجرين، بمــ وضــعهم، بــصرف النظــر عــنلنــساء والأطفــالالمتعلقــة با
  :العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، وبناء على ذلك

 وكرامتـهم   لمهـاجرين المتعلقـة با  بجميع الـدول أن تحتـرم حقـوق الإنـسان            تهيب  )أ(  
، وأن تعيد النظر، عند الـضرورة، في        للتعسف في الاعتقال والاحتجاز   ، وأن تضع حدا     الأصيلة

__________ 
  ).A/48/66 (٤٨سة والستون، الملحق رقم ية للجمعية العامة، الدورة الساد الرسمالوثائق  )١٧(  
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تجاز تفاديا لاحتجاز المهاجرين غـير النظـاميين لفتـرات طويلـة للغايـة، وأن تتخـذ،                 فترات الاح 
  لاحتجاز؛أخرى بدلا من اعند الاقتضاء، تدابير 

منـع أي شـكل مـن       ترمـي إلى    تـدابير فعالـة     أن تتخـذ    جميـع الـدول علـى        تحث  )ب(  
 ،أو جماعــاتأشــكال الحرمــان غــير القــانوني مــن الحريــة يتعــرض لــه المهــاجرون علــى يــد أفــراد 

  الأفعال؛ ومعاقبة مرتكبي تلك
تحــيط علمــا مــع التقــدير بالتــدابير الــتي اتخــذتها بعــض الــدول لتقلــيص فتــرات      )ج(  

الاحتجاز في حالات الهجـرة دون حيـازة الوثـائق اللازمـة، في إطـار تطبيـق الأنظمـة والقـوانين                     
  الداخلية المتعلقة بالهجرة غير النظامية؛

قدير أيضا بما أحرزته بعض الدول من نجاح في تنفيـذ تـدابير             تحيط علما مع الت     )د(  
لاحتجـاز في حــالات الهجــرة دون حيــازة الوثـائق اللازمــة باعتبارهــا ممارســة   أخـرى بــدلا مــن ا 

  جديرة بأن تنظر فيها الدول كافة؛
لحيلولــة دون انتــهاك تــستهدف الى الــدول أن تتخــذ تــدابير ملموســة  إ تطلــب  )هـ(  

 أراضـيها، بمـا في ذلـك في المـوانئ والمطـارات      هملمهاجرين أثنـاء عبـور    لقة با المتعحقوق الإنسان   
الـذين يعملـون في    العمـوميين    الحدود وفي نقاط تفتيش المهاجرين، وأن تـدرب المـوظفين            وعلى

تلك المرافـق وفي منـاطق الحـدود علـى معاملـة المهـاجرين بـاحترام ووفقـا للقـانون، وأن تعمـد،                       
 إلى مقاضاة من يقتـرف أي فعـل ينطـوي علـى انتـهاك لحقـوق الإنـسان            ،للقوانين السارية وفقا  

لمهاجرين، من قبيل الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاكات الحق في الحياة، بما فيهـا             المتعلقة با 
عكـس،  العمليات الإعدام خارج القضاء، أثناء عبورهم من بلدهم الأصلي إلى بلـد المقـصد أو      

  دود الوطنية؛بما في ذلك مرورهم عبر الح
حق المهاجرين في العودة إلى بلـد المواطنـة، وتـشير إلى ضـرورة أن                على تشدد  )و(  

  تكفل الدول استقبال مواطنيها العائدين على النحو الواجب؛
أن تكفـل الاحتـرام الكامـل       بواجب الدول الأطراف     على تعيد التأكيد بشدة    )ز(  

سـيما فيمـا يتعلـق بحـق جميـع الرعايـا             ولا،  )٩(قنـصلية والمراعاة التامـة لاتفاقيـة فيينـا للعلاقـات ال         
الأجانب، بصرف النظر عن وضـعهم كمهـاجرين، في الاتـصال بمـسؤول قنـصلي تـابع للدولـة                   

أن ب ـالموفدة في حالـة الاعتقـال أو الـسجن أو الحـبس أو الاحتجـاز، وواجـب الدولـة المـستقبلة                      
  اقية؛تبلغ المواطن الأجنبي دون تأخير بحقوقـه بموجب الاتف

إلى جميع الدول أن تقوم، طبقا لتشريعاتها الوطنية والـصكوك القانونيـة             تطلب  )ح(  
 التـصدي   بطرق منـها   فعال،   على نحو  التي هي طرف فيها، بإنفاذ قوانين العمل          المنطبقة الدولية
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لانتـهاكات تلــك القــوانين، فيمــا يتعلــق بعلاقــات العمــل وظروفــه المتــصلة بالعمــال المهــاجرين،  
أمــاكن   بــأجورهم وأوضــاعهم الــصحية وســلامتهم في يهــا العلاقــات والظــروف المتــصلة ف بمــا

  معيات؛الجالعمل وحقهم في حرية تكوين 
الـتي  غـير المـشروعة، حيثمـا وجـدت،          قبـات جميع الدول على إزالة الع     تشجع  )ط(  

منـة  بـصورة آ ولدخولهم وممتلكاتهم ومعاشـاتهم بـسرعة و      تحول دون تحويل المهاجرين للنقود    قد  
والاتفاقــات ودون قيــود إلى بلــدانهم الأصــلية أو إلى أي بلــد آخــر، وفقــا للتــشريعات   وشــفافة 
 والنظــر، حــسب الاقتــضاء، في اتخــاذ تــدابير لحــل المــشاكل الأخــرى الــتي قــد تعــوق    ؛الــسارية

  التحويلات؛ تلك
إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان يقـر بـأن لكـل شـخص الحـق في                   تشير  )ي(  

مـن أيـة أعمـال تنتـهك الحقـوق الأساسـية            فعليـا   جأ إلى المحاكم الوطنية المختـصة لإنـصافه         أن يل 
  الممنوحة له؛

أهمية حماية الأفراد الـذين يكونـون في أوضـاع تجعلـهم عرضـة للخطـر،                 تؤكد  - ٥  
  :وفي هذا الصدد

عـبر  العاملـة    المنظمـة    الكيانـات الإجراميـة   تزايـد أنـشطة       إزاء ا عن قلقه ـ  تعرب  )أ(  
مــن غيرهــا مــن الجهــات الــتي تــستفيد  المنظمــة الوطنيــة والكيانــات الإجراميــةالوطنيــة ودود الحــ

 الخطـرة   همالأطفـال، دون اكتـراث بظـروف      وسيما النـساء     لاوالجرائم ضد المهاجرين،    ارتكاب  
   يخالف المعايير الدولية؛بما  و،انتهاك صارخ للقوانين الداخلية والقانون الدوليفي  ،واللاإنسانية

 ،ئهم وشــركاينارتفــاع مــستوى إفــلات المتجــر تعــرب عــن قلقهــا أيــضا إزاء    )ب(  
حرمـان المهـاجرين    وإزاء   ،من العقاب  ،وغيرهم من الأفراد المنتمين إلى كيانات إجرامية منظمة       

  الذين تعرضوا للإساءة من الحقوق ومن العدالة في هذا السياق؛
 والتي تمكـن المهـاجرين مـن        ،لدانترحب ببرامج الهجرة التي اعتمدتها بعض الب        )ج(  

 وتــشجع علــى تهيئــة بيئــة ، وتيــسر لم شمــل الأســر،الانــدماج في البلــدان المــضيفة بــشكل كامــل
ــرام   ــسامح والاحت ــام والت ــسودها الوئ ــة اعتمــاد هــذه    ؛ي ــدول علــى النظــر في إمكاني  وتــشجع ال

  الأنواع من البرامج؛
 يراعى فيهـا    ،ة الدولية تشجع جميع الدول على وضع سياسات وبرامج للهجر         )د(  

 من أجل اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بتحسين حماية النساء والفتيـات مـن              ،المنظور الجنساني 
  الأخطار وإساءة المعاملة أثناء الهجرة؛
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، بـالنظر   لأطفـال المهـاجرين   المتعلقـة با  حقـوق الإنـسان     تحمي  الدول أن   ب تهيب  )هـ(  
يكفـل مراعـاة مـصلحة     بما،  غير المصحوبين بذويهم  ن  واجر الأطفال المه  سيما لاوإلى ضعفهم،   

  في سياساتها المتعلقة بالإدماج والعودة ولم شمل الأسر؛، وذلك الطفل في المقام الأول
 منـع الـسياسات والتـشريعات التمييزيـة، علـى جميـع             الدول علـى  جميع   تشجع  )و(  

ى تلـك   تعليم، وعلى القضاء عل ـ   مستويات الحكومة، التي تحول دون تلقي الأطفال المهاجرين ال        
  ؛السياسات والتشريعات

، علـى    في المقام الأول   لطفلامصلحة  مراعاة  تشجع الدول أن تعمل، في إطار         )ز(  
ــة الحــواجز الــتي تحــول دون       ــيم، وإزال تــشجيع نجــاح إدمــاج الأطفــال المهــاجرين في نظــم التعل

  ؛ الأصلية على السواءالبلدان و المضيفةالبلدانتعليمهم في 
ث الدول على كفالة أن تسمح آليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصـلية         تح  )ح(  

بمـن   وتـوفير حمايـة خاصـة لهـم،          ،بتحديد الأشخاص الذين هم في حالة تجعلـهم عرضـة للخطـر           
وأن تراعــي، بمــا يتــسق مــع واجباتهــا والتزاماتهــا الدوليــة، مبــدأ  فــيهم الأشــخاص ذوو الإعاقــة، 

   ولم شمل الأسر؛في المقام الأول  الطفللحةصراعاة مم
 عـبر الدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة             تحث  )ط(  
والبروتوكولين المكملين لها، وهما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عـن طريـق           )١٨(ةالوطني

ة النـساء والأطفـال،      وبخاص ،وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص    ،  )١٩(والبر والبحر والج  
 تنـضم إليهـا    أو وتهيـب بالـدول الـتي لم تـصدق عليهـا     ؛ على تنفيذها بالكامـل  )٢٠(هوالمعاقبة علي 

  ؛القيام بذلك في ، على سبيل الأولوية،أن تنظر
 مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق        أعـدتها بالدراسة الـتي     تحيط علما مع التقدير     - ٦  
ــسان  ــة حقــوق    مجــال ت في  التحــديات وأفــضل الممارســا عــنالإن ــدولي لحماي ــذ الإطــار ال تنفي

الدراسـة  ما أسفرت عنه    دعو الدول إلى أن تأخذ في الحسبان        ت و ؛)٢١(الأطفال في سياق الهجرة   
  ؛ وتنفيذهاسياساتها المتعلقة بالهجرةلتخطيط الاستنتاجات وتوصيات عند من 

الوطنيـة، بمـا في      الدول على حماية ضحايا الجريمة المنظمة الوطنية وعبر          تشجع  - ٧  
ذلك الاختطاف والاتجـار، وفي بعـض الحـالات، التـهريب، عـن طريـق القيـام، عنـد الاقتـضاء،                     

__________ 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٨(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١المرجع نفسه، المجلد   )١٩(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧ نفسه، المجلد المرجع  )٢٠(  
  )٢١(  A/HRC/15/29.  
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بتنفيذ الـبرامج والـسياسات الـتي تكفـل الحمايـة والحـصول علـى المـساعدة الطبيـة والاجتماعيـة                     
  والنفسية والقانونية؛

ليـة واتخـاذ المزيـد      سن تشريعات مح   الأعضاء التي لم تقم بالفعل ب       الدول شجعت  - ٨  
 المهاجرين على الصعيد الـدولي    بالأشخاص وتهريب   كافحة الاتجار    الكفيلة بم  من التدابير الفعالة  

تعــرض حيــاة المهــاجرين للخطــر    علــى القيــام بــذلك، تــسليما منــها بــأن هــذه الجــرائم قــد         
 نأيـــضا اســـتعباد المـــدي، الـــذي قـــد يـــشمل تعرضهـــم للـــضـرر أو الاســـتعباد أو الاســـتغلال  أو
 تعزيـز علـى   الـدول الأعـضـاء      اأيـض   وتـشجع  ؛الاستغلال الجنـسي أو الـسخرة      وأالاسترقاق   أو

  مكافحة هذا الاتجار والتهريب؛على التعاون الدولي 
، علـى   د الـدولي والإقليمـي والثنـائي      يالـصع كل من   على  ،   أهمية التعاون  تؤكد  - ٩  

  :لمهاجرين، وبناء على ذلكالمتعلقة باحماية حقوق الإنسان 
الجهــات المعنيــة ذات الــصلة أن تطلــب إلى جميــع الــدول والمنظمــات الدوليــة و  )أ(  

الطــابع العــالمي لظــاهرة الهجــرة، وأن تراعــي، في سياســاتها ومبادراتهــا المتعلقــة بمــسائل الهجــرة،  
الاهتمام الواجب للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الميدان، بوسـائل منـها إجـراء               تولي  
المجتمـع  كـذلك   ت عن الهجـرة تـشمل البلـدان الأصـلية وبلـدان المقـصد وبلـدان العبـور و                  حوارا

 المهـاجرون، بغـرض التـصدي لهـذه الظـاهرة بطريقـة شـاملة تتنـاول جوانـب              ذلك المدني، بما في  
عدة منها أسبابها وعواقبها والتحديات التي تمثلها الهجرة دون حيازة الوثائق اللازمة أو الهجـرة               

  لمهاجرين؛المتعلقة بامية، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان غير النظا
التدابير اللازمة لكفالة اتساق السياسات المتعلقـة       على أن تتخذ    تشجع الدول     )ب(  

بالهجرة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بوسائل منها كفالة اعتماد سياسـات              
تتوافق على نحو تام مـع القـانون الـدولي لحقـوق            والطفل  حماية  تكفل  ونظم منسقة عبر الحدود     

  الإنسان؛
تعزيـز تعاونهـا في مجـال حمايـة الـشهود في            أن تواصـل    تشجع أيضا الدول على       )ج(  

  قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص؛
ــة والمؤســسات   ،تهيــب بمنظومــة الأمــم المتحــدة   )د(    وغيرهــا مــن المنظمــات الدولي

جمـع وتجهيـز البيانـات    تتيح  وضع منهجيات  من أجل  أن تعزز تعاونها     ،اف المعنية المتعددة الأطر 
وبلـدان  العبـور   بلـدان    و الأصـلية بلدان  الالإحصائية المتعلقة بالهجرة الدولية وحالة المهاجرين في        

  لبناء القدرات في هذا الصدد؛المبذولة  الدول الأعضاء في جهودها أن تساعد و،المقصد
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 الـــدول الأعـــضاء ومنظومـــة الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الدوليـــة  إلى تطلـــب  )هـ(  
سـيما مفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية           ، ولا الجهـات المعنيـة ذات الـصلة      والمجتمع المـدني وجميـع      

 ،المعـني بحقـوق الإنـسان للمهـاجرين       لمجلـس حقـوق الإنـسان        والمقـرر الخـاص      ،لحقوق الإنـسان  
ــة ــسان   كفال ــوق الإن ــة باالمتع إدراج منظــور حق ــاجرين ضــمن الم ــ لق ــة في سائللمه  ذات الأولوي

 وتـشدد، في هـذا   ؛المناقشات الجارية داخل منظومة الأمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية والتنمية     
الــصدد، علــى أهميــة المراعــاة الوافيــة لمنظــور حقــوق الإنــسان بوصــفه إحــدى أولويــات النقــاش  

الحـوار  في كـذلك  ، و٢٠١١ عـام  ية الذي عقدمالمواضيعي غير الرسمي عن الهجرة الدولية والتن 
الـذي سـيجرى خـلال الـدورة الثامنـة والـستين            الهجرة الدولية والتنمية    المتعلق ب الرفيع المستوى   

 المـــؤرخ ٦٣/٢٢٥هـــا قرارقررتـــه الجمعيـــة في  ، علـــى نحـــو مـــا٢٠١٣ للجمعيـــة العامـــة عـــام
  ؛٢٠٠٨ديسمبر /كانون الأول ١٩

وليــة ذات الــصلة والمجتمــع الــدولي، بمــا يــشمل  تــشجع الــدول والمنظمــات الد  )و(  
المنظمات غير الحكوميـة، علـى أن تواصـل وتعـزز الحـوار بينـها بغيـة ترسـيخ الـسياسات العامـة               

  التي تستهدف تعزيز حقوق الإنسان واحترامها، بما في ذلك حقوق المهاجرين؛
لـــسابعة إلى الـــتكلم أمـــام الجمعيـــة العامـــة في دورتهـــا ا اللجنـــة تـــدعو رئـــيس   )ز(  
، وذلـك في حـدود المـوارد        “تعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها       ” في إطار البند المعنون      ،والستين
  ؛المتاحة

ة بعالــساالخــاص إلى تقــديم تقريــره إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا المقــرر  تــدعو  )ح(  
  ؛“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”في إطار البند المعنون  والستين
الـسادسة  إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا     المقـدم  الأمين العـام  ريربتق يط علما تح  - ١٠  
حيثمــا انطبــق  ،بهــاؤثر تــمــا برحــت الكيفيــة الــتي  ، وعــن٦٥/٢١٢ عــن تنفيــذ القــرار والــستين
في الـسياسات   الاتفاقية الدولية لحماية حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم،                ذلك،  

  ؛)٢٢(ة المهاجرينوالممارسات الرامية إلى تعزيز حماي
ــوده    تطلــب  - ١١   ــام أن يواصــل جه ــات عــن   إلى الأمــين الع ــع معلوم ــة بجم الكفيل
لـى تـشجيع الـدول الأعـضاء علـى تـوفير معلومـات              التقرير المذكور آنفا، مع العمل ع     موضوع  

  . المعلومات المطلوبةوفرت بتطبيق الاتفاقية وتحديد الدول التي تتعلق

__________ 
  )٢٢(  A/66/253.  
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  رونمشروع القرار الثالث والعش    
    متابعة السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان    

  ،إن الجمعية العامة  
 إلى أن المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة تـشمل تعزيـز احتـرام             إذ تشير   

  حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتشجيع على ذلك،
يـة وغـير قابلـة للتجزئـة ومترابطـة           أن جميـع حقـوق الإنـسان عالم        وإذ تؤكد من جديـد      

  وأن التعلم في مجال حقوق الإنسان يمكن أن يسهم في فهم صلتها بالحياة اليومية للناس،
ــه  ٢٠٠٦مــارس /آذار ١٥ المــؤرخ ٦٠/٢٥١إلى قرارهــا وإذ تــشير     الــذي قــررت في

ـــم في مجــال حقــو      أن ــز التثقيــف والتعل ــة أمــور، بتعزي ــسان، في جمل ق يقــوم مجلــس حقــوق الإن
  الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات،تعزيز الإنسان، وكذلك 

 الـتي أعـرب فيهـا    ٢٠٠٥إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمـة العـالمي لعـام       وإذ تشير أيضا      
رؤساء الدول والحكومات عن تأييدهم لتعزيز التثقيف والتعلـم في مجـال حقـوق الإنـسان علـى          

ن خلال عدة سبل منها، حسب الاقتضاء، تنفيـذ البرنـامج العـالمي للتثقيـف             م ،جميع المستويات 
  ،)١ (في مجال حقوق الإنسان، وشجعوا جميع الدول على اتخاذ مبادرات في هذا الصدد

 ،٢٠٠٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨ المـؤرخ    ٦٢/١٧١إلى قراراتها   وإذ تشير كذلك      
ــ٦٣/١٧٣ و ــانون الأول١٨ؤرخ  المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٤/٨٢و ، ٢٠٠٨ديـ ــانون ١٠ المـ  كـ

   بشأن السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان ومتابعتها،٢٠٠٩ديسمبر /الأول
ســـبتمبر / أيلـــول٣٠ المـــؤرخ ١٥/١١بقـــرار مجلـــس حقـــوق الإنـــسان   وإذ ترحـــب   
مـن البرنـامج    ) ٢٠١٤-٢٠١٠(، الذي بت فيه المجلس في خطة عمل المرحلة الثانية           )٢(٢٠١٠

ــتعلم في مجــال حقــوق     العــالمي للتثق يــف في مجــال حقــوق الإنــسان، وإذ تؤكــد التكامــل بــين ال
  الإنسان والتثقيف في مجال حقوق الإنسان،

لمجتمع المدني والأوساط الأكاديميـة والقطـاع الخـاص ووسـائط           ا بأن بوسع وإذ تعترف     
ني د الـوط يالـصع كـل مـن    بـدور مهـم علـى        البرلمـانيين الاضـطلاع   حـسب الاقتـضاء،     و ،الإعلام

ــسبل   ــدولي في اســتحداث وتيــسير ال ــة ب والإقليمــي وال ــتعلم في مجــال   والوســائل الكفيل ــز ال تعزي
  حقوق الإنسان والأخذ به بوصفه أسلوبا للحياة على الصعيد المجتمعي،

__________ 
 .١٣١، الفقرة ٦٠/١القرار انظر   )١(  

، )A/65/53/Add.1 ( ألـف  ٥٣ والـستون، الملحـق رقـم        الخامـسة الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة        :انظر  )٢(  
 .الفصل الثاني



A/66/462/Add.2
 

232 11-62484 
 

بأن إدماج التعلم في مجال حقوق الإنسان في جميع الـسياسات والـبرامج             واقتناعا منها     
كين النـاس مـن المـشاركة علـى قـدم المـساواة في القـرارات الـتي         الإنمائية ذات الصلة يسهم في تم    

  تحدد مسار حياتهم،
  ،)٣( في تقرير الأمين العاموقد نظرت  
 بوسع كل امرأة ورجـل وشـاب وطفـل تحقيـق             بأن تؤكد من جديد اقتناعها     - ١  

 معرفـة الإطـار الـشامل لحقـوق الإنـسان         عـدة وسـائل منـها       إمكاناته البشرية كاملـة مـن خـلال         
 إلى تلـك المعرفـة مـن أجـل كفالـة        والحريات الأساسية، بما في ذلك القدرة علـى العمـل اسـتنادا           

  نسان والحريات الأساسية فعليا للجميع؛ حقوق الإإعمال
 الدول الأعضاء على توسيع نطـاق الجهـود المـضطلع بهـا خـارج إطـار                 تشجع  - ٢  

 تخــصيص المــوارد الماليــة والبــشرية   والنظــر في،الــسنة الدوليــة للــتعلم في مجــال حقــوق الإنــسان  
اللازمــة لمواصــلة وضــع وتنفيــذ بــرامج العمــل الطويلــة الأمــد المتعلقــة بــالتعلم في مجــال حقــوق    

 الــتي تهــدف إلى توســيع ،د الــدولي والإقليمــي والــوطني والمحلــييالــصعكــل مــن  علــى ،الإنــسان
لتنسيق مـع المجتمـع المـدني       مجال حقوق الإنسان واستدامته على جميع الصعد، با       علم في   نطاق الت 

ــة والبرلم ــ   ــة،  ووســائط الإعــلام والقطــاع الخــاص والأوســاط الأكاديمي انيين والمنظمــات الإقليمي
في ذلـك الوكـالات المتخصـصة والـصناديق والـبرامج المعنيـة التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة،               بما

  على تسمية مدن لحقوق الإنسان، حيثما أمكن؛كما تشجعها 
بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجلـس حقـوق الإنـسان          تهيب  - ٣  

ــة ووســائط        ــة والمنظمــات الإقليمي ــدني والقطــاع الخــاص والأوســاط الأكاديمي دعــم المجتمــع الم
الإعلام وغيرها من الجهات المعنيـة، وكـذلك المؤسـسات والـبرامج والـصناديق التابعـة لمنظومـة                  

 ، والاتفـاق العـالمي    ، مـن قبيـل تحـالف الحـضارات        ،ئـات المعنيـة   الأمم المتحـدة، والـشبكات والهي     
ومكتب الأمم المتحدة للشراكات، والتعاون والتآزر معهـا علـى نحـو وثيـق في الجهـود الراميـة،          
علــى وجــه الخــصوص، إلى وضــع اســتراتيجيات وبــرامج عمــل دوليــة وإقليميــة ووطنيــة ومحليــة  

  لإنسان واستدامته على جميع الصعد؛تهدف إلى توسيع نطاق التعلم في مجال حقوق ا
ــف      ترحــب   - ٤   ــم المتحــدة للتثقي ــسان لإعــلان الأم ــوق الإن ــس حق ــاد مجل  باعتم

، وتؤكــد علــى التكامــل بــين الــتعلم في مجــال حقــوق  )٤(والتــدريب في ميــدان حقــوق الإنــسان 
  الإنسان والإعلان المذكور؛

__________ 
  )٣(  A/66/225.  
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ســيما منظمــات   منظمــات المجتمــع المــدني علــى مــستوى العــالم، ولا    تــشجع  - ٥  
ــتعلم في مجــال حقــوق الإنــسان       المجتمــع المــدني العاملــة علــى الــصعيد المجتمعــي، علــى إدمــاج ال

 ، والتنميــة،التعلــيمالمــضطلع بهــا مــع الأفرقــة الــتي تعمــل في مــسائل  بــرامج الحــوار والتوعيــة  في
 ،ين والمــساواة بــين الجنــس ، والــشعوب الأصــلية، والأطفــال،والمــشاركة، والقــضاء علــى الفقــر 
ــة والأشــخاص ذوي ــسنين،الإعاق ــاجرين، والم ــسائل  و، والمه ــة  كــذلك في الم ــسياسية والمدني  ال

  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى موضع الاهتمام في هذا الصدد؛
 ، الجهات الفاعلة المعنية في المجتمع المدني، بما في ذلك علماء الاجتمـاع           تشجع  - ٦  

 وقــادة ، والمعنيــون في الأوســاط الأكاديميــة ووســائط الإعــلام ،نوالأخــصائيون في علــم الإنــسا
ة تطــوير مفهــوم الــتعلم في مجــال حقــوق الإنــسان  ات المحليــة، علــى المــشاركة في مواصــلالمجتمعــ

   للجميع؛ إعمالا تاما جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسيةبوصفه طريقة لتشجيع إعمال
 مراعــاة الــتعلم في مجــال حقــوق الإنــسان  المعنيــة إلىالمعاهــدات  هيئــات تــدعو  - ٧  

   تفاعلها مع الدول الأطراف؛لدى
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الثامنـة والـستين                تطلب  - ٨  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
  
  

__________ 
، الفـصل الأول،    )A/66/53( ٥٣ الدورة السادسة والستون، الملحق رقم       الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   انظر    )٤(  

 .١٦/١القرار 
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	3 - وللتعرف على الوثائق التي كانت معروضة على اللجنة، انظر A/66/462.
	4 - وفي الجلسة 23، المعقودة في 19 تشرين الأول/أكتوبر، أدلت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بكلمة أمام اللجنة ودخلت في حوار مع ممثلي كينيا (باسم مجموعة الدول الأفريقية) وسورينام والمكسيك والنرويج والمغرب والجزائر والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي والصين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والإمارات العربية المتحدة (باسم منظمة التعاون الإسلامي) وأستراليا وشيلي ونيوزيلندا وليختنشتاين وكندا وأيرلندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنن والكاميرون وكوبا ومصر والجمهورية العربية السورية وجمهورية إيران الإسلامية (انظر A/C.3/66/SR.23).
	5 - وفي الجلسة نفسها، عرض المستشار الخاص للأمين العام لشؤون ميانمار تقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار (A/66/267). وأدلى ممثل ميانمار ببيان (انظر A/C.3/66/SR.23).
	6 - وفي الجلسة 24، المعقودة في 19 تشرين الأول/أكتوبر، قدم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي ألمانيا وملديف والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والنرويج والجمهورية التشيكية وسويسرا ونيوزيلندا وجمهورية إيران الإسلامية (انظر A/C.3/66/SR.24).
	7 - وفي الجلسة ذاتها، قدم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي ميانمار والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وليختنشتاين وماليزيا وجمهورية كوريا وسويسرا وملديف والمملكة المتحدة والنرويج والصين وتايلند وإندونيسيا وأستراليا والجمهورية التشيكية (انظر A/C.3/66/SR.24).
	8 - وفي الجلسة 25، المعقودة في 20 تشرين الأول/أكتوبر، قدم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والجمهورية العربية السورية وملديف ولبنان وماليزيا ومصر، فضلا عن المراقب عن فلسطين (انظر A/C.3/66/SR.25).
	9 - وفي الجلسة ذاتها، قدم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي تونس والبرازيل والاتحاد الأوروبي وإسبانيا والولايات المتحدة وسويسرا والجزائر ومصر والمكسيك وليختنشتاين (انظر A/C.3/66/SR.25).
	10 - وفي الجلسة 25 أيضا، قدم المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي جمهورية مولدوفا والاتحاد الأوروبي والنمسا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا والنرويج وليختنشتاين ومصر وباكستان والصين والعراق وجمهورية إيران الإسلامية (انظر A/C.3/66/SR.25).
	11 - وفي الجلسة 26، المعقودة في 20 تشرين الأول/أكتوبر، قدم الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بها على التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنسان، وخاصـة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عرضا توضيحيا وردا على تعليق من ممثل كوبا (انظر A/C.3/66/SR.26).
	12 - وفي الجلسة ذاتها، قدم المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي الولايات المتحدة والبرازيل والاتحاد الأوروبي وليختنشتاين والجمهورية العربية السورية (انظر A/C.3/66/SR.26).
	13 - وفي الجلسة 26 أيضا، قدم المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي ملديف والاتحاد الأوروبي وجورجيا وليختنشتاين والنرويج والنمسا وسويسرا والسودان وصربيا (انظر A/C.3/66/SR.26).
	14 - وفي الجلسة 27، المعقودة في 21 تشرين الأول/أكتوبر، قدم رئيس اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي ليبيا والجزائر والبرازيل (انظر A/C.3/66/SR.27). 
	15 - وفي الجلسة ذاتها، قدم المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي إندونيسيا والبرازيل والاتحاد الأوروبي والمكسيك وسويسرا. كما شارك في المناقشة المراقب عن المنظمة الدولية للهجرة (انظر A/C.3/66/SR.27).
	16 - وفي الجلسة 27 أيضا، قدمت المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق عرضا توضيحيا ودخلت في حوار مع ممثلي شيلي والنرويج والبرازيل وماليزيا والجزائر وإندونيسيا وألمانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي. كما شارك في المناقشة المراقب عن المنظمة الدولية للهجرة (انظر A/C.3/66/SR.27).
	17 - وفي الجلسة 28، المعقودة في 21 تشرين الأول/أكتوبر، قدم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي النرويج والبرازيل والاتحاد الأوروبي والجزائر والولايات المتحدة والجمهورية التشيكية وسويسرا والنمسا والسويد وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) والجمهورية العربية السورية وكوستاريكا (انظر A/C.3/66/SR.28). 
	18 - وفي الجلسة 28 أيضا، قدمت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين عرضا توضيحيا ودخلت في حوار مع ممثلي ملديف والمكسيك والولايات المتحدة وكوستاريكا والاتحاد الأوروبي (انظر A/C.3/66/SR.29).
	19 - وفي الجلسة 29، المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر، قدمت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، عرضا توضيحيا ودخلت في حوار مع ممثلي البرازيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وماليزيا وإندونيسيا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا والكاميرون (انظر A/C.3/66/SR.29).
	20 - وفي الجلسة ذاتها، قدمت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان عرضا توضيحيا ودخلت في حوار مع ممثلي النرويج والولايات المتحدة وأستراليا وسويسرا والجمهورية التشيكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأيرلندا والجزائر وإندونيسيا (انظر A/C.3/66/29). 
	21 - وفي الجلسة 29 أيضا، قدم المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي الأرجنتين والاتحاد الأوروبي وهولندا وسويسرا والنرويج وشيلي والولايات المتحدة وبلجيكا والسويد وفنلندا وسوازيلند وجنوب أفريقيا والدانمرك ومصر وهندوراس، فضلا عن المراقب عن الكرسي الرسولي. كما شارك في المناقشة ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان (أيضا باسم منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) (انظر A/C.3/66/SR.29).
	22 - وفي الجلسة 30، المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر، قدمت المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي عرضا توضيحيا ودخلت في حوار مع ممثلي إسبانيا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) والاتحاد الأوروبي وسويسرا وألمانيا وإندونيسيا والكاميرون والجزائر (انظر A/C.3/66/SR.30).
	23 - وفي الجلسة ذاتها، قدم المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والمكسيك وأيرلندا وكوبا والنرويج والكاميرون والأرجنتين والصين وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والبرازيل والجزائر. كما شارك في الحوار ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (انظر A/C.3/66/SR.30).
	24 - وفي الجلسة 30 أيضا، قدم المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي الجزائر وجمهورية تنزانيا المتحدة وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي والنرويج وماليزيا وكوستاريكا والصين والبرازيل وأستراليا وجنوب أفريقيا (انظر A/C.3/66/SR.30).
	25 - وفي الجلسة 31، المعقودة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، قدمت المقررة الخاصة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان عرضا توضيحيا ودخلت في حوار مع ممثلي بيرو والصين والبرازيل وإندونيسيا وشيلي وماليزيا والاتحاد الأوروبي (انظر A/C.3/66/SR.31).
	26 - وفي الجلسة 32، المعقودة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، أدلى كل من وكيل الأمين العام للشؤون السياسية والأمين العام المساعد لحقوق الإنسان ببيان استهلالي ودخلا في حوار مع ممثلي جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والاتحاد الأوروبي (انظر A/C.3/66/SR.32).
	27 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى ببيان كل من رئيس اللجنة وممثل بليز، فيما يتصل ببيانات أدلت بها المجموعات الإقليمية أثناء المناقشة العامة التي جرت في إطار البند (انظر A/C.3/66/SR.32).
	ثانيا - النظر في المقترحات
	ألف - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.31 و Rev.1 
	28 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل جنوب أفريقيا، باسم الأرجنتين، والبرازيل، وبنما، وجنوب أفريقيا، وشيلي، وغواتيمالا، وكوت ديفوار، ونيجيريا، والهند، مشروع قرار بعنوان ”حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعزز بعضها البعض وما تختص به جميعا من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك“ (A/C.3/66/L.31) فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تؤكد من جديد المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تطوير العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، وتحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،
	”وإذ تعترف بأنّ السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي أركان منظومة الأمم المتحدة والأسس اللازمة لتحقيق الأمن والرفاه الجماعي، وإذ تسلّم بأنّ التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان مسائل مترابطة يعزز بعضها البعض،
	”وإذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى غيرهما من صكوك حقوق الإنسان،
	”وتسليما منها بأنّّ المثل المنشود للإنسان الحر المتمتع بالحرية المدنية والسياسية والآمن من الخوف والاحتياج لا يمكن، بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يتحقق إلا بتهيئة الظروف التي تتيح لكل إنسان التمتع بحقوقه المدنية والسياسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
	”وإذ تسلّم بأنّه لا يجوز التذرع بانعدام التنمية لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وذلك على الرغم من أن التنمية تيسّر التمتع بجميع حقوق الإنسان،
	”وإذ تشير إلى أن عمل مجلس حقوق الإنسان ينبغي أن يسترشد بمبادئ العالمية والموضوعية والحياد وعدم الانتقائية، وبالحوار والتعاون الدوليين البنّاءين، وذلك بغية النهوض بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية،
	”وإذ تشدد على أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان المعاملة المتساوية والعادلة لجميع حقوق الإنسان،
	”1 - تؤكد من جديد أنّ جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة يعزز بعضا البعض، وأنّ جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، يجب أن تُعامل بصورة عادلة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التأكيد؛
	”2 - تشير في هذا الصدد إلى أهمية ضمان البعد العالمي والموضوعي وغير الانتقائي للنظر في مسائل حقوق الإنسان؛ 
	”3 - تشدد على أنّ الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي أمور مترابطة يعزز بعضها البعض؛
	”4 - تعترف بأنّ الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي أساسيان لتحقيق النمو المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛
	”5 - تشدد على أن وجود الفقر المدقع على نطاق واسع يعرقل التمتع الكامل والفعال بجميع حقوق الإنسان، وتؤكد من جديد أنّه لا بد للدول أن تتخذ خطوات لإزالة ما يعترض سبيل التنمية من عقبات ناجمة عن عدم إعمال الحقوق المدنية والسياسية، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	”6 - تشجع الدول على إدماج مسألة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في السياسات الوطنية، بما فيها سياسات التعاون الدولي، على أن تراعي جميع حقوق الإنسان التي يعزز بعضها البعض وما تختص به من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك؛
	”7 - تناشد بقوة جميع الدول على أن تصبح أطرافا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إن هي لم تقم بذلك بعد؛
	”8 - تحث منظومة الأمم المتحدة على تراعي، لدى تعميم مراعاة حقوق الإنسان في أنشطتها، ما تختص به جميع حقوق الإنسان التي يعزز بعضها البعض من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك، وذلك بغية ضمان المساواة في المعاملة والتمتع الفعلي جميع حقوق الإنسان؛
	”9 - تدعو الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى أن تراعي في أنشطتها المتصلة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنساني وحمايتها ما تختص به هذه الحقوق التي يعزز بعضها البعض من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك؛
	”10 - تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وسائر المكلّفين بولايات إلى مواصلة وتكثيف جهودهم من أجل أن يتم، في تنفيذهم للولايات المنوطة بهم، إيلاء المراعاة لما تختص به جميع حقوق الإنسان التي يعزز بعضها البعض من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك تنفيذ ولاياتها؛
	”11 - تطلب إلى الأمين العام أن يزوّد الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين بتقرير عن الإجراءات الملموسة التي من شأنها أن تزيد من الاهتمام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعزز بعضها البعض وما تختص به جميعا من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك“.
	29 - وكان معروضا على اللجنة، في جلستها 45، المعقودة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعزز بعضها البعض وما تختص به جميعا من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك“ (A/C.3/66/L.31/Rev.1)، مقدم من مقدمي مشروع القرار A/C.3/66/L.31 وإكوادور، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وباراغواي، والبرتغال، وبنغلاديش، وبوتان، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، والجمهورية الدومينيكية، والرأس الأخضر، ورواندا، وكوستاريكا، وليبريا، ونيبال، وهايتي. وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار بنن، وتركيا، وتيمور - ليشتي، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا - بيساو، والنيجر.
	30 - وفي الجلسة ذاتها ، اعتمدت اللجنة مشروع القرار (A/C.3/66/L.31/Rev.1) (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الأول).
	باء - مشروع القرار A/C.3/66/L.32
	31 - في الجلسة 41، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز، مشروع قرار بعنوان ”تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان“ (A/C.3/66/L.32). وانضمت باراغواي والصين لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار.
	32 - وفي الجلسة 46، المعقودة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار (A/C.3/66/L.32) (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الثاني).
	جيم - مشروع القرار A/C.3/66/L.33
	33 - في الجلسة 41، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز، مشروع قرار بعنوان ”تعزيز التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان“ (A/C.3/66/L.33). وانضمت الصين لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار.
	34 - وفي الجلسة 44، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/66/L.33 بتصويت مسجل بأغلبية 119 صوتا مقابل 52 صوتا، ومع امتناع عضوين عن التصويت (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الثالث). وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي():
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، ليبيا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن. 
	المعارضون:
	أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
	الممتنعون:
	شيلي، نيجيريا. 
	35 - وأدلى ببيان قبل التصويت ممثل بولندا (باسم الاتحاد الأوروبي)؛ وبعد التصويت، أدلى ممثل الأرجنتين ببيان (انظر A/C.3/66/SR.44).
	دال - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.34 و Rev.1
	36 - في الجلسة 41، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز، مشروع قرار بعنوان ”حقوق الإنسان والتنوع الثقافي“ (A/C.3/66/L.34) فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،
	”وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 54/160 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/91 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 57/204 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/167 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/167 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/155 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2007 و 64/174 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 54/113 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/23 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 60/4 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005 فيما يتعلق بسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات،
	”وإذ تلاحظ أن العديد من الصكوك المبرمة داخل منظومة الأمم المتحدة تشجع التنوع الثقافي، وكذلك صون الثقافة وتنميتها، ولا سيما إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي الذي أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الرابعة عشرة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1966،
	”وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام،
	”وإذ تشير إلى أن على الدول واجب التعاون مع بعضها بعضا، على النحو المبين في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة الوارد في مرفق قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، بصرف النظر عن اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في شتى مجالات العلاقات الدولية وفي تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وفي القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وجميع أشكال التعصب الديني،
	”وإذ ترحب باعتماد البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات بموجب قرارها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
	”وإذ ترحب أيضا بالمساهمة في تشجيع احترام التنوع الثقافي من قبل كل من المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، والاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة في 22 أيلول/سبتمبر 2011 بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان،
	”وإذ ترحب كذلك بالإعلان العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المتعلق بالتنوع الثقافي وخطة العمل المتصلة به اللذين اعتمدهما المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 في دورته الحادية والثلاثين واللذين دعت فيهما الدول الأعضاء منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتعزيز المبادئ المنصوص عليها في الإعلان وخطة العمل المتصلة به بهدف زيادة تضافر الإجراءات لصالح التنوع الثقافي،
	”وإذ تحيط علما بالاجتماع الوزاري لحركة بلدان عدم الانحياز المعني بحقوق الإنسان والتنوع الثقافي المعقود في طهران في 3 و 4 أيلول/سبتمبر 2007،
	”وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، وأن على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان كافة على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام، وأن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع وجوب مراعاة ما تتسم به الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة من أهمية،
	”وإذ تسلم بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم إلى التطور الثقافي مصدران لإثراء الحياة الثقافية للبشرية بشكل متبادل،
	”وإذ تأخذ في اعتبارها أن ثقافة السلام تعزز بشكل فعال مبدأ عدم اللجوء إلى العنف واحترام حقوق الإنسان وتوطد التضامن بين الشعوب والأمم وتدعم الحوار بين الثقافات،
	”وإذ تسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تتقاسم مجموعة مشتركة من القيم العالمية،
	”وإذ تسلم أيضا بأن تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وثقافاتها وتقاليدها سيسهم في احترام ومراعاة التنوع الثقافي بين جميع الشعوب والأمم،
	”وإذ ترى أن تقبل التنوع الثقافي والعرقي والديني واللغوي، وكذلك الحوار بين الحضارات وداخلها، أمران أساسيان لتحقيق السلام والتفاهم والصداقة بين الأفراد والشعوب المنتمية إلى مختلف ثقافات العالم وأممه، في حين تولد مظاهر التحامل الثقافي والتعصب وكراهية الأجانب إزاء مختلف الثقافات والأديان المغايرة كراهية وعنفا بين الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم،
	”وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزتها وقيمتها اللتين يجدر الاعتراف بهما واحترامهما وصونهما، واقتناعا منها بأن جميع الثقافات، بغنى تعددها وتنوعها وبما تحدثه من تأثيرات متبادلة في بعضها بعضا، تشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية جمعاء،
	”واقتناعا منها بأن تشجيع التعدد الثقافي وتقبل مختلف الثقافات والحضارات وقيام حوار فيما بينها يسهم في جهود جميع الشعوب والأمم لإثراء ثقافاتها وتقاليدها عن طريق تبادل المعرفة والإنجازات الفكرية والمعنوية والمادية على نحو يعود عليها بالمنفعة المتبادلة،
	”وإذ تعترف بالتنوع في العالم، وإذ تسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تسهم في إثراء البشرية، وإذ تقر بأهمية احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي في جميع أنحاء العالم، وإذ تلتزم، تعزيزا للسلام والأمن الدوليين، بالنهوض برفاه الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان، وكذلك بالتشجيع على التسامح والاحترام والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب،
	”1 - تؤكد الأهمية التي توليها جميع الشعوب والأمم للمحافظة على تراثها الثقافي وتقاليدها وتطويرهما وصونهما في مناخ وطني ودولي يسوده السلام والتسامح والاحترام المتبادل؛
	”2 - تشدّد على أهمية مساهمة الثقافة في التنمية وفي تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛
	”3 - ترحب باعتماد إعلان الأمم المتحدة للألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000 الذي ترى فيه الدول الأعضاء أمورا منها أن التسامح من القيم الأساسية والضرورية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، وأنه ينبغي أن يشمل النهوض بفعالية بثقافة للسلام والحوار بين الحضارات، يحترم في ظلها البشر بعضهم بعضا بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنوع، دون خشية مما يوجد داخل المجتمعات وبينها من اختلافات ولا قمع لها بل الاعتزاز بها باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية؛
	”4 - تسلم بحق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛
	”5 - تؤكد أن على المجتمع الدولي أن يسعى إلى مواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تطرحها العولمة بطريقة تكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛
	”6 - تعرب عن تصميمها على منع طمس الهوية الثقافية في سياق العولمة والحد منه، عن طريق زيادة التبادل بين الثقافات الذي يسترشد بتشجيع التنوع الثقافي وحمايته؛
	”7 - تؤكد أن الحوار بين الثقافات يثري بصفة أساسية الفهم المشترك لحقوق الإنسان وأن الفوائد المكتسبة من تشجيع وتنمية الاتصالات والتعاون على الصعيد الدولي في الميادين الثقافية مهمة؛
	”8 - ترحب بالإقرار المعلن في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بضرورة احترام التنوع وتعظيم فوائده داخل الدول وفيما بينها، بالعمل معا من أجل بناء مستقبل مثمر يسوده الوئام، عن طريق تطبيق وتعزيز قيم ومبادئ مثل العدل والمساواة وعدم التمييز والديمقراطية والإنصاف والصداقة والتسامح والاحترام داخل المجتمعات والأمم وفيما بينها، وبخاصة عن طريق برامج الإعلام والتعليم، بغية التوعية بفوائد التنوع الثقافي وفهمها، بما فيها البرامج التي تعمل فيها السلطات العامة في شراكة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وقطاعات المجتمع المدني الأخرى؛
	”9 - تسلم بأن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع يعزز التعدد الثقافي ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية وينهض بتطبيق حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم ويعزز العلاقات الودية المستقرة بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛
	”10 - تشدد على أن تشجيع التعدد الثقافي والتسامح على الصعد الوطني والإقليمي والدولي مهم لتعزيز احترام الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي؛
	”11 - تشدد أيضا على أن التسامح واحترام التنوع ييسران تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي، بما فيها المساواة بين الجنسين وتمتع الكل بجميع حقوق الإنسان، وتؤكد على أن التسامح واحترام التنوع الثقافي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي أمور يعزز بعضها بعضا؛
	”12 - تحث جميع الجهات الفاعلة على الساحة الدولية على إرساء نظام دولي يشمل الجميع ويستند إلى العدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جميع المذاهب الداعية إلى الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	”13 - تحث الدول على كفالة أن تجسد نظمها السياسية والقانونية التنوع المتعدد الثقافات داخل مجتمعاتها، وعلى تحسين المؤسسات الديمقراطية، عند الاقتضاء، لجعلها تقوم على مشاركة أكمل، وعلى تجنب تهميش وإقصاء قطاعات معينة من المجتمع والتمييز ضدها؛
	”14 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة الإقرار بالتنوع الثقافي وتعزيز احترامه بغرض النهوض بأهداف السلام والتنمية وحقوق الإنسان المقبولة عالميا، وتدعو المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى القيام بذلك؛
	”15 - تؤكد ضرورة استخدام وسائط الإعلام وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة بحرية لتهيئة الظروف اللازمة لتجدد الحوار بين الثقافات والحضارات؛
	”16 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تواصل إيلاء كل الاعتبار للمسائل التي أثيرت في هذا القرار في سياق الأنشطة التي تضطلع بها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
	”17 - تطلب أيضا إلى المفوضية أن تدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات بشأن حقوق الإنسان، وتدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى القيام بذلك؛
	”18 - تحث المنظمات الدولية المعنية على إجراء دراسات عن مدى إسهام احترام التنوع الثقافي في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين بين جميع الأمم؛
	”19 - تطلب إلى الأمين العام أن يعدّ تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك الجهود المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بالتسليم بالتنوع الثقافي وبأهميته بين جميع شعوب العالم وأممه، يراعي فيه آراء الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية، وأن يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين؛
	”20 - تقـرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند الفرعي المعنون ”مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية“.
	37 - وكان معروضا على اللجنة في جلستها 50، المعقودة في 22 تشرين الأول/أكتوبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”حقوق الإنسان والتنوع الثقافي“ (A/C.3/66/L.34/Rev.1) مقدم من مقدمي مشروع القرار A/C.3/66/L.34.
	38 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.34/Rev.1 بتصويت مسجل بأغلبية 118 صوتا مقابل 52 وامتناع عضوين عن التصويت (انظر الفقرة 108، مشروع القرار الرابع). وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي():
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، اليمن. 
	المعارضون:
	إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان. 
	الممتنعون:
	أرمينيا، صربيا.
	39 - وأدلى ببيان قبل التصويت ممثل بولندا (باسم الاتحاد الأوروبي)؛ وأدلى ببيان بعد التصويت كل من ممثلي الولايات المتحدة وكوستاريكا (انظر A/C.3/66/SR.50). 
	هاء - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.35 و Rev.1
	40 - في الجلسة 41، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز، مشروع قرار بعنوان ”الحق في التنمية“ (A/C.3/66/L.35) فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة الذي يعرب بوجه خاص عن العزم على تشجيع التقدم الاجتماعي ورفع مستويات المعيشة في ظل مزيد من الحرية، وعلى القيام، تحقيقا لهذه الغاية، باستخدام الآليات الدولية في النهوض بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب،
	”وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
	”وإذ تشير أيضا إلى الوثائق الختامية لجميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
	”وإذ تشير كذلك إلى أن الإعلان بشأن الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986 أكد أن الحق في التنمية حق غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان وأن تكافؤ الفرص من أجل التنمية امتياز للدول والأفراد الذين يكونون الدول على حد سواء وأن الفرد هو محور الاهتمام في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
	”وإذ تؤكد أن إعلان وبرنامج عمل فيينا أعادا تأكيد أن الحق في التنمية حق عالمي وغير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وأن الفرد هو محور الاهتمام في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
	”وإذ تعيد تأكيد الهدف الرامي إلى جعل الحق في التنمية أمرا واقعا لكل شخص، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2000،
	”وإذ يساورها بالغ القلق لأن غالبية الشعوب الأصلية في العالم تعيش في ظروف من الفقر، وإذ تقر بالضرورة الملحة للتصدي للأثر السلبي للفقر وعدم الإنصاف على الشعوب الأصلية عن طريق ضمان شمولها ببرامج التنمية والقضاء على الفقر على نحو تام وفعال،
	”وإذ تعيد تأكيد أن جميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما فيها الحق في التنمية، عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة ويعزز كل منها الآخر،
	”وإذ تعرب عن بالغ القلق لعدم إحراز تقدم في المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية، وإذ تعيد تأكيد ضرورة أن تسفر جولة الدوحة الإنمائية عن نتائج ناجحة في مجالات رئيسية من قبيل الزراعة وإمكانية وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق وتيسير التجارة والتنمية والخدمات،
	”وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية للدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي عقدت في أكرا في الفترة من 20 إلى 25 نيسان/أبريل 2008 بشأن موضوع ’’معالجة فرص وتحديات العولمة من أجل التنمية‘‘،
	”وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها السابقة وقرار مجلس حقوق الإنسان 18/26 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2011 وإلى القرارات السابقة للمجلس وقرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في التنمية، ولا سيما قرار اللجنة 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998 المتعلق بالضرورة الملحة لمواصلة التقدم من أجل إعمال الحق في التنمية على النحو المبين في الإعلان بشأن الحق في التنمية،
	”وإذ تشير كذلك إلى أن عام 2011 يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد الإعلان بشأن الحق في التنمية،
	”وإذ تشير إلى نتائج الدورة الحادية عشرة للفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 إلى 30 نيسان/أبريل 2010، على النحو الوارد في تقرير الفريق العامل وعلى النحو المشار إليه في تقرير الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الحق في التنمية،
	”وإذ تشير أيضا إلى مؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات حركة بلدان عدم الانحياز الذي عقد في شرم الشيخ، مصر في الفترة من 11 إلى 16 تموز/يوليه 2009 ومؤتمرات القمة والمؤتمرات السابقة التي أكدت فيها الدول الأعضاء في الحركة ضرورة إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولوية،
	”وإذ تكرر تأكيد تأييدها المتواصل للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بوصفها إطارا إنمائيا لأفريقيا،
	”وإذ تعرب عن تقديرها للجهود التي يبذلها رئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان وأعضاء فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية من أجل إكمال خريطة الطريق الثلاثية المراحل للفترة 2008-2010 التي وضعها مجلس حقوق الإنسان في قراره 4/4 المؤرخ 30 آذار/مارس 2007،
	”وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية على إعمال الحق في التنمية،
	”وإدراكا منها أن الفقر مهين لكرامة الإنسان،
	”وإدراكا منها أيضا أن الفقر المدقع والجوع يمثلان أكبر تهديد عالمي يتطلب من المجتمع الدولي التزاما جماعيا بالقضاء عليه، عملا بالهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية، وتهيب بالتالي بالمجتمع الدولي، بما فيه مجلس حقوق الإنسان، أن يساهم في تحقيق ذلك الهدف،
	”وإدراكا منها كذلك أن حالات الظلم عبر التاريخ قد ساهمت قطعا في معاناة العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، وبخاصة في البلدان النامية، من الفقر والتخلف والتهميش والاستبعاد الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار وانعدام الأمن،
	”وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر يمثل أحد العناصر الحاسمة في تعزيز الحق في التنمية وإعماله وأن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تستلزم اتباع نهج متكامل ومتعدد الجوانب في التصدي للأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية على جميع الصعد، وبخاصة في سياق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015،
	”1 - تقر بأهمية كافة الجهود التي تُبذل حاليا والمناسبات التي تُنظم احتفاءا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الإعلان بشأن الحق في التنمية، بما في ذلك حلقة النقاش التي عُقدت في موضوع ”آفاق المستقبل على طريق إعمال الحق في التنمية: بين السياسات والممارسات“ خلال الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان،
	”2 - تقر الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية عشرة بتوافق الآراء، وتدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المعنية الأخرى إلى تنفيذها فورا وعلى نحو كامل وفعال؛
	”3 - تؤيد تنفيذ ولاية الفريق العامل حسبما جددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 9/3 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2008، مع التسليم بأن الفريق العامل سيعقد دورات سنوية لفترة خمسة أيام عمل وسيقدم تقاريره إلى المجلس؛
	”4 - تشدد على الأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 الذي أنشئ بموجبه مجلس حقوق الإنسان، وتهيب بالمجلس في هذا الصدد أن يواصل، تنفيذا للاتفاق، العمل على ضمان أن يشجع برنامج عمله التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ويمضي بها قدما، وأن ينهض في هذا الصدد أيضا بالحق في التنمية، على النحو المحدد في الفقرتين 5 و 10 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، ليصبح بمستوى جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى ومساويا لها؛
	”5 - تحيط علما بالجهود المبذولة حاليا في إطار الفريق العامل، بهدف إنهاء المهام التي أسندها إليه مجلس حقوق الإنسان في القرار 4/4، وتؤكد من جديد استنتاجات الفريق العامل وتوصياته التي أقرها في دورته الحادية عشرة؛
	”6 - تحيط علما أيضا بأعمال فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية، التي انتهت ولايتها عام 2010، بما في ذلك استنتاجاتها الموحدة وقائمة المعايير المتعلقة بالحق في التنمية والمعايير الفرعية التنفيذية المقابلة لها؛
	”7 - تشير إلى أن الفريق العامل سينظر في دورته الثانية عشرة في مجموعتي الآراء الواردة من الحكومات ومجموعات الحكومات والمجموعات الإقليمية، ومن الجهات المعنية الأخرى، بشأن عمل فرقة العمل الرفيعة المستوى؛
	”8 - تؤكد أهمية أن تراعي الآراء المطلوبة من الدول الأعضاء والجهات المعنية بشأن عمل فرقة العمل الرفيعة المستوى وكيفية المضي قدما السمات الأساسية للحق في التنمية كما هي محددة في الإعلان بشأن الحق في التنمية والقرارات المتعلقة بالحق في التنمية الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة؛
	”9 - تؤكد أيضا ضرورة أن تستخدم الآراء التي يتم تجميعها والمعايير والمعايير الفرعية التنفيذية المقابلة لها المذكورة أعلاه، بعد أن ينظر فيها الفريق العامل وينقحها ويقرها، في وضع مجموعة من المعايير الشاملة والمتسقة لإعمال الحق في التنمية، حسب الاقتضاء؛
	”10 - تشدد على أهمية أن يتخذ الفريق العامل الخطوات المناسبة لكفالة احترام المعايير المشار إليها أعلاه وتطبيقها عمليا، الأمر الذي يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة، منها وضع مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنمية، ولتطوير هذه المعايير لتصبح أساسا للنظر في وضع معيار قانوني دولي له طابع الإلزام عن طريق عملية تشاركية تعاونية؛
	”11 - تؤكد أهمية المبادئ الأساسية الواردة في استنتاجات الفريق العامل في دورته الثالثة والمتسقة مع أغراض الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المساواة وعدم التمييز والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ أساسية لتعميم مراعاة الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وتشدد على أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛
	”12 - تؤكد أيضا أهمية أن تراعي فرقة العمل الرفيعة المستوى والفريق العامل، لدى الاضطلاع بولايتيهما، ضرورة القيام بما يلي:
	”(أ) تعزيز إضفاء الطابع الديمقراطي على نظام الحكم الدولي من أجل زيادة المشاركة الفعالة للبلدان النامية في صنع القرار الدولي؛
	”(ب) العمل أيضا على تعزيز الشراكات الفعالة، مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وغيرها من المبادرات المماثلة، مع البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بغرض إعمال حقها في التنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
	”(ج) السعي إلى زيادة الإقرار بالحق في التنمية وتطبيقه وإعماله على الصعيد الدولي، وحث جميع الدول في الوقت نفسه على وضع ما يلزم من سياسات على الصعيد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وحث جميع الدول أيضا على توسيع وتعميق التعاون الذي يعود بالنفع المشترك لكفالة تحقيق التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية في سياق تعزيز التعاون الدولي الفعال من أجل إعمال الحق في التنمية، مع الأخذ في الحسبان أن التقدم الدائم نحو إعمال الحق في التنمية يستلزم اتباع سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني وتهيئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي؛
	”(د) النظر في سبل ووسائل لمواصلة كفالة إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولوية؛
	”(هـ) تعميم مراعاة الحق في التنمية في السياسات والأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج وفي سياسات واستراتيجيات النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار، في هذا الصدد، أن المبادئ الأساسية في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية، مثل الإنصاف وعدم التمييز والشفافية والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بما فيها إقامة الشراكات الفعالة من أجل التنمية، أمور لا غنى عنها في سبيل إعمال الحق في التنمية ومنع المعاملة القائمة على التمييز لاعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى غير اقتصادية في معالجة المسائل التي تهم البلدان النامية؛
	”13 - تشجع مجلس حقوق الإنسان على مواصلة النظر في كيفية ضمان متابعة عمل اللجنة الفرعية السابقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في التنمية، وفقا للأحكام ذات الصلة من القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان وعملا بالمقررات التي سيتخذها المجلس؛
	”14 - تدعو الدول الأعضاء وجميع الجهات المعنية الأخرى إلى المشاركة بنشاط في الدورات القادمة للمنتدى الاجتماعي، وتقر في الوقت نفسه بالدعم القوي الذي قدمته اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إلى المنتدى في دوراته الأربع الأولى؛
	”15 - تعيد تأكيد الالتزام بتنفيذ الأهداف والغايات المحددة في جميع الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعمليات استعراضها، وبخاصة ما يتصل منها بإعمال الحق في التنمية، مع التسليم بأن إعمال الحق في التنمية أمر بالغ الأهمية لتحقيق المقاصد والأهداف والغايات الواردة في تلك الوثائق الختامية؛
	”16 - تعيد أيضا تأكيد أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين يعتبران جميع حقوق الإنسان حقوقا عالمية مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، ويجعلان من الإنسان محور التنمية ويقران بأنه، على الرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، لا يجوز التذرع بانعدامها لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
	”17 - تؤكد أن المسؤولية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع في المقام الأول على عاتق الدولة، وتعيد تأكيد أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛
	”18 - تعيد تأكيد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
	”19 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة تهيئة بيئة دولية مؤاتية تفضي إلى إعمال الحق في التنمية؛
	”20 - تؤكد ضرورة السعي إلى زيادة الإقرار بالحق في التنمية وتطبيقه وإعماله على الصعيدين الدولي والوطني، وتهيب بالدول أن تتخذ التدابير الضرورية لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية؛
	”21 - تشدد على الأهمية الحاسمة لتحديد وتحليل العقبات التي تعرقل الإعمال الكامل للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي؛
	”22 - تؤكد أن العولمة، على الرغم مما تتيحه من فرص وما تطرحه من تحديات، لا تزال قاصرة عن تحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميع البلدان في عالم معولم، وتؤكد ضرورة وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل التصدي لتحديات العولمة واغتنام فرصها إذا أريد لهذه العملية أن تكون شاملة ومنصفة على نحو تام؛
	”23 - تقر بأن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال واسعة إلى حد غير مقبول رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي، وأن معظم البلدان النامية لا تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، وأن العديد منها يواجه خطر التهميش والاستبعاد الفعلي من الاستفادة من منافع العولمة؛
	”24 - تعرب عن بالغ قلقها في هذا الصدد إزاء الآثار السلبية على إعمال الحق في التنمية الناجمة عن استمرار تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة في البلدان النامية، نتيجة أزمتي الطاقة والغذاء والأزمة المالية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وإزاء التحديات المتزايدة المتمثلة في تغير المناخ العالمي ونقص التنوع البيولوجي التي زادت من أوجه الضعف وعدم المساواة وأثرت سلبا في مكاسب التنمية، وبخاصة في البلدان النامية؛
	”25 - تشدد على أن المجتمع الدولي بعيد عن تحقيق الهدف المحدد في إعلان الأمم المتحدة للألفية والمتمثل في خفض عدد السكان الذين يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام 2015، وتعيد تأكيد الالتزام بتحقيق ذلك الهدف، وتشدد على مبدأ التعاون الدولي، بما في ذلك الشراكة والالتزام بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية من أجل تحقيق الهدف؛
	”26 - تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تتخذ بعد خطوات ملموسة نحو تحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا على أن تقوم بذلك، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز حرصا على كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية؛
	”27 - تقر بضرورة معالجة مسألة وصول البلدان النامية إلى الأسواق في مجالات عدة منها الزراعة والخدمات والمنتجات غير الزراعية، ولا سيما المنتجات التي تهم البلدان النامية؛
	”28 - تدعو مرة أخرى إلى تحرير مجد للتجارة بوتيرة مناسبة، بما في ذلك في المجالات التي لا تزال قيد التفاوض في منظمة التجارة العالمية، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمسائل والشواغل المتصلة بالتنفيذ، واستعراض أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف تعزيزها وجعلها أكثر دقة وفعالية وعملية، وتجنب الأشكال الجديدة من الحماية الجمركية، وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، باعتبارها مسائل مهمة في إحراز تقدم نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛ 
	”29 - تقر بأهمية الصلة القائمة بين المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية وإعمال الحق في التنمية، وتؤكد، في هذا الصدد، ضرورة تعزيز الحكم الرشيد وتوسيع قاعدة صنع القرار على الصعيد الدولي بشأن المسائل التي لها أهمية بالنسبة إلى التنمية وضرورة سد الثغرات في المجال التنظيمي وتعزيز منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف، وتؤكد أيضا ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار وتحديد المعايير في المجال الاقتصادي على الصعيد الدولي؛
	”30 - تقر أيضا بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستوى الوطني يساعدان جميع الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وتقر بأهمية الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول من أجل تحديد وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد، بما فيها الحكم المتسم بالشفافية والمسؤولية والخاضع للمساءلة والقائم على المشاركة، التي تستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها وتتناسب معها، بما في ذلك في سياق اتباع نهج شراكة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛
	”31 - تقر كذلك بأهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساني، باعتبار ذلك مسألة شاملة لعدة جوانب في عملية إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المحلي وتعزيز الحق في التنمية؛
	”32 - تؤكد ضرورة إدماج حقوق الأطفال، إناثا وذكورا على السواء، في جميع السياسات والبرامج، وكفالة تعزيز تلك الحقوق وحمايتها، وخصوصا في المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛
	”33 - ترحب بالإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز): تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز الذي اعتمد في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي عقد في 10حزيران/ يونيه 2011، وتؤكد ضرورة اتخاذ تدابير إضافية أخرى على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وغيره من الأمراض المعدية، مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية، وفقا لذلك الإعلان، إضافة إلى إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لعام 2001 والإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لعام 2006، وتكرر تأكيد ضرورة تقديم المساعدة الدولية في هذا الصدد؛
	”34 - ترحب أيضا بالإعلان السياسي الصادر عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها المعقود في 19 أيلول/سبتمبر 2011، والذي ركز بوجه خاص على التحديات التي تعترض التنمية والتحديات الأخرى والآثار الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية،
	”35 - تشير إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي بدأ نفاذها في 3 أيار/مايو 2008، وتؤكد ضرورة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية التعاون الدولي في إعمال الحق في التنمية؛
	”36 - تؤكد التزامها تجاه الشعوب الأصلية في عملية إعمال الحق في التنمية، وتعيد تأكيد الالتزام بالنهوض بحقوق هذه الشعوب في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي وفقا للالتزامات الدولية المعترف بها في مجال حقوق الإنسان ومع الأخذ في الحسبان، حسب الاقتضاء، إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 61/295 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2007؛
	”37 - تسلم بضرورة إقامة شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيا إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية، وبضرورة تحديد المسؤولية الاجتماعية للشركات؛
	”38 - تشدد على الضرورة الملحة لاتخاذ تدابير ملموسة وفعالة لمنع جميع أشكال الفساد ومكافحتها وتجريمها على جميع الصعد ومنع عمليات التحويل الدولي للأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة والكشف عنها وردعها على نحو أكثر فعالية وتعزيز التعاون الدولي على إعادة الأموال، بما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـــة الفسـاد، وبخاصة الفصل الخامس منها، وتؤكد أهمية التزام جميع الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا في إطار قانوني ثابت، وتحث الدول، في هذا السياق، على توقيع الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن، وتحث الدول الأطراف على تطبيقها تطبيقا فعالا؛
	”39 - تشدد أيضا على ضرورة مواصلة النهوض بأنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التنمية وإعماله، بطرق منها ضمان استخدام الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ولايتها استخداما فعالا، وتهيب بالأمين العام تزويد المفوضية بالموارد اللازمة؛
	”40 - تعيد تأكيد الطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بفعالية، لدى تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنشطة ترمي إلى تعزيز الشراكة العالمية لأغراض التنمية بين الدول الأعضاء والوكالات الإنمائية والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية والتمويل والتجارة، وأن تورد تلك الأنشطة بالتفصيل في تقريرها المقبل الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان؛
	”41 - تعيد تأكيد الطلب إلى المفوضية أن تواصل، بالتشاور مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنية، الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد الإعلان بشأن الحق في التنمية في عام 2011؛
	”42 - تهيب بصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، وكذلك الوكالات المتخصصة، تعميم مراعاة الحق في التنمية في برامجها وأهدافها التنفيذية، وتؤكد ضرورة أن يقوم النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف بتعميم مراعاة الحق في التنمية في سياساتهما وأهدافهما؛
	”43 - تطلب إلى الأمين العام أن يعرض هذا القرار على الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها والمؤسسات الإنمائية والمالية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛
	”44 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين وتقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان عن تنفيذ هذا القرار، على أن يشمل التقريران الجهود المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز الحق في التنمية وإعماله، وتدعو رئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالحق في التنمية إلى تقديم بيان شفوي عما يستجد من معلومات إلى الجمعية في دورتها السابعة والستين“.
	41 - وكان معروضا على اللجنة في جلستها 50، المعقودة في 22 تشرين الأول/أكتوبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”الحق في التنمية“ (A/C.3/66/L.35/Rev.1) مقدم من مقدمي مشروع القرار A/C.3/66/L.35. وانضمت الصين لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار.
	42 - وفي الجلسة ذاتها، نقّحت ممثلة كوبا نص مشروع القرار شفويا، باسم مقدميه، على النحو التالي:
	(أ) أضيفت فقرتان جديدتان إلى الديباجة بعد الفقرة الثامنة عشرة فيما يلي نصهما:
	”وإذ تسلم بأنه في حين أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن انعدام التنمية لا يجوز اتخاذه ذريعة لتبرير الانتقاص من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا،
	”وإذ تسلم أيضا بأنه ينبغي للدول أن تتعاون مع بعضها بعضا من أجل ضمان التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع قيام تعاون دولي فعال لإعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية، وأن إحراز تقدم دائم نحو إعمال الحق في التنمية يتطلب سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني كما يتطلب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مواتية على الصعيد الدولي“؛
	(ب) في الفقرة 35 من المنطوق، حذفت عبارة ”إعمال الحق في التنمية بوسائل منها“.
	43 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.35/Rev.1، بصيغته المنقحة شفويا، بتصويت مسجل بأغلبية 140 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 28 عضوا عن التصويت (انظر الفقرة 108، مشروع القرار الرابع). وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أيرلندا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن، اليونان. 
	المعارضون:
	إسرائيل، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية. 
	الممتنعون:
	أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، أيسلندا، إيطاليا، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، السويد، فنلندا، كرواتيا، لاتفيا، ليتوانيا، النرويج، نيوزيلندا، هنغاريا، اليابان.
	44 - وقبل التصويت أدلى ببيان كل من ممثلي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ وبعد التصويت، أدلى ممثل كندا ببيان (انظر A/C.3/66/SR.50). 
	واو - مشروع القرار A/C.3/66/L.36
	45 - في الجلسة 41، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز، مشروع قرار بعنوان: ”حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد“ (A/C.3/66/L.36) وانضمت الصين لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار.
	46 - وفي جلستها 44، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.36، بتصويت مسجل بأغلبية 121 مقابل 52 مع امتناع عضو واحد عن التصويت (انظر الفقرة 108، مشروع القرار السادس). وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي: 
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن. 
	المعارضون:
	إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان. 
	الممتنعون:
	جمهورية الكونغو الديمقراطية()
	47 - وقبل التصويت، أدلى ممثل الولايات المتحدة ببيان (انظر A/C.3/66/SR.44).
	زاي - مشروع القرار A/C.3/66/L.37
	48 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الاتحاد الروسي، وإكوادور، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وتركمانستان، والجزائر، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، والسلفادور، والصين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) ، وكوبا، وكوت ديفوار، وميانمار، ونيكاراغوا، مشروع قرار بعنوان ”تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية“ (A/C.3/66/L.37). وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار إثيوبيا، وإندونيسيا، وأنغولا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وباكستان، وبنغلاديش، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والرأس الأخضر، وزمبابوي، وسوازيلند، والسودان، وغينيا - بيساو، وفييت نام، وكولومبيا، وليبريا، وليسوتو، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، والهند، وهندوراس.
	49 - وفي الجلسة 46، المعقودة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، نقح ممثل كوبا نص مشروع القرار شفويا بحذفه الفقرة السابعة من الديباجة التي يرد فيما يلي نصها:
	”وإذ تؤكد من جديد أيضا أهمية قرار مجلس حقوق الإنسان 5/2 المعنون ’مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان‘، والمؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ تشدد على ضرورة قيام جميع أصحاب الولايات بواجباتهم وفقا للقرارات ذات الصلة ومرفقاتها“.
	50 - وفي نفس الجلسة، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.37 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 108 مشروع القرار السابع).
	حاء - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.38 و Rev.1
	51 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا باسم الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وأذربيجان، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وأستراليا، وإكوادور، وأوغندا، وأوكرانيا، وباراغواي، والبرازيل، وبليز، وبنغلاديش، وبنن، وبوتسوانا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وتركمانستان، وتركيا، والجزائر، وجزر القمر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وزامبيا، وزمبابوي، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، والسلفادور، والسنغال، وسوازيلند، وسيراليون، والصين، وطاجيكستان، وغانا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغيانا، وغينيا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفييت نام، وقيرغيزستان، والكاميرون، وكوبا، وكوت ديفوار، والكويت، وكينيا، وليبريا، وليسوتو، ومالي، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمكسيك، وموريتانيا، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، والنيجر، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس، مشروع قرار بعنوان ”الحق في الغذاء“ (A/C.3/66/L.38)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تؤكد من جديد جميع القرارات والمقررات السابقة المتعلقة بالحق في الغذاء المتخذة في إطار الأمم المتحدة،
	”وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف للمحافظة على صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، والإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية وإعلان الأمم المتحدة للألفية، وبخاصة الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بالقضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول عام 2015،
	”وإذ تشير أيضا إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يُعترف فيه بالحق الأساسي لكل شخص في العيش في مأمن من الجوع،
	”وإذ تضع في اعتبارها إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الذي اعتمد في روما في 13 حزيران/يونيه 2002،
	”وإذ تؤكد من جديد التوصيات العملية الواردة في المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الحصول على غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004،
	”وإذ تؤكد من جديد أيضا مبادئ روما الخمسة المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي المستدام الواردة في إعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي الذي اعتمد في روما في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009،
	”وإذ تؤكد من جديد كذلك أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ويعتمد كل منها على الآخر وأنه لا بد من أن تعامل على الصعيد العالمي على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
	”وإذ تؤكد من جديد أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسية التي ستمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،
	”وإذ تكرر تأكيد ضرورة ألا يستخدم الغذاء كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي، كما جاء في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، وإذ تؤكد من جديد في هذا الصدد أهمية التعاون والتضامن الدوليين وضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرض الأمن الغذائي للخطر،
	”واقتناعا منها بضرورة أن تعتمد كل دولة استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراتها لتحقيق الأهداف الخاصة بها في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والتعاون في الوقت نفسه، على الصعيدين الإقليمي والدولي، بهدف إيجاد حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يتزايد فيه الترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويكون فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرين ضروريين،
	”وإذ تسلم بأن الطابع المعقد لأزمة الغذاء العالمية حيث يُخشى أن يُنتَهَك الحق في الحصول على غذاء كاف انتهاكا واسع النطاق، هو نتيجة التقاء عوامل أساسية عديدة من قبيل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتدهور البيئة والتصحر وتأثير تغير المناخ العالمي والكوارث الطبيعية وافتقار العديد من البلدان، ولا سيما البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، إلى التكنولوجيا المناسبة والاستثمارات وتدابير بناء القدرات اللازمة لمواجهة آثار الأزمة،
	”وتصميما منها على العمل على ضمان مراعاة منظور حقوق الإنسان في التدابير المتخذة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي لأزمة الغذاء العالمية، 
	”وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمراض والآفات وتفاقم آثارها في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تكبد خسائر جسيمة في الأرواح وسبل كسب الرزق وعرض الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للخطر، وبخاصة في البلدان النامية،
	”وإذ تؤكد أهمية عكس مسار الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، بالقيم الحقيقية وكنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية على السواء،
	”وإذ تسلم بأهمية حماية التنوع البيولوجي الزراعي والحفاظ عليه لضمان الأمن الغذائي وكفالة الحق في الغذاء للجميع،
	”وإذ تسلم أيضا بالدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بوصفها وكالة الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بالتنمية الريفية والزراعية، وبعملها في مجال دعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تحقيق الإعمال الكامل للحق في الغذاء، بطرق منها تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، دعما لتنفيذ أطر الأولويات الوطنية،
	”وإذ تحيط علما بالإعلان الختامي الذي اعتمد في المؤتمر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعني بالإصلاح الزراعي والتنمية الريفية المعقود في بورتو أليغري، البرازيل في 10 آذار/مارس 2006،
	”وإذ تنوه بفرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بأزمة الأمن الغذائي العالمية التي أنشأها الأمين العام، وإذ تؤيد مواصلة الأمين العام بذل الجهود في هذا الصدد، بما في ذلك مواصلة العمل مع الدول الأعضاء ومع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء،
	”1 - تؤكد من جديد أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكا لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛
	”2 - تؤكد من جديد أيضا حق كل فرد في الحصول على طعام مأمون وكاف ومغذ، بما يتفق مع الحق في الحصول على غذاء كاف والحق الأساسي لكل فرد في أن يكون في مأمن من الجوع، لكي يتمكن من النمو على نحو كامل ويحافظ على قدراته البدنية والعقلية؛
	”3 - ترى أنه من غير المقبول أن أكثر من ثلث الأطفال الذين يموتون سنويا قبل بلوغ سن الخامسة يموتون بسبب أمراض متصلة بالجوع، حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وأن عدد الأشخاص الذين يعانون نقصا في التغذية، حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يصل إلى نحو 925 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأن عددا إضافيا قدره بليون شخص يعانون من سوء تغذية حادة، لأسباب منها أزمة الغذاء العالمية، في حين أنه يمكن لكوكب الأرض، حسب ما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة، أن ينتج من الغذاء ما يكفي لإطعام البشر في العالم بأسره؛
	”4 - ترى أنه من المثير للجزع أن ارتفاع أسعار الأغذية في عامي 2010 و 2011 أوقع حوالي 70 مليون شخص في دائرة الفقر المدقع؛
	”5 - تعرب عن قلقها إزاء آثار أزمة الغذاء العالمية التي لا تزال تخلّف تبعات جسيمة على أضعف الفئات، ولا سيما في البلدان النامية، زادتها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية خطورةً؛ وإزاء الآثار المحددة لهذه الأزمة على كثير من البلدان المستوردة الصافية للغذاء، وبخاصة على أقل البلدان نموًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ولا سيما في القرن الأفريقي حاليا؛
	”6 - تعرب عن قلقها لأن النساء والفتيات يتعرضن أكثر من غيرهن للجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقر، وهو ما يعزى جزئيا إلى انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ولأن احتمالات وفاة الفتيات في العديد من البلدان من جراء سوء التغذية والإصابة بأمراض الطفولة التي يمكن اتقاؤها هي ضعف احتمالات وفاة الفتيان، ولأن التقديرات تشير إلى أن نسبة النساء اللاتي يعانين من سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛
	”7 - تشجع جميع الدول على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، وبخاصة حيثما يسهم ذلك في تعرض النساء والفتيات لسوء التغذية، بما في ذلك اتخاذ تدابير تكفل الإعمال التام وعلى قدم المساواة للحق في الغذاء، مع كفالة تكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها الدخل والأرض والمياه، والحق في امتلاكها، وإتاحة فرص الحصول على نحو تام ومتكافئ على التعليم والعلم والتكنولوجيا لتمكينها من توفير الغذاء لنفسها ولأسرتها؛
	”8 - تشجع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء على أن يواصل مراعاة المنظور الجنساني عند الاضطلاع بولايته، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجميع هيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بمسألتي الحق في الغذاء وانعدام الأمن الغذائي على إدماج منظور جنساني في سياساتها وبرامجها وأنشطتها في هذا الصدد؛
	”9 - تؤكد من جديد ضرورة كفالة أن تشمل برامج تقديم الأغذية المأمونة والمغذية الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تكون ميسرة لهم؛
	”10 - تشجع جميع الدول على اتخاذ خطوات تؤدي تدريجيا إلى الإعمال الكامل للحق في الغذاء، بما في ذلك اتخاذ خطوات للنهوض بالأوضاع التي تمكن كل فرد من العيش في مأمن من الجوع والتي تكفل في أسرع وقت ممكن التمتع الكامل بالحق في الغذاء، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛
	”11 - تقر بأوجه التقدم التي تحققت عن طريق التعاون بين بلدان الجنوب في البلدان والمناطق النامية في ما يتصل بالأمن الغذائي وتنمية الإنتاج الزراعي من أجل الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
	”12 - تؤكد أن تحسين الحصول على الموارد الإنتاجية والاستثمار العام في مجال التنمية الريفية عنصران أساسيان من أجل القضاء على الجوع والفقر، وبخاصة في البلدان النامية، بطرق منها تشجيع الاستثمارات في التكنولوجيات المناسبة لمشاريع الري وإدارة المياه الصغيرة الحجم من أجل الحد من التأثر بموجات الجفاف؛
	”13 - تقر بأن 80 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من الجوع يعيشون في المناطق الريفية، وأن 50 في المائة منهم من صغار المزارعين، وأن هؤلاء الأشخاص عرضة بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغذائي، نظرا لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وانخفاض الإيرادات من المزارع، وبأن الحصول على الأراضي والمياه والبذور والموارد الطبيعية الأخرى يشكل تحديا متزايدا يواجهه فقراء المنتجين، وبأن السياسات الزراعية المستدامة والمراعية للمنظور الجنساني أداة مهمة لتعزيز إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي والائتمان الريفي والتأمين في الريف والمساعدة التقنية وما يرتبط بذلك من تدابير لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وبأن الدعم الذي تقدمه الدول إلى صغار المزارعين والمجتمعات التي تعتمد على صيد الأسماك والمؤسسات المحلية، بسبل من بينها تيسير إمكانية وصول منتجاتها إلى الأسواق الوطنية والدولية، عنصر أساسي في تحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء؛
	”14 - تؤكد أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منها بذل جهود وطنية مدعومة بشراكات دولية من أجل وقف التصحر وتدهور الأراضي، وعن طريق الاستثمارات والسياسات العامة الملائمة بوجه خاص للتصدي لخطر جفاف الأراضي، وتدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا؛
	”15 - تحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية التنوع البيولوجي على أن تنظر على نحو إيجابي في أن تفعل ذلك وعلى أن تنظر على سبيل الأولوية في أن تصبح أطرافا في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛
	”16 -  تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتسلم بأن كثيرا من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي الشعوب الأصلية قد أعربوا في مختلف المنتديات عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي يواجهونها من أجل التمتع التام بالحق في الغذاء، وتهيب بالدول اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية لارتفاع مستويات الجوع وسوء التغذية لدى الشعوب الأصلية بقدر أكبر من غيرها واستمرار التمييز ضدها؛
	”17 - تلاحظ ضرورة مواصلة دراسة مفاهيم شتى، من قبيل مفهوم ”السيادة الغذائية“، وعلاقة هذه المفاهيم بالأمن الغذائي والحق في الغذاء، مع مراعاة ضرورة تجنب أي تأثير سلبي في تمتع جميع الشعوب بالحق في الغذاء في جميع الأوقات؛
	”18 - تطلب إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمنظمات الدولية، كل في إطار ولايتها، أن تضع تماما في اعتبارها ضرورة تعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع بشكل فعلي، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في مختلف الميادين؛
	”19 - تقر بضرورة تعزيز الالتزام الوطني والمساعدة الدولية، بناء على طلب البلدان المتضررة وبالتعاون معها، بغية إعمال الحق في الغذاء وحمايته على نحو تام، والقيام بشكل خاص بإرساء آليات وطنية لحماية السكان الذين أجبروا على مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب الجوع أو بسبب حالات طوارئ إنسانية تؤثر في التمتع بالحق في الغذاء؛
	”20 - تؤكد ضرورة بذل الجهود لحشد الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر وتخصيصها واستخدامها على أمثل وجه، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية للبلدان النامية، وتعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛
	”21 - تدعو إلى التعجيل باختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية التي تجريها منظمة التجارة العالمية والتوصل بنجاح إلى نتائج إنمائية المنحى كمساهمة في تهيئة الظروف الدولية التي تتيح الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
	”22 - تؤكد ضرورة أن تبذل جميع الدول قصارى جهدها لكفالة ألا يكون لسياساتها الدولية التي لها طابع سياسي واقتصادي، بما في ذلك الاتفاقات التجارية الدولية، أي تأثير سلبي في الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛
	”23 - تذكر بأهمية إعلان نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، وتوصي بمواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتوفير التمويل اللازم لمكافحة الجوع والفقر؛
	”24 - تقر بأن الوعود التي تم التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996 بخفض عدد الأشخاص الذين يعانون نقصا في التغذية إلى النصف لم يتم الوفاء بها بعد، وتنوه، في الوقت نفسه، بالجهود ”تبذلها الدول الأعضاء في هذا الصدد، وتدعو مرة أخرى جميع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها المعنية إلى إيلاء الأولوية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الهدف المتمثل في خفض نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015 وإعمال الحق في الغذاء، على النحو المبـين في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان الأمم المتحدة للألفية؛
	”25 - تؤكد من جديد أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي في هدف تمكين جميع الناس في جميع الأوقات من الحصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ بما يلبي احتياجاتهم من الأغذية ويناسب خياراتهم الغذائية من أجل حياة نشيطة وصحية، إنما يندرج ضمن الجهود الشاملة المبذولة للنهوض بالصحة العامة، بما في ذلك التصدي لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا والأمراض المعدية الأخرى؛
	”26 - تحث الدول على أن تولي أولوية كافية لإعمال الحق في الغذاء في استراتيجياتها ونفقاتها في مجال التنمية؛
	”27 - تؤكد أهمية التعاون الدولي والمساعدة الإنمائية الدولية، باعتبارهما مساهمة فعالة في التوسع الزراعي والنهوض بالزراعة واستدامتها بيئيا والإنتاج الغذائي ومشاريع الاستيلاد المتعلقة بتنوع المحاصيل والماشية والابتكارات المؤسسية، من قبيل المصارف الأهلية للبذور ومدارس المزارعين الميدانية ومعارض البذور، وفي تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية في سياق الأنشطة المتعلقة بحالات الطوارئ، من أجل إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتقر في الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن كفالة تنفيذ برامج واستراتيجيات وطنية في هذا الصدد؛
	”28 - تؤكد أيضا ضرورة أن تنظر الدول الأطراف في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في تنفيذ ذلك الاتفاق بطريقة داعمة للأمن الغذائي، مع مراعاة التزام الدول الأعضاء بتعزيز الحق في الغذاء وحمايته؛
	”29 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والجهات المعنية الأخرى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي على وجه السرعة لأزمات الغذاء التي تشهدها حاليا أفريقيا بأسرها، ولا سيما القرن الأفريقي، وتعرب عن بالغ قلقها لأن نقص التمويل يجبر برنامج الأغذية العالمي على خفض عملياته في مختلف المناطق، بما فيها الجنوب الأفريقي؛
	”30 - تدعو جميع المنظمات الدولية المعنية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى مواصلة تشجيع السياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيرا إيجابيا في الحق في الغذاء وكفالة أن يراعي الشركاء الحق في الغذاء في تنفيذ المشاريع المشتركة ودعم استراتيجيات الدول الأعضاء الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر فيه سلبا؛
	”31 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص؛
	”32 - تؤيد تنفيذ ولاية المقرر الخاص، بالصيغة التي مددها بها مجلس حقوق الإنسان في قراره 13/4 المؤرخ 24 آذار/مارس 2010؛
	”33 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يوفرا جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته على نحو فعال؛
	”34 - ترحب بالعمل الذي قامت به بالفعل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعزيز الحق في الحصول على غذاء كاف، وبخاصة تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الحصول على غذاء كاف (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن الحق في الحصول على غذاء كاف يرتبط ارتباطا وثيقا بصميم كرامة الإنسان، وأنه حق لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه أيضا حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر وإعمال كل حقوق الإنسان للجميع؛
	”35 - تشيـر إلى التعليق العام رقم 15 (2002) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلق بالحق في المياه (المادتان 11 و 12 من العهد) الذي لاحظت فيه اللجنة جملة أمور منها أهمية كفالة الحصول على موارد المياه بشكل مستدام للاستهلاك البشري والزراعة إعمالا للحق في الحصول على غذاء كاف؛
	”36 - تعيد تأكيد أن المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الحصول على غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفر بالتالي أداة إضافية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية؛
	”37 - ترحب بالتعاون المستمر بين المفوضة السامية واللجنة والمقرر الخاص، وتشجعهم على مواصلة تعاونهم في هذا الصدد؛
	”38 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده في أداء مهمته وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظر جديا في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛
	”39 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل عمله، بطرق منها دراسة القضايا الناشئة التي تتعلق بإعمال الحق في الغذاء، في إطار ولايته الحالية؛
	”40 - تدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى التعاون بالكامل مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته، بطرق منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛
	”41 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	52 - وكان معروضا على اللجنة في جلستها 50، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”الحق في الغذاء“، مقدم من الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وأذربيجان، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وإسبانيا، وأستراليا، وأفغانستان، وإكوادور، والإمارات العربية المتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وإندونيسيا، وأنغولا، وأوغندا، وأوكرانيا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وأيرلندا، وإيطاليا، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وباكستان، والبحرين، والبرازيل، وبربادوس، والبرتغال، وبلجيكا، وبليز، وبنغلاديش، وبنن، وبوتان، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وبيلاروس، وتايلند، وتركمانستان، وتركيا، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، وتوفالو، وجامايكا، والجزائر، وجزر البهاما، وجزر سليمان، وجزر القمر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، وجيبوتي، والرأس الأخضر، وزامبيا، وزمبابوي، وساموا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، وسري لانكا، والسلفادور، وسلوفينيا، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، وسيراليون، وشيلي، والصين، وطاجيكستان، وغانا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغيانا، وغينيا، وغينيا - بيساو، وفانواتو، وفرنسا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفنلندا، وفيجي، وفييت نام، وقبرص، وقطر، وقيرغيزستان، والكاميرون، وكرواتيا، وكمبوديا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولكسمبرغ، وليبريا، وليسوتو، ومالطة، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمكسيك، ومنغوليا، وموريتانيا، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، والنرويج، والنمسا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، والهند، وهندوراس، واليمن، واليونان. وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار ألبانيا، وأندورا، وأيسلندا، وبنما، والبوسنة والهرسك، وتونس، والجبل الأسود، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا، وسان مارينو، وصربيا، والفلبين، ولبنان، وليتوانيا، وموناكو، وهولندا، واليابان.
	53 - وفي الجلسة ذاتها، نقّح ممثل كوبا شفويا الفقرة الرابعة عشرة من الديباجة بالاستعاضة عن كلمة ”جسيمة“ بكلمة ”كبيرة“.
	54 - وفي الجلسة 50 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.38/Rev.1 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الثامن). 
	55 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثلو الولايات المتحدة وكندا وسويسرا ببيانات (انظر A/C.3/66/SR.50).
	طاء - مشروع القرار A/C.3/66/L.39
	56 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الاتحاد الروسي، وإكوادور، وبنغلاديش، وبوتسوانا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، والجزائر، وجزر القمر، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وزمبابوي، والسلفادور، والسنغال، وسوازيلند، والصين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفييت نام، وكوبا، وكوت ديفوار، وليسوتو، ومالي، ومدغشقر، ومصر، وموريتانيا، وميانمار، والنيجر، ونيكاراغوا، مشروع قرار بعنوان ”إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف“ (A/C.3/66/L.39). وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار إثيوبيا، وإريتريا، وإندونيسيا، وأنغولا، وباكستان، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وجامايكا، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان، وغانا، وفانواتو، والكاميرون، والكونغو، وماليزيا، وناميبيا، ونيجيريا، والهند.
	57 - وفي جلستها 45، المعقودة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.39 بتصويت مسجل بأغلبية 117 صوتا مقابل 52 وامتناع 6 أعضاء عن التصويت (انظر الفقرة 108 مشروع القرار التاسع). وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
	المؤيدون:

	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الديمقرطية الشعبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن. 
	المعارضون:
	إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان. 
	الممتنعون:

	الأرجنتين، أرمينيا، بيرو، شيلي، كوستاريكا، المكسيك. 
	58 - وقبل التصويت، أدلى ممثل بولندا ببيان (باسم الاتحاد الأوروبي) (انظر A/C.3/66/SR.45).
	ياء - مشروع القرار A/C.3/66/L.40
	59 - في الجلسة 41، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل فرنسا، باسم إثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وإسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأوروغواي، وأوغندا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبنن، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وتوغو، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسوازيلند، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفنلندا، وقبرص، وكازاخستان، وكرواتيا، وكندا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومدغشقر، والمغرب، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، والنرويج، والنمسا، والنيجر، وهايتي، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري“ (A/C.3/66/L.40). وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار أوكرانيا، وبليز، وتونس، وجزر القمر، والسنغال، وصربيا، وغرينادا، والكاميرون، ومالي، ونيجيريا، ونيكاراغوا، والهند، وهندوراس.
	60 - وفي جلستها 44، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.40 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار العاشر). 
	كاف - مشروع القرار A/C.3/66/L.41
	61 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل مصر، باسم إثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، وإريتريا، وأفغانستان، وإكوادور، والإمارات العربية المتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وإندونيسيا، وأوزبكستان، وأوغندا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وباكستان، والبحرين، وبليز، وبنغلاديش، وبنن، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وتوغو، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجنوب أفريقيا، وجيبوتي، والرأس الأخضر، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت لوسيا، وسري لانكا، والسلفادور، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، وسيراليون، والصين، وطاجيكستان، والعراق، وعمان، وغابون، وغامبيا، وغانا، وغرينادا، وغيانا، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وغينيا - بيساو، والفلبين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفييت نام، وقطر، والكاميرون، وكوبا، وكوت ديفوار، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولبنان، وليبريا، وليبيا، وليسوتو، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، وملاوي، وملديف، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، والهند، وهندوراس، واليمن، مشروع قرار بعنوان ”العولمة وآثارها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان“ (A/C.3/66/L.41). وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار جامايكا، وسانت كيتس ونيفس.
	62 - وفي جلستها 44، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.41 بتصويت مسجل بأغلبية 125 صوتا مقابل 52 صوتا (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الحادي عشر). وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن. 
	المعارضون:
	إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان. 
	الممتنعون:
	لا أحد.
	63 - وقبل التصويت أدلى ممثل بولندا ببيان (باسم الاتحاد الأوروبي والبلدان المنتسبة إليه)؛ وبعد التصويت أدلى ممثل شيلي ببيان (انظر A/C.3/66/SR.44). 
	لام - مشروع القرار A/C.3/66/L.42
	64 - في الجلسة 41، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل بوروندي، باسم إثيوبيا، وإريتريا، وأنغولا، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتشاد، وتوغو، والجزائر، وجزر القمر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، وسان تومي وبرينسيبي، وشيلي، وغابون، وغانا، وغينيا الاستوائية، والكاميرون، وكوت ديفوار، والكونغو، وكينيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والنيجر، ونيجيريا، مشروع قرار بعنوان ”المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا“ (A/C.3/66/L.42). وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار الأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، وألمانيا، وأوغندا، وإيطاليا، وباكستان، والبرتغال، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجيبوتي، ورومانيا، والسلفادور، وسلوفينيا، والسودان، وصربيا، وغامبيا، وغينيا، وفرنسا، وكندا، وكوستاريكا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليسوتو، ومالي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموريتانيا، وموزامبيق، وناميبيا، والنمسا، والهند، وهنغاريا، والولايات المتحدة، واليابان، واليونان.
	65 - وفي جلستها 43، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.42 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الثاني عشر). 
	ميم - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.43 و Rev.1 وتعديلاتهما الواردة في الوثيقة A/C.3/66/L.71
	66 - في الجلسة 43، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل الولايات المتحدة الأمريكية باسم، الأرجنتين، والأردن، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، وبالاو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبنن، وبوتسوانا، وبولندا، وبيرو، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، والعراق، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكوت ديفوار، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليبريا، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومالي، ومدغشقر، والمغرب، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، وهايتي، والهند، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”تعزيز دور الأمم المتحدة في زيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إرساء الديمقراطية“ فيما يلي نصه: 
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها،
	”وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه على الرغم من وجود سمات مشتركة بين النظم الديمقراطية، فليس ثمة نموذج وحيد للديمقراطية، وأن الديمقراطية لا تخص بلدا بعينه أو منطقة بعينها، وإذ تؤكد من جديد كذلك ضرورة إيلاء الاحترام الواجب للسيادة والحق في تقرير المصير،
	”وإذ تسلّم بأهمية إجراء انتخابات نزيهة ودورية وحقيقية، بما في ذلك الانتخابات في الديمقراطيات الجديدة والتي تمر بمرحلة انتقالية، لتمكين المواطنين للتعبير عن إرادتهم ولتعزيز الانتقال الناجح إلى ديمقراطيات مستدامة طويلة الأجل،
	”وإذ تسلّم أيضا بأن الانتخابات الحرة والنـزيهة ينبغي أن تكون خالية من التخويف والقسر والتلاعب بعمليات فرز الأصوات، وبأنه ينبغي المعاقبة على جميع هذه الأعمال على النحو الواجب،
	”وإذ تؤكد أن الديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا،
	”وإذ تؤكد من جديد أن الدول الأعضاء مسؤولة عن تنظيم وإجراء وكفالة إجراء عمليات انتخابية حرة ونزيهة وأن الدول الأعضاء يجوز لها، في سياق ممارسة سيادتها، أن تطلب إلى منظمات دولية توفير الخدمات الاستشارية أو المساعدة لتعزيز وتطوير مؤسساتها وعملياتها الانتخابية، بما في ذلك إيفاد بعثات تمهيدية لذلك الغرض،
	”وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن الموضوع، ولا سيما القرار 64/155 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009،
	”وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة لا تقدم المساعدة الانتخابية والدعم لتشجيع إرساء الديمقراطية إلا بناء على طلب محدد من الدولة العضو المعنية،
	”وإذ تلاحظ مع الارتياح تزايد عدد الدول الأعضاء التي تستخدم الانتخابات كوسيلة سلمية لاستبيان إرادة الشعوب، مما يؤدي إلى بناء الثقة في أنظمة الحكم التمثيلية ويسهم في تعزيز السلام والاستقرار على الصعيد الوطني، ومما قد يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي،
	”وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، وبخاصة المبدأ الذي ينص على أن إرادة الشعوب المعبر عنها بانتخابات دورية ونزيهة تشكل أساس سلطة الحكومة، وكذلك الحق في اختيار الممثلين بحرية من خلال إجراء انتخابات دورية ونزيهة بالاقتراع العام والمتكافئ والتصويت السري أو أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت،
	”وإذ تؤكد من جديد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وعلى وجه الخصوص أن المواطنين، دون تمييز من أي نوع، لهم الحق في أن يشاركوا في إدارة الشؤون العامة، سواء بطريقة مباشرة أو من خلال ممثلين يختارون بحرية، وفي أن يصوتوا وينتخبوا في انتخابات دورية ونزيهة تجرى بالاقتراع العام والمتكافئ والتصويت السري وتضمن التعبير بحرية عن إرادة الناخبين، ويمكنهم القيام بذلك،
	”وإذ تؤكد الأهمية التي يتسم بها، بصفة عامة وفي سياق تشجيع إجراء انتخابات نزيهة وحرة، احترام حرية البحث عن المعلومات وتلقيها وإبلاغها، وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تلاحظ، على وجه الخصوص، الأهمية البالغة لإمكانية الحصول على المعلومات وحرية وسائط الإعلام،
	”وإذ تسلّم بضرورة تعزيز العمليات الديمقراطية والمؤسسات الانتخابية وبناء القدرة الوطنية في البلدان التي تطلب المساعدة، بما في ذلك القدرة على إجراء انتخابات نزيهة وتشجيع مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل وزيادة مشاركة المواطنين وتوفير التربية الوطنية في البلدان التي تطلب المساعدة، بغية توطيد وإدامة إنجازات الانتخابات السابقة ودعم الانتخابات اللاحقة،
	”وإذ تلاحظ أهمية ضمان عمليات ديمقراطية منظمة ومفتوحة ونزيهة وشفافة تحفظ الحق في التجمع السلمي،
	”وإذ تلاحظ أيضا أن المجتمع الدولي بوسعه أن يسهم في تهيئة الظروف التي يمكن أن تعزز الاستقرار والأمن طوال فترة ما قبل الانتخابات وأثناء إجراء الانتخابات وفي فترة ما بعد الانتخابات وفي المراحل الانتقالية وفي حالات ما بعد النزاع،
	”وإذ تكرر التأكيد على أن الشفافية أساس جوهري للانتخابات الحرة والنزيهة التي تساهم في ضمان مساءلة الحكومات من جانب المواطنين الذي يشكل بدوره الدعامة التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية،
	”وإذ تعترف في هذا الخصوص بأهمية المراقبة الدولية للانتخابات في تشجيع إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومساهمتها في زيادة نزاهة العمليات الانتخابية في البلدان التي تطلب تلك المراقبة وتعزيز ثقة الجماهير ومشاركتها في الانتخابات وتقليل احتمال حدوث اضطرابات تتعلق بالانتخابات،
	”وإذ تعترف أيضا بأن توجيه دعوات تتعلق بالمساعدة و/أو المراقبة الانتخابية الدولية حق سيادي للدول الأعضاء، وإذ ترحب بقرارات الدول التي طلبت هذه المساعدة و/أو هذه المراقبة،
	”وإذ ترحب بما تقدمه الدول الأعضاء من دعم لأنشطة المساعدة الانتخابية التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بجملة وسائل منها توفير الخبراء في مجال الانتخابات، بمن فيهم موظفو اللجان الانتخابية والمراقبون، وتقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتقديم المساعدة الانتخابية والصندوق الاستئماني المواضيعي للحكم الديمقراطي وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية،
	”وإذ تسلّم بأن المساعدة الانتخابية، وبخاصة المساعدة عن طريق توفير التكنولوجيا الانتخابية المناسبة المستدامة والفعالة من حيث التكاليف، تدعم العمليات الانتخابية التي تجريها البلدان النامية،
	”وإذ تسلّم أيضا بالتحديات التي تواجه في مجال تنسيق المساعدة الانتخابية بسبب تعدد الجهات الفاعلة المشاركة في تقديم تلك المساعدة داخل الأمم المتحدة وخارجها على السواء،
	”وإذ ترحب بإسهامات المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك إسهامات المنظمات غير الحكومية، في تعزيز فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إرساء الديمقراطية،
	”1 - ترحب بتقرير الأمين العام؛
	”2 - تشيد بما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة انتخابية إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها، وتطلب أن تستمر هذه المساعدة على أساس كل حالة على حدة، وفقا للاحتياجات المتغيرة للبلدان الطالبة للمساعدة ولتشريعاتها، من أجل تطوير وتحسين مؤسساتها وعملياتها الانتخابية، مع التسليم بأن المسؤولية عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تقع على عاتق الحكومات؛
	”3 - تؤكد من جديد ضرورة أن تواصل الأمم المتحدة تقديم المساعدة الانتخابية بموضوعية ونزاهة وحياد واستقلالية؛
	”4 - تطلب إلى وكيل الأمين العام للشؤون السياسية أن يواصل، في إطار تأدية دوره بوصفه منسقا للأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية، إبلاغ الدول الأعضاء بانتظام بالطلبات الواردة وبطبيعة أي مساعدة مقدمة؛
	”5 - تطلب أن تواصل الأمم المتحدة جهودها لكي تكفل، قبل التعهد بتقديم المساعدة الانتخابية إلى الدولة الطالبة للمساعدة، وجود وقت كاف لتنظيم وإيفاد بعثة لتقديم تلك المساعدة بطريقة فعالة، بما في ذلك التعاون على المدى الطويل في المجال التقني، وتوافر الظروف المؤاتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتقديم تقارير وافية ومتسقة عن نتائج البعثة؛
	”6 - تلاحظ أهمية توافر موارد كافية من أجل إدارة انتخابات تتسم بالكفاءة والشفافية على الصعيدين الوطني والمحلي، وتوصي بأن تنشئ الدول الأعضاء آليات التمويل الداخلية الملائمة لتلك الانتخابات، حيثما أمكن ذلك؛
	”7 - توصي بأن تواصل الأمم المتحدة، طوال الفترة الزمنية التي تستغرقها الدورة الانتخابية بأسرها، بما في ذلك، إذا اقتضى الأمر، قبل الانتخابات وبعدها، تقديم المشورة الفنية وغيرها من أشكال المساعدة إلى الدول والمؤسسات الانتخابية الطالبة للمساعدة، استنادا إلى تقييم للاحتياجات ووفقا للاحتياجات المتغيرة للدول الأعضاء الطالبة للمساعدة، مع مراعاة الاستدامة وفعالية التكاليف، من أجل المساعدة على تعزيز عملياتها الديمقراطية، وأيضا مع مراعاة أنه يجوز للمكتب المعني توفير مساعدة إضافية في شكل وساطة ومساعي حميدة، بناء على طلب الدول الأعضاء؛
	”8 - تلاحظ مع التقدير الجهود الإضافية المبذولة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية الأخرى لتيسير الاستجابة لطلبات المساعدة الانتخابية على نحو أكثر شمولا وتلبية للاحتياجات، وتشجع تلك المنظمات على تبادل المعارف والخبرات من أجل الترويج لأفضل الممارسات المتبعة فيما تقدمه من مساعدات وما تعده من تقارير عن العمليات الانتخابية، وتعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي وفرت مراقبين أو خبراء تقنيين دعما لجهود الأمم المتحدة في مجال تقديم المساعدة الانتخابية؛
	”9 - تنوه بالسعي إلى مواءمة أساليب ومعايير المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية العديدة العاملة في مجال مراقبة الانتخابات، وتعرب في هذا الصدد عن تقديرها لصدور إعلان المبادئ المتعلقة بالمراقبة الدولية للانتخابات ومدونة سلوك المراقبين الدوليين للانتخابات اللذين يضعان المبادئ التوجيهية للمراقبة الدولية للانتخابات؛
	”10 - تشير إلى قيام الأمين العام بإنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتقديم المساعدة الانتخابية، وإذ تضع في اعتبارها أن أموال الصندوق توشك حاليا على النفاذ، تهيب بالدول الأعضاء أن تنظر في التبرع للصندوق؛
	”11 - تشجع الأمين العام على أن يواصل، عن طريق منسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية وبدعم من شعبة المساعدة الانتخابية التابعة لإدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة، الاستجابة لطلبات المساعدة المتغيرة وتلبية الحاجة المتزايدة إلى أنواع محددة من المساعدة المتوسطة الأجل التي يقدمها الخبراء بهدف دعم وتعزيز القدرات الحالية للحكومة الطالبة للمساعدة، وبخاصة عن طريق تعزيز قدرة المؤسسات الانتخابية الوطنية؛
	”12 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود شعبة المساعدة الانتخابية بالموارد البشرية والمالية الكافية كي تتمكن من النهوض بولايتها، بما في ذلك تحسين سبل الاطلاع على قائمة أسماء الخبراء في مجال الانتخابات والذاكرة المؤسسية الانتخابية للمنظمة وكفالة تنوعهما، وأن يواصل كفالة تمكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الاستجابة، في حدود ولايتها وبالتنسيق الوثيق مع الشعبة، للطلبات الكثيرة والمتزايدة التعقيد والشمول التي تقدمها الدول الأعضاء للحصول على الخدمات الاستشارية؛
	”13 - تكرر تأكيد ضرورة التنسيق الشامل المتواصل، برعاية منسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية، بين شعبة المساعدة الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني التابعة للأمانة العامة، لضمان تنسيق المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة واتساقها وتجنب الازدواجية في تقديمها، وتشجع زيادة إشراك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا السياق؛
	”14 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يواصل برامجه المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال الحكم الديمقراطي بالتعاون مع المنظمات الأخرى المعنية، ولا سيما المنظمات التي تعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية والروابط بين المجتمع المدني والحكومات؛
	”15 - تكرر تأكيد أهمية تعزيز التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، وتؤكد من جديد الدور القيادي الواضح داخل منظومة الأمم المتحدة لمنسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية، في مجالات منها كفالة التماسك والاتساق على نطاق المنظومة برمتها وفي تعزيز الذاكرة المؤسسية ووضع السياسات الانتخابية وإصدارها ونشرها؛
	”16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وبخاصة عن حالة الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة الانتخابية، وعما يبذله من جهود لتعزيز دعم المنظمة لعملية إرساء الديمقراطية في الدول الأعضاء“.
	67 - وفي الجلسة 46، المعقودة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح بعنوان ”تعزيز دور الأمم المتحدة في زيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إرساء الديمقراطية“ (A/C.3/66/L.43/Rev.1) مقدم من الأرجنتين، والأردن، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، وبالاو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبنن، وبوتسوانا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتايلند، وتركيا، وتونس، والجبل الأسود، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، والعراق، وغواتيمالا، وفرنسا، والفلبين، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، ولاتفيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليبريا، وليبيا، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومالي، ومدغشقر، والمغرب، والمكسيك، وملديف، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهايتي، والهند، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان. وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار تيمور - ليشتي، وغينيا - بيساو، وموريتانيا، وهندوراس.
	68 - وفي الجلسة نفسها، عرض ممثل الاتحاد الروسي، أيضا باسم إيران (جمهورية - الإسلامية)، وبيلاروس، والجمهورية العربية السورية، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، ونيكاراغوا، تعديلات مشروع القرار A/C.3/66/L.43/Rev.1 الواردة في الوثيقة A/C.3/66/L.71، والتي بموجبها:
	(أ) تضاف نهاية الفقرة 3 من المنطوق عبارة ’’وتشدد على أن تمتنع الأمم المتحدة عن الإدلاء بأي بيانات تتعلق بنتيجة العملية الانتخابية أو إسناد الفوز إلى أي طرف في الانتخابات حتى وقت إعلان نتائج هذه الانتخابات رسميا من جانب السلطة الوطنية المختصة للدولة المعنية“؛ 
	(ب) تُحذف في الفقرة 9 من المنطوق عبارة ”وتعرب في هذا الصدد عن تقديرها لصدور إعلان المبادئ المتعلقة بالمراقبة الدولية للانتخابات ومدونة سلوك المراقبين الدوليين للانتخابات اللذين يضعان المبادئ التوجيهية للمراقبة الدولية للانتخابات“.
	69 - وفي الجلسة ذاتها أيضا، طلب ممثل الولايات المتحدة التصويت على التعديلين الواردين في الوثيقة A/C.5/66/L.71 كل على حدة. 
	70 - وفي الجلسة 46 أيضا، صوتت اللجنة على التعديلين الواردين في الوثيقة A/C.3/66/L.7 على النحو التالي:
	(أ) رُفض التعديل المقترح للفقرة 3 من المنطوق بتصويت مسجل بأغلبية 75 صوتا مقابل 55 ومع امتناع 26 عضوا عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وأرمينيا، وإكوادور، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وباكستان، والبحرين، والبرازيل، وبروني دار السلام، وبليز، وبنغلاديش، وبوتان، وبوتسوانا، وبوروندي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجنوب أفريقيا، وجيبوتي، والرأس الأخضر، وزمبابوي، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، والسلفادور، وسنغافورة، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، والصين، وطاجيكستان، وعمان، وغيانا، وغينيا - بيساو، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وقطر، وكازاخستان، والكاميرون، وكمبوديا، وكوبا، والكونغو، والكويت، وليسوتو، وماليزيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وميانمار، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي.
	المعارضون:
	الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان. 
	الممتنعون:
	أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، بابوا غينيا الجديدة، بربادوس، بنن، بوركينا فاسو، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساموا، سانت لوسيا، سري لانكا، السنغال، صربيا، غانا، غرينادا، كينيا، لبنان، ليبيا، منغوليا، نيبال، الهند. 
	(ب) رُفض التعديل المقترح للفقرة 9 من المنطوق بتصويت مسجل بأغلبية 88 صوتا مقابل 29، مع امتناع 32 عضوا عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، أرمينيا، إكوادور، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيلاروس، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زمبابوي، سنغافورة، سوازيلند، السودان، الصين، طاجيكستان، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، الكاميرون، كوبا، الكونغو، ماليزيا، مصر، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، نيكاراغوا.
	المعارضون:
	الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، العراق، غواتيمالا، غيانا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان. 
	الممتنعون:
	إثيوبيا، الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، أنغولا، البحرين، البرازيل، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، ترينيداد وتوباغو، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، عمان، غرينادا، قطر، كازاخستان، كمبوديا، كينيا، لبنان، ليبيا، منغوليا، نيبال، النيجر، الهند. 
	71 - وقبل التصويت، أدلى ممثلا الولايات المتحدة ومصر ببيانين؛ وبعد التصويت، أدلى ممثل ماليزيا ببيان (انظر A/C.3/66/SR.46).
	72 - وفي الجلسة 46 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.43/Rev.1 دون تصويت (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الثالث عشر).
	73 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل باكستان ببيان (انظر A/C.3/66/SR.46). 
	نون - مشروع القرار A/C.3/66/L.44/Rev.1
	74 - في الجلسة 47، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل النرويج، باسم الأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبنن، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وفانواتو، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكوت ديفوار، والكونغو، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومالي، والمغرب، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهايتي، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”تعزيز الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف ﺑﻬا عالميا، ومسؤوليتهم عن ذلك“ (A/C.3/66/L.44/Rev.1). وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع إسرائيل، وبوركينا فاسو، وتايلند، وكوستاريكا، والنيجر.
	75 - وفي الجلسة 48، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.44/Rev.1 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الرابع عشر).
	سين - مشروع القرار A/C.3/66/L.45/Rev.1
	76 - في الجلسة 45، المعقودة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل النرويج، باسم أذربيجان، والأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وألمانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، وبلجيكا، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسيراليون، وشيلي، وغواتيمالا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليختنشتاين، ومالي، ومدغشقر، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، والنيجر، ونيجريا، وهنغاريا، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا“ (A/C.3/66/L.45/Rev.1). وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار، إثيوبيا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيا، وأوروغواي، وأوغندا، وأوكرانيا، والبرتغال، وبلغاريا، وتايلند، وتيمور - ليشتي، ورواندا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وصربيا، وفرنسا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وليبريا، وليتوانيا، ومالطة، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان.
	77 - وفي الجلسة 46، المعقودة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.45/Rev.1 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الخامس عشر). 
	78 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل بولندا ببيان باسم الاتحاد الأوروبي (انظر A/C.3/66/SR.46).
	عين - مشروع القرار A/C.3/66/L.46
	79 - في الجلسة 43، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل النمسا، باسم إثيوبيا، والأرجنتين، وأرمينيا، وإريتريا، وأستراليا، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبنن، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وتيمور - ليشتي، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وغينيا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، ولبنان، ولكسمبرغ، وليختنشتاين، ومالطة، ومالي، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموريشيوس، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهندوراس، وهنغاريا، مشروع قرار بعنوان ”التعزيز الفعال لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية“ (A/C.3/66/L.46). وانضم لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار الاتحاد الروسي، وأوروغواي، والبرازيل، وبنما، وسان مارينو، ولاتفيا، وليتوانيا، والنيجر، وهايتي، وهولندا، واليابان، واليونان.
	80 - وفي الجلسة 44، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، نقح ممثل النمسا مشروع القرار شفويا على النحو التالي:
	(أ) في نهاية الفقرة الثالثة من الديباجة، استعيض عن عبارة ”تشترك فيها الأقليات“ بعبارة ”تشترك فيها هذه الأقليات“؛
	(ب) استعيض عن الفقرة 4 من المنطوق التي كان نصها
	”4 - ﺗﻬيب بالدول أن تولي اهتماما خاصا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء الأطفال المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية“،
	بما يلي:
	”4 - تهيب بالدول أن تولي اهتماما خاصا لأوضاع النساء والأطفال المنتمين إلى أقليات ولاحتياجاتهم الخاصة، وأن تقوم في الوقت نفسه بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية“؛
	(ج) حذفت الفقرة 15 التي كان نصها:
	”15 -  تدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخبيرة المستقلة وكيانات الأمم المتحدة المعنية، فضلا عن الدول الأعضاء، إلى أن تبحث، في حدود الموارد المتاحة، إمكانية تنظيم أنشطة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية“،
	(د) في الفقرة 21 من المنطوق، استعيض عن عبارة ”together with“ بعبارة”as well as“ (لا ينطبق على النص العربي) وعن عبارة ”تشجع الدول“ بعبارة ”تشجع كذلك الدول الأطراف“. 
	81 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.46، بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 108 مشروع القرار السادس عشر). 
	فاء - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.47 و Rev.1
	82 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل الإمارات العربية المتحدة، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشروع قرار بعنوان ”مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم“ (A/C.3/66/L.47)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،

	”إذ تؤكد من جديد التعهد الذي قطعته جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بأن تعزز احترام الجميع لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة ومراعاتها، والتشجيع على ذلك، دون تمييز بسبب عوامل منها الدين أو المعتقد،
	”وإذ تؤكد من جديد أيضا واجب الدول حظر التمييز القائم على الدين أو المعتقد وتنفيذ تدابير تضمن المساواة في الحماية القانونية الفعالة،
	”وإذ تؤكد من جديد كذلك أن جميع حقوق الإنسان عالمية ومتضافرة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة،
	”وإذ تؤكد من جديد كذلك أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص، في جملة ما ينص، على أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة،
	”وإذ ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان 16/18 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011،
	”وإذ تؤكد من جديد الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها في ترسيخ الديمقراطية ومكافحة التعصب الديني،
	”وإذ يساورها بالغ القلق إزاء حوادث التعصب والتمييز والعنف ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم في أنحاء العالم قاطبة،
	”وإذ تعرب عن استيائها من أي دعوة إلى التمييز أو العنف القائم على الدين أو المعتقد،
	”وإذ تعرب عن استيائها البالغ من جميع أعمال العنف بالناس بسبب دينهم أو معتقدهم، وأي أعمال من ذلك القبيل تمس بيوتهم أو أعمالهم أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن عبادتهم،
	”وإذ تعرب عن استيائها البالغ أيضا من جميع الهجمات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية وداخلها، في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والمعالم التاريخية،
	”وإذ تشعر بالقلق إزاء الإجراءات التي تستغل التوترات بين الناس أو تستهدفهم عمدا بسبب دينهم أو معتقدهم،
	”وإذ تلاحظ ببالغ القلق حالات التعصب والتمييز وأعمال العنف في أنحاء شتى من العالم، ومنها حالات مبعثها التمييز في حق أشخاص ينتمون إلى أقليات دينية، إضافة إلى الصورة السلبية عن اتباع الديانات وإنفاذ تدابير تتحيز تحديدا ضد أشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم،
	”وإذا تعرب عن القلق إزاء مظاهر التعصب الثقافي والديني، التي تولد الكراهية والعنف بين الناس والأمم، وإذ تؤكد في هذا الصدد على أهمية احترام التنوع الديني والثقافي، فضلا عن الحوار بين الأديان والثقافات وفيما بينها، مما يمكن أن يسهم في احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها على الصعيد العالمي،
	”وإذ تقر بالمساهمة القيَّمة لأهل جميع الأديان أو المعتقدات في الحضارة البشرية والمساهمة التي يمكن أن يقدمها الحوار بين الطوائف الدينية في زيادة الوعي بالقيم المشتركة بين جميع البشر وتحسين فهمها،
	”وإذ تؤكد أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا مهما في تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي،
	”وإذ تشدد على أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبل الناس للتنوع واحترامها له، ويشمل ذلك حرية التعبير عن الدين، وإذ تشدد أيضا على أن التعليم، ولا سيما في المدارس، ينبغي أن يسهم اسهاما مهما في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
	”وإذ تقر بأن التعاون على الارتقاء بمستوى تنفيذ النظم القانونية القائمة التي تحمي الأفراد من التمييز وجرائم الكراهية، وتوطد التآزر بين الأديان والثقافات، وتنشر حقوق الإنسان على نطاق واسع، خطوة أولية مهمة في طريق مكافحة حوادث التعصب والتمييز والعنف ضد الأفراد على أساس الدين أو المعتقد،
	”وإذ ترحب بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا على أساس المقاصد والمبادئ المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تقر بالدور الهام الذي سيؤديه المركز كمنبر دائم لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات،
	”وإذ ترحب في هذا الصدد بجميع المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية الرامية إلى تعزيز الوئام بين الأديان والثقافات والمعتقدات ومكافحة التمييز ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم،
	”1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحالات الخطيرة المتمثلة في وضع الناس في قوالب نمطية على نحو يحط من شأنهم، والتنميط السلبي لهم ووصمهم على أساس دينهم أو معتقدهم، وإزاء البرامج والخطط التي تنفذها المنظمات والجماعات المتطرفة بهدف اختلاق قوالب نمطية سلبية بشأن الطوائف الدينية وإدامتها، خاصة عندما تتغاضى عن ذلك الحكومات؛
	”2 - تعرب عن القلق إزاء استمرار تزايد حوادث التعصب الديني والتمييز وما يتصل بذلك من عنف، إضافة إلى وضع الناس في قوالب نمطية سلبية بسبب دينهم أو معتقدهم في شتى أنحاء العالم، وتدين في هذا السياق أية دعوة إلى الكراهية الدينية في حق الناس تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، وتحث الدول على أن تتخذ تدابير فعالة، طبقا لما ينص عليه هذا القرار، تتفق والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، للتصدي لهذه الحوادث ومكافحتها؛
	”3 - تدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، سواء استخدمت في ذلك وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية - البصري أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛
	”4 - تقر بأن تبادل الأفكار في إطار نقاش عام ومفتوح، وكذلك الحوار بين الأديان وبين الثقافات، على الصعيد المحلي والوطني والدولي، يمكن أن يشكلا وسيلة من بين أفضل الوسائل للحماية من التعصب الديني، ويمكن أن يؤديا دورا إيجابيا في ترسيخ الديمقراطية ومكافحة الكراهية الدينية، وتعرب عن اقتناعها بأن من شأن مواصلة الحوار بشأن هذه القضايا أن يساعد على تجاوز التصورات الخاطئة القائمة؛
	”5 - تحيط علما بالبيان الذي أدلى به الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، وتؤكد من جديد دعوته الدول كافة إلى إيجاد بيئة وطنية يسودها التسامح الديني والسلام والاحترام عن طريق ما يلي:
	”(أ) التشجيع على إنشاء شبكات تعاونية لتحقيق التفاهم وتعزيز الحوار والحفز على العمل البناء لبلوغ أهداف سياساتية مشتركة والسعي إلى تحقيق نتائج ملموسة، مثل خدمة المشاريع في مجالات التعليم، والصحة، ومنع نشوب النزاعات، والعمالة، والإدماج، والتوعية بواسطة وسائل الإعلام؛
	”(ب) إنشاء آلية ملائمة داخل الحكومات لتحقيق أمور منها تحديد مجالات التوتر المحتملة بين أفراد الطوائف الدينية المختلفة ومعالجتها والمساعدة بمنع نشوب النزاعات والوساطة؛
	”(ج) التشجيع على تدريب الموظفين الحكوميين على استراتيجيات التوعية الفعالة؛
	”(د) تشجيع الجهود التي يبذلها الزعماء داخل طوائفهم لمناقشة أسباب التمييز ووضع استراتيجيات لمواجهة هذه الأسباب؛
	”(هـ) المجاهرة برفض التعصب، بما فيه الدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف؛
	”(و) اعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف الوشيك، على أساس الدين أو المعتقد؛
	”(ز) إدراك ضرورة مكافحة تشويه صورة الناس ووضعهم في قوالب نمطية دينية سلبية والتحريض على الكراهية الدينية، وذلك بوضع الاستراتيجيات وتنسيق الإجراءات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية بوسائل منها التثقيف وإذكاء الوعي؛
	”(ح) التسليم بأن مناقشة الأفكار مناقشة صريحة وبنّاءة وفي جو من الاحترام، إضافة إلى الحوار بين الأديان والثقافات على المستوى المحلي والوطني والدولي، يمكن أن يؤديا دورا إيجابيا في محاربة الكراهية الدينية والتحريض والعنف الدينيين؛
	”6 - تدعو الدول كافة إلى ما يلي:
	”(أ) اتخاذ تدابير فعالة تؤمن عدم ممارسة الموظفين الحكوميين، أثناء اضطلاعهم بواجباتهم العامة، التمييز في حق شخص من الأشخاص بسبب دينه أو معتقده؛
	”(ب) تعزيز الحرية الدينية والتعددية بالنهوض بقدرة أعضاء جميع الطوائف الدينية على المجاهرة بدينهم والإسهام علانية وعلى قدم المساواة مع غيرهم في المجتمع؛
	”(ج) التشجيع على تمثيل الافراد، بغض النظر عن دينهم، ومشاركتهم الهادفة في جميع قطاعات المجتمع؛
	”(د) بذل جهود ثابتة لمكافحة التنميط الديني، الذي يُفهم منه أنه الاستخدام البغيض للدين معيارا في الاستجوابات وفي أعمال التفتيش وغيرها من إجراءات التحري لإنفاذ القانون؛
	”7 - تشجع الدول كافة على النظر في تقديم معلومات مستجدة عن الجهود المبذولة في هذا المضمار في إطار عملية رفع التقارير إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتطلب في هذا الصدد إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تدرج تلك المعلومات المستجدة في تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان؛
	”8 - تناشد جميع الدول أن تعتمد تدابير وسياسات لتعزيز الاحترام التام لأماكن العبادة والمواقع الدينية والمقابر والأضرحة وحمايتها، واتخاذ التدابير اللازمة في الحالات التي تكون فيها معرضة للتخريب أو التدمير؛
	”9 - تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لتشجيع إقامة حوار عالمي لتعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات؛
	”10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السابعة والستين، تقريرا عن الخطوات التي تتخذها الدول لمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم، وخاصة عن تنفيذ الخطوات المذكورة في هذا التقرير“.
	83 - وفي جلستها 44، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح بعنوان ”مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم A/C.3/66/L.47/Rev.1))“ مقدم من مقدمي مشروع القرار A/C.3/66/L.47 وأستراليا، والبرازيل، وتايلند، والسنغال().
	84 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.47/Rev.1 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار السابع عشر). 
	85 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثلا بولندا (باسم الاتحاد الأوروبي والبلدان المنتسبة إليه) والولايات المتحدة الأمريكية ببيانين؛ وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثلا الإمارات العربية المتحدة وأستراليا ببيانين (انظر A/C.3/66/SR.44).
	صاد - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.48 و Rev.1
	86 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل بولندا، باسم الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومدغشقر، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد“ (A/C.3/66/L.48)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قرارها 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 الذي أصدرت بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،
	”وإذ تشير أيضا إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهما من أحكام حقوق الإنسان في هذا الصدد،
	”وإذ تشير كذلك إلى قراراتها السابقة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، بما فيها القرار 65/211 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 وقرار مجلس حقوق الإنسان 16/13 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011،
	”وإذ تقر بالعمل المهم الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في توفير التوجيه بشأن نطاق حرية الدين أو المعتقد،
	”وإذ ترى أن الدين أو المعتقد يشكل، بالنسبة للمجاهرين بأي منهما، أحد العناصر الأساسية في تصورهم للحياة وأنه ينبغي احترام وضمان حرية الدين أو المعتقد بشكل تام،
	”وإذ تعيد تأكيد أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد التي تشمل حرية الفرد في أن يختار بنفسه أن يكون له أو لا يكون له دين أو معتقد أو أن يعتنق هذا الدين أو المعتقد، والحرية في إشهار دينه أو معتقده بمفرده أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا، عن طريق التعليم والممارسة والعبادة وإقامة الشعائر،
	”وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التعصب والعنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد ضد الأفراد وأعضاء الطوائف الدينية والأقليات الدينية في أنحاء العالم، وإزاء التقدم المحدود الذي أحرز في القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، وإذ تعتقد أنه من الضروري، بناء على ذلك، بذل المزيد من الجهود المكثفة من أجل تعزيز وحماية الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد والقضاء على جميع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد، على غرار ما لوحظ أيضا في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001 وفي مؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2009،
	”وإذ يساورها القلق لتغاضي السلطات الرسمية عن أعمال العنف أو التهديدات الحقيقية بالعنف ضد الأشخاص المنتمين إلى طوائف دينية وأقليات دينية أو لتشجيعها على تلك الأعمال أو التهديدات في بعض الأحيان،
	”وإذ يساورها القلق أيضا إزاء تزايد عدد القوانين والأنظمة التي تحد من حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وإزاء تنفيذ القوانين القائمة بطريقة تمييزية،
	”واقتناعا منها بضرورة التصدي لما يشهده العالم في شتى أنحائه من تزايد في التطرف الديني الذي يمس حقوق الأفراد، ولحالات العنف والتمييز على أساس الدين أو المعتقد أو باسم الدين أو المعتقد، أو وفقا للممارسات الثقافية والتقليدية، التي تمس العديد من النساء وغيرهن من الأفراد، ولإساءة استخدام الدين أو المعتقد لغايات تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وصكوك الأمم المتحدة الأخرى في هذا الصدد،
	”وإذ يساورها بالغ القلق إزاء كل الهجمات التي تستهدف الأماكن والمواقع والمزارات الدينية في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والمعالم التاريخية،
	”وإذ تشدد على أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا مهما في تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي،
	”وإذ تؤكد أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبل الناس للتنوع واحترامهم له، ويشمل ذلك حرية التعبير عن الدين، وإذ تؤكد أيضا ضرورة أن يسهم التعليم، وبخاصة في المدارس، على نحو مجد في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
	”1 - تدين بشدة جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد وانتهاكات حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	”2 - تؤكد أن الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد ينطبق بالتساوي على جميع الأشخاص، بصرف النظر عن دينهم أو معتقدهم ودون أي تمييز فيما يتعلق بتمتعهم بحماية القانون على قدم المساواة؛
	”3 - تشدد على أنه لا يجوز، على نحو ما أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فرض قيود على حرية الفرد في إشهار دينه أو معتقده إلا إذا كان ذلك بمقتضى القانون وكان ضروريا لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية وكان غير تمييزي ويطبق على نحو لا ينتقص من الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	”4 - تشدد أيضا على أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير مترابطتان ومتشابكتان وتعزز إحداهما الأخرى، وتؤكد كذلك الدور الذي يمكن أن تؤديه ممارسة هذين الحقين في التصدي لجميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
	”5 - تسلّم مع بالغ القلق بالزيادة المسجلة عموما في أعمال التعصب والعنف، بصرف النظر عمن يقوم بتلك الأعمال، ضد أفراد العديد من الطوائف الدينية وغيرها من الطوائف في أنحاء مختلفة من العالم، بما فيها الحالات التي تحدث بدافع كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية؛
	”6 - تدين بشدة أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، سواء استخدمت في ذلك وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛
	”7 - تعرب عن قلقها إزاء استمرار التعصب والتمييز الاجتماعيين المؤسسيين الممارسين ضد كثيرين على أساس الدين أو المعتقد، وتشدد على أن وجود إجراءات قانونية تتعلق بالمجموعات الدينية أو القائمة على أساس المعتقد وبأماكن العبادة ليس شرطا أساسيا لممارسة الفرد الحق في إشهار دينه أو معتقده، وأنه عندما تكون تلك الإجراءات مطلوبة قانونا على الصعيد الوطني أو المحلي، ينبغي أن تكون غير تمييزية من أجل المساهمة في توفير حماية فعالة لحق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية أو معتقداتهم بمفردهم أو مع جماعة من الأفراد علنا أو سرا؛
	”8 - تسلّم مع القلق بعدم تمكن الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة، بمن فيهم المحرومون من حريتهم واللاجئون وطالبو اللجوء والمشردون داخليا والأطفال وأبناء الأقليات الوطنية أو العرقية أو الأقليات الدينية واللغوية والمهاجرون، من ممارسة حقهم في حرية الدين أو المعتقد بحرية؛
	”9 - تشدد على أن الدول ملزمة بأن تسعى جاهدة على النحو الواجب إلى منع ارتكاب أعمال العنف ضد أبناء الأقليات الدينية وأن تحقق فيها وتعاقب عليها، بغض النظر عن مرتكبيها، وأن عدم القيام بذلك يمكن أن يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان؛
	”10 - تشدد أيضا على عدم جواز مساواة أي دين بالإرهاب، لما قد يترتب على ذلك من عواقب ضارة تؤثر في تمتع كل أفراد الطوائف الدينية المعنية بالحق في حرية الدين أو المعتقد؛
	”11 - تعرب عن القلق إزاء استمرار حالات التعصب الديني وظهور عقبات تعوق التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، ومنها ما يلي:
	”(أ) حالات التعصب والعنف ضد أفراد العديد من الأقليات الدينية وغيرها من الطوائف في شتى أنحاء العالم؛
	”(ب) حوادث الكراهية الدينية والتمييز والتعصب والعنف التي قد تتجلى في عرض صور نمطية مهينة للأشخاص وتصنيفهم سلبيا ووصمهم على أساس دينهم أو معتقدهم؛
	”(ج) الهجمات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، لما تكتسيه من أهمية تتجاوز الطابع المادي لها بالنسبة إلى كرامة وحياة أفراد الطوائف التي تدين بمعتقدات روحية أو دينية؛
	”(د) الحالات التي تشكل، على صعيد القانون والممارسة على السواء، انتهاكات للحق الأساسي في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك حق الفرد في الجهر بمعتقداته الروحية والدينية، مع مراعاة المواد المتصلة بذلك من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيره من الصكوك الدولية؛
	”(هـ) النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	”12 -  تحث الدول على تكثيف جهودها لحماية وتعزيز حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وعلى القيام بما يلي تحقيقا لهذه الغاية:
	”(أ) أن تكفل توفير نظمها الدستورية والتشريعية للجميع دون تمييز ضمانات وافية وفعالة لحرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد، بطرق منها إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء وتوفير سبل انتصاف فعالة في الحالات التي ينتهك فيها الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد أو الحق في ممارسة المرء لشعائره الدينية بحرية، بما في ذلك حرية المرء في تغيير دينه أو معتقده؛
	”(ب) أن تكفل عدم تطبيق التشريعات القائمة بطريقة تمييزية أو على نحو يؤدي إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد وعدم حرمان أي من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلق بالدين أو المعتقد، من الحق في الحياة أو الحرية أو الأمن الشخصي، وعدم تعرض أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الاعتقال أو الاحتجاز تعسفا للأسباب ذاتها، وتقديم جميع مرتكبي انتهاكات هذه الحقوق إلى العدالة؛ 
	”(ج) أن تنهي انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة وأن تولي اهتماما خاصا لإلغاء الممارسات والتشريعات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بما في ذلك في إطار ممارسة حقها في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	”(د) أن تكفل ألا يتعرض أحد للتمييز على أساس دينه أو معتقده في الحصول على أمور منها التعليم أو الرعاية الطبية أو الوظيفة أو المساعدة الإنسانية أو المنافع الاجتماعية، وأن تكفل تمتع كل فرد بالحق في الحصول على الخدمات العامة في بلده وإتاحة الفرصة له للحصول عليها على قدم المساواة مع سواه دون أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
	”(هـ) أن تستعرض، حسب الاقتضاء، ممارسات التسجيل المتبعة من أجل ضمان ألا تقيد تلك الممارسات حق جميع الأشخاص في إشهار دينهم أو معتقدهم، سواء بمفردهم أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا؛
	”(و) أن تكفل عدم حجب أي وثائق رسمية عن أي فرد على أساس الدين أو المعتقد وأن لكل شخص الحق في الامتناع عن كشف معلومات بشأن انتمائه الديني في تلك الوثائق ضد إرادته؛
	”(ز) أن تكفل بوجه خاص حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع أو التدريس فيما يتعلق بأي دين أو معتقد وحقهم في إقامة وإدارة الأماكن اللازمة لهذه الأغراض وحق جميع الأشخاص في التماس المعلومات والأفكار في هذه المجالات وتلقيها ونقلها؛
	”(ح) أن تكفل، وفقا للتشريعات الوطنية الملائمة وطبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، احترام حرية جميع الأشخاص وأفراد المجموعات في إقامة وإدارة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية وحمايتها بصورة تامة؛
	”(ط) أن تكفل مراعاة جميع المسؤولين الرسميين والموظفين المدنيين، بمن فيهم أفراد الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين وموظفو مرافق الاحتجاز والعسكريون والمربون، احترام حرية الدين أو المعتقد وعدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية وتوفير كل ما هو ضروري ومناسب من توعية أو تثقيف أو تدريب؛
	”(ي) أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والملائمة، بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمكافحة الكراهية والتمييز والتعصب وأعمال العنف والترهيب والإكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد ومكافحة التحريض على العداء والعنف، مع إيلاء اهتمام خاص لأفراد الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم؛
	”(ك) أن تعزز التفاهم والتسامح وعدم التمييز والاحترام في جميع المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد عن طريق نظام التعليم وغيره من الوسائل، بتشجيع المعرفة على نطاق أوسع في المجتمع بصفة عامة بتاريخ مختلف الفئات الدينية، بما فيها الأقليات الدينية الخاضعة لولايتها، وبتقاليد هذه الفئات ولغاتها وثقافتها؛
	”(ل) أن تمنع أي شكل من أشكال التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل على أساس الدين أو المعتقد يعوق الإقرار بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس متكافئ وأن تكشف عن بوادر التعصب التي قد تقود إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
	”13 - تشيد بمبادرات وسائط الإعلام التي ترمي إلى تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي؛
	”14 - تؤكد أهمية مواصلة وتعزيز الحوار بجميع أشكاله، بما في ذلك الحوار بين الأديان أو المعتقدات وداخلها، وتوسيع نطاق المشاركة فيه، بما في ذلك مشاركة المرأة، من أجل التشجيع على المزيد من التسامح والاحترام والتفاهم، وترحب بمختلف المبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها مبادرة تحالف الحضارات والبرامج التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
	”15 - ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، من أجل تعزيز تنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد وتشجع تلك الجهود، وتشجع كذلك ما تقوم به تلك الجهات من عمل من أجل تعزيز حرية الدين أو المعتقد وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد وتعزيز التسامح الديني؛
	”16 - توصي الدول والأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، بأن تكفل فيما تبذله من جهود لتعزيز حرية الدين أو المعتقد تعميم نص الإعلان على أوسع نطاق ممكن وبأكبر عدد ممكن من اللغات وأن تشجع على تنفيذه؛
	”17 - ترحب بعمل المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحرية الدين أو المعتقد وبتقريره المؤقت، وخاصة تعليقاته بشأن التواصل بين الأديان؛
	”18 - تحث جميع الحكومات على التعاون الكامل مع المقرر الخاص والاستجابة لطلباته المتعلقة بزيارة بلدانها وتزويده بجميع ما يلزم من معلومات ومتابعة لتنفيذ ولايته بصورة فعالة؛
	”19 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل حصول المقرر الخاص على الموارد اللازمة للاضطلاع بولايته على أتم وجه؛
	”20 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين؛
	”21 - تقرر النظر في مسألة القضاء على جميع أشكال التعصب الديني في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	87 - وكان معروضا على اللجنة في جلستها 44، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد“ (A/C.3/66/L.48/Rev.1) مقدم من الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكولومبيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومدغشقر، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان. وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع إكوادور، وأوروغواي، وأوكرانيا، وبنن، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وتايلند، والفلبين، وكوستاريكا، ونيوزيلندا.
	88 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل بولندا ببيان (باسم الاتحاد الأوروبي والبلدان المنتسبة إليه انظر A/C.3/66/SR.44). 
	89 - وفي الجلسة ذاتها أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.48/Rev.1 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الثامن عشر). 
	قاف - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.49 و Rev.1
	90 - وفي الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل ألمانيا، باسم الأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنغلاديش، وبنما، وبولندا، وبيرو، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، ومدغشقر، والمغرب، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“ (A/C.3/66/L.49) فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وآخرها القرار 64/161 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالمؤسسات الوطنية ودورها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	”وإذ ترحب بالاهتمام المتزايد بسرعة في جميع أنحاء العالم بإنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية مستقلة وتتسم بالتعددية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	”وإذ تشير إلى المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (”مبادئ باريس“)،
	”وإذ تؤكد من جديد الدور الهام الذي تقوم به هذه المؤسسات الوطنية والذي ستواصل القيام به في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وفي تعزيز المشاركة وسيادة القانون وفي التوعية بتلك الحقوق والحريات وتعزيز ذلك،
	”وإذ تشير إلى قرارها 65/207 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	”وإذ تسلِّم بالدور الهام للأمم المتحدة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في المساعدة على إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان تسترشد بمبادئ باريس، وإذ تسلِّم أيضا في هذا الصدد بإمكانات تعزيز وتكامل التعاون بين الأمم المتحدة ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتلك المؤسسات الوطنية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	”وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993 واللذين تم التأكيد فيهما من جديد على الدور الهام والبنّاء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة بصفتها الاستشارية لدى السلطات المختصة، ودورها في منع انتهاكات حقوق الإنسان والانتصاف من هذه الانتهاكات وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
	”وإذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق الإنسان عالمية ولا تقبل التجزئة ومترابطة ويعتمد كل منها على الآخر ويعززه، وأنه يجب أن تعامل جميع حقوق الإنسان على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
	”وإذ تضع في اعتبارها أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، وأن من واجب الدول جميعا، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،
	”وإذ تشير إلى برنامج العمل الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في اجتماعها المعقود في فيينا في حزيران/يونيه 1993 خلال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والذي تضمن توصية بتعزيز أنشطة الأمم المتحدة وبرامجها لتلبية طلبات الحصول على المساعدة التي تقدمها الدول الراغبة في إنشاء أو تقوية مؤسساتها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	”وإذ تحيط علما مع التقدير بتقريري الأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان عن المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعن عملية الاعتماد الخاصة بلجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	”وإذ ترحب بتعزيز التعاون الإقليمي في جميع المناطق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإذ تلاحظ مع التقدير العمل الذي تواصل الاضطلاع به المجموعة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الأمريكتين ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان،
	”1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام وبما تضمنه من استنتاجات؛
	”2 - تؤكد من جديد أهمية إنشاء مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة وتتسم بالتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقا لمبادئ باريس؛
	”3 - تنوه بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العمل سويا مع الحكومات على كفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بوسائل منها الإسهام في إجراءات متابعة التوصيات المنبثقة من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛
	”4 - ترحب بالدور المتزايد الأهمية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في دعم التعاون بين حكوماتها والأمم المتحدة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
	”5 - تسلِّم بأنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا، لكل دولة الحق في أن تختار إطار المؤسسات الوطنية الأصلح لاحتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني من أجل تعزيز حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
	”6 - تشجع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة وتتسم بالتعددية أو تعزيز ما هو قائم منها بالفعل، من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛
	”7 - ترحب بالعدد المتزايد من الدول التي أنشأت أو تنظر في إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وترحب، على وجه الخصوص، بالعدد المتزايد من الدول التي قبلت التوصيات بإنشاء مؤسسات وطنية تمتثل لمبادئ باريس من خلال الاستعراض الدوري الشامل، ورصد الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وآلية الإجراءات الخاصة، حسب الاقتضاء؛
	”8 - تشجع المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها التي تنشئها الدول الأعضاء على مواصلة القيام بدور نشط في منع ومكافحة جميع انتهاكات حقوق الإنسان، كما وردت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛
	”9 - تنوه بالدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك آليته للاستعراض الدوري الشامل في مرحلتي الإعداد والمتابعة، والإجراءات الخاصة، وفي الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وفقا لقراري المجلس 5/1 و 5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 وقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/74 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005؛
	”10 - ترحب بتعزز فرص المساهمة في عمل مجلس حقوق الإنسان أمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس، حسبما تم التأكيد عليه مجددا في وثيقة نتائج استعراض عمل المجلس التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها 65/281 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011، وتشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على ممارسة هذا الحق في المشاركة؛
	”11 - تؤكد أهمية الاستقلال المالي والإداري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأهمية استقرارها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدول التي وفرت لمؤسساتها الوطنية مزيدا من الاستقلال الذاتي والاستقلالية، بوسائل من بينها تكليفها بالقيام بدور المحقق أو تعزيز هذا الدور، وتشجع الحكومات الأخرى على النظر في اتخاذ خطوات مماثلة؛
	”12 - تحث الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية عليا للطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة في إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها؛
	”13 - تشدد على أهمية الإدارة الذاتية لمؤسسات أمين المظالم واستقلاليتها، وتشجع على زيادة التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات الإقليمية والدولية لأمناء المظالم، وتشجع أيضا مؤسسات أمين المظالم على الاستفادة بكثرة من المعايير الواردة في الصكوك الدولية ومبادئ باريس من أجل تعزيز استقلاليتها وزيادة قدرتها على العمل كآليات وطنية لحماية حقوق الإنسان؛
	”14 - تثني على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأولوية العليا التي توليها للعمل المتصل بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتشجع المفوضة السامية، نظرا إلى اتساع نطاق الأنشطة المتصلة بالمؤسسات الوطنية، على كفالة اتخاذ ترتيبات مناسبة وتوفير موارد في الميزانية لمواصلة وزيادة توسيع نطاق الأنشطة دعما للمؤسسات الوطنية، وتدعو الحكومات إلى التبرع بأموال إضافية تحقيقا لهذا الغرض؛
	”15 - تشجع جميع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكذلك وكالاتها وصناديقها وبرامجها على العمل، في إطار ولاية كل منها، مع الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فيما يتعلق بأمور من بينها المشاريع في مجال الحكم الرشيد وسيادة القانون، وترحب في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها المفوضة السامية لتطوير شراكات دعما للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك الشراكة الثلاثية الناشئة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية؛
	”16 - ترحب بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة التنسيق الدولية، في تعاون وثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقييم مدى الاتفاق مع مبادئ باريس وفي مساعدة الحكومات والمؤسسات الوطنية، متى ما طُلب إليها، في تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس؛
	”17 - تشجع المؤسسات الوطنية، بما فيها مؤسسات أمين المظالم ومؤسسات الوسطاء، على أن تسعى إلى الحصول على مركز الاعتماد عن طريق لجنة التنسيق الدولية؛
	”18 - تشجع جميع الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات مناسبة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشغيلها بصورة فعالة، ولدعم عمل لجنة التنسيق الدولية وشبكات التنسيق الإقليمية التابعة لها، بسبل منها تقديم المساهمات المالية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا الصدد؛
	”19 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة من أجل عقد الاجتماعات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك اجتماعات لجنة التنسيق الدولية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
	”20 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار“.
	91 - وكان معروضا على اللجنة، في جلستها 48، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“ (A/C.3/66/L.49/Rev.1)، مقدم من الأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنغلاديش، وبنما، وبولندا، وبيرو، وتايلند، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وسيراليون، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمكسيك، وملديف، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، والهند، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان. وانضم لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار الاتحاد الروسي، وإكوادور، وأوروغواي، وأوغندا، وأوكرانيا، وبنن، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وتوغو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، والكاميرون، وكوت ديفوار، ولبنان، ومالي، والنيجر، ونيجيريا.
	92 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.49/Rev.1 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار التاسع عشر).
	راء - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.50 و Rev.1
	93 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كندا، باسم أستراليا، وإسرائيل، وأفغانستان، وألمانيا، وأيرلندا، وبلجيكا، وبيرو، وتركمانستان، وتركيا، وترينيداد وتوباغو، وجامايكا، وجورجيا، وشيلي، وغرينادا، وفنلندا، وكندا، وليختنشتاين، وملديف، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ونيوزيلندا، وهنغاريا، مشروع قرار بعنوان ”اليوم الدولي للفتاة“ (A/C.3/66/L.50) فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قرارهــا 64/145 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 وإلى جميع القرارات ذات الصلة، بما فيها الاستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة، ولا سيما الاستنتاجات المتعلقة بالطفلة،
	”وإذ تشير إلى جميع صكوك حقوق الإنسان والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الطفل، وبخاصة الطفلة، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكولات الاختيارية لتلك الاتفاقيات،
	”وإذ تعترف بأنه على الرغم من التقدم المحرز في التصدي لجميع مظاهر التمييز والعنف المرتكبة بحق الفتيات وفي الاعتراف بحقوقهن، فإن الفتيات ما زلن يتعرضن لصنوف التمييز والعنف التي تطال حقوق الإنسان الواجبة لهن، وإذ تكرر تأكيد ضرورة تكثيف الجهود المبذولة في هذا الصدد، 
	”وإذ تسلم بأن تمكين الفتيات أمر أساسي للحد من مظاهر التمييز والعنف ولتعزيز وحماية تمتعهن بحقوق الإنسان على نحو كامل وفعال، وإذ تسلم كذلك بأن تمكين الفتيات يستدعي الدعم والمشاركة الفعالين من جانب آبائهن وأوصيائهن القانونيين وأسرهن والفتيان والرجال وكذلك من جانب المجتمع عموما،
	”1 - تقرر أن تعلن 22 أيلول/سبتمبر يوما دوليا للفتاة، يحتفى به سنويا اعتبارا من عام 2012؛
	”2 - تدعو جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية المعنية، فضلا عن المجتمع المدني، إلى الاحتفاء باليوم الدولي للفتاة والتوعية بوضع الفتيات في أرجاء العالم؛
	”3 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع جميع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة على هذا القرار“.
	94 - وكان معروضا على اللجنة، في جلستها 48، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”اليوم الدولي للفتاة“ (A/C.3/66/L.50/Rev.1) مقدم من مقدمي مشروع القرار A/C.3/66/L.50 وأذربيجان، والأرجنتين، وإسبانيا، وأوروغواي، وأيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، وبولندا، وتوغو، وجزر البهاما، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، والدانمرك، والسلفادور، وسلوفينيا، والسويد، وشيلي، وقبرص، وكوستاريكا، وكينيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، وموناكو، والنرويج، والنمسا، والهند، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان. وانضم لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار الأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيا، وأنتيغوا وبربودا، وأندورا، وأنغولا، وأوكرانيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبلغاريا، وبنما، وبنن، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وتونس، وتيمور - ليشتي، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، ورومانيا، وزامبيا، وسان مارينو، وسانت كيتس ونيفس، وسلوفاكيا، والسنغال، وسورينام، وسيراليون، وصربيا، وغابون، وغانا، وغواتيمالا، وفرنسا، وقيرغيزستان، والكاميرون، وكوت ديفوار، والكونغو، وليبريا، ومصر، وموريشيوس، والنيجر، ونيجيريا، وهايتي، وهولندا.
	95 - وفي الجلسة ذاتها، نقح ممثل كندا مشروع القرار شفويا على النحو التالي:
	(أ) (لا ينطبق التعديل على النص العربي)؛
	(ب) استعيض عن الفقرة الثالثة من الديباجة، التي كان نصها:
	”وإذ تعترف بأنه على الرغم من التقدم المحرز فإن الفتيات ما زلن يتعرضن لصنوف التمييز والعنف التي تطال حقوق الإنسان الواجبة لهن، وبالتالي هناك ضرورة لتكثيف الجهود المبذولة في هذا الصدد، وتعترف أيضا بأن تمكين الفتيات أمر أساسي للحد من التمييز والعنف والفقر، ولتعزيز وحماية تمتعهن بحقوق الإنسان الواجبة لهن على نحو كامل وفعال، وبأن تمكين الفتيات يستدعي الدعم والمشاركة الفعالين من جانب آبائهن وأوصيائهن القانونيين وأسرهن والفتيان والرجال وكذلك من جانب المجتمع عموما“،
	بالفقرة التالية:
	”وإذ تعترف بأن تمكينَ الفتيات والاستثمار فيهن اللذين لا غنى عنهما للنمو الاقتصادي، وتحقيقَ جميع الأهداف الإنمائية للألفية بما فيها القضاء على الفقر وعلى الفقر المدقع، إلى جانب المشاركة الحقيقية للفتيات في القرارات التي تؤثر عليهن، كلها أمور أساسية لكسر حلقة التمييز والعنف وتعزيز وحماية تمتعهن فعليا وبشكل كامل بحقوق الإنسان المكفولة لهن، وإذ تعترف أيضا بأن تمكين الفتيات يتطلب مشاركتهن بنشاط في عمليات صنع القرار، والدعم والمشاركة الفعالين من جانب آبائهن وأوصيائهن القانونيين وأسرهن والقائمين على رعايتهن، فضلا عن الفتيان والرجال ومن جانب المجتمع عموما“؛
	(ج) في الفقرتين 1 و 2 من المنطوق، (تعديل لا ينطبق على النص العربي).
	96 - في الجلسة ذاتها أيضا، أدلى ممثل أنغولا ببيان باسم الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (انظر A/C.3/6/6/SR.48).
	97 - وفي الجلسة 48 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار (A/C.3/66/L.50/Rev.1) بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 108 مشروع القرار العشرون).
	شين - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.51 و Rev.1
	98 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل المكسيك، باسم الأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، وألبانيا، وأوروغواي، وأيرلندا، وأيسلندا، وباراغواي، والبرازيل، وبنن، والسلفادور، وشيلي، وغواتيمالا، وكندا، وكولومبيا، ولكسمبرغ، وليختنشتاين، ومالي، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، وهندوراس مشروع قرار بعنوان ”حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب“ (A/C.3/66/L.51) فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تعيد تأكيد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
	”وإذ تعيد أيضا تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
	”وإذ تعيد كذلك تأكيد إعلان وبرنامج عمل فيينا،
	”وإذ تعيد تأكيد الأهمية الأساسية لاحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب،
	”وإذ تعيد كذلك تأكيد أن الدول ملزمة بحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص، 
	”وإذ تعيد كذلك تأكيد أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية،
	”وإذ تكرر تأكيد المساهمة المهمة للتدابير المتخذة على جميع المستويات لمكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، فيما تؤديه المؤسسات الديمقراطية من عمل وفي صون السلام والأمن، ومن ثم إتاحة التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب، بوسائل منها تعزيز التعاون الدولي ودور الأمم المتحدة في هذا الصدد،
	”وإذ تعرب عن بالغ استيائها من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وانتهاكات لقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
	”وإذ تلاحظ مع القلق التدابير التي يمكن أن تقوض حقوق الإنسان وسيادة القانون، مثل احتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية دون وجود أساس قانون للاحتجاز ودون توافر ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وسلب المحتجزين حريتهم بما يضعهم خارج نطاق حماية القانون، ومحاكمة المشتبه فيهم دون توافر الضمانات القضائية الأساسية، وحرمان الأفراد المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية من حريتهم ونقلهم بصورة غير قانونية، وإعادة المشتبه فيهم إلى بعض البلدان دون إجراء تقييم لكل حالة على حدة فيما يتعلق باحتمال وجود أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، والقيود التي حد من التدقيق الفعال في تدابير مكافحة الإرهاب،
	”وإذ تؤكد أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب، بما فيها تصنيف الأفراد واستخدام الضمانات الدبلوماسية ومذكرات التفاهم وغير ذلك من اتفاقات أو ترتيبات النقل، يجب أن تتفق مع الالتزامات المترتبة على الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
	”وإذ تؤكد أيضا أن نظام العدالة الجنائية القائم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، الذي يشمل ضمانات مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات بمحاكمة عادلة، يشكل واحدا من أفضل السبل لمكافحة الإرهاب بشكل فعال ولضمان المساءلة،
	”وإذ تشير إلى المادة 30 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تعيد تأكيد أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مما يهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها ويزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته،
	”وإذ تعيد تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بجميع أشكاله ومظاهره، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أعمالا إجرامية لا مبرر لها، وإذ تجدد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته،
	”وإذ تسلّم بأن احترام جميع حقوق الإنسان واحترام الديمقراطية واحترام سيادة القانون أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر،
	”وإذ تشدد على أهمية تفسير وتنفيذ التزامات الدول في ما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على نحو سليم، وأهمية التقيد التام بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في سياق مكافحة الإرهاب،
	”وإذ تشير إلى قرارها 65/221 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 وقرار مجلس حقوق الإنسان 13/26 المؤرخ 26 آذار/مارس 2010 والقرارات والمقررات الأخرى المتخذة في هذا الصدد على نحو ما وردت في ديباجة القرار 65/221، وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية تنفيذا لتلك القرارات،
	”وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/288 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2006 الذي اعتمدت بموجبه استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارها 64/297 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2010 المتعلق باستعراض الاستراتيجية، وإذ تعيد تأكيد أن تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها وسيادة القانون أمور أساسية لمكافحة الإرهاب، وإذ تقر بأن اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان ليسا هدفين متضاربين بل متكاملين ويعزز كل منهما الآخر، وإذ تؤكد ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب،
	”وإذ تشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 15/15 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 الذي قرر المجلس بموجبه تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،
	”وإذ تشير إلى قرارها 64/115 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2009 ومرفقه المعنون ’توقيع الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة وتنفيذها‘، وخصوصا الأحكام الواردة في المرفق بشأن إجراءات إدراج الأسماء في القوائم وشطبها،
	”1 - تعيد تأكيد وجوب أن تكفل الدول توافق أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛
	”2 - تعرب عن بالغ استيائها مما يسببه الإرهاب لضحاياه وأسرهم من معاناة، وتعرب عن تضامنها الشديد معهم، وتؤكد أهمية تقديم المساعدة إليهم؛
	”3 -  تعرب عن بالغ القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكب في سياق مكافحة الإرهاب؛
	”4 - تعيد تأكيد ضرورة أن تنفذ جميع تدابير مكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما يكفل المراعاة التامة لحقوق الإنسان الواجبة للجميع، ومن بينهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية ولغوية، وضرورة أن تنأى في هذا الصدد عن التمييز القائم على أي أسس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المنشأ الاجتماعي؛
	”5 - تعيد أيضا تأكيد التزام الدول، وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باحترام حقوق معينة بوصفها غير قابلة للتقيد في أي ظرف من الظروف، وتذكر، فيما يتعلق بجميع الحقوق الأخرى المذكورة في العهد، بأن أي تدابير من شأنها عدم التقيد بأحكام العهد يجب أن تتفق مع تلك المادة في جميع الحالات، وتشدد على ضرورة أن يكون أي تقييد من هذا القبيل استثنائيا ومؤقتا، وتهيب في هذا الصدد بالدول توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات؛
	”6 - تحث الدول على القيام في سياق مكافحتها للإرهاب، بما يلي:
	”(أ) التقيد التام بالالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، والمتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	”(ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حق كل مَن يُعتقل أو يُحتجز بتهمة جنائية في أن يمثل فورا أمام قاض أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية، وفي أن يُحاكم في غضون وقت معقول أو يُطلق سراحه، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة في هذا الصدد لضمان حق أي شخص يُحرم من حريته بسبب الاعتقال أو الاحتجاز، بغض النظر عن مكان الاعتقال أو الاحتجاز في إقامة دعوى أمام محكمة، لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في مشروعية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير مشروع وفقا لالتزاماتها الدولية؛
	”(ج) كفالة ألا يؤدي أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية إلى وضع الشخص المحتجز خارج نطاق حماية القانون، واحترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
	”(د) معاملة جميع السجناء في جميع أماكن الاحتجاز وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
	”(هـ) احترام حق الأفراد في المساواة أمام القانون والمحاكم والهيئات القضائية والحق في المحاكمة العادلة المنصوص عليه في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي؛
	”(و) صون الحق في الخصوصية وفقا للقانون الدولي واتخاذ تدابير لضمان أن تكون حالات تقييد الحق في الخصوصية محكومة بالقانون وخاضعة لمراقبة فعالة وتوفير سبل انتصاف مناسبة لضحاياها، بطرق منها المراجعة القضائية أو وسائل أخرى؛
	”(ز) حماية جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة أن بعض تدابير مكافحة الإرهاب قد تؤثر في التمتع بهذه الحقوق؛
	”(ح) كفالة أن تتسم المبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بجميع عمليات مراقبة الحدود وغيرها من آليات التحقق قبل الدخول بالوضوح وأن تراعي على نحو تام الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إزاء الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية؛
	”(ط) إبداء الاحترام التام للالتزامات المترتبة عليها بموجب قانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بعدم الإعادة القسرية للاجئين، على أن تعيد النظر في الوقت نفسه، مع الاحترام التام لهذه الالتزامات والضمانات القانونية الأخرى، في شرعية أي قرار تكون قد اتخذته بشأن منح فرد من الأفراد مركز اللاجئ في حال ظهور دليل له مصداقيته ووجاهته يبين أن الشخص المعني قد ارتكب أعمالا جنائية، بما في ذلك أعمال إرهابية، تسري عليها شروط الاستثناء بمقتضى قانون اللاجئين الدولي؛
	”(ي) الامتناع عن إعادة الأشخاص، بما في ذلك في الحالات المتصلة بالإرهاب، إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة ثالثة إذا كان هذا النقل يتعارض مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، بما في ذلك في الحالات التي تتوافر فيها أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، أو أن حياتهم أو حريتهم ستكون عرضة للخطر، انتهاكا لقانون اللاجئين الدولي، على أساس أصلهم العرقي أو ديانتهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأيهم السياسي، مع مراعاة أن الدول قد تكون ملزمة بمحاكمة الأفراد الذين لا تتم إعادتهم؛
	”(ك) عدم تعريض الأفراد للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من خلال إعادتهم إلى بلد آخر، ما دام هذا العمل يتعارض والالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي؛
	”(ل) ضمان تيسير الاطلاع على قوانينها التي تجرم أعمال الإرهاب وكفالة أن تكون هذه القوانين مصاغة بدقة وبعيدة عن التمييز وغير رجعية الأثر ومتوافقة مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	”(م) عدم اللجوء إلى التصنيف استنادا إلى القوالب النمطية القائمة على التمييز الذي يحظره القانون الدولي، بما في ذلك التصنيف على أساس الانتماء العرقي والإثني و/أو الديني؛
	”(ن) ضمان أن تكون أساليب الاستجواب المستخدمة مع المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية متفقة مع التزاماتها الدولية، وأن يجري استعراضها بصورة منتظمة لتلافي خطر انتهاك الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛
	”(س) ضمان إتاحة وسائل انتصاف فعالة وواجبة الإنفاذ، في غضون وقت معقول، لأي شخص انتُهكت حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية الواجبة له، وضمان حصول ضحايا تلك الانتهاكات على تعويضات مناسبة وفعالة وسريعة، حيثما يكون ذلك مناسبا، بوسائل منها إحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى القضاء؛
	”(ع) كفالة توفير ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما يتفق مع جميع الأحكام ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزامات المترتبة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977واتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 في المجالات التي يسري فيها كل منها؛
	”(ف) وضع جميع تدابير مكافحة الإرهاب واستعراضها وتنفيذها وفقا لمبادئ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين؛
	”7 - تحث أيضا الدول على أن تأخذ في اعتبارها، في سياق مكافحتها للإرهاب، قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وتشجعها على إيلاء الاعتبار الواجب لتوصيات الجهات المعنية بالإجراءات والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وللتعليقات والآراء الصادرة في هذا الصدد عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
	”8 - ترحب ببدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي يسهم تنفيذها مساهمة ذات شأن في دعم سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب، بما في ذلك عن طريق حظر أماكن الاعتقال السري، وتشجيع كل الدول التي لم تصدّق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛
	”9 - تدرك ضرورة مواصلة العمل على توخي مزيد من الإنصاف والوضوح في الإجراءات المنصوص عليها في نظام الأمم المتحدة للجزاءات المتصلة بالإرهاب لتعزيز كفاءتها وشفافيتها، وترحب بالجهود التي يواصل مجلس الأمن بذلها لدعم هذه الأهداف بوسائل منها إنشاء مكتب لأمين المظالم ومواصلة استعراض أسماء جميع من يخضع لذلك النظام من أفراد وكيانات وتشجع المجلس على ذلك، وتشدد في الوقت نفسه على أهمية هذه الجزاءات في مكافحة الإرهاب؛
	”10 - تحث الدول على القيام، في سياق كفالة الامتثال التام لالتزاماتها الدولية، بكفالة سيادة القانون وتوفير ضمانات كافية لحقوق الإنسان في إجراءاتها الوطنية المتعلقة بإدراج أسماء أفراد وكيانات في قوائم تعد بغرض مكافحة الإرهاب؛
	”11 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب مواصلة الإسهام في عمل فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، بسبل منها التوعية بضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب، بطرق منها إقامة حوار منتظم، ودعم تبادل الممارسات الفضلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في جميع نواحي مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من الممارسات التي حددها المقرر الخاص في تقريره الذي قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان عملا بالقرار 15/15؛
	”12 - ترحب بالحوار الجاري في سياق مكافحة الإرهاب بين مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له والهيئات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتشجع مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له على توطيد الصلات والتعاون والحوار مع هيئات حقوق الإنسان المعنية، وخصوصا مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ومع الجهات الأخرى المعنية بالإجراءات والآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في عملها الجاري بشأن مكافحة الإرهاب؛
	”13 - تهيب بالدول والجهات الفاعلة الأخرى أن تواصل، حسب الاقتضاء، تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي تعيد تأكيد أمور منها احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب؛
	”14 - تهيب بكيانات الأمم المتحدة المشاركة في دعم جهود مكافحة الإرهاب مواصلة تيسير تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وتعزيز الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون، في سياق مكافحة الإرهاب؛
	”15 - تطلب إلى فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب مواصلة الجهود التي تبذلها لكفالة أن تتمكن الأمم المتحدة من تحسين تنسيق وتعزيز الدعم الذي تقدمه للدول الأعضاء فيما تبذله من جهود للامتثال للالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، في سياق مكافحة الإرهاب، وتشجيع الأفرقة العاملة التابعة لفرقة العمل على إدماج منظور لحقوق الإنسان في عملها؛
	”16 - تشجع هيئات الأمم المتحدة وكياناتها والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، وبخاصة الهيئات والكيانات والمنظمات المشاركة في فرقة العمل المعنية بالتنفيذ، التي تقدم المساعدة التقنية، عند الطلب، فيما يتعلق بمنع الإرهاب وقمعه بما يتفق مع ولاياتها، على أن تكثف جهودها كي تكفل احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي وكذلك سيادة القانون، باعتبار ذلك أحد عناصر المساعدة التقنية، بما في ذلك في سياق اعتماد الدول للتدابير التشريعية وغيرها من التدابير وتنفيذها لها؛
	”17 - تحث هيئات الأمم المتحدة وكياناتها والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار ولايته المتعلقة بمنع الإرهاب وقمعه، على تكثيف الجهود التي تبذلها لتقديم المساعدة التقنية، عند الطلب، بهدف بناء قدرات الدول الأعضاء في مجال وضع وتنفيذ برامج تقديم المساعدة والدعم لضحايا الإرهاب، بما في ذلك إعادة التأهيل، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية في هذا الصدد؛
	”18 - تهيب بالمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية أن تعزز تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون في مجال النهوض بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛
	”19 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وتقرير المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب المقدم عملا بأحكام القرار 65/221 بجانب الأولويات المحددة في تقرير المقرر الخاص(15)، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل عمله في هذا الصدد؛
	”20 - تطلب إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب أن يواصل تقديم توصيات، في نطاق ولايته، بشأن منع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والتصدي لهذه الانتهاكات وإنصاف ضحاياها، وأن يواصل تقديم تقارير والاشتراك في حوار تفاعلي سنويا مع الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وفقا لبرنامج عملهما؛
	”21 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون بالكامل مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في أداء المهام والواجبات المسندة إليه، بوسائل منها الاستجابة على الفور للنداءات العاجلة التي يوجهها المقرر الخاص وتزويده بالمعلومات التي يطلبها، وأن تنظر جديا في قبول طلباته زيارة بلدانها، وأن تتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بالإجراءات والآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛
	”22 - ترحب بالأعمال التي اضطلعت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ الولاية المسندة إليها في عام 2005 في القرار 60/158، وتطلب إلى المفوضة السامية مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد؛
	”23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
	”24 - تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ’تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها‘“.
	99 - وكان معروضا على اللجنة، في جلستها 48، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب“ (A/C.3/66/L.51/Rev.1) مقدم من الاتحاد الروسي، والأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأوروغواي، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبنن، وبولندا، وبيرو، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا، والسلفادور، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وكندا، وكوستاريكا، وكولومبيا، ولكسمبرغ، وليختنشتاين، ومالي، ومصر، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان. وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار أذربيجان، وإستونيا، وإكوادور، وأنغولا، وأوكرانيا، وبلغاريا، وبنما، والبوسنة والهرسك، وبيلاروس، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، وصربيا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكوت ديفوار، ولاتفيا، وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا، وهولندا، واليونان.
	100 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.51/Rev.1 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الحادي والعشرون). 
	تاء - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.52 و Rev.1
	101 -  في الجلسة 43، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل المكسيك، باسم الأرجنتين، وأرمينيا، وإريتريا، وإكوادور، وأوروغواي، وباراغواي، والبرازيل، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وبيلاروس، وتركيا، والجزائر، والسلفادور، وشيلي، وطاجيكستان، وغواتيمالا، وغيانا، والفلبين، وقيرغيزستان، ومالي، والمغرب، والمكسيك، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، والهند، وهندوراس، مشروع قرار بعنوان ”حماية المهاجرين“ (A/C.3/66/L.52) فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة المتعلقة بحماية المهاجرين، وآخرها القرار 65/212 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 18/21 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2011،
	”وإذ تعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأنه يحق لكل إنسان التمتع بجميع الحقوق والحريات المبينة فيه دون تمييز من أي نوع، وبخاصة على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي،
	”وإذ تعيد أيضا تأكيد أن لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخــل حــدود كــل دولة، والحق فــي مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده،
	”وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
	”وإذ تشير أيضا إلى الأحكام المتعلقة بالمهاجرين الواردة في الوثائق الختامية الصادرة عن جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، ومن بينها الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، التي تقر بأن العمال المهاجرين هم من أكثر الفئات تضررا وضعفا في سياق الأزمات المالية والاقتصادية،
	”وإذ تشير كذلك إلى قراري لجنة السكان والتنمية 2006/2 المؤرخ 10 أيار/مايو 2006، و 2009/1 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2009،
	”وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير التنمية البشرية لعام 2009: تذليل العقبات - التنقل البشري والتنمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
	”وإذ تحيط علما بالفـتوى OC-16/99، المؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999، المتعلقة بالحق في الحصول على معلومات عن المساعدة القنصلية في إطار ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، والفتوى OC-18/03، المؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 2003، المتعلقة بالوضع القانوني للمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة وحقوقهم اللتين أصدرتهما محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،
	”وإذ تحيط علما أيضا بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 31 آذار/مارس 2004 في قضية أبينا ومواطنون مكسيكيون آخرون، وبالحكم الذي أصدرته المحكمة في 19 كانون الثاني/يناير 2009 بشأن طلب تفسير الحكم الصادر في قضية أبينا، وإذ تشير إلى التزامات الدول التي أعيد تأكيدها في الحكمين كليهما،
	”وإذ تشدد على أهمية مجلس حقوق الإنسان في مجال تعزيز احترام حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم المهاجرون،
	”وإذ تسلم بازدياد مشاركة المهاجرات في حركات المهاجرين الدولية،
	”وإذ تشير إلى الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، الذي جرى في نيويورك يومي 14 و 15 أيلول/سبتمبر 2006، بغرض مناقشة الجوانب المتعددة الأبعاد للهجرة الدولية والتنمية، والذي أقر، في جملة أمور، بوجود علاقة بين الهجرة الدولية والتنمية وحقوق الإنسان،
	”وإذ تلاحظ أن الاجتماع الخامس للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية من المقرر عقده في جنيف بسويسرا يومي 1 و 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، وأنه سيجمع بين النتائج والاستنتاجات التي خلص إليها 14 اجتماعا من الاجتماعات المواضيعية التي عقدت في شتى أرجاء العالم بين شهري كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2011 وتناولت الموضوع الرئيسي المعنون ’اتخاذ إجراءات بصدد الهجرة والتنمية - الاتساق والقدرات والتعاون‘ كإسهام في الترويج للتعاون الدولي فيما بين الدول وبينها وبين الأطراف المؤثرة الأخرى تعزيزا لقدرة الدول على معالجة فرص وتحديات الهجرة والتنمية بصورة أكثر فعالية؛ وإذ تحيط علما مع التقدير بالعرض السخي الذي عرضت فيه موريشيوس الاضطلاع برئاسة المنتدى العالمي لعام 2012.
	”وإذ تسلم بمساهمة المهاجرين في المجالين الثقافي والاقتصادي في المجتمعات التي تستقبلهم وفي مجتمعاتهم الأصلية، وبالحاجة إلى تحديد الوسائل المناسبة الكفيلة بتعظيم فوائد التنمية ومواجهة التحديات التي تطرحها الهجرة أمام البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد، وبخاصة في ضوء تأثير الأزمة المالية والاقتصادية، وإذ تلتزم بضمان معاملة المهاجرين معاملة كريمة وإنسانية وتوفير الحماية لهم، وبتعزيز آليات التعاون الدولي،
	”وإذ تشدد على أن الهجرة ظاهرة عالمية، وعلى أهمية التعاون والحوار في هذا الشأن على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي، حسب الاقتضاء، وعلى الحاجة إلى حماية حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين، وبخاصة في وقت ازداد فيه تدفق الهجرة في ظل الاقتصاد المعولم، وأصبح يجري في سياق ينطوي على شواغل أمنية جديدة،
	”وإذ تضع في اعتبارها أن على الدول التزامات يفرضها القانون الدولي، حسب الاقتضاء، بإيلاء العناية الواجبة لمنع الجرائم ضد المهاجرين والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم، وأن عدم القيام بذلك ينتهك ويفسد أو يلغي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بالضحايا،
	”وإذ تؤكد أن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، بما في ذلك عمليات الاتجار بالأشخاص، لا تزال تمثل تحديا خطيرا، وتقتضي تقييمها والتصدي لها بشكل منسق على المستوى الدولي، وتعاونا حقيقيا متعدد الأطراف بين البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد من أجل القضاء عليها،
	”وإذ تضع في اعتبارها أن السياسات والمبادرات المتعلقة بمسألة الهجرة، بما فيها السياسات والمبادرات المتعلقة بالإدارة المنظمة للهجرة، ينبغي أن تشجع اتباع نهوج كلية تأخذ في الحسبان أسباب هذه الظاهرة وعواقبها، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بالمهاجرين،
	”وإذ تؤكد أهمية أن تكون الأنظمة والقوانين المتعلقة بالهجرة غير النظامية، على جميع المستويات الحكومية، متسقة مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان،
	”وإذ تؤكد أيضا الالتزام الذي يقع على عاتق الدول بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وإذ تعرب عن قلقها إزاء التدابير المتخذة، بما في ذلك في سياق السياسات الهادفة إلى الحد من الهجرة غير النظامية، والتي تُعتبر بموجبها الهجرة غير النظامية عملا جنائيا وليس مخالفة إدارية، مما يؤدي إلى حرمان المهاجرين من التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
	”وإذ تدرك أنه بالنظر إلى أن المجرمين يستغلون تدفقات المهاجرين ويحاولون الالتفاف على السياسات التي تقيد الهجرة، يصبح المهاجرون أكثر عرضة لمخاطر منها الاختطاف والابتزاز والعمل القسري والاستغلال الجنسي والاعتداء البدني وعبودية الديون والهجر،
	”وإذ تقر بإسهام المهاجرين الشباب في البلدان الأصلية وبلدان المقصد، وإذ تشجع، في هذا الصدد، الدول على أن تنظر في الظروف التي يعيشها المهاجرون الشباب، واحتياجاتهم المحددة،
	”وإذ يساورها القلق إزاء العدد الكبير والمتزايد من المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، الذين يعرضون أنفسهم للخطر بمحاولة عبور الحدود الدولية، دون حيازتهم وثائق السفر المطلوبة، وإذ تقر بواجب الدول احترام حقوق الإنسان المتعلقة بأولئك المهاجرين،
	”وإذ تؤكد أنه ينبغي أن تتناسب العقوبات المفروضة على المهاجرين غير النظاميين وأسلوب معاملتهم مع ما ارتكبوه من مخالفات،
	”وإذ تسلم بأهمية اعتماد نهج شامل ومتوازن إزاء الهجرة الدولية، وإذ تضع في اعتبارها أن الهجرة تثري النسيج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي للدول، وتوثق الصلات التاريخية والثقافية القائمة بين بعض المناطق،
	”وإذ تسلم أيضا بالالتزامات المترتبة على البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،
	”وإذ تشدد على أهمية أن تقوم الدول، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المعنية، بتنظيم حملات إعلامية تهدف إلى التعريف بالفرص والقيود والمخاطر والحقوق في حالة الهجرة، بما يمكِّن الجميع من اتخاذ قرارات مستنيرة، ويحول دون لجوء أي شخص إلى وسائل خطرة لعبور الحدود الدولية،
	”1 - تهيب بالدول أن تعزز وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بجميع المهاجرين على نحو فعال، أيا كان وضعهم كمهاجرين، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية المتعلقة بالنساء والأطفال، وأن تعالج مسألة الهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي، واعتماد نهج شامل ومتوازن، مع الإقرار بالأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان المتعلقة بجميع المهاجرين، وتجنب النهوج التي قد تفاقم ضعفهم؛
	”2 - تعرب عن قلقها إزاء تأثير الأزمات المالية والاقتصادية في الهجرة الدولية وفي المهاجرين، وتحث في هذا الصدد الحكومات على التصدي للمعاملة التمييزية وغير العادلة حيال المهاجرين، ولا سيما العمال المهاجرون وأسرهم؛
	”3 - تعيد تأكيد الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(2) والالتزامات المترتبة على الدول بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(3)، وفي هذا الصدد:
	”(أ) تدين بشدة مظاهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب ضد المهاجرين، والقوالب النمطية التي يوصمون بها في كثير من الأحيان على أسس منها الدين أو المعتقد؛ وتحث الدول على تطبيق القوانين القائمة، وتعزيزها عند الاقتضاء، متى حدثت أفعال أو برزت مظاهر أو استخدمت تعابير تنم عن كراهية الأجانب أو التعصب ضد المهاجرين، لكفالة عدم إفلات من يرتكبون أفعالا تنم عن كراهية الأجانب والعنصرية من العقاب؛
	”(ب) تعرب عن القلـق إزاء ما اعتمدته بعض الدول من تشريعات تسفر عن تدابير وممارسات يمكن أن تقيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بالمهاجرين؛ وتعيد تأكيد أن على الدول، عند ممارستها حقها السيادي في سن وإنفاذ التدابير التي تتعلق بالهجرة وبأمن حدودها، واجب التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين؛
	”(ج) تعرب عن قلقها إزاء التدابير التشريعية التي اعتمدتها في الآونة الأخيرة مستويات حكومية شتى، وتوثر في حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين وأفراد أسرهم؛
	”(د) تهيب بالدول أن تكفل الاحترام التام لحقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين في قوانينها وسياساتها، بما فيها القوانين والسياسات في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية مثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
	”(هـ) تهيب بالدول التي لم توقع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولم تصدق عليها أو تنضم إليها أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛ وتطلب إلى الأمين العام مواصلة بذل الجهود من أجل الترويج للاتفاقية والتوعية بها؛
	”(و) تحيط علما بتقرير اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن دورتيها الثالثة عشرة والرابعة عشرة؛
	”4 - تعيد أيضا تأكيد واجب الدول بأن تعزز وتحمي على نحو فعال، حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بجميع المهاجرين، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية المتعلقة بالنساء والأطفال، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، بما يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، وبناء على ذلك:
	”(أ) تهيب بجميع الدول أن تحترم حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين وكرامتهم الأصيلة، وأن تضع حدا للتعسف في الاعتقال والاحتجاز، وأن تعيد النظر، عند الضرورة، في فترات الاحتجاز تفاديا لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين لفترات طويلة للغاية، وأن تتخذ، عند الاقتضاء، تدابير أخرى بدلا من الاحتجاز؛
	”(ب) تحث جميع الدول على أن تتخذ تدابير فعالة ترمي إلى منع أي شكل من أشكال الحرمان غير القانوني من الحرية يتعرض له المهاجرون على يد أفراد أو جماعات، ومعاقبة مرتكبي تلك الأفعال؛
	”(ج) تحيط علما مع التقدير بالتدابير التي اتخذتها بعض الدول لتقليص فترات الاحتجاز في حالات الهجرة دون حيازة الوثائق اللازمة، في إطار تطبيق الأنظمة والقوانين الداخلية المتعلقة بالهجرة غير النظامية؛
	”(د) تحيط علما مع التقدير أيضا بما أحرزته بعض الدول من نجاح في تنفيذ تدابير أخرى بدلا من الاحتجاز في حالات الهجرة دون حيازة الوثائق اللازمة باعتبارها ممارسة جديرة بأن تنظر فيها الدول كافة؛
	”(هـ) تطلب إلى الدول أن تتخذ تدابير ملموسة تستهدف الحيلولة دون انتهاك حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين أثناء عبورهم أراضيها، بما في ذلك في الموانئ والمطارات وعلى الحدود وفي نقاط تفتيش المهاجرين، وأن تدرب الموظفين العموميين الذين يعملون في تلك المرافق وفي مناطق الحدود على معاملة المهاجرين باحترام ووفقا للقانون، وأن تعمد، وفقا للقوانين السارية، إلى مقاضاة من يقترف أي فعل ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين، من قبيل الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاكات الحق في الحياة، بما فيها عمليات الإعدام خارج القضاء، أثناء عبورهم من بلدهم الأصلي إلى بلد المقصد أو العكس، بما في ذلك مرورهم عبر الحدود الوطنية؛
	(و) تشدد على حق المهاجرين في العودة إلى بلد المواطنة، وتشير إلى ضرورة أن تكفل الدول استقبال مواطنيها العائدين على النحو الواجب؛
	”(ز) تعيد التأكيد بشدة على واجب الدول الأطراف بأن تكفل الاحترام الكامل والمراعاة التامة لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، ولا سيما فيما يتعلق بحق جميع الرعايا الأجانب، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، في الاتصال بمسؤول قنصلي تابع للدولة الموفدة في حالة الاعتقال أو السجن أو الحبس أو الاحتجاز، وواجب الدولة المستقبلة بأن تبلغ المواطن الأجنبي دون تأخير بحقوقـه بموجب الاتفاقية؛
	”(ح) تطلب إلى جميع الدول أن تقوم، طبقا لتشريعاتها الوطنية والصكوك القانونية الدولية المنطبقة التي هي طرف فيها، بإنفاذ قوانين العمل على نحو فعال، بطرق منها التصدي لانتهاكات تلك القوانين، فيما يتعلق بعلاقات العمل وظروفه المتصلة بالعمال المهاجرين، بما فيها العلاقات والظروف المتصلة بأجورهم وأوضاعهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل وحقهم في حرية تكوين الجمعيات؛
	”(ط) تشجع جميع الدول على إزالة العقبات غير المشروعة، حيثما وجدت، التي قد تحول دون تحويل المهاجرين للنقود ولدخولهم وممتلكاتهم ومعاشاتهم بسرعة وبصورة آمنة وشفافة ودون قيود إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر، وفقا للتشريعات والاتفاقات السارية؛ والنظر، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير لحل المشاكل الأخرى التي قد تعوق تلك التحويلات؛
	”(ي) تشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقر بأن لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه فعليا من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية الممنوحة له؛
	”5 - تؤكد أهمية حماية الأفراد الذين يكونون في أوضاع تجعلهم عرضة للخطر، وفي هذا الصدد:
	”(أ) تعرب عن قلقها إزاء تزايد أنشطة الكيانات الإجرامية المنظمة العاملة عبر الحدود الوطنية والكيانات الإجرامية المنظمة الوطنية وغيرها من الجهات التي تستفيد من ارتكاب الجرائم ضد المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، دون اكتراث بظروفهم الخطرة واللاإنسانية، في انتهاك صارخ للقوانين الداخلية والقانون الدولي، وبما يخالف المعايير الدولية؛ 
	”(ب) تعرب عن قلقها أيضا إزاء ارتفاع مستوى إفلات المتجرين وشركائهم، وغيرهم من الأفراد المنتمين إلى كيانات إجرامية منظمة، من العقاب، وإزاء حرمان المهاجرين الذين تعرضوا للإساءة من الحقوق ومن العدالة في هذا السياق؛
	”(ج) ترحب ببرامج الهجرة التي اعتمدتها بعض البلدان، والتي تمكن المهاجرين من الاندماج في البلدان المضيفة بشكل كامل، وتيسر لم شمل الأسر، وتشجع على تهيئة بيئة يسودها الوئام والتسامح والاحترام؛ وتشجع الدول على النظر في إمكانية اعتماد هذه الأنواع من البرامج؛
	”(د) تشجع جميع الدول على وضع سياسات وبرامج للهجرة الدولية، يراعى فيها المنظور الجنساني، من أجل اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بتحسين حماية النساء والفتيات من الأخطار وإساءة المعاملة أثناء الهجرة؛
	”(هـ) تهيب بالدول أن تحمي حقوق الإنسان المتعلقة بالأطفال المهاجرين، بالنظر إلى ضعفهم، ولا سيما الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم، بما يكفل مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول، وذلك في سياساتها المتعلقة بالإدماج والعودة ولم شمل الأسر؛
	”(و) تشجع جميع الدول على منع السياسات والتشريعات التمييزية، على جميع مستويات الحكومة، التي تحول دون تلقي الأطفال المهاجرين التعليم، وعلى القضاء على تلك السياسات والتشريعات؛
	”(ز) تشجع الدول أن تعمل، في إطار مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول، على تشجيع نجاح إدماج الأطفال المهاجرين في نظم التعليم، وإزالة الحواجز التي تحول دون تعليمهم في البلدان المضيفة والبلدان المتلقية لهم؛ 
	”(ح) تحث الدول على كفالة أن تسمح آليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بتحديد الأشخاص الذين هم في حالة تجعلهم عرضة للخطر، وتوفير حماية خاصة لهم، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وأن تراعي، بما يتسق مع واجباتها والتزاماتها الدولية، مبدأ مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول ولم شمل الأسر؛
	”(ط) تحث الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها، وهما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه على تنفيذها بالكامل؛ وتهيب بالدول التي لم تصدق عليها أو تنضم إليها أن تنظر، على سبيل الأولوية، في القيام بذلك؛
	”6 - تحيط علما مع التقدير بالدراسة التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن التحديات وأفضل الممارسات في مجال تنفيذ الإطار الدولي لحماية حقوق الأطفال في سياق الهجرة؛ وتدعو الدول إلى أن تأخذ في الحسبان ما أسفرت عنه الدراسة من استنتاجات وتوصيات عند التخطيط لسياساتها المتعلقة بالهجرة وتنفيذها؛
	”7 - تشجع الدول على حماية ضحايا الجريمة المنظمة الوطنية وعبر الوطنية، بما في ذلك الاختطاف والاتجار، وفي بعض الحالات، التهريب، عن طريق القيام، عند الاقتضاء، بتنفيذ البرامج والسياسات التي تكفل الحماية والحصول على المساعدة الطبية والاجتماعية والنفسية والقانونية؛
	”8 - تشجع الدول الأعضاء التي لم تقم بالفعل بسن تشريعات محلية واتخاذ المزيد من التدابير الفعالة الكفيلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على الصعيد الدولي على القيام بذلك، تسليما منها بأن هذه الجرائم قد تعرض حياة المهاجرين للخطر أو تعرضهـم للضـرر أو الاستعباد أو الاستغلال، الذي قد يشمل أيضا استعباد المدين أو الاسترقاق أو الاستغلال الجنسي أو السخرة؛ وتشجع أيضا الدول الأعضـاء على تعزيز التعاون الدولي على مكافحة هذا الاتجار والتهريب؛
	”9 - تؤكد أهمية التعاون، على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي، على حماية حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين، وبناء على ذلك:
	”(أ) تطلب إلى جميع الدول والمنظمات الدولية والجهات المعنية ذات الصلة أن تراعي، في سياساتها ومبادراتها المتعلقة بمسائل الهجرة، الطابع العالمي لظاهرة الهجرة، وأن تولي الاهتمام الواجب للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الميدان، بوسائل منها إجراء حوارات عن الهجرة تشمل البلدان الأصلية وبلدان المقصد وبلدان العبور وكذلك المجتمع المدني، بما في ذلك المهاجرون، بغرض التصدي لهذه الظاهرة بطريقة شاملة تتناول جوانب عدة منها أسبابها وعواقبها والتحديات التي تمثلها الهجرة دون حيازة الوثائق اللازمة أو الهجرة غير النظامية، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين؛
	”(ب) تشجع الدول على أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة اتساق السياسات المتعلقة بالهجرة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بوسائل منها كفالة اعتماد سياسات ونظم منسقة عبر الحدود تكفل حماية الطفل وتتوافق على نحو تام مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	”(ج) تشجع أيضا الدول على أن تواصل تعزيز تعاونها في مجال حماية الشهود في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص؛
	”(د) تهيب بمنظومة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية والمؤسسات المتعددة الأطراف المعنية، أن تعزز تعاونها من أجل وضع منهجيات تتيح جمع وتجهيز البيانات الإحصائية المتعلقة بالهجرة الدولية وحالة المهاجرين في البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد، وأن تساعد الدول الأعضاء في جهودها المبذولة لبناء القدرات في هذا الصدد؛
	”(هـ) تطلب إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وجميع الجهات المعنية ذات الصلة، ولا سيما مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، كفالة إدراج منظور حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين ضمن المسائل ذات الأولوية في المناقشات الجارية داخل منظومة الأمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية والتنمية؛ وتشدد، في هذا الصدد، على أهمية المراعاة الوافية لمنظور حقوق الإنسان بوصفه إحدى أولويات النقاش المواضيعي غير الرسمي عن الهجرة الدولية والتنمية الذي سيجرى عام 2011، وكذلك في الحوار الرفيع المستوى المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية الذي سيجرى خلال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة عام 2013، على نحو ما قررته الجمعية في قرارها 63/225 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
	”(و) تشجع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة والمجتمع الدولي، بما يشمل المنظمات غير الحكومية، على أن تواصل وتعزز الحوار بينها بغية ترسيخ السياسات العامة التي تستهدف تعزيز حقوق الإنسان واحترامها، بما في ذلك حقوق المهاجرين؛
	”(ز) تدعو رئيس اللجنة إلى التكلم أمام الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين، في إطار البند المعنون ’عزيز حقوق الإنسان وحمايتها‘ وذلك في حدود الموارد المتاحة؛
	”(ح) تدعو المقرر الخاص إلى تقديم تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون ’تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها‘؛
	”10 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين عن تنفيذ القرار 65/212، وعن الكيفية التي ما برحت تؤثر بها، حيثما انطبق ذلك، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في السياسات والممارسات الرامية إلى تعزيز حماية المهاجرين؛
	”11- تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده الكفيلة بجمع معلومات عن موضوع التقرير المذكور آنفا، مع العمل على تشجيع الدول الأعضاء على تقديم معلومات فيما يختص بتطبيق الاتفاقية وتحديد الدول التي قدمت المعلومات المطلوبة“.
	102 -  وكان معروضا على اللجنة، في جلستها 44، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”حماية المهاجرين“ (A/C.3/66/L.52/Rev.1) مقدم من الأرجنتين، وأرمينيا، وإريتريا، وإكوادور، وإندونيسيا، وأوروغواي، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وبليز، وبنغلاديش، وبوركينا فاسو، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وبيلاروس، وتركيا، والجزائر، والسلفادور، وشيلي، وطاجيكستان، وغواتيمالا، وغيانا، والفلبين، وقيرغيزستان، وكوستاريكا، وكولومبيا، ومالي، ومصر، والمغرب، والمكسيك، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، والهند، وهندوراس. وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار إثيوبيا، وتونس، والسنغال، وغينيا - بيساو، وكوت ديفوار، والنيجر.
	103 -  وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.52/Rev.1 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الثاني والعشرون). 
	104 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثلا بولندا (باسم الاتحاد الأوروبي) والولايات المتحدة الأمريكية ببيانين (انظر A/C.3/66/SR.44).
	ثاء - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.53 و Rev.1
	105 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل بنن، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في الدول الأفريقية، والبرازيل، وبليز، وتركيا، وجمهورية كوريا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، مشروع قرار بعنوان ”متابعة السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان“ (A/C.3/66/L.53) فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى أن المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة تشمل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتشجيع على ذلك،
	”وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة وأن التعلم في مجال حقوق الإنسان يمكن أن يسهم في فهم صلتها بالحياة اليومية للناس،
	”وإذ تشير إلى قرارها 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 الذي قررت فيه أن يقوم مجلس حقوق الإنسان، في جملة أمور، بتعزيز التثقيف والتعلـم في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات،
	”وإذ تشير أيضا إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التي أعرب فيها رؤساء الدول والحكومات عن تأييدهم لتعزيز التثقيف والتعلـم في مجال حقوق الإنسان على جميع المستويات،
	”وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 62/171 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/173 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/82 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2009 بشأن السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان ومتابعتها،
	”وإذ تعترف بأنه يمكن للمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام وللبرلمانيين، حسب الاقتضاء، القيام بدور مهم على الصعد الوطني والإقليمي والدولي في استحداث وتيسير السبل والوسائل اللازمة لتعزيز التعلم في مجال حقوق الإنسان والأخذ به بوصفه أسلوبا للحياة على الصعيد المجتمعي،
	”واقتناعا منها بأن إدماج التعلم في مجال حقوق الإنسان في جميع السياسات والبرامج الإنمائية ذات الصلة يسهم في تمكين الناس من المشاركة على قدم المساواة في القرارات التي تحدد مسار حياتهم،
	”وقد نظرت في تقرير الأمين العام،
	”1 - تؤكد من جديد اقتناعها بأنه بوسع كل امرأة ورجل وشاب وطفل تحقيق إمكاناته البشرية كاملة من خلال معرفة الإطار الشامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك القدرة على العمل استنادا إلى تلك المعرفة من أجل كفالة الإعمال الفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع؛
	”2 - تشجع الدول الأعضاء على توسيع نطاق الجهود المضطلع بها خارج إطار السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان والنظر في تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لمواصلة وضع وتنفيذ برامج العمل الطويلة الأمد المتعلقة بالتعلم في مجال حقوق الإنسان على الصعد الدولي والإقليمي والوطني والمحلي التي تهدف إلى توسيع نطاق التعلم في مجال حقوق الإنسان واستدامته على جميع الصعد، بالتنسيق مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والبرلمانيين والمنظمات الإقليمية، بما في ذلك الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وعلى تسمية مدن لحقوق الإنسان، حيثما أمكن؛
	”3 - تهيب بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان دعم المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ووسائط الإعلام وغيرها من الجهات المعنية، وكذلك المؤسسات والبرامج والصناديق التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والشبكات والهيئات المعنية من قبيل تحالف الحضارات والاتفاق العالمي ومكتب الأمم المتحدة للشراكات، والتعاون والتآزر معها على نحو وثيق في الجهود الرامية، على وجه الخصوص، إلى وضع استراتيجيات وبرامج عمل دولية وإقليمية ووطنية ومحلية تهدف إلى توسيع نطاق التعلم في مجال حقوق الإنسان واستدامته على جميع الصعد؛
	”4 - تشجع منظمات المجتمع المدني على مستوى العالم، ولا سيما منظمات المجتمع المدني العاملة على الصعيد المجتمعي، على إدماج التعلم في مجال حقوق الإنسان في برامج الحوار والتوعية المضطلع بها مع الأفرقة التي تعنى بقضايا التعليم والتنمية والقضاء على الفقر والمشاركة والأطفال والشعوب الأصلية والمساواة بين الجنسين والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمهاجرين وبالقضايا السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى موضع الاهتمام في هذا الصدد؛
	”5 - تشجع الجهات الفاعلة المعنية في المجتمع المدني، بما في ذلك علماء الاجتماع والأخصائيون في علم الإنسان والمعنيون في الأوساط الأكاديمية ووسائط الإعلام وقادة المجتمعات المحلية، على المشاركة في زيادة تطوير مفهوم التعلم في مجال حقوق الإنسان بوصفه طريقة لتشجيع الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع؛
	”6 - تدعو الهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات إلى مراعاة التعلم في مجال حقوق الإنسان في تفاعلها مع الدول الأطراف؛
	”7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار“.
	106 -  وكان معروضا على اللجنة، في جلستها 44، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”متابعة السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان“ (A/C.3/66/L.53/Rev.1)، مقدم من مقدمي مشروع القرار A/C.3/66/L.53 وإسبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبليز، وبوتان، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وتايلند، ورومانيا، وسلوفينيا، وغينيا، وفرنسا، وقبرص، وكندا، وكوستاريكا، ولكسمبرغ، والنمسا، وهنغاريا، واليونان. وانضم لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار الاتحاد الروسي، وأذربيجان، وأرمينيا، وإكوادور، وألبانيا، وبربادوس، والبوسنة والهرسك، وبيلاروس، والجبل الأسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغينيا، والفلبين، وكازاخستان، وكولومبيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ومالي، والمكسيك، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس.
	107 -  وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.53/Rev.1 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الثالث والعشرون).
	ثالثا - توصية اللجنة الثالثة
	108 - توصي اللجنة الثالثة بأن تعتمد الجمعية العامة مشاريع القرارات التالية:
	مشروع القرار الأول
	حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعزز بعضها البعض وما تختص به جميعا من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك
	إن الجمعية العامة،
	إذ تؤكد من جديد المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تطوير العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، وتحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،
	وإذ تعترف بأنّ السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي أركان منظومة الأمم المتحدة والأسس اللازمة لتحقيق الأمن والرفاه الجماعي، وإذ تسلم بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان مسائل مترابطة يعزز بعضها البعض،
	وإذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() وإعلان وبرنامج عمل فيينا()، وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(3)، وإلى غيرهما من صكوك حقوق الإنسان،
	وتسليما منها بأن المثل المنشود للإنسان الحر المتمتع بالحرية المدنية والسياسية والآمن من الخوف والاحتياج لا يمكن، بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يتحقق إلا بتهيئة الظروف التي تتيح لكل إنسان التمتع بحقوقه المدنية والسياسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
	وإذ تشير إلى أن إعلان وبرنامج عمل فيينا أعاد تأكيد الحق في التنمية على النحو المنصوص عليه في إعلان الحق في التنمية()، بوصفه حقا عالميا غير قابل للتصرف وجزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية وبوصف الإنسان يمثل الموضوع المحوري للتنمية، وإذ تسلم بأنه لا يجوز التذرع بانعدام التنمية لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وذلك على الرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان،
	وإذ تشير إلى أن مجلس حقوق الإنسان ينبغي أن يسترشد في عمله بمبادئ العالمية والموضوعية والحياد وعدم الانتقائية، وبالحوار والتعاون الدوليين البناءين، وذلك بغية النهوض بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية،
	وإذ تسلم بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لكفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعزز بعضها البعض وما تختص به جميعا من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك، ولضمان المعاملة المتساوية والعادلة لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأهمية الدور الذي يؤديه في هذا الصدد تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان؛
	1 - تؤكد من جديد أنّ جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة يعزز بعضا البعض، وأن جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يجب أن تعامل بصورة عادلة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التأكيد؛
	2 - تشير في هذا الصدد إلى أهمية ضمان البعد العالمي والموضوعي وغير الانتقائي للنظر في مسائل حقوق الإنسان؛ 
	3 - تشدد على أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي أمور مترابطة يعزز بعضها البعض؛
	4 - تعترف بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي أساسيان لتحقيق النمو المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛
	5 - تشدد على أن وجود الفقر المدقع على نطاق واسع يعرقل التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، وتؤكد من جديد أنه لا بد للدول أن تتخذ خطوات لإزالة ما يعترض سبيل التنمية من عقبات ناجمة عن عدم إعمال الحقوق المدنية والسياسية، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	6 - تشجع الدول على أن تراعي جميع حقوق الإنسان التي يعزز بعضها البعض وما تختص به من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك لدى إدماج مسألة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في السياسات الوطنية ذات الصلة ولدى النهوض بالتعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، وتشير في الوقت نفسه إلى أن مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقع في المقام الأول على عاتق الدول؛
	7 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى مراعاة جميع حقوق الإنسان التي يعزز بعضها البعض وما تختص به من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك لدى تعميم مراعاة حقوق الإنسان في أنشطتها، وذلك بغية الإسهام في التمتع الكامل بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي احترامها الشامل والتقيد بها؛
	8 - تسلم بإسهام جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني، إسهاما إيجابيا في تعزيز جميع حقوق الإنسان التي يعزز بعضها البعض وما تختص به من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك، وتشجع على مواصلة بذل الجهود في هذا المجال بحسب ما يناسب أنشطتها؛
	9 - تشجع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وسائر المكلفين بولايات إلى مواصلة تعزيز جهودهم من أجل أن تراعى، لدى تنفيذهم للولايات المنوطة بهم، ما تختص به جميع حقوق الإنسان التي يعزز بعضها البعض من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك؛
	10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الثاني
	تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد التزامها بتعزيز التعاون الدولي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في الفقرة 3 من المادة 1 منه، وفي الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993() بغية تعزيز التعاون الحقيقي بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان،
	وإذ تشير إلى اعتمادها إعلان الأمم المتحدة للألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000() وقرارها 64/171 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 وقرار مجلس حقوق الإنسان 16/22 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011() وقرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،
	وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، ومؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2009، والإعلان السياسي الصادر عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى الذي عُقد للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان()، وإلى دورها جميعا في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،
	وإذ تسلم بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان أمر ضروري لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة على نحو تام، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال،
	وإذ تسلم أيضا بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستندا إلى مبدأ التعاون والحوار الحقيقي وأن يهدفا إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،
	وإذ تعيد تأكيد أن الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات في ميدان حقوق الإنسان يمكن أن يسهم إلى حد كبير في تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،
	وإذ تشدد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على ذلك، بطرق منها التعاون الدولي،
	وإذ تؤكد أن التفاهم والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر مهمة في جميع الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	وإذ تشير إلى اتخاذ اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في دورتها الثانية والخمسين، القرار 2000/22 المؤرخ 18 آب/أغسطس 2000 والمتعلق بتعزيز الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان()،
	1 - تعيد تأكيد أن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والتشجيع على احترامها، بطرق منها التعاون الدولي، من مقاصد الأمم المتحدة ومسؤولية تتحملها جميع الدول الأعضاء؛
	2 - تسلم بأن الدول تتحمل مسؤولية جماعية، بالإضافة إلى مسؤولياتها الفردية تجاه مجتمعاتها، عن إعلاء مبادئ كرامة الإنسان والمساواة والإنصاف على الصعيد العالمي؛
	3 - تعيد تأكيد أن الحوار بين الثقافات والحضارات ييسر قيام ثقافة قوامها التسامح واحترام التنوع، وترحب في هذا الصدد بعقد مؤتمرات واجتماعات على الصعد الوطني والإقليمي والدولي بشأن الحوار بين الحضارات؛
	4 - تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على بناء نظام دولي أساسه الشمول والعدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان على الصعيد العالمي وعلى نبذ جميع مبادئ الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	5 - تعيد تأكيد أهمية توطيد التعاون الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيق أهداف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	6 - ترى أنه ينبغي للتعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، وفقا للمقاصد والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أن يسهم إسهاما فعالا وعمليا في المهمة الملحة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
	7 - تعيد تأكيد ضرورة الاسترشاد، في العمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها بالكامل، بمبادئ العالمية وعدم الانتقائية والموضوعية والشفافية، بشكل يتسق مع المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق؛
	8 - تشدد على دور التعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية وفي النهوض بقدرات الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان، عن طريق تعزيز تعاونها مع آليات حقوق الإنسان، بسبل منها تقديم المساعدة التقنية بناء على الطلب ووفقا للأولويات التي تحددها الدول المعنية؛
	9 - تهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أن تواصل إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل زيادة فهم حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة وتعزيزها وحمايتها، وتشجع المنظمات غير الحكومية على المساهمة على نحو فعال في هذا المسعى؛
	10 - تدعـو الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية بآليات حقوق الإنسان والإجراءات المتعلقة بها إلى مواصلة إيلاء الاعتبار لأهمية التعاون والتفاهم والحوار في كفالة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها؛
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يتشاور، بالتعاون مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون والحوار على الصعيد الدولي في إطار هيئات آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، وبشأن العقبات والتحديات التي تواجه في هذا المجال والتدابير التي يمكن اتخاذها للتصدي لها؛
	12 - تقـرر أن تواصل النظر في المسألة في دورتها السابعة والستين.
	مشروع القرار الثالث
	تعزيز التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة،
	وإذ تؤكد من جديد أهمية هدف التصديق العالمي على صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
	وإذ ترحب بالزيادة الكبيرة في عدد التصديقات على صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مما أسهم بصفة خاصة في تحقيق عالميتها،
	وإذ تكرر تأكيد أهمية الأداء الفعال للهيئات المنشأة بموجب صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التنفيذ الكامل والفعال لتلك الصكوك،
	وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان السابقة سلّمتا، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بأهمية إيلاء الاعتبار في عضويتها للتوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين وتمثيل النظم القانونية الرئيسية، وأهمية مراعاة انتخاب الأعضاء وتوليهم مناصبهم بصفتهم الشخصية، وضرورة تحليهم بأخلاق رفيعة ونـزاهة وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان،
	وإذ تؤكد من جديد أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، وكذلك أهمية مختلف النظم السياسية والاقتصادية والقانونية،
	وإذ تسلّم بأن الأمم المتحدة تشجع تعدد اللغات باعتباره وسيلة لتعزيز تنوع اللغات والثقافات وحمايته والمحافظة عليه عالميا، وبأن تعدد اللغات الحقيقي يعزز الوحدة في ظل التنوع والتفاهم الدولي،
	وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان السابقة شجعتا الدول الأطراف في معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على النظر، منفردة وعن طريق اجتماعات الدول الأطراف، في كيفية إعمال مبادئ عدة منها مبدأ التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات على النحو الأمثل،
	وإذ تعرب عن القلق إزاء اختلال التوازن الإقليمي في التكوين الحالي لعضوية بعض الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان،
	وإذ تؤكد من جديد أهمية مضاعفة الجهود من أجل تصحيح ذلك الاختلال،
	وإذ تلاحظ بصفة خاصة أن الوضع القائم يمس في أغلب الأحيان بانتخاب خبراء من بعض المجموعات الإقليمية، ولا سيما مجموعة الدول الأفريقية ومجموعة الدول الآسيوية ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومجموعة دول أوروبا الشرقية،
	واقتناعا منها بأن الهدف من التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان متوافق تماما مع ضرورة ضمان التوازن بين الجنسين وتمثيل النظم القانونية الرئيسية في تلك الهيئات وتحلي أعضائها بأخلاق رفيعة ونـزاهة وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان وبأنه يمكن إعماله وتحقيقه على نحو كامل ومتسق مع هذه الضرورة،
	1 - تكرر تأكيد ضرورة أن تراعي الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في ترشيحها أعضاء للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، أن تتألف هذه اللجان من أشخاص يتحلون بأخلاق رفيعة وكفاءة معترف بها في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة الفائدة من مشاركة بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية ومراعاة المساواة في تمثيل الرجال والنساء، وأن يتولى الأعضاء مناصبهم بصفتهم الشخصية، وتكرر أيضا تأكيد أن يراعى، في انتخابات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، التوزيع الجغرافي العادل للأعضاء وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية؛
	2 - تشجع الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن تنظر في اتخاذ إجراءات ملموسة، بما فيها إمكانية وضع نظم لتوزيع الحصص حسب المناطق الجغرافية بغرض انتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وأن تتخذها مما يكفل تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في التوزيع الجغرافي العادل في عضوية هيئات حقوق الإنسان تلك؛
	3 - تحث الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعضاء المكاتب، على أن تدرج هذه المسألة في جدول أعمال كل اجتماع و/أو مؤتمر للدول الأطراف في تلك الصكوك من أجل فتح باب النقاش بشأن الوسائل والأساليب اللازمة لكفالة التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، على أساس التوصيات السابقة للجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واستنادا إلى أحكام هذا القرار؛
	4 - توصي، عند بحث إمكانية تخصيص حصص حسب المناطق لغرض انتخاب أعضاء كل هيئة منشأة بموجب معاهدة، بتطبيق إجراءات مرنة تشمل المعايير التالية:
	(أ) يجب أن تخصص لكل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس التي أنشأتها الجمعية العامة حصة في عضوية كل هيئة منشأة بموجب معاهدة، تعادل النسبة التي يمثلها عدد الدول الأطراف في الصك؛
	(ب) يتعين اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء تنقيحات دورية تأخذ في الاعتبار التغيرات النسبية في التوزيع الجغرافي للدول الأطراف؛
	(ج) يتعين القيام بتنقيحات دورية آلية تجنبا لتعديل نص الصك عندما تنقح الحصص؛
	5 - تؤكد أن العملية اللازمة لتحقيق هدف التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان يمكن أن تساهم في التوعية بأهمية التوازن بين الجنسين وفي تمثيل النظم القانونية الرئيسية وفي مبدأ انتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وتوليهم مناصبهم بصفتهم الشخصية وتحليهم بأخلاق رفيعة ونـزاهة وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان؛
	6 - تطلب إلى رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان أن ينظروا في اجتماعهم المقبل في مضمون هذا القرار وأن يقدموا، عن طريق مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توصيات محددة لتحقيق هدف التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وكذا معلومات مستكملة عن تنفيذ هذا القرار في الهيئة الخاصة بكل منهم؛
	7 - تطلب إلى المفوَّضة السامية أن تقدم توصيات محددة بشأن تنفيذ هذا القرار، وإلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين؛
	8 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	مشروع القرار الرابع
	حقوق الإنسان والتنوع الثقافي
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية() والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2)، وكذلك صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،
	وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 54/160 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/91 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 57/204 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/167 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/167 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/155 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2007 و 64/174 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 54/113 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/23 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 60/4 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005 فيما يتعلق بسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات،
	وإذ تلاحظ أن العديد من الصكوك المبرمة داخل منظومة الأمم المتحدة تشجع التنوع الثقافي، وكذلك صون الثقافة وتنميتها، ولا سيما إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي الذي أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الرابعة عشرة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1966()،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام()،
	وإذ تشير إلى أن على الدول واجب التعاون مع بعضها بعضا، على النحو المبين في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة الوارد في مرفق قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، بصرف النظر عن اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في شتى مجالات العلاقات الدولية وفي تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وفي القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وجميع أشكال التعصب الديني،
	وإذ ترحب باعتماد البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات بموجب قرارها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
	وإذ ترحب أيضا بالمساهمة في تشجيع احترام التنوع الثقافي من قبل كل من المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/ سبتمبر 2001، ومؤتمر استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي عقد بجنيف خلال الفترة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2009، والاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة في 22 أيلول/ سبتمبر 2011 بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان،
	وإذ ترحب كذلك بالإعلان العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المتعلق بالتنوع الثقافي() وخطة العمل المتصلة به() اللذين اعتمدهما المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 في دورته الحادية والثلاثين واللذين دعت فيهما الدول الأعضاء منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتعزيز المبادئ المنصوص عليها في الإعلان وخطة العمل المتصلة به بهدف زيادة تضافر الإجراءات لصالح التنوع الثقافي،
	وإذ تحيط علما بالاجتماع الوزاري لحركة بلدان عدم الانحياز المعني بحقوق الإنسان والتنوع الثقافي المعقود في طهران في 3 و 4 أيلول/سبتمبر 2007،
	وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، وأن على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان كافة على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام، وأن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع وجوب مراعاة ما تتسم به الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة من أهمية،
	وإذ تسلم بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم إلى التطور الثقافي مصدران لإثراء الحياة الثقافية للبشرية بشكل متبادل،
	وإذ تسلم أيضا بمساهمة مختلف الثقافات في النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها، 
	وإذ تأخذ في اعتبارها أن ثقافة السلام تعزز بشكل فعال مبدأ عدم اللجوء إلى العنف واحترام حقوق الإنسان وتوطد التضامن بين الشعوب والأمم وتدعم الحوار بين الثقافات،
	وإذ تسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تتقاسم مجموعة مشتركة من القيم العالمية،
	وإذ تسلم أيضا بأن تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وثقافاتها وتقاليدها سيسهم في احترام ومراعاة التنوع الثقافي بين جميع الشعوب والأمم،
	وإذ ترى أن تقبل التنوع الثقافي والعرقي والديني واللغوي، وكذلك الحوار بين الحضارات وداخلها، أمران أساسيان لتحقيق السلام والتفاهم والصداقة بين الأفراد والشعوب المنتمية إلى مختلف ثقافات العالم وأممه، في حين تولد مظاهر التحامل الثقافي والتعصب وكراهية الأجانب إزاء مختلف الثقافات والأديان المغايرة كراهية وعنفا بين الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم،
	وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزتها وقيمتها اللتين يجدر الاعتراف بهما واحترامهما وصونهما، واقتناعا منها بأن جميع الثقافات، بغنى تعددها وتنوعها وبما تحدثه من تأثيرات متبادلة في بعضها بعضا، تشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية جمعاء،
	واقتناعا منها بأن تشجيع التعدد الثقافي وتقبل مختلف الثقافات والحضارات وقيام حوار فيما بينها يسهم في جهود جميع الشعوب والأمم لإثراء ثقافاتها وتقاليدها عن طريق تبادل المعرفة والإنجازات الفكرية والمعنوية والمادية على نحو يعود عليها بالمنفعة المتبادلة،
	وإذ تعترف بالتنوع في العالم، وإذ تسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تسهم في إثراء البشرية، وإذ تقر بأهمية احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي في جميع أنحاء العالم، وإذ تلتزم، تعزيزا للسلام والأمن الدوليين، بالنهوض برفاه الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان، وكذلك بالتشجيع على التسامح والاحترام والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب،
	1 - تؤكد الأهمية التي توليها جميع الشعوب والأمم للمحافظة على تراثها الثقافي وتقاليدها وتطويرهما وصونهما في مناخ وطني ودولي يسوده السلام والتسامح والاحترام المتبادل؛
	2 - تشدّد على أهمية مساهمة الثقافة في التنمية وفي تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛
	3 - ترحب باعتماد إعلان الأمم المتحدة للألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000() الذي ترى فيه الدول الأعضاء أمورا منها أن التسامح من القيم الأساسية والضرورية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، وأنه ينبغي أن يشمل النهوض بفعالية بثقافة للسلام والحوار بين الحضارات، يحترم في ظلها البشر بعضهم بعضا بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنوع، دون خشية مما يوجد داخل المجتمعات وبينها من اختلافات ولا قمع لها بل الاعتزاز بها باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية؛
	4 - تسلم بحق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛
	5 - تؤكد أن على المجتمع الدولي أن يسعى إلى مواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تطرحها العولمة بطريقة تكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛
	6 - تعرب عن تصميمها على منع طمس الهوية الثقافية في سياق العولمة والحد منه، عن طريق زيادة التبادل بين الثقافات الذي يسترشد بتشجيع التنوع الثقافي وحمايته؛
	7 - تؤكد أن الحوار بين الثقافات يثري بصفة أساسية الفهم المشترك لحقوق الإنسان وأن الفوائد المكتسبة من تشجيع وتنمية الاتصالات والتعاون على الصعيد الدولي في الميادين الثقافية مهمة؛
	8 - ترحب بالإقرار المعلن في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بضرورة احترام التنوع وتعظيم فوائده داخل الدول وفيما بينها، بالعمل معا من أجل بناء مستقبل مثمر يسوده الوئام، عن طريق تطبيق وتعزيز قيم ومبادئ مثل العدل والمساواة وعدم التمييز والديمقراطية والإنصاف والصداقة والتسامح والاحترام داخل المجتمعات والأمم وفيما بينها، وبخاصة عن طريق برامج الإعلام والتعليم، بغية التوعية بفوائد التنوع الثقافي وفهمها، بما فيها البرامج التي تعمل فيها السلطات العامة في شراكة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وقطاعات المجتمع المدني الأخرى؛
	9 - تسلم بأن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع يعزز التعدد الثقافي ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية وينهض بتطبيق حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم ويعزز العلاقات الودية المستقرة بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛
	10 - تشدد على أن تشجيع التعدد الثقافي والتسامح على الصعد الوطني والإقليمي والدولي مهم لتعزيز احترام الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي؛
	11 - تشدد أيضا على أن التسامح واحترام التنوع ييسران تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي، بما فيها المساواة بين الجنسين وتمتع الكل بجميع حقوق الإنسان، وتؤكد على أن التسامح واحترام التنوع الثقافي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي أمور يعزز بعضها بعضا؛
	12 - تحث جميع الجهات الفاعلة على الساحة الدولية على إرساء نظام دولي يشمل الجميع ويستند إلى العدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جميع المذاهب الداعية إلى الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	13 - تحث الدول على كفالة أن تجسد نظمها السياسية والقانونية التنوع المتعدد الثقافات داخل مجتمعاتها، وعلى تحسين المؤسسات الديمقراطية، عند الاقتضاء، لجعلها تقوم على مشاركة أكمل، وعلى تجنب تهميش وإقصاء قطاعات معينة من المجتمع والتمييز ضدها؛
	14 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة الإقرار بالتنوع الثقافي وتعزيز احترامه بغرض النهوض بأهداف السلام والتنمية وحقوق الإنسان المقبولة عالميا، وتدعو المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى القيام بذلك؛
	15 - تؤكد ضرورة استخدام وسائط الإعلام وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة بحرية لتهيئة الظروف اللازمة لتجدد الحوار بين الثقافات والحضارات؛
	16 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تواصل إيلاء كل الاعتبار للمسائل التي أثيرت في هذا القرار في سياق الأنشطة التي تضطلع بها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
	17 - تطلب أيضا إلى المفوضية أن تدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات بشأن حقوق الإنسان، وتدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى القيام بذلك؛
	18 - تحث المنظمات الدولية المعنية على إجراء دراسات عن مدى إسهام احترام التنوع الثقافي في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين بين جميع الأمم؛
	19 - تطلب إلى الأمين العام أن يعدّ تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك الجهود المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بالتسليم بالتنوع الثقافي وبأهميته بين جميع شعوب العالم وأممه، يراعي فيه آراء الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية، وأن يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين؛
	20 - تقـرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند الفرعي المعنون ”مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية“.
	مشروع القرار الخامس
	الحق في التنمية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة الذي يعرب بوجه خاص عن العزم على تشجيع التقدم الاجتماعي ورفع مستويات المعيشة في ظل مزيد من الحرية، وعلى القيام، تحقيقا لهذه الغاية، باستخدام الآليات الدولية في النهوض بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب،
	وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(2)،
	وإذ تشير أيضا إلى الوثائق الختامية لجميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
	وإذ تشير كذلك إلى أن الإعلان بشأن الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986 أكد أن الحق في التنمية حق غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان وأن تكافؤ الفرص من أجل التنمية امتياز للدول والأفراد الذين يكونون الدول على حد سواء وأن الفرد هو محور الاهتمام في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
	وإذ تؤكد أن إعلان وبرنامج عمل فيينا() أعادا تأكيد أن الحق في التنمية حق عالمي وغير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وأن الفرد هو محور الاهتمام في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
	وإذ تعيد تأكيد الهدف الرامي إلى جعل الحق في التنمية أمرا واقعا لكل شخص، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2000()،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأن غالبية الشعوب الأصلية في العالم تعيش في ظروف من الفقر، وإذ تقر بالضرورة الملحة للتصدي للأثر السلبي للفقر وعدم الإنصاف على الشعوب الأصلية عن طريق ضمان شمولها ببرامج التنمية والقضاء على الفقر على نحو تام وفعال،
	وإذ تعيد تأكيد أن جميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما فيها الحق في التنمية، عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة ويعزز كل منها الآخر،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق لعدم إحراز تقدم في المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية، وإذ تعيد تأكيد ضرورة أن تسفر جولة الدوحة الإنمائية عن نتائج ناجحة في مجالات رئيسية من قبيل الزراعة وإمكانية وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق وتيسير التجارة والتنمية والخدمات،
	وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية للدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي عقدت في أكرا في الفترة من 20 إلى 25 نيسان/أبريل 2008 بشأن موضوع ’’معالجة فرص وتحديات العولمة من أجل التنمية‘‘()،
	وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها السابقة وقرار مجلس حقوق الإنسان 18/26 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2011() وإلى القرارات السابقة للمجلس وقرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في التنمية، ولا سيما قرار اللجنة 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998() المتعلق بالضرورة الملحة لمواصلة التقدم من أجل إعمال الحق في التنمية على النحو المبين في الإعلان بشأن الحق في التنمية،
	وإذ تشير كذلك إلى أن عام 2011 يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد الإعلان بشأن الحق في التنمية،
	وإذ تشير إلى نتائج الدورة الحادية عشرة للفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 إلى 30 نيسان/أبريل 2010، على النحو الوارد في تقرير الفريق العامل() وعلى النحو المشار إليه في تقرير الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الحق في التنمية()،
	وإذ تشير أيضا إلى مؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات حركة بلدان عدم الانحياز الذي عقد في شرم الشيخ، مصر في الفترة من 11 إلى 16 تموز/يوليه 2009 ومؤتمرات القمة والمؤتمرات السابقة التي أكدت فيها الدول الأعضاء في الحركة ضرورة إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولوية،
	وإذ تكرر تأكيد تأييدها المتواصل للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا() بوصفها إطارا إنمائيا لأفريقيا،
	وإذ تعرب عن تقديرها للجهود التي يبذلها رئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان وأعضاء فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية من أجل إكمال خريطة الطريق الثلاثية المراحل للفترة 2008-2010 التي وضعها المجلس في قراره 4/4 المؤرخ 30 آذار/مارس 2007()،
	وتلاحظ بحزن انتهاء ولاية رئيس الفريق العامل ومقرره السابق، وترحب بحامل الولاية الجديد، 
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية على إعمال الحق في التنمية،
	وإدراكا منها أنه في حين أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن انعدام التنمية لا يجوز اتخاذه ذريعة لتبرير الانتقاص من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا،
	وإدراكا منها أيضا أنه ينبغي للدول أن تتعاون مع بعضها بعضا من أجل ضمان التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع قيام تعاون دولي فعال لإعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية، وأن إحراز تقدم دائم نحو إعمال الحق في التنمية يتطلب سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني كما يتطلب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مواتية على الصعيد الدولي،
	وإدراكا منها كذلك أن الفقر مهين لكرامة الإنسان،
	وإدراكا منها أن الفقر المدقع والجوع يمثلان واحدا من أكبر التهديدات العالمية ويتطلب من المجتمع الدولي التزاما جماعيا بالقضاء عليه، عملا بالهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية، وتهيب بالتالي بالمجتمع الدولي، بما فيه مجلس حقوق الإنسان، أن يساهم في تحقيق ذلك الهدف،
	وإدراكا منها أيضا أن حالات الظلم عبر التاريخ قد ساهمت قطعا في معاناة العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، وبخاصة في البلدان النامية، من الفقر والتخلف والتهميش والاستبعاد الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار وانعدام الأمن،
	وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر يمثل أحد العناصر الحاسمة في تعزيز الحق في التنمية وإعماله وأن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تستلزم اتباع نهج متكامل ومتعدد الجوانب في التصدي للأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية على جميع الصعد، وبخاصة في سياق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015،
	1 - تقر بأهمية كافة الجهود التي تُبذل حاليا والمناسبات التي تُنظم احتفاءا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الإعلان بشأن الحق في التنمية()، بما في ذلك حلقة النقاش التي عُقدت في موضوع ”آفاق المستقبل على طريق إعمال الحق في التنمية: بين السياسات والممارسات“ خلال الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان؛
	2 - تقر الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية عشرة بتوافق الآراء(8)، وتدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المعنية الأخرى إلى تنفيذها فورا وعلى نحو كامل وفعال؛
	3 - تؤيد تنفيذ ولاية الفريق العامل حسبما جددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 9/3 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2008()، مع التسليم بأن الفريق العامل سيعقد دورات سنوية لفترة خمسة أيام عمل وسيقدم تقاريره إلى المجلس؛
	4 - تشدد على الأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 الذي أنشئ بموجبه مجلس حقوق الإنسان، وتهيب بالمجلس في هذا الصدد أن يواصل، تنفيذا للاتفاق، العمل على ضمان أن يشجع برنامج عمله التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ويمضي بها قدما، وأن ينهض في هذا الصدد أيضا بالحق في التنمية، على النحو المحدد في الفقرتين 5 و 10 من إعلان وبرنامج عمل فيينا(3)، ليصبح بمستوى جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى ومساويا لها؛
	5 - تحيط علما بالجهود المبذولة حاليا في إطار الفريق العامل، بهدف إنهاء المهام التي أسندها إليه مجلس حقوق الإنسان في القرار 4/4، وتؤكد من جديد استنتاجات الفريق العامل وتوصياته التي أقرها في دورته الحادية عشرة()؛
	6 - تحيط علما أيضا بأعمال فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية، التي انتهت ولايتها عام 2010، بما في ذلك استنتاجاتها الموحدة وقائمة المعايير المتعلقة بالحق في التنمية والمعايير الفرعية التنفيذية المقابلة لها()؛
	7 - تشير إلى أن الفريق العامل سينظر في دورته الثانية عشرة في مجموعتي الآراء الواردة من الحكومات ومجموعات الحكومات والمجموعات الإقليمية، ومن الجهات المعنية الأخرى، بشأن عمل فرقة العمل الرفيعة المستوى؛
	8 - تؤكد أهمية أن تراعي الآراء المطلوبة من الدول الأعضاء والجهات المعنية بشأن عمل فرقة العمل الرفيعة المستوى وكيفية المضي قدما السمات الأساسية للحق في التنمية كما هي محددة في الإعلان بشأن الحق في التنمية والقرارات المتعلقة بالحق في التنمية الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة؛
	9 - تؤكد أيضا ضرورة أن تستخدم الآراء التي يتم تجميعها والمعايير والمعايير الفرعية التنفيذية المقابلة لها المذكورة أعلاه، بعد أن ينظر فيها الفريق العامل وينقحها ويقرها، في وضع مجموعة من المعايير الشاملة والمتسقة لإعمال الحق في التنمية، حسب الاقتضاء؛
	10 - تشدد على أهمية أن يتخذ الفريق العامل الخطوات المناسبة لكفالة احترام المعايير المشار إليها أعلاه وتطبيقها عمليا، والتي يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة، منها وضع مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنمية، وتتطور لتصبح أساسا للنظر في وضع معيار قانوني دولي له طابع الإلزام عن طريق عملية تشاركية تعاونية؛
	11 - تؤكد أهمية المبادئ الأساسية الواردة في استنتاجات الفريق العامل في دورته الثالثة() والمتسقة مع أغراض الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المساواة وعدم التمييز والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ أساسية لتعميم مراعاة الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وتشدد على أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛
	12 - تؤكد أيضا أهمية أن يراعي الرئيس - المقرر والفريق العامل، لدى الاضطلاع بولايتيهما، ضرورة القيام بما يلي:
	(أ) تعزيز إضفاء الطابع الديمقراطي على نظام الحكم الدولي من أجل زيادة المشاركة الفعالة للبلدان النامية في صنع القرار الدولي؛
	(ب) العمل أيضا على تعزيز الشراكات الفعالة، مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا(10) وغيرها من المبادرات المماثلة، مع البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بغرض إعمال حقها في التنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
	(ج) السعي إلى زيادة الإقرار بالحق في التنمية وتطبيقه وإعماله على الصعيد الدولي، وحث جميع الدول في الوقت نفسه على وضع ما يلزم من سياسات على الصعيد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحث جميع الدول أيضا على توسيع وتعميق التعاون الذي يعود بالنفع المشترك لكفالة تحقيق التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية في سياق تعزيز التعاون الدولي الفعال من أجل إعمال الحق في التنمية، مع الأخذ في الحسبان أن التقدم الدائم نحو إعمال الحق في التنمية يستلزم اتباع سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني وتهيئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي؛
	(د) النظر في سبل ووسائل لمواصلة كفالة إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولوية؛
	(هـ) تعميم مراعاة الحق في التنمية في السياسات والأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج وفي سياسات واستراتيجيات النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار، في هذا الصدد، أن المبادئ الأساسية في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية، مثل الإنصاف وعدم التمييز والشفافية والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بما فيها إقامة الشراكات الفعالة من أجل التنمية، أمور لا غنى عنها في سبيل إعمال الحق في التنمية ومنع المعاملة القائمة على التمييز لاعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى غير اقتصادية في معالجة المسائل التي تهم البلدان النامية؛
	13 - تشجع مجلس حقوق الإنسان على مواصلة النظر في كيفية ضمان متابعة عمل اللجنة الفرعية السابقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في التنمية، وفقا للأحكام ذات الصلة من القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان وعملا بالمقررات التي سيتخذها المجلس؛
	14 - تدعو الدول الأعضاء وجميع الجهات المعنية الأخرى إلى المشاركة بنشاط في الدورات القادمة للمنتدى الاجتماعي، وتقر في الوقت نفسه بالدعم القوي الذي قدمته اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إلى المنتدى في دوراته الأربع الأولى؛
	15 - تعيد تأكيد الالتزام بتنفيذ الأهداف والغايات المحددة في جميع الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعمليات استعراضها، وبخاصة ما يتصل منها بإعمال الحق في التنمية، مع التسليم بأن إعمال الحق في التنمية أمر بالغ الأهمية لتحقيق المقاصد والأهداف والغايات الواردة في تلك الوثائق الختامية؛
	16 - تعيد أيضا تأكيد أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين يعتبران جميع حقوق الإنسان حقوقا عالمية مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، ويجعلان من الإنسان محور التنمية ويقران بأنه، على الرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، لا يجوز التذرع بانعدامها لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
	17 - تؤكد أن المسؤولية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع في المقام الأول على عاتق الدولة، وتعيد تأكيد أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛
	18 - تعيد تأكيد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
	19 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة تهيئة بيئة دولية مؤاتية تفضي إلى إعمال الحق في التنمية؛
	20 - تؤكد ضرورة السعي إلى زيادة الإقرار بالحق في التنمية وتطبيقه وإعماله على الصعيدين الدولي والوطني، وتهيب بجميع الدول أن تتخذ التدابير الضرورية لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
	21 - تشدد على الأهمية الحاسمة لتحديد وتحليل العقبات التي تعرقل الإعمال الكامل للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي؛
	22 - تؤكد أن العولمة، على الرغم مما تتيحه من فرص وما تطرحه من تحديات، لا تزال قاصرة عن تحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميع البلدان في عالم معولم، وتؤكد ضرورة وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل التصدي لتحديات العولمة واغتنام فرصها إذا أريد لهذه العملية أن تكون شاملة ومنصفة على نحو تام؛
	23 - تقر بأن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال واسعة إلى حد غير مقبول رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي، وأن معظم البلدان النامية لا تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، وأن العديد منها يواجه خطر التهميش والاستبعاد الفعلي من الاستفادة من منافع العولمة؛
	24 - تعرب عن بالغ قلقها في هذا الصدد إزاء الآثار السلبية على إعمال الحق في التنمية الناجمة عن استمرار تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة في البلدان النامية، نتيجة أزمتي الطاقة والغذاء والأزمة المالية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وإزاء التحديات المتزايدة المتمثلة في تغير المناخ العالمي ونقص التنوع البيولوجي التي زادت من أوجه الضعف وعدم المساواة وأثرت سلبا في مكاسب التنمية، وبخاصة في البلدان النامية؛
	25 - تشدد على أن المجتمع الدولي بعيد عن تحقيق الهدف المحدد في إعلان الأمم المتحدة للألفية(4) والمتمثل في خفض عدد السكان الذين يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام 2015، وتعيد تأكيد الالتزام بتحقيق ذلك الهدف، وتشدد على مبدأ التعاون الدولي، بما في ذلك الشراكة والالتزام بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية من أجل تحقيق الهدف؛
	26 - تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تتخذ بعد خطوات ملموسة نحو تحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا على أن تقوم بذلك، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز حرصا على كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية؛
	27 - تقر بضرورة معالجة مسألة وصول البلدان النامية إلى الأسواق في مجالات عدة منها الزراعة والخدمات والمنتجات غير الزراعية، ولا سيما المنتجات التي تهم البلدان النامية؛
	28 - تدعو مرة أخرى إلى تحرير مجد للتجارة بوتيرة مناسبة، بما في ذلك في المجالات التي لا تزال قيد التفاوض في منظمة التجارة العالمية، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمسائل والشواغل المتصلة بالتنفيذ، واستعراض أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف تعزيزها وجعلها أكثر دقة وفعالية وعملية، وتجنب الأشكال الجديدة من الحماية الجمركية، وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، باعتبارها مسائل مهمة في إحراز تقدم نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛ 
	29 - تقر بأهمية الصلة القائمة بين المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية وإعمال الحق في التنمية، وتؤكد، في هذا الصدد، ضرورة تعزيز الحكم الرشيد وتوسيع قاعدة صنع القرار على الصعيد الدولي بشأن المسائل التي لها أهمية بالنسبة إلى التنمية وضرورة سد الثغرات في المجال التنظيمي وتعزيز منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف، وتؤكد أيضا ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار وتحديد المعايير في المجال الاقتصادي على الصعيد الدولي؛
	30 - تقر أيضا بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستوى الوطني يساعدان جميع الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وتقر بأهمية الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول من أجل تحديد وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد، بما فيها الحكم المتسم بالشفافية والمسؤولية والخاضع للمساءلة والقائم على المشاركة، التي تستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها وتتناسب معها، بما في ذلك في سياق اتباع نهج شراكة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛
	31 - تقر كذلك بأهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساني، باعتبار ذلك مسألة شاملة لعدة جوانب في عملية إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المحلي وتعزيز الحق في التنمية؛
	32 - تؤكد ضرورة إدماج حقوق الأطفال، إناثا وذكورا على السواء، في جميع السياسات والبرامج، وكفالة تعزيز تلك الحقوق وحمايتها، وخصوصا في المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛
	33 - تشير إلى الإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز): تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي اعتمد يوم 10حزيران/يونيه 2011 في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)()، وتؤكد ضرورة اتخاذ تدابير إضافية أخرى على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وغيره من الأمراض المعدية، مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية، وتكرر تأكيد ضرورة تقديم المساعدة الدولية في هذا الصدد؛
	34 - ترحب بالإعلان السياسي المعتمد في اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها في 19 أيلول/سبتمبر 2011()، والذي ركز بوجه خاص على التحديات التي تعترض التنمية والتحديات الأخرى والآثار الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية؛
	35 - تشير إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة() التي بدأ نفاذها في 3 أيار/مايو 2008، وتؤكد ضرورة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية التعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية المبذولة لإعمال الحق في التنمية؛
	36 - تؤكد التزامها تجاه الشعوب الأصلية في عملية إعمال الحق في التنمية، وتعيد تأكيد الالتزام بالنهوض بحقوق هذه الشعوب في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي وفقا للالتزامات الدولية المعترف بها في مجال حقوق الإنسان ومع الأخذ في الحسبان، حسب الاقتضاء، إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 61/295 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2007؛
	37 - تسلم بضرورة إقامة شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيا إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية، وبضرورة تحديد المسؤولية الاجتماعية للشركات؛
	38 - تشدد على الضرورة الملحة لاتخاذ تدابير ملموسة وفعالة لمنع جميع أشكال الفساد ومكافحتها وتجريمها على جميع الصعد ومنع عمليات التحويل الدولي للأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة والكشف عنها وردعها على نحو أكثر فعالية وتعزيز التعاون الدولي على إعادة الأموال، بما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـــة الفسـاد()، وبخاصة الفصل الخامس منها، وتؤكد أهمية التزام جميع الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا في إطار قانوني ثابت، وتحث الدول، في هذا السياق، على توقيع الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن، وتحث الدول الأطراف على تطبيقها تطبيقا فعالا؛
	39 - تشدد أيضا على ضرورة مواصلة النهوض بأنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التنمية وإعماله، بطرق منها ضمان استخدام الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ولايتها استخداما فعالا، وتهيب بالأمين العام تزويد المفوضية بالموارد اللازمة؛
	40 - تعيد تأكيد الطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بفعالية، لدى تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنشطة ترمي إلى تعزيز الشراكة العالمية لأغراض التنمية بين الدول الأعضاء والوكالات الإنمائية والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية والتمويل والتجارة، وأن تورد تلك الأنشطة بالتفصيل في تقريرها المقبل الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان؛
	41 - تعيد تأكيد الطلب إلى المفوضية أن تواصل، بالتشاور مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنية، الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد الإعلان بشأن الحق في التنمية في عام 2011؛
	42 - تهيب بصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، وكذلك الوكالات المتخصصة، تعميم مراعاة الحق في التنمية في برامجها وأهدافها التنفيذية، وتؤكد ضرورة أن يقوم النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف بتعميم مراعاة الحق في التنمية في سياساتهما وأهدافهما؛
	43 - تطلب إلى الأمين العام أن يعرض هذا القرار على الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها والمؤسسات الإنمائية والمالية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛
	44 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين وتقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان عن تنفيذ هذا القرار، على أن يشمل التقريران الجهود المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز الحق في التنمية وإعماله، وتدعو رئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالحق في التنمية إلى تقديم بيان شفوي عما يستجد من معلومات إلى الجمعية في دورتها السابعة والستين.
	مشروع القرار السادس
	حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 65/217 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 وإلى قرار مجلس حقوق الإنسان 15/24 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010()، وإلى المقرر 18/120 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2011()، وكذا إلى القرارات السابقة للمجلس ولجنة حقوق الإنسان،
	وإذ تؤكد من جديد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، وبخاصة المادة 32 منه التي أعلنت فيها أنه لا يمكن لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرار الجمعية العامة 65/217() وبتقريري الأمين العام عن تنفيذ قراري الجمعية 52/120 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1977() و 55/110 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000()،
	وإذ تؤكد أن التدابير والتشريعات القسرية المتخذة من جانب واحد منافية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعايير والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول،
	وإذ تسلم بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وترابط وتشابك وعدم قابلية للتجزئة، وإذ تؤكد من جديد في هذا الصدد الحق في التنمية بوصفه جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان كافة،
	وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري السادس عشر والاجتماع التذكاري لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في شرم بالي، إندونيسيا، في الفترة من 23 إلى 27 أيار/مايو 2011()، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات حركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في شرم الشيخ، مصر في الفترة من 11 إلى 16 تموز/يوليه 2009()، والوثائق الختامية التي اعتمدت في مؤتمرات قمة ومؤتمرات سابقة اتفقت فيها الدول الأعضاء في الحركة على معارضة تلك التدابير أو القوانين واستمرار تطبيقها والتنديد بها ومواصلة الجهود لنقضها فعليا، وعلى حث الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، على النحو الذي دعت إليه الجمعية العامة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، وعلى الطلب إلى الدول التي تطبق تلك التدابير أو القوانين إلغائها بصورة تامة وفورية،
	وإذ تشير أيضا إلى أنه أهيب بالدول في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993 أن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير قسرية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي ومع الميثاق وتضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان() وتهدد بشدة حرية التجارة،
	وإذ تضع في اعتبارها جميع الإشارات التي وردت بشأن هذه المسألة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في 12 آذار/مارس 1995() وإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في 15 أيلول/سبتمبر 1995() وإعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئل اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في 14 حزيران/يونيه 1996()، وفي عمليات استعراضها التي تجري كل خمس سنوات،
	وإذ تعرب عن قلقها إزاء الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على العلاقات الدولية والتجارة الدولية والاستثمار الدولي والتعاون الدولي،
	وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الآثار السلبية التي تلحق بحالة الطفل في بعض البلدان من جراء التدابير القسرية التي تتخذ من جانب واحد ولا تتفق مع القانون الدولي والميثاق والتي تضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعوق التحقيق التام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحول دون رفاه السكان في البلدان المتضررة وتترتب عليها عواقب خاصة بالنسبة إلى النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأنه، على الرغم من التوصيات التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية التي عقدت مؤخرا بشأن هذه المسألة، ما زالت التدابير القسرية تتخذ وتنفذ من جانب واحد بما يتنافى مع القانون الدولي العام والميثاق، بكل ما لها من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية والإنسانية وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما فيها آثارها التي تتجاوز الحدود الإقليمية، واضعة بذلك مزيدا من العقبات أمام تمتع الشعوب والأفراد الخاضعين لولاية دول أخرى تمتعا تاما بجميع حقوق الإنسان،
	وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي تترتب على أي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية ذات طابع قسري تتخذ من جانب واحد تمس بعملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، مما يؤدي إلى وضع عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
	وإذ تؤكد من جديد أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد تشكل عقبة رئيسية أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية()،
	وإذ تشير إلى الفقرة 2 من المادة 1 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والعهـد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(13) التي تنص على جملة أمور منها أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب من سبل العيش الخاصة به،
	وإذ تلاحظ ما يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان من جهود متواصلة، وإذ تؤكد من جديد بصفة خاصة معاييره التي تعتبر بموجبها التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية،
	1 - تحث جميع الدول على الكف عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والمعايير والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليمية، مما يضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول، ويعرقل بذلك الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛
	2 - تحث أيضا جميع الدول على عدم اتخاذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق وتعرقل تحقيق سكان البلدان المتضررة، وبخاصة الأطفال والنساء، التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا كاملا وتحول دون رفاههم وتضع العقبات أمام تمتعهم التام بحقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل إنسان في التمتع بمستوى معيشي يضمن له صحته ورفاهه وحقه في الحصول على الغذاء والرعاية الطبية والتعليم والخدمات الاجتماعية الضرورية، وكذلك كفالة عدم استخدام الغذاء والدواء كأداتين للضغط السياسي؛
	3 - تعترض بشدة على تجاوز تلك التدابير الحدود الإقليمية، مما يهدد، علاوة على ذلك، سيادة الدول، وتهيب بجميع الدول الأعضاء، في هذا السياق، عدم الاعتراف بتلك التدابير وعدم تطبيقها، واتخاذ تدابير إدارية أو تشريعية، حسب الاقتضاء، من أجل التصدي لما للتدابير القسرية من جانب واحد من تطبيقات أو آثار تتجاوز الحدود الإقليمية؛
	4 - تدين مواصلة دول كبرى معينة الانفراد في تطبيق وإنفاذ تدابير قسرية متخذة من جانب واحد، وترفض استخدام تلك التدابير، بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليمية، كأدوات للضغط السـياسي أو الاقتصادي على أي بلد، ولا سيما على البلدان النامية، بهدف منع تلك البلدان من ممارسة حقها في تقرير نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمحض إرادتها، وبسبب ما لتلك التدابير من آثار سلبية على إعمال جميع حقوق الإنسان لقطاعات كبيرة من سكانها، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة؛
	5 - تؤكد من جديد عدم جواز استخدام السلع الأساسية من قبيل الغذاء والدواء كأدوات للإكراه السياسي وعدم جواز حرمان أي شعب بأي حال من الأحوال من سبل العيش والتنمية الخاصة به؛
	6 - تهيب بالدول الأعضاء التي بادرت إلى اتخاذ هذه التدابير أن تتمسك بمبادئ القانون الدولي والميثاق والإعلانات الصادرة عن مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات العالمية والقرارات ذات الصلة، وأن تتقيد بالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها عن طريق إلغاء هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛
	7 - تؤكد من جديد، في هذا السياق، حق جميع الشعوب في تقرير المصير الذي تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي وتواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	8 - تشير إلى أنه لا يمكن لأي دولة، وفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الوارد في مرفـق قـرار الجمعية العامة 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، وللمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية في قرارها 3281 (د-29)، وبخاصة المادة 32 منه، أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها بهدف الضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا؛
	9 - ترفض جميع المحاولات الرامية إلى فرض تدابير قسرية متخذة من جانب واحد، وتحث مجلس حقوق الإنسان على أن يأخذ في الاعتبار على نحو تام، في مهمته المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، الآثار السلبية لتلك التدابير المتخذة، بطرق منها سن قوانين وطنية ويجري تطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية وتتنافى مع القانون الدولي؛
	10 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، لدى الاضطلاع بمهامها المتعلقة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته، بمنح هذا القرار الأولوية في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار طويلة الأمد على سكان البلدان النامية؛
	11 - تشدد على أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد هي إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية(12)، وتهيب بجميع الدول في هذا الصدد أن تتجنب فرض تدابير اقتصادية قسرية من جانب واحد وتطبيق القوانين الوطنية خارج حدود ولايتها الإقليمية، بما يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة ويعرقل التنمية في البلدان النامية، على نحو ما اعترف به الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان؛
	12 - تسلم بأنه جرى في إعلان المبادئ الذي أقر في المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات المعقودة في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003() حث الدول بقوة على تجنب اتخاذ أي تدبير من جانب واحد لا يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن ذلك في سياق بناء مجتمع المعلومات؛
	13 - تؤكد من جديد تأييدها دعوة مجلس حقوق الإنسان جميع المقررين الخاصين والمعنيين بالآليات المواضيعية القائمة التابعين للمجلس في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى إيلاء الاهتمام الواجب، كل في نطاق ولايته، للآثار والعواقب السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد؛
	14 - تعيد تأكيد طلب مجلس حقوق الإنسان إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تعدّ دراسة مواضيعية عن الآثار المترتبة على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد في التمتع بحقوق الإنسان، تتضمن توصيات عن الإجراءات الرامية إلى إنهاء هذه التدابير، على أن تتم مراعاة جميع التقارير السابقة والقرارات والمعلومات ذات الصلة المتاحة لمنظومة الأمم المتحدة بهذا الشأن، وأن تقدّم هذه الدراسة إلى المجلس في دورته التاسعة عشرة؛
	15 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع جميع الدول الأعضاء على هذا القرار وأن يواصل جمع ما لديها من آراء ومعلومات عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تبعات وآثار سلبية على سكانها وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا تحليليا بهذا الشأن، مع تكرار التأكيد مرة أخرى على ضرورة تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛
	16 - تقرر أن تنظر في المسألة على سبيل الأولوية في دورتها السابعة والستين في إطار البند الفرعي المعنون ”مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية“.
	مشروع القرار السابع
	تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تضع في اعتبارها أن من بين مقاصد الأمم المتحدة تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، واتخاذ التدابير الملائمة الأخرى لتعزيز السلام العالمي، وكذلك تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
	ورغبة منها في إحراز مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
	وإذ ترى أن هذا التعاون الدولي ينبغي أن يستند إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي، وخصوصا ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان() والصكوك الأخرى ذات الصلة،
	وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بضرورة ألا تستند إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان إلى مجرد الفهم العميق للنطاق العريض للمشاكل القائمة في جميع المجتمعات، بل أيضا إلى الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها، بما يتفق بدقة مع مقاصد الميثاق ومبادئه ويصب في اتجاه الغرض الأساسي المتمثل في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق التعاون الدولي،
	وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتخذة في هذا الصدد،
	وإذ تؤكد من جديد أهمية ضمان العالمية والموضوعية واللاانتقائية لدى النظر في مسائل حقوق الإنسان، على النحو المؤكد في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993()، وعدم تطبيق معايير مزدوجة،
	وإذ تؤكد من جديد أيضا أهمية تحلي المقررين والممثلين الخاصين المعنيين بقضايا مواضيعية وبلدان محددة، وكذلك أعضاء الأفرقة العاملة، بالموضوعية والاستقلالية والحياد وحسن التقدير عند اضطلاعهم بولاياتهم،
	وإذ تشدد على أن الحكومات ملزمة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والاضطلاع بالمسؤوليات التي تعهدت بها بموجب القانون الدولي، وخصوصا الميثاق، ومختلف الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان،
	1 - تكرر التأكيد على أن لجميع الشعوب، بحكم مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، الحق في تقرير وضعها السياسي بحرية دون تدخل خارجي وفي السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن من واجب كل دولة أن تحترم ذلك الحق في إطار أحكام الميثاق، بما في ذلك احترام السلامة الإقليمية؛
	2 - تؤكد من جديد أن من مقاصد الأمم المتحدة ومن مهام جميع الدول الأعضاء القيام، بالتعاون مع المنظمة، بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتزام اليقظة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت؛
	3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تستند في أنشطتها الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك العمل على زيادة التعاون الدولي في هذا الميدان، إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(2) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2) والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، وأن تمتنع عن الأنشطة التي تتعارض مع ذلك الإطار الدولي؛
	4 - ترى أن التعاون الدولي في هذا الميدان ينبغي أن يسهم إسهاما فعالا وعمليا في المهمة العاجلة المتمثلة في منع الانتهاكات الجماعية والصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وفي تعزيز السلام والأمن الدوليين؛
	5 - تؤكد من جديد أنه ينبغي الاسترشاد بمبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية في العمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتها وإعمالها بالكامل، باعتبارها أحد الاهتمامات المشروعة للمجتمع العالمي، وعدم استخدام ذلك لتحقيق غايات سياسية؛
	6 - تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة وإلى المقررين والممثلين الخاصين والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة إيلاء الاعتبار الواجب لمحتوى هذا القرار عند اضطلاعهم بولاياتهم؛
	7 - تعرب عن اقتناعها بأن اتباع نهج نـزيه وغير متحيز في مسائل حقوق الإنسان يسهم في تشجيع التعاون الدولي وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها على نحو فعال؛
	8 - تؤكد، في هذا السياق، الحاجة المستمرة إلى توافر معلومات تتسم بالحياد والموضوعية عن الأوضاع والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان؛
	9 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في أن تتخذ، حسب الاقتضاء، كل في إطار نظامها القانوني ووفقا للالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، وخصوصا الميثاق، والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التدابير التي قد تراها مناسبة لإحراز مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
	10 - تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان أن يواصل أخذ هذا القرار في الاعتبار على النحو الواجب، وأن ينظر في مزيد من المقترحات بشأن تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية مبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية، بما في ذلك في سياق الاستعراض الدوري الشامل؛
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم مزيد من المقترحات والأفكار العملية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي القائم على مبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية، وأن يقدم تقريرا شاملا عن المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين؛
	12 - تقرر النظر في المسألة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	مشروع القرار الثامن
	الحق في الغذاء
	إن الجمعية العامة،
	إذ تؤكد من جديد ميثاق الأمم المتحدة وما له من أهمية في تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتها،
	وإذ تؤكد من جديد جميع القرارات والمقررات السابقة المتعلقة بالحق في الغذاء المتخذة في إطار الأمم المتحدة،
	وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() الذي ينص على أن لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف للمحافظة على صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، والإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية() وإعلان الأمم المتحدة للألفية()، وبخاصة الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بالقضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول عام 2015،
	وإذ تشير أيضا إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية() الذي يُعترف فيه بالحق الأساسي لكل شخص في العيش في مأمن من الجوع،
	وإذ تضع في اعتبارها إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية() وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الذي اعتمد في روما في 13 حزيران/يونيه 2002()،
	وإذ تؤكد من جديد التوصيات العملية الواردة في المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الحصول على غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004()،
	وإذ تؤكد من جديد أيضا مبادئ روما الخمسة المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي المستدام الواردة في إعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي الذي اعتمد في روما في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009()،
	وإذ تؤكد من جديد كذلك أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ويعتمد كل منها على الآخر وأنه لا بد من أن تعامل على الصعيد العالمي على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
	وإذ تؤكد من جديد أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسية التي ستمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،
	وإذ تكرر تأكيد ضرورة ألا يستخدم الغذاء كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي، كما جاء في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، وإذ تؤكد من جديد في هذا الصدد أهمية التعاون والتضامن الدوليين وضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرض الأمن الغذائي للخطر،
	واقتناعا منها بضرورة أن تعتمد كل دولة استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراتها لتحقيق الأهداف الخاصة بها في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والتعاون في الوقت نفسه، على الصعيدين الإقليمي والدولي، بهدف إيجاد حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يتزايد فيه الترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويكون فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرين ضروريين،
	وإذ تسلّم بأن الطابع المعقد لأزمة الغذاء العالمية حيث يُخشى أن يُنتَهَك الحق في الحصول على غذاء كاف انتهاكا واسع النطاق، هو نتيجة التقاء عوامل أساسية عديدة من قبيل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتدهور البيئة والتصحر وتأثير تغير المناخ العالمي والكوارث الطبيعية وافتقار العديد من البلدان، ولا سيما البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، إلى التكنولوجيا المناسبة والاستثمارات وتدابير بناء القدرات اللازمة لمواجهة آثار الأزمة،
	وتصميما منها على العمل على ضمان مراعاة منظور حقوق الإنسان في التدابير المتخذة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي لأزمة الغذاء العالمية،
	وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمراض والآفات، والأثر السلبي لتغير المناخ، وتفاقم آثارها في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تكبد خسائر كبيرة في الأرواح وسبل كسب الرزق وعرض الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للخطر، وبخاصة في البلدان النامية،
	وإذ تؤكد أهمية عكس مسار الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، بالقيم الحقيقية وكنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية على السواء،
	وإذ تسلّم بأهمية حماية التنوع البيولوجي الزراعي والحفاظ عليه لضمان الأمن الغذائي وكفالة الحق في الغذاء للجميع،
	وإذ تسلّم أيضا بالدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بوصفها وكالة الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بالتنمية الريفية والزراعية، وبعملها في مجال دعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تحقيق الإعمال الكامل للحق في الغذاء، بطرق منها تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، دعما لتنفيذ أطر الأولويات الوطنية،
	وإذ تحيط علما بالإعلان الختامي الذي اعتمد في المؤتمر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعني بالإصلاح الزراعي والتنمية الريفية المعقود في بورتو أليغري، البرازيل في 10 آذار/مارس 2006()،
	وإذ تنوه بفرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بأزمة الأمن الغذائي العالمية التي أنشأها الأمين العام، وإذ تؤيد مواصلة الأمين العام بذل الجهود في هذا الصدد، بما في ذلك مواصلة العمل مع الدول الأعضاء ومع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء،
	1 - تؤكد من جديد أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكا لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛
	2 - تؤكد من جديد أيضا حق كل فرد في الحصول على طعام مأمون وكاف ومغذ، بما يتفق مع الحق في الحصول على غذاء كاف والحق الأساسي لكل فرد في أن يكون في مأمن من الجوع، لكي يتمكن من النمو على نحو كامل ويحافظ على قدراته البدنية والعقلية؛
	3 - ترى أنه من غير المقبول أن أكثر من ثلث الأطفال الذين يموتون سنويا قبل بلوغ سن الخامسة يموتون بسبب أمراض متصلة بالجوع، حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وأن عدد الأشخاص الذين يعانون نقصا في التغذية، حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يصل إلى نحو 925 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأن عددا إضافيا قدره بليون شخص يعانون من سوء تغذية حاد، لأسباب منها أزمة الغذاء العالمية، في حين أنه يمكن لكوكب الأرض، حسب ما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة، أن ينتج من الغذاء ما يكفي لإطعام كل البشر في العالم بأسره؛
	4 - تعرب عن قلقها إزاء آثار أزمة الغذاء العالمية التي لا تزال تخلّف تبعات جسيمة على أضعف الفئات، ولا سيما في البلدان النامية، زادتها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية خطورةً؛ وإزاء الآثار المحددة لهذه الأزمة على كثير من البلدان المستوردة الصافية للغذاء، وبخاصة على أقل البلدان نموا؛
	5 - تعرب عن قلقها لأن النساء والفتيات يتعرضن أكثر من غيرهن للجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقر، وهو ما يعزى جزئيا إلى انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ولأن احتمالات وفاة الفتيات في العديد من البلدان من جراء سوء التغذية والإصابة بأمراض الطفولة التي يمكن اتقاؤها هي ضعف احتمالات وفاة الفتيان، ولأن التقديرات تشير إلى أن نسبة النساء اللاتي يعانين من سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛
	6 - تشجع جميع الدول على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، وبخاصة حيثما يسهم ذلك في تعرض النساء والفتيات لسوء التغذية، بما في ذلك اتخاذ تدابير تكفل الإعمال التام وعلى قدم المساواة للحق في الغذاء، مع كفالة تكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها الدخل والأرض والمياه، والحق في امتلاكها، وإتاحة فرص الحصول على نحو تام ومتكافئ على التعليم والعلم والتكنولوجيا لتمكينها من توفير الغذاء لنفسها ولأسرتها؛
	7 - تشجع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء على أن يواصل مراعاة المنظور الجنساني عند الاضطلاع بولايته، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجميع هيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بمسألتي الحق في الغذاء وانعدام الأمن الغذائي على إدماج منظور جنساني في سياساتها وبرامجها وأنشطتها في هذا الصدد؛
	8 - تؤكد من جديد ضرورة كفالة أن تشمل برامج تقديم الأغذية المأمونة والمغذية الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تكون ميسرة لهم؛
	9 - تشجع جميع الدول على اتخاذ خطوات تؤدي تدريجيا إلى الإعمال الكامل للحق في الغذاء، بما في ذلك اتخاذ خطوات للنهوض بالأوضاع التي تمكن كل فرد من العيش في مأمن من الجوع والتي تكفل في أسرع وقت ممكن التمتع الكامل بالحق في الغذاء، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛
	10 - تقر بأوجه التقدم التي تحققت عن طريق التعاون بين بلدان الجنوب في البلدان والمناطق النامية في ما يتصل بالأمن الغذائي وتنمية الإنتاج الزراعي من أجل الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
	11 - تؤكد أن تحسين الحصول على الموارد الإنتاجية والاستثمار العام في مجال التنمية الريفية عنصران أساسيان من أجل القضاء على الجوع والفقر، وبخاصة في البلدان النامية، بطرق منها تشجيع الاستثمارات في التكنولوجيات المناسبة لمشاريع الري وإدارة المياه الصغيرة الحجم من أجل الحد من التأثر بموجات الجفاف؛
	12 - تقر بأن 80 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من الجوع يعيشون في المناطق الريفية، وأن 50 في المائة منهم من صغار المزارعين، وأن هؤلاء الأشخاص عرضة بشكل خاص لانعدام الأمن الغذائي، نظرا لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وانخفاض الإيرادات من المزارع، وبأن الحصول على الأراضي والمياه والبذور والموارد الطبيعية الأخرى يشكل تحديا متزايدا يواجهه فقراء المنتجين، وبأن السياسات الزراعية المستدامة والمراعية للمنظور الجنساني أداة مهمة لتعزيز إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي والائتمان الريفي والتأمين في الريف والمساعدة التقنية وما يرتبط بذلك من تدابير لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وبأن الدعم الذي تقدمه الدول إلى صغار المزارعين والمجتمعات التي تعتمد على صيد الأسماك والمؤسسات المحلية، بسبل من بينها تيسير إمكانية وصول منتجاتها إلى الأسواق الوطنية والدولية، وتمكين صغار المنتجين، وبخاصة النساء، في سلاسل القيمة عنصر أساسي في تحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء؛
	13 - تؤكد أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منها بذل جهود وطنية مدعومة بشراكات دولية من أجل وقف التصحر وتدهور الأراضي، وعن طريق الاستثمارات والسياسات العامة الملائمة بوجه خاص للتصدي لخطر جفاف الأراضي، وتدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا()؛
	14 - تحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية التنوع البيولوجي() على أن تنظر على نحو إيجابي في أن تفعل ذلك وعلى أن تنظر على سبيل الأولوية في أن تصبح أطرافا في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة()؛
	15 - تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية()، وتسلّم بأن كثيرا من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي الشعوب الأصلية قد أعربوا في مختلف المنتديات عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي يواجهونها من أجل التمتع التام بالحق في الغذاء، وتهيب بالدول اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية لارتفاع مستويات الجوع وسوء التغذية لدى الشعوب الأصلية بقدر أكبر من غيرها واستمرار التمييز ضدها؛
	16 - تلاحظ ضرورة مواصلة دراسة مفاهيم شتى، من قبيل مفهوم ”السيادة الغذائية“، وعلاقة هذه المفاهيم بالأمن الغذائي والحق في الغذاء، مع مراعاة ضرورة تجنب أي تأثير سلبي في تمتع جميع الشعوب بالحق في الغذاء في جميع الأوقات؛
	17 - تطلب إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمنظمات الدولية، كل في إطار ولايتها، أن تضع تماما في اعتبارها ضرورة تعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع بشكل فعلي، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في مختلف الميادين؛
	18 - تقر بضرورة تعزيز الالتزام الوطني والمساعدة الدولية، بناء على طلب البلدان المتضررة وبالتعاون معها، بغية إعمال الحق في الغذاء وحمايته على نحو تام، والقيام بشكل خاص بإرساء آليات وطنية لحماية السكان الذين أجبروا على مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب الجوع أو بسبب حالات طوارئ إنسانية تؤثر في التمتع بالحق في الغذاء؛
	19 - تؤكد ضرورة بذل الجهود لحشد الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر وتخصيصها واستخدامها على أمثل وجه، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية للبلدان النامية، وتعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛
	20 - تدعو إلى التعجيل باختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية التي تجريها منظمة التجارة العالمية والتوصل بنجاح إلى نتائج إنمائية المنحى كمساهمة في تهيئة الظروف الدولية التي تتيح الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
	21 - تؤكد ضرورة أن تبذل جميع الدول قصارى جهدها لكفالة ألا يكون لسياساتها الدولية التي لها طابع سياسي واقتصادي، بما في ذلك الاتفاقات التجارية الدولية، أي تأثير سلبي في الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛
	22 - تذكّر بأهمية إعلان نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، وتوصي بمواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتوفير التمويل اللازم لمكافحة الجوع والفقر؛
	23 - تقر بأن الوعود التي تم التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996 بخفض عدد الأشخاص الذين يعانون نقصا في التغذية إلى النصف لم يتم الوفاء بها بعد، وتنوه، في الوقت نفسه، بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في هذا الصدد، وتدعو مرة أخرى جميع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها المعنية إلى إيلاء الأولوية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الهدف المتمثل في خفض نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015 وإعمال الحق في الغذاء، على النحو المبـين في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي(5) وإعلان الأمم المتحدة للألفية(3)؛
	24 - تؤكد من جديد أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي في هدف تمكين جميع الناس في جميع الأوقات من الحصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ بما يلبي احتياجاتهم من الأغذية ويناسب خياراتهم الغذائية من أجل حياة نشيطة وصحية، إنما يندرج ضمن الجهود الشاملة المبذولة للنهوض بالصحة العامة، بما في ذلك التصدي لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا والأمراض المعدية الأخرى؛
	25 - تحث الدول على أن تولي أولوية كافية لإعمال الحق في الغذاء في استراتيجياتها ونفقاتها في مجال التنمية؛
	26 - تؤكد أهمية التعاون الدولي والمساعدة الإنمائية الدولية، باعتبارهما مساهمة فعالة في التوسع الزراعي والنهوض بالزراعة واستدامتها بيئيا والإنتاج الغذائي ومشاريع الاستيلاد المتعلقة بتنوع المحاصيل والماشية والابتكارات المؤسسية، من قبيل المصارف الأهلية للبذور ومدارس المزارعين الميدانية ومعارض البذور، وفي تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية في سياق الأنشطة المتعلقة بحالات الطوارئ، من أجل إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتقر في الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن كفالة تنفيذ برامج واستراتيجيات وطنية في هذا الصدد؛
	27 - تؤكد أيضا ضرورة أن تنظر الدول الأطراف في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة() في تنفيذ ذلك الاتفاق بطريقة داعمة للأمن الغذائي، مع مراعاة التزام الدول الأعضاء بتعزيز الحق في الغذاء وحمايته؛
	28 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والجهات المعنية الأخرى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي على وجه السرعة لأزمات الغذاء التي تشهدها حاليا أفريقيا بأسرها، ولا سيما القرن الأفريقي، وتعرب عن بالغ قلقها لأن نقص التمويل يجبر برنامج الأغذية العالمي على خفض عملياته في مختلف المناطق، بما فيها الجنوب الأفريقي؛
	29 - تدعو جميع المنظمات الدولية المعنية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى مواصلة تشجيع السياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيرا إيجابيا في الحق في الغذاء وكفالة أن يراعي الشركاء الحق في الغذاء في تنفيذ المشاريع المشتركة ودعم استراتيجيات الدول الأعضاء الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر فيه سلبا؛
	30 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص()؛
	31 - تؤيد تنفيذ ولاية المقرر الخاص، بالصيغة التي مددها بها مجلس حقوق الإنسان في قراره 13/4 المؤرخ 24 آذار/مارس 2010()؛
	32 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يوفرا جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته على نحو فعال؛
	33 - ترحب بالعمل الذي قامت به بالفعل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعزيز الحق في الحصول على غذاء كاف، وبخاصة تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الحصول على غذاء كاف (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)() الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن الحق في الحصول على غذاء كاف يرتبط ارتباطا وثيقا بصميم كرامة الإنسان، وأنه حق لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه أيضا حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر وإعمال كل حقوق الإنسان للجميع؛
	34 - تشير إلى التعليق العام رقم 15 (2002) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلق بالحق في المياه (المادتان 11 و 12 من العهد)() الذي لاحظت فيه اللجنة جملة أمور منها أهمية كفالة الحصول على موارد المياه بشكل مستدام للاستهلاك البشري والزراعة إعمالا للحق في الحصول على غذاء كاف؛
	35 - تعيد تأكيد أن المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الحصول على غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004(7) تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفر بالتالي أداة إضافية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية؛
	36 - ترحب بالتعاون المستمر بين المفوضة السامية واللجنة والمقرر الخاص، وتشجعهم على مواصلة تعاونهم في هذا الصدد؛
	37 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده في أداء مهمته وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظر جديا في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛
	38 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل عمله، بطرق منها دراسة القضايا الناشئة التي تتعلق بإعمال الحق في الغذاء، في إطار ولايته الحالية؛
	39 - تدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى التعاون على نحو كامل مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته، بطرق منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛
	40 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	مشروع القرار التاسع
	إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، بما فيها القرار 65/223 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، وإذ تحيط علما بقرار مجلس حقوق الإنسان 18/6 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011،
	وإذ تؤكد من جديد تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بتعزيز الاحترام العالمي لكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،
	وإذ تؤكد أن تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يظل متسقا تماما مع مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي المبينــة فـي المادتين 1 و 2 من الميثاق، وأن يتم بشروط منها الاحترام التام للسيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية وعدم التدخل في المسائل التي تقع أساسا ضمن الولاية الداخلية لكل دولة،
	وإذ تشير إلى ديباجة الميثاق، ولا سيما ما تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقدره وبالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق، وكذلك بين الدول كبيرها وصغيرها،
	وإذ تؤكد من جديد حق الجميع في نظام اجتماعي ودولي يمكن أن يتحقق فيه الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان()،
	وإذ تؤكد من جديد أيضا ما ورد في ديباجة الميثاق من تصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الظروف التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وتعزيز التقدم الاجتماعي ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام الأجهزة الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،
	وإذ تؤكد ضرورة اضطلاع دول العالم بصفة مشتركة وعلى صعيد متعدد الأطراف بمسؤولية التصدي للمسائل الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، وللأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، ووجوب قيام الأمم المتحدة بالدور الأساسي في هذا الصدد باعتبارها أكثر المنظمات عالمية وتمثيلا في العالم،
	وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكبرى التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى قيام نظام دولي على أساس المبادئ المكرسـة في الميثاق، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة بين الشعوب في الحقوق وتقرير المصير والسلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،
	وإذ تسلّم بما لتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان من أهمية جوهرية في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة على الوجه الأكمل، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال،
	وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر،
	وإذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا، وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب المعرب عنها بحرية لتقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته التامة في جميع جوانب حياته،
	وإذ تسلّم بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستندا إلى مبدأ التعاون والحوار الصادق وأن يهدفا إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،
	وإذ تشدد على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا فحسب، وإنما لها أيضا أبعاد اقتصادية واجتماعية،
	وإذ تسلّم بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، والحكم والإدارة الشفافين والخاضعين للمساءلة في جميع قطاعات المجتمع، ومشاركة المجتمع المدني مشاركة فعلية، جزء أساسي من الدعائم اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة التي يكون محورها الناس،
	وإذ تلاحظ مع القلق أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب يمكن أن تتفاقم بفعل عوامل منها التوزيع غير العادل للثروة والتهميش والاستبعاد الاجتماعي،
	وإذ تؤكد من جديد أنّ الحوار في ما بين الأديان والثقافات والحضارات يمكن أن يسهم كثيرا في تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات،
	وإذ تشدد على أنه لا بد للمجتمع الدولي أن يكفل تحول العولمة إلى قوة إيجابية لشعوب العالم كافة، وأن العولمة لن تكون جامعة ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق عمادها إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع،
	وإذ يساورها القلق البالغ من أن الأزمتين الاقتصادية والمالية وأزمتي الطاقة والغذاء العالمية الراهنة الناجمة عن عدة عوامل أساسية، بما فيها عوامل تتصل بالاقتصاد الكلي وغير ذلك من العوامل، من قبيل التدهور البيئي والتصحر وتغير المناخ العالمي والكوارث الطبيعية وانعدام الموارد المالية والتكنولوجيا اللازمة لمواجهة آثارها السلبية في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، تمثل سيناريو عالميا يهدد التمتع على نحو كاف بجميع حقوق الإنسان ويوسع الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية،
	وإذ تؤكد أن الجهود الرامية إلى جعل العولمة جامعة ومنصفة تماما يجب أن تشمل، على الصعيد العالمي، سياسات وتدابير توافق احتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتصاغ وتنفذ بمشاركتها الفعلية،
	وإذ تؤكد أيضا ضرورة توفير التمويل الكافي للبلدان النامية، ولا سيما البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ونقل التكنولوجيا إليها، لأغراض منها دعم جهودها من أجل التكيف مع تغير المناخ،
	وقد أصغت إلى شعوب العالم، وإذ تسلم بتطلعاتها إلى العدالة وتكافؤ الفرص للجميع والتمتع بما لها من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية والعيش في سلام وحرية والمشاركة على قدم المساواة دون تمييز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
	وإذ تشير إلى قراريْ مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس()، المؤرخيْن 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ تشدد على أنّ جميع أصحاب الولايات يضطلعون بواجباتهم عملا بهذين القرارين وبالمرفقات الملحقة بهما،
	وتصميما منها على أن تتخذ كل ما في وسعها من تدابير لكفالة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف،
	1 - تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
	2 - تؤكد أيضا أن النظام الدولي الديمقراطي والمنصف يشجع على إعمال جميع حقوق الإنسان للناس كافة إعمالا كاملا؛
	3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تفي بما أبدته في ديربان، جنوب أفريقيا، خلال المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من التزام بزيادة منافع العولمة إلى أقصى حد، عن طريق القيام بجملة أمور منها تعزيز وتدعيم التعاون الدولي بغية زيادة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتجارة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاتصالات العالمية عن طريق استخدام التكنولوجيات الجديدة، وزيادة التبادل فيما بين الثقافات عن طريق صون التنوع الثقافي وتعزيزه()، وتكرر التأكيد على أن العولمة لن تكون جامعة ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق لتهيئة مستقبل مشترك يقوم على إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع؛
	4 - تؤكد أن إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف يتطلب أمورا شتى منها ما يلي:
	(أ) إعمال حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها ليتسنى لها أن تحدد بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	(ب) إعمال حق الشعوب والدول في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛
	(ج) إعمال حق كل كائن بشري وجميع الشعوب في التنمية؛
	(د) إعمال حق جميع الشعوب في السلام؛
	(هـ) إعمال الحق في نظام اقتصادي دولي قائم على المشاركة المتساوية في عملية صنع القرار والترابط والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون فيما بين جميع الدول؛
	(و) التضامن الدولي، بوصفه حقا من حقوق الشعوب والأفراد؛
	(ز) تعزيز وتوطيد مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والديمقراطية والعدالة والخضوع للمساءلة في جميع مجالات التعاون، ولا سيما من خلال تنفيذ مبدأ المشاركة التامة والمتساوية في آليات صنع القرار الخاصة بكل منها؛
	(ح) إعمال حق الجميع في المشاركة على قدم المساواة، دون أي تمييز، في عملية صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛
	(ط) مراعاة مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
	(ي) إقامة نظام دولي للمعلومات والاتصالات يتسم بالحرية والعدالة والفعالية والتوازن ويقوم على التعاون الدولي لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في التدفق الدولي للمعلومات، وبخاصة تصحيح أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛
	(ك) احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع، لأن ذلك يعزز التعددية الثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية، ويساعد على إعمال حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم، وينمي علاقات ودية مستقرة فيما بين الشعوب والدول في العالم أجمع؛
	(ل) إعمال حق كل شخص وجميع الشعوب في بيئة صحية وتعاون دولي معزز يستجيب بفعالية للحاجة إلى مساعدة الجهود الوطنية من أجل التكيف مع تغير المناخ، ولا سيما في البلدان النامية، ويشجع على تنفيذ الاتفاقات الدولية في مجال الحد من تغير المناخ؛
	(م) تعزيز الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات عن طريق تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛
	(ن) تمتع كل شخص بملكية تراث البشرية المشترك فيما يتعلق بالحق العام في الانتفاع بالثقافة؛
	(س) اشتراك دول العالم في تحمل مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، ووجوب الاضطلاع بهذه المسؤولية على صعيد متعدد الأطراف؛
	5 - تؤكد ما لحفظ الطابع الثري والمتنوع لمجتمع الأمم والشعوب الدولي، وكذلك احترام الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
	6 - تؤكد أيضا أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة وأن المجتمع الدولي يجب أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي بطريقة منصفة ومتكافئة، على قدم المساواة وبنفس الدرجة من الاهتمام، وتؤكد من جديد أنه في حين يجب مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، يتعين على الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها؛
	7 - تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على إقامة نظام دولي أساسه شمول الجميع والعدالة والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جميع مذاهب الاستبعاد القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	8 - تعيد تأكيد ضرورة أن تشجع الدول على إقرار السلام والأمن الدوليين وصونهما وتعزيزهما، وأن تبذل، تحقيقا لهذا الغرض، كل ما في وسعها لتحقيق نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة وكفالة استخدام الموارد المفرج عنها نتيجة لتدابير نـزع السلاح الفعالة، لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما في البلدان النامية؛
	9 - تعيد أيضا تأكيد الحاجة إلى مواصلة العمل بصفة عاجلة من أجل إنشاء نظام اقتصادي دولي يقوم على الإنصاف والمساواة في السيادة والترابط والمصلحة المشتركة والتعاون بين جميع الدول، بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، ويصحح أوجه التفاوت ويرفع المظالم القائمة، ويتيح إمكانية سد الثغرة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، ويكفل تعجيل خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد ويضمن السلام والعدالة للأجيال الحالية والمقبلة؛
	10 - تعيد كذلك تأكيد أنه ينبغي للمجتمع الدولي استحداث السبل والوسائل المؤدية إلى إزالة العقبات الراهنة ومجابهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛
	11 - تحث الدول على مواصلة بذل جهودها، من خلال زيادة التعاون الدولي، لإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
	12 - ترحب بما قرره مجلس حقوق الإنسان، في قراره 18/6، من إنشاء ولاية جديدة في إطار الإجراءات الخاصة لخبير مستقل معني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وبالولاية المنصوص عليها في هذا القرار؛
	13 - تطلب إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يوفرا كل الموارد البشرية والمالية اللازمة من أجل التنفيذ الفّعال لولاية الخبير المستقبل؛
	14 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع الخبير المستقل وأن تساعده في أداء مهامه، وتوفّر له كل ما يطلبه من المعلومات اللازمة، وتستجيب لطلباته في القيام بزيارة بلدانها لكي يتسنى له إنجاز الولاية المنوطة به بمزيد من الفعالية؛
	15 - تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الخاصة التي مدد المجلس واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ولاياتها، أن تولي، كل في إطار ولايتها، الاهتمام الواجب لهذا القرار وأن تقدم إسهامات من أجل تنفيذه؛
	16 - تهيب بالمفوضية أن تتخذ منطلقا لها مسألة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
	17 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وعناصرها والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز، والمنظمات غير الحكومية، على هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
	18 - تطلب إلى الخبير المستقل أن يزوّد الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين بتقرير مؤقت عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل القيام بأعماله؛
	19 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	مشروع القرار العاشر
	الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
	إن الجمعية العامة،
	إذ تؤكد من جديد قرارها 61/177 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي اعتمدت بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وفتحت باب توقيعها والتصديق عليها والانضمام إليها،
	وإذ تشير إلى قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي اعتمدت بموجبـه الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصفه مجموعة من المبادئ الواجبة التطبيق على جميع الدول،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 65/209 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 والقرارات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد، ومن بينها القرار 16/16 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011() الذي أحاط فيه المجلس علما بتقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي عن أفضل الممارسات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية()، وشجع الدول على إيلاء الاعتبار الواجب للممارسات الفضلى الواردة فيه، 
	وإذ تشير كذلك إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بأي ظرف من الظروف الاستثنائية لتبرير الاختفاء القسري، 
	وإذ يساورها القلق البالغ بصفة خاصة من ازدياد حــالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك حالات الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، عندما تتم في إطار الاختفاء القسري أو تعد اختفاء قسريا في حد ذاتها، ومن تزايد عدد التقارير الواردة عن تعرض الشهود على حالات الاختفاء أو أقارب الأشخاص المختفين للمضايقة وسوء المعاملة والتخويف،
	وإذ تشير إلى أن الاتفاقية تنص علي حق الضحايا في معرفة حقيقة الظروف المحيطة بالاختفاء القسري ومدى التقدم المحرز في التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي، وتحدد التزامات الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة في هذا الشأن،
	وإذ تقر بأن الأفعال المتعلقة بالاختفاء القسري تعد بموجب الاتفاقية جرائم ضد الإنسانية، في ظروف معينة،
	وإذ تقر أيضا بالعمل القيم الذي تقوم به لجنة الصليب الأحمر الدولية في تعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي في هذا المجال،
	1 - ترحب بدخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري() حيز النفاذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010، وتقر بأن تنفيذها سيكون إسهاما مهما في سبيل إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للجميع وحمايتها قاطبة؛
	2 - ترحب أيضا بأن تسعين دولة وقعت الاتفاقية وأن ثلاثين دولة صدقت عليها أو انضمت إليها، وتهيب بالدول التي لم توقع الاتفاقية أو تصدق عليها أو تنضم إليها بعد أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية وأن تنظر في الخيار الوارد في المادتين 31 و 32 من الاتفاقية فيما يتعلق باللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري؛
	3 - ترحب كذلك بانعقاد الاجتماع الأول للدول الأطراف في الاتفاقية في 31 أيار/مايو 2011، وبانتخاب أعضاء اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري خلال ذلك الاجتماع، وترحب بشروع اللجنة في مزاولة أعمالها؛
	4 - ترحب بتقرير الأمين العام()؛
	5 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يواصلا جهودهما المكثفة من أجل مساعدة الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقية بهدف تحقيق الانضمام العالمي إليها؛
	6 - تطلب إلى وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها أن تواصل بذل الجهود من أجل التعريف بالاتفاقية وتعزيز فهمها ومساعدة الدول الأطراف على تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا الصك، وتدعو المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلى القيام بذلك؛
	7 - تدعو رئيس اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري ورئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي إلى مخاطبة الجمعية العامة وإجراء حوار تفاعلي معها في دورتها السابعة والستين في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
	8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السابعة والستين، تقريرا عن حالة الاتفاقية وعن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الحادي عشر
	العولمة وآثارها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تعرب بوجه خاص عن ضرورة التعاون على الصعيد الدولي على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز والتشجيع على ذلك،
	وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993()، وإعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001()،
	وإذ تشير أيضا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(4)،
	وإذ تشير كذلك إلى الإعلان بشأن الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، وإذ تؤكد على أن عام 2011 يصادف الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الإعلان،
	وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية() وإلى الوثيقتين الختاميتين لدورتي الجمعية العامة الاستثنائيتين الثالثة والعشرين() والرابعة والعشرين() اللتين عقدتا فـي نيويورك في الفـترة من 5 إلـى 10 حزيران/يونيه 2000 وفي جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000، على التوالي،
	وإذ تشير أيضا إلى قراريها 64/174 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/216 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تسلم بأن جميع حقوق الإنسان عالمية مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
	وإذ تدرك أن العولمة تؤثـر في جميع البلدان بطرق مختلفة وتزيـد من اطلاعها على التطورات الخارجية، الإيجابية منها والسلبية، بما في ذلك التطورات الحاصلة في ميدان حقوق الإنسان،
	وإذ تدرك أيضا أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل أنها عملية ذات أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية أيضا تؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
	وإذ تشدد على ضرورة التنفيذ التام للشراكة العالمية من أجل التنمية وتعزيز الزخم الذي أوجده مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 من أجل تفعيل وتنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، وإذ تعيد، بوجه خاص، تأكيد الالتزام الوارد في الفقرتين 19 و 47 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005() بالعمل على تعزيز العولمة المنصفة وتنمية القطاعات الإنتاجية في البلدان النامية لتمكينها من المشاركة بمزيد من الفعالية في عملية العولمة والاستفادة منها،
	وإذ تدرك ضرورة إجراء تقييم واف ومستقل وشامل للآثار الاجتماعية والبيئية والثقافية للعولمة في المجتمعات،
	وإذ تسلم بأن لكل ثقافة كرامة وقيمة يجدر الاعتراف بهما واحترامهما وصونهما، واقتناعا منها بأن جميع الثقافات تشكل، بثراء تعددها وتنوعها وبما تتركه كل منها من أثر في الأخرى، جزءا من التراث المشترك للبشرية جمعاء، وإذ تدرك أن العولمة يمكن أن تشكل خطرا أكبر يهدد التنوع الثقافي إذا ظل العالم النامي فقيرا ومهمشا،
	وإذ تسلم أيضا بما للآليات المتعددة الأطراف من دور فريد في مواجهة التحديات التي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي تتيحها،
	وإذ تدرك ضرورة النظر في ما تتيحه العولمة من فرص وما تطرحه من تحديات بهدف التصدي لتلك التحديات والاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتاح بما يكفل التمتع التام بجميع حقوق الإنسان،
	وإذ تشدد على الطابع العالمي لظاهرة الهجرة وأهمية التعاون الدولي والإقليمي والثنائي وضرورة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبخاصة في وقت ازداد فيه تدفق الهجرة في ظل اقتصاد معولم،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق لما للاضطرابات المالية الدولية من أثر سلبي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة في ضوء استمرار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تؤثر سلبا في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تسلم بأن تعرض البلدان النامية لهذا الأثر السلبي يجعلها في وضع أكثر ضعفا، وأن استراتيجيات وبرامج التعاون والتنمية الاقتصاديين على الصعيد الإقليمي يمكنها أن تضطلع بدور في تخفيف ذلك الأثر،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق لما للأزمات العالمية المستمرة في مجالي الغذاء والطاقة ولتحديات تغير المناخ من أثر سلبي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان للناس كافة،
	وإذ تسلم بضرورة أن تسترشد العولمة بالمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها مجموعة مواد حقوق الإنسان، مثل الإنصاف والمشاركة والمساءلة وعدم التمييز على الصعيدين الوطني والدولي كليهما واحترام التنوع والتسامح والتعاون والتضامن الدوليين،
	وإذ تشدد على أن انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع يحول دون الإعمال التام لحقوق الإنسان والتمتع بها بشكل فعلي وأن تخفيف حدته على الفور والقضاء عليه في نهاية المطاف يجب أن يظلا في صدارة أولويات المجتمع الدولي،
	وإذ تسلم بزيادة الاعتراف بأن عبء الديون المتزايد الذي تواجهه أكثر البلدان النامية مديونية عبء لا يطاق ويشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وأن خدمة الديون المفرطة تحد بشكل كبير من قدرة العديد من تلك البلدان على تعزيز التنمية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية الضرورية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
	وإذ تكرر بقوة تأكيد العزم على كفالة التحقيق الكامل وفي الوقت المناسب للأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها الأهداف والغايات المتفق عليها في مؤتمر قمة الألفية التي يطلق عليها الأهداف الإنمائية للألفية، والتي ساعدت في تحفيز الجهود المبذولة للقضاء على الفقر،
	وإذ يساورها شديد القلق إزاء عدم كفاية التدابيـر المتخذة لتضيـيق الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وداخل البلدان، التي أسهمت في عدة أمور منها زيادة حدة الفقر وأثرت سلبا في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة في البلدان النامية،
	وإذ تشدد على أن الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية تقع عليها مسؤولية احترام جميع حقوق الإنسان، 
	وإذ تشدد أيضا على أن البشر يسعون إلى قيام عالم تحترم فيه حقوق الإنسان وتنوع الثقافات، وأنهم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة اتساق جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف،
	1 - تسلم بأنه في حين أن العولمة يمكن أن تؤثر في حقوق الإنسان بحكم تأثيرها في أمور عدة منها دور الدولة، فإن مسؤولية تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة في المقام الأول؛
	2 - تشدد على ضرورة أن تكون التنمية محور البرامج الاقتصادية الدولـية وعلى أن تحقيق الاتساق بين الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والالتزامات والتعهدات الدولية أمر حتمي من أجل تهيئة بيئة مؤاتية للتنمية وقيام عولمة شاملة ومنصفة؛
	3 - تعيد تأكيد أن تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، داخل البلدان وفيما بينها على السواء، هدف واضح على الصعيدين الوطني والدولي في إطار الجهد الهادف إلى تهيئة بيئة مؤاتية للتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
	4 - تعيد أيضا تأكيد الالتزام بتهيئة بيئة على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء تؤدي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر بوسائل منها تعزيز الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي والقضاء على الحمائية وزيادة الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية والالتزام بإقامة نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف ومنفتح وعادل ويستند إلى قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي؛
	5 - تسلم بأن الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية لا تزال تؤثر في قدرة البلدان، لا سيما البلدان النامية، على تعبئة الموارد لأغراض التنمية وعلى التصدي لآثار هذه الأزمات، وتهيب في هذا السياق بجميع الدول وبالمجتمع الدولي العمل، بأسلوب يشمل الجميع ويتوخى التنمية، على التخفيف من أي آثار سلبية يمكن أن تتركها هذه الأزمات في إعمال جميع حقوق الإنسان والتمتع بها بشكل فعلي؛
	6 - تسلم أيضا بأنه في حين أن العولمة تتيح فرصا كبيرة فإن التفاوت الشديد في تقاسم فوائدها وتوزيع تكاليفها يشكل جانبا من العملية التي تؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة في البلدان النامية؛
	7 - ترحب بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن العولمة وأثرها في التمتع الكامل بحقوق الإنسان()، الذي يركز على تحرير التجارة الزراعية وأثر ذلك في إعمال الحق في التنمية، بما في ذلك الحق في الغذاء، وتحيط علما بالاستنتاجات والتوصيات الواردة في هذا التقرير؛
	8 - تعيد تأكيد الالتزام على الصعيد الدولي بالقضاء على الجوع وتأمين الغذاء للجميع، اليوم وغدا، وتكرر تأكيد ضرورة أن تؤمّنن لمنظمات الأمم المتحدة المعنية الموارد التي تحتاج إليها لزيادة وتحسين ما تقدمه من مساعدات غذائية ولدعم برامج شبكات الأمان الاجتماعي المصممة للتصدي للجوع وسوء التغذية، عند الاقتضاء، من خلال عمليات الشراء المحلية أو الإقليمية؛
	9 - تهيب بالدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمنصف والمستدام بيئيا، بغية إدارة العولمة على نحو يؤدي إلى الحد من الفقر بطريقة منهجية وتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية؛
	10 - تسلم بأن تنفيذ الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية أعمالها بطريقة مسؤولة من شأنه أن يسهم في تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحمايتها وإعمالها؛
	11 - تسلم أيضا بأن العولمة لا يمكن أن تكون شاملة للجميع ومنصفة وذات طابع إنساني، ومن ثم أن تسهم في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، إلا ببذل جهود دؤوبة وواسعة النطاق، بما في ذلك انتهاج سياسات واتخاذ تدابير على الصعيد العالمي لتهيئة مستقبل مشترك قائم على إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛
	12 - تشدد على الضرورة الملحة لإنشاء نظام دولي منصف وشفاف وديمقراطي من أجل تعزيز وتوسيع نطاق مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات ووضع القواعد الاقتصادية على الصعيد الدولي؛
	13 - تؤكد أن العولمة عملية تحول هيكلي معقدة ذات جوانب عديدة مشتركة بيــن المجالات وتؤثــر في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية؛
	14 - تؤكد أيضا ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي إلى التصدي لما تطرحه العولمة من تحديات وإلى اغتنام ما تتيحه من فرص بما يكفل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مع ضمان احترام التنوع الثقافي للجميع؛
	15 - تشدد، بناء على ذلك، على ضرورة مواصلة تحليل عواقب العولمة على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
	16 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()، وتطلب إليه أن يواصل التماس آراء الدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة المعنية وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا موضوعيا عن المسألة استنادا إلى هذه الآراء، يتضمن توصيات بشأن سبل التصدي لآثار العولمة في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان.
	مشروع القرار الثاني عشر
	المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشيـر إلى قرارها 55/105 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	وإذ تشير أيضا إلى قراريها 55/34 باء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 55/233 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 والجزء الثالث من قرارها 55/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 وقرارها 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2001 وقراراتها 58/176 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/183 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/151 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/158 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/221 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/177 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/165 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 بشأن المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا،
	وإذ تشير كذلك إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أوصى بإتاحة مزيد من الموارد لدعم الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في إطار برنامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان()،
	وإذ تشير إلى تقرير المفوضة السامية()،
	وإذ تحيط علما بانعقاد الاجتماعات الوزارية التاسع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، في نجامينا في الفترة من 9 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وفي كينشاسا في الفترة من 26 إلى 30 نيسان/أبريل 2010، وفي برازافيل في الفترة من 15 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وفي سان تومي في الفترة من 12 إلى 16 آذار/ مارس 2011،
	وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام()،
	وإذ ترحب بالوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005()، ولا سيما القرار الذي أكد فيه مضاعفة الميزانية العادية للمفوضية خلال فترة السنوات الخمس التالية لانعقاد المؤتمر،
	1 - ترحب بما يقوم به المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا من أنشطة في ياوندي؛
	2 - تلاحظ مع الارتياح الدعم الذي قدمه البلد المضيف من أجل إنشاء المركز؛
	3 - تلاحظ أيضا مع الارتياح الأنشطة التي يُضطلع بها حاليا بالتعاون مع الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ومع رواندا؛
	4 - تحيــط علما بالأولويات المواضيعية الاستراتيجية للمركز للفترة 2012-2013، ومنها القضاء على التمييز، مع التركيز على حقوق الشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وحقوق الإنسان للمرأة، والقضايا الجنسانية؛ وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب؛ وتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة؛ وتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛
	5 - تلاحظ مع الارتياح الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإنشاء المركز؛
	6 - تشجّع المركز على تعزيز تعاونه مع المنظمات والهيئات دون الإقليمية وعلى الاستثمار في علاقاته مع هذه المنظمات والهيئات، بما فيها الاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في المنطقة دون الإقليمية؛ 
	7 - تشجّع الممثل الإقليمي للمركز ومديره على مواصلة عقد جلسات الإحاطة التي تُعقد بانتظام لسفراء دول وسط أفريقيا الموجودين في جنيف وياوندي، والتي تنظّم في بلدان المنطقة دون الإقليمية خلال زيارات الممثل الإقليمي، وذلك بهدف تبادل المعلومات عن أنشطة المركز ورسم مسار المركز؛
	8 - تلاحظ جهود الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لضمان التنفيذ الكامل لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة() من أجل توفير أموال وموارد بشرية كافية لاضطلاع المركز بمهامه؛
	9 - تطلب إلى الأمين العام والمفوضة السامية مواصلة توفير أموال وموارد بشرية إضافية في حدود الموارد المتاحة للمفوضية لتمكين المركز من تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجالي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإرساء ثقافة تكفل الديمقراطية وسيادة القانون في منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية بصورة إيجابية وفعالة؛
	10 - تطلـب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الثالث عشر
	تعزيز دور الأمم المتحدة في زيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إرساء الديمقراطية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها،
	وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه على الرغم من وجود سمات مشتركة بين النظم الديمقراطية، فليس ثمة نموذج وحيد للديمقراطية، وأن الديمقراطية لا تخص بلدا بعينه أو منطقة بعينها، وإذ تؤكد من جديد كذلك ضرورة إيلاء الاحترام الواجب للسيادة والحق في تقرير المصير،
	وإذ تؤكد أن الديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا،
	وإذ تؤكد من جديد أن الدول الأعضاء مسؤولة عن تنظيم وإجراء وكفالة إجراء عمليات انتخابية حرة ونزيهة وأن الدول الأعضاء يجوز لها، في سياق ممارسة سيادتها، أن تطلب إلى منظمات دولية توفير الخدمات الاستشارية أو المساعدة لتعزيز وتطوير مؤسساتها وعملياتها الانتخابية، بما في ذلك إيفاد بعثات تمهيدية لذلك الغرض،
	وإذ تسلّم بأهمية إجراء انتخابات نزيهة ودورية وحقيقية، بما في ذلك الانتخابات في الديمقراطيات الجديدة والبلدان التي تمر بمرحلة إرساء الديمقراطية، من أجل تمكين المواطنين للتعبير عن إرادتهم ولتعزيز الانتقال الناجح إلى ديمقراطيات مستدامة طويلة الأجل،
	وإذ تسلّم بأن الدول الأعضاء مسؤولة عن كفالة إجراء انتخابات حرة ونـزيهة، خالية من التخويف والقسر والتلاعب بعمليات فرز الأصوات، وبأن تخضع جميع هذه الأعمال للمعاقبة تبعا لذلك،
	وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن الموضوع، ولا سيما القرار 64/155 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009،
	وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة لا تقدم المساعدة الانتخابية والدعم لتشجيع إرساء الديمقراطية إلا بناء على طلب محدد من الدولة العضو المعنية،
	وإذ تلاحظ مع الارتياح تزايد عدد الدول الأعضاء التي تستخدم الانتخابات كوسيلة سلمية لاستبيان إرادة الشعوب، مما يؤدي إلى بناء الثقة في أنظمة الحكم التمثيلية ويسهم في تعزيز السلام والاستقرار على الصعيد الوطني، ومما قد يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي،
	وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948()، وبخاصة المبدأ الذي ينص على أن إرادة الشعب المعبر عنها بانتخابات دورية ونزيهة هي مصدر سلطة الحكومة، والذي ينص كذلك على الحق في اختيار الممثلين بحرية من خلال إجراء انتخابات دورية ونزيهة تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت،
	وإذ تؤكد من جديد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري()، وتؤكد على وجه الخصوص أنه يحق لكل مواطن ويتاح له، دون تمييز من أي نوع، الإسهام في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثلين مختارين بحرية، والاشتراك اقتراعا وترشيحا في انتخابات دورية صحيحة نزيهة تجرى على أساس الاقتراع المتساوي السري وتضمن الإعراب الحر عن إرادة الناخبين،
	وإذ تؤكد الأهمية التي يتسم بها، بصفة عامة وفي سياق تشجيع إجراء انتخابات نزيهة وحرة، احترام حرية البحث عن المعلومات وتلقيها وإبلاغها، وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تلاحظ، على وجه الخصوص، الأهمية البالغة لإمكانية الحصول على المعلومات وحرية وسائط الإعلام،
	وإذ تسلّم بضرورة تعزيز العمليات الديمقراطية والمؤسسات الانتخابية وبناء القدرة الوطنية في البلدان التي تطلب المساعدة، بما في ذلك القدرة على إجراء انتخابات نزيهة وتشجيع مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل وزيادة مشاركة المواطنين وتوفير التربية المدنية في البلدان التي تطلب المساعدة، بغية توطيد إنجازات الانتخابات السابقة وجعلها نظامية ودعم الانتخابات اللاحقة،
	وإذ تلاحظ أهمية ضمان عمليات ديمقراطية منظمة ومفتوحة ونزيهة وشفافة تحفظ الحق في التجمع السلمي،
	وإذ تلاحظ أيضا أن المجتمع الدولي بوسعه أن يسهم في تهيئة الظروف التي يمكن أن تعزز الاستقرار والأمن طوال فترة ما قبل الانتخابات وأثناء إجراء الانتخابات وفي فترة ما بعد الانتخابات وفي المراحل الانتقالية وفي حالات ما بعد النزاع،
	وإذ تكرر التأكيد على أن الشفافية أساس جوهري للانتخابات الحرة والنزيهة التي تساهم في ضمان مساءلة الحكومات من جانب مواطنيها، التي تشكل بدورها الدعامة التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية،
	وإذ تعترف في هذا الخصوص بأهمية المراقبة الدولية للانتخابات في تشجيع إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومساهمتها في زيادة نزاهة العمليات الانتخابية في البلدان التي تطلب تلك المراقبة وتعزيز ثقة الجماهير ومشاركتها في الانتخابات وتقليل احتمال حدوث اضطرابات تتعلق بالانتخابات،
	وإذ تعترف أيضا بأن توجيه دعوات تتعلق بالمساعدة و/أو المراقبة الانتخابية الدولية حق سيادي للدول الأعضاء، وإذ ترحب بقرارات الدول التي طلبت هذه المساعدة و/أو هذه المراقبة،
	وإذ ترحب بما تقدمه الدول الأعضاء من دعم لأنشطة المساعدة الانتخابية التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بجملة وسائل منها توفير الخبراء في مجال الانتخابات، بمن فيهم موظفو اللجان الانتخابية والمراقبون، وتقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتقديم المساعدة الانتخابية والصندوق الاستئماني المواضيعي للحكم الديمقراطي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية،
	وإذ تسلّم بأن المساعدة الانتخابية، وبخاصة المساعدة عن طريق توفير التكنولوجيا الانتخابية المناسبة المستدامة والفعالة من حيث التكاليف، تدعم العمليات الانتخابية التي تجريها البلدان النامية،
	وإذ تسلّم أيضا بالتحديات التي تُواجَه في مجال تنسيق المساعدة الانتخابية بسبب تعدد الجهات الفاعلة المشاركة في تقديم تلك المساعدة داخل الأمم المتحدة وخارجها على السواء،
	وإذ ترحب بإسهامات المنظمات الدولية والإقليمية، وبإسهامات المنظمات غير الحكومية، في تعزيز فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إرساء الديمقراطية،
	1 - ترحب بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تشيد بما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة انتخابية إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها، وتطلب أن تستمر هذه المساعدة على أساس كل حالة على حدة، وفقا للاحتياجات المتغيرة للبلدان الطالبة للمساعدة ولتشريعاتها، من أجل تطوير وتحسين مؤسساتها وعملياتها الانتخابية، مع التسليم بأن المسؤولية عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تقع على عاتق الحكومات؛
	3 - تؤكد من جديد ضرورة أن تواصل الأمم المتحدة تقديم المساعدة الانتخابية بموضوعية ونزاهة وحياد واستقلالية؛
	4 - تطلب إلى وكيل الأمين العام للشؤون السياسية أن يواصل، في إطار تأدية دوره بوصفه منسقا للأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية، إبلاغ الدول الأعضاء بانتظام بالطلبات الواردة وبطبيعة أي مساعدة مقدمة؛
	5 - تطلب أن تواصل الأمم المتحدة جهودها لكي تكفل، قبل التعهد بتقديم المساعدة الانتخابية إلى الدولة الطالبة للمساعدة، وجود وقت كاف لتنظيم وإيفاد بعثة لتقديم تلك المساعدة بطريقة فعالة، بما في ذلك التعاون على المدى الطويل في المجال التقني، وتوافر الظروف المؤاتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتقديم تقارير وافية ومتسقة عن نتائج البعثة؛
	6 - تلاحظ أهمية توافر موارد كافية من أجل إدارة انتخابات تتسم بالكفاءة والشفافية على الصعيدين الوطني والمحلي، وتوصي بأن توفر الدول الأعضاء موارد كافية لتلك الانتخابات، وأن تنظر في ذلك السياق في إنشاء صناديق داخلية حيثما أمكن ذلك؛
	7 - توصي بأن تواصل الأمم المتحدة، طوال الفترة الزمنية التي تستغرقها الدورة الانتخابية بأسرها، بما في ذلك، إذا اقتضى الأمر، قبل الانتخابات وبعدها، تقديم المشورة الفنية وغيرها من أشكال المساعدة إلى الدول والمؤسسات الانتخابية الطالبة للمساعدة، استنادا إلى تقييم للاحتياجات ووفقا للاحتياجات المتغيرة للدول الأعضاء الطالبة للمساعدة، مع مراعاة الاستدامة وفعالية التكاليف، من أجل المساعدة على تعزيز عملياتها الديمقراطية، وأيضا مع مراعاة أنه يجوز للمكتب المعني توفير مساعدة إضافية في شكل وساطة ومساعي حميدة، بناء على طلب الدول الأعضاء؛
	8 - تلاحظ مع التقدير الجهود الإضافية المبذولة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية الأخرى لتيسير الاستجابة لطلبات المساعدة الانتخابية على نحو أكثر شمولا وتلبية للاحتياجات، وتشجع تلك المنظمات على تبادل المعارف والخبرات من أجل الترويج لأفضل الممارسات المتبعة فيما تقدمه من مساعدات وما تعده من تقارير عن العمليات الانتخابية، وتعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي وفرت مراقبين أو خبراء تقنيين دعما لجهود الأمم المتحدة في مجال تقديم المساعدة الانتخابية؛
	9 - تنوه بالسعي إلى مواءمة أساليب ومعايير المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية العديدة العاملة في مجال مراقبة الانتخابات، وتعرب في هذا الصدد عن تقديرها لصدور إعلان المبادئ المتعلقة بالمراقبة الدولية للانتخابات ومدونة سلوك المراقبين الدوليين للانتخابات اللذين يضعان المبادئ التوجيهية للمراقبة الدولية للانتخابات؛
	10 - تشير إلى قيام الأمين العام بإنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتقديم المساعدة الانتخابية، وإذ تضع في اعتبارها أن أموال الصندوق توشك حاليا على النفاذ، تهيب بالدول الأعضاء أن تنظر في التبرع للصندوق؛
	11 - تشجع الأمين العام على أن يواصل، عن طريق منسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية وبدعم من شعبة المساعدة الانتخابية التابعة لإدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة، الاستجابة لطلبات المساعدة المتغيرة وتلبية الحاجة المتزايدة إلى أنواع محددة من المساعدة المتوسطة الأجل التي يقدمها الخبراء بهدف دعم وتعزيز القدرات الحالية للحكومات الطالبة للمساعدة، وبخاصة عن طريق تعزيز قدرة المؤسسات الانتخابية الوطنية؛
	12 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود شعبة المساعدة الانتخابية بالموارد البشرية والمالية الكافية كي تتمكن من النهوض بولايتها، بما في ذلك تحسين سبل الاطلاع على قائمة أسماء الخبراء في مجال الانتخابات والذاكرة المؤسسية الانتخابية للمنظمة وكفالة تنوعهما، وأن يواصل كفالة تمكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الاستجابة، في حدود ولايتها وبالتنسيق الوثيق مع الشعبة، للطلبات الكثيرة والمتزايدة التعقيد والشمول التي تقدمها الدول الأعضاء للحصول على الخدمات الاستشارية؛
	13 - تكرر تأكيد ضرورة التنسيق الشامل المتواصل، برعاية منسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية، بين شعبة المساعدة الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني التابعة للأمانة العامة، لضمان تنسيق المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة واتساقها وتجنب الازدواجية في تقديمها، وتشجع زيادة إشراك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا السياق؛
	14 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يواصل برامجه المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال الحكم الديمقراطي بالتعاون مع المنظمات الأخرى المعنية، ولا سيما المنظمات التي تعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية والروابط بين المجتمع المدني والحكومات؛
	15 - تكرر تأكيد أهمية تعزيز التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، وتؤكد من جديد  الدور القيادي الواضح داخل منظومة الأمم المتحدة لمنسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية، في مجالات منها كفالة التماسك والاتساق على نطاق المنظومة برمتها وفي تعزيز الذاكرة المؤسسية ووضع سياسات الأمم المتحدة في مجال المساعدة الانتخابية وإصدارها ونشرها؛
	16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وبخاصة عن حالة الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة الانتخابية، وعما يبذله من جهود لتعزيز دعم المنظمة لعملية إرساء الديمقراطية في الدول الأعضاء.
	مشروع القرار الرابع عشر
	تعزيز الإعلان المتعلق بحـق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، ومسؤوليتهم عن ذلك
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي اعتمدت بموجبه بتوافق الآراء الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك، المرفق بذلك القرار، وإذ تكرر تأكيد أهمية الإعلان وأهمية تعزيزه وتنفيذه،
	وإذ تشير أيضا إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، ولا سيما قرارها 64/163 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 وقرارا مجلس حقوق الإنسان 13/13 المؤرخ 25 آذار/ مارس 2010() و 16/5 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011،
	وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الأشخاص والمنظمات المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها كثيرا ما يتعرضون، في العديد من البلدان، للتهديد والمضايقة ويعانون من انعدام الأمن نتيجة لتلك الأنشطة، بوسائل منها فرض القيود على حرية تكوين الجمعيات أو حرية التعبير أو الحق في التجمع السلمي أو التعسف في إقامة دعاوى مدنية أو جنائية ضدهم،
	وإذ يساورها شديد القلق إزاء إساءة استعمال التشريعات والتدابير الأخرى المتعلقة بالأمن القومي وبمكافحة الإرهاب، في بعض الحالات، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان أو إعاقة عملهم وسلامتهم بطريقة منافية للقانون الدولي،
	وإذ يساورها شديد القلق أيضا إزاء استمرار زيادة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها في جميع أنحاء العالم، واستمرار الإفلات من العقاب على التهديدات والاعتداءات وأعمال الترويع المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في العديد من البلدان مما يؤثر سلبا في عملهم وسلامتهم،
	وإذ يساورها شديد القلق كذلك إزاء استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان والتماس المعلومات عنها،
	وإذ يساورها شديد القلق إزاء العدد الكبير من البلاغات التي تلقتها المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب التقارير المقدمة من بعض آليات الإجراءات الخاصة الأخرى، مما يدل على جسامة المخاطر التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان، وخاصة النساء المدافعات عن حقوق الإنسان،
	وإذ تؤكد الدور المهم الذي يقوم به الأفراد، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والجماعات، وهيئات المجتمع، والمؤسسات الوطنية المستقلة، فيما يتعلق بتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها للجميع، بما في ذلك التصدي لجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، ومكافحة الفقر والتمييز، وتعزيز سبل اللجوء إلى القضاء، والديمقراطية، والتسامح، والكرامة الإنسانية، والحق في التنمية، وإذ تشير إلى أن الجميع لهم حقوق وعليهم مسؤوليات وواجبات داخل المجتمع وتجاهه،
	وإذ تسلّم بالدور الأساسي الذي يمكن أن يضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان في دعم الجهود المبذولة لتعزيز السلام والتنمية، عن طريق الحوار والانفتاح والمشاركة والعدالة، بوسائل منها قيامهم برصد حقوق الإنسان وتقديم التقارير عنها والمساهمة في تعزيزها وحمايتها،
	وإذ تسلم بأن وسائل الاتصال الجديدة يمكن أن تمثل أدوات هامة في يد المدافعين عن حقوق الإنسان يستعان بها في تعزيز حماية حقوق الإنسان والسعي إلى تحقيق ذلك،
	وإذ تشير إلى أنه وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، هناك إقرار بحقوق معينة لا يجوز عدم التقيد بها، تحت أي ظرف من الظروف، وإلى أن أي تدابير من شأنها عدم التقيد بأحكام أخرى من العهد يجب أن تكون وفقا لتلك المادة في جميع الحالات، وإذ تشدد على الطابع الاستثنائي والمؤقت لأي حالة من حالات عدم التقيد تلك، على النحو المذكور في التعليق العام رقم 29 المتعلق بحالات الطوارئ الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 24 تموز/يوليه 2001()،
	وإذ ترحب بالتعاون بين المقررة الخاصة والمعنيين بالإجراءات الخاصة الأخرى لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك مع سائر هيئات الأمم المتحدة ومكاتبها وإداراتها ووكالاتها المتخصصة وموظفيها، في المقر وعلى الصعيد القطري على السواء، كل في إطار ولايته،
	وإذ ترحب أيضا بالمبادرات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وبتوطيد التعاون بين الآليات الدولية والإقليمية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإذ تشجع على إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد،
	وإذ ترحب كذلك بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول من أجل الأخـذ بسياسات أو تشريعات وطنية لحماية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، بما فيها السياسات أو التشريعات المعتمدة كمتابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان،
	وإذ تشير إلى أن المسؤولية الأساسية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وإذ تؤكد من جديد أن التشريعات الوطنية المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة وغير ذلك من الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية تشكل الإطار القانوني الذي يمارس المدافعون عن حقوق الإنسان أنشطتهم في سياقه، وإذ تلاحظ بقلق بالغ أن الأنشطة التي تقوم بها بعض الجهات الفاعلة من غير الدول تشكل خطرا كبيرا يهدد أمن المدافعين عن حقوق الإنسان،
	وإذ تشدد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير قوية وفعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان،
	1 - تهيب بجميع الدول أن تدعم الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، ومسؤوليتهم عن ذلك() وأن تنفذه على نحو تام، بسبل منها اتخاذ خطوات عملية، حسب الاقتضاء، تحقيقا لتلك الغاية؛
	2 - ترحب بتقارير المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان() وبمساهمتها في تعزيز الإعلان على نحو فعال وتحسين حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم؛
	3 - تدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها في جميع أرجاء العالم، وتحث الدول على اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة، بما يتسق مع الإعلان وسائر صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، لمنع انتهاكات حقوق الإنسان هذه والقضاء عليها؛
	4 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ كل ما يلزم من التدابير لكفالة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، على الصعيدين المحلي والوطني، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح وبناء السلام؛
	5 - تهيب بالدول أن تحترم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات للمدافعين عن حقوق الإنسان وأن تحمي وتكفل ذلك الحق، وأن تكفل في هذا الصدد، في حال وجود إجراءات تنظم تسجيل منظمات المجتمع المدني، أن تكون تلك الإجراءات شفافة وغير تمييزية وسريعة وغير مكلفة، وأن تتيح إمكانية الطعن وتتجنب اشتراط إعادة التسجيل، وأن تكون متسقة مع التشريعات الوطنية ومتماشية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	6 - تهيب أيضا بالدول أن تكفل للمدافعين عن حقوق الإنسان أداء دورهم الهام في سياق الاحتجاجات السلمية ووفقا للتشريعات الوطنية وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تكفل، في هذا الصدد، عدم تعرض أي كان للاستخدام المفرط والعشوائي للقوة، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاختفاء القسري، وإساءة استخدام الإجراءات الجنائية والمدنية، أو للتهديد بمثل هذه الأعمال؛
	7 - تحث الدول على كفالة امتثال جميع التدابير التي تتخذها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، وألا تعيق عمل وسلامة الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها؛
	8 - تحث أيضا الدول على اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمسألة الإفلات من العقاب على الاعتداءات والتهديدات وأعمال الترويع التي تقترفها الجهات الفاعلة من الدول ومن غير الدول، بما فيها حالات العنف القائم على أساس نوع الجنس، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وذويهم، بطرق منها سرعة التحقيق في الشكاوى التي يقدمها المدافعون عن حقوق الإنسان ومعالجتها بطريقة تتسم بالشفافية والاستقلالية وخاضعة للمساءلة؛
	9 - تحث جميع الدول على التعاون مع المقررة الخاصة ومساعدتها على الاضطلاع بالولاية المنوطة بها وموافاتها بكل المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، والرد، دون تأخير لا مبرر له، على البلاغات المحالة إليها من المقررة الخاصة؛
	10 - تهيب بالدول أن تنظر بجدية في الاستجابة للطلبات التي توجهها إليها المقررة الخاصة لزيارة بلدانها، وتحثها على الشروع في حوار بنّاء مع المقررة الخاصة فيما يتعلق بمتابعة توصياتها وتنفيذها، وذلك بغية تمكين المقررة الخاصة من الاضطلاع بالولاية المنوطة بها بمزيد من الفعالية؛
	11 - تشجع بقوة الدول على ترجمة الإعلان واتخاذ تدابير لكفالة نشره على أوسع نطاق ممكن على الصعيدين الوطني والمحلي في أوساط المسؤولين الحكوميين وبين الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع والأطراف الأخرى الفاعلة من غير الدول؛
	12 - تشجع الدول على تعزيز أنشطة التوعية والتدريب بشأن الإعلان لتمكين المسـؤولين والوكالات والسلطات وأعضاء السلطة القضائية مـن مراعاة أحكام الإعلان، وبالتالي زيادة فهم واحترام الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، وما يقومون به من عمل؛
	13 - تشجع هيئات الأمم المتحدة المعنية، بما في ذلك على الصعيد القطري، على أن تولي، في إطار ولاية كل منها ومن خلال العمل بالتعاون مع الدول، الاعتبار الواجب للإعلان ولتقارير المقررة الخاصة، وتطلب في هذا السياق إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استرعاء انتباه جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، بما في ذلك على الصعيد القطري، إلى تقارير المقررة الخاصة؛
	14 - تطلب أن تنظر المفوضية وغيرها من هيئات الأمم المتحدة ومكاتبها وإداراتها ووكالاتها المتخصصة المعنية، كل في إطار ولايته، في السبل التي تمكنها من مساعدة الدول على تعزيز الدور الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان وكفالة أمنهم، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح وبناء السلام؛
	15 - تطلب إلى جميع وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية أن تقوم، في حدود ولاياتها، بتقديم كل ما يمكن من مساعدة ودعم إلى المقررة الخاصة في سبيل الوفاء بولايتها على نحو فعال، بطرق من بينها الزيارات القطرية؛
	16 - تطلب إلى المقررة الخاصة أن تواصل، وفقا للولاية المسندة إليها، تقديم تقارير سنوية عما تقوم به من أنشطة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس حقوق الإنسان؛
	17 - تقــرر أن تنظــر في المسألة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	مشروع القرار الخامس عشر
	توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى أن المشردين داخليا أشخاص أو مجموعات من الأشخاص اضطروا أو أجبروا على الفرار أو على مغادرة ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، بخاصة نتيجة نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البشر، أو سعيا لتفادي آثارها، ولم يعبروا حدود دولة معترفا بها دوليا()،
	وإذ تسلم بأن الأشخاص المشردين داخليا يجب أن يتمتعوا، على قدم المساواة التامة، في إطار القانون الدولي والمحلي، بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها غيرهم من الأشخاص في بلدهم،
	وإذ تشعر بانزعاج بالغ إزاء الازدياد المثير للقلق في عدد المشردين داخليا في جميع أنحاء العالم، لأسباب منها النزاع المسلح وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية أو الكوارث التي هي من فعل البشر، الذين لا يحصلون على ما يكفي من الحماية والمساعدة، وإذ تدرك التحديات الخطيرة التي يواجهها المجتمع الدولي من جراء ذلك،
	وإذ تسلم بأن الكوارث الطبيعية سبب من أسباب التشرد الداخلي، وإذ يساورها القلق إزاء عوامل معينة، من قبيل تغير المناخ، يتوقع أن تؤدي إلى تفاقم أثر الأخطار الطبيعية، وإزاء الأحداث المتصلة بتغير المناخ،
	وإذ تسلم أيضا بأنه يمكن اتقاء عواقب الأخطار أو التخفيف كثيرا من حدتها بإدماج استراتيجيات الحد من أخطار الكوارث في السياسات والبرامج الإنمائية الوطنية،
	وإذ تدرك ما تنطوي عليه مشكلة المشردين داخليا من أبعاد تتعلق بحقوق الإنسان وأبعاد إنسانية، في حالات معينة منها حالات التشرد الطويلة الأمد، وما تتحمله الدول والمجتمع الدولي من مسؤولية عن زيادة تعزيز الحماية والمساعدة المقدمتين لهم،
	وإذ تشدد على أن الدول تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن توفير الحماية للمشردين داخليا الخاضعين لولايتها وتقديم المساعدة لهم ومعالجة الأسباب الجذرية لمشكلة التشرد بالتعاون على النحو المناسب مع المجتمع الدولي،
	وإذ تؤكد من جديد أن لجميع الأشخاص، بمن فيهم المشردون داخليا، الحق في حرية التنقل والإقامة وفي أن توفر لهم الحماية من أن يشردوا بصورة تعسفية()، 
	وإذ تلاحظ الوعي المتزايد لدى المجتمع الدولي بمسألة المشردين داخليا في جميع أنحاء العالم، والحاجة الملحة إلى معالجة الأسباب الجذرية لتشردهم وإيجاد حلول دائمة، بما فيها عودة المشردين طوعا بأمان وكرامة، علاوة على إدماجهم محليا وبشكل طوعي في المناطق التي شردوا إليها أو توفير الإقامة الطوعية لهم في أجزاء أخرى من البلد،
	وإذ تشير إلى القواعد ذات الصلة من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، وإذ تسلم بأن حماية المشردين داخليا قد تعززت بوضع معايير محددة بشأن حمايتهم وإعادة تأكيد تلك المعايير وتدعيمها، وبخاصة من خلال المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي()،
	وإذ تشير أيضا إلى أهمية القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949() وبروتوكولا عام 1977 الإضافيان الملحقان بها () باعتباره إطارا قانونيا حيويا لتوفير الحماية والمساعدة للمدنيين، بمن فيهم المشردون داخليا، أثناء النزاع المسلح وتحت الاحتلال الأجنبي،
	وإذ تلاحظ مع التقدير اعتماد المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى البروتوكول المتعلق بحماية المشردين داخليا ومساعدتهم، والبروتوكول المتعلق بحقوق الملكية للعائدين، واعتماد اتفاقية الاتحاد الأفريقي المتعلقة بحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم()، باعتبار تلك خطوات تسهم في تعزيز الإطار المعياري الإقليمي لحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم،
	وإذ ترحب بالزيادة في نشر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي وترويجها وتطبيقها في التصدي لحالات التشرد الداخلي،
	وإذ تعرب عن استيائها من ممارسات التشريد القسري والآثار السلبية المترتبة عليها فيما يتعلق بتمتع مجموعات كبيرة من السكان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعرف الإبعاد أو النقل القسري للسكان بأنه جريمة ضد الإنسانية، وتعرف الإبعاد أو النقل غير المشروع للسكان المدنيين أو الأمر غير المشروع بتشريدهم بأنها جرائم حرب()،
	وإذ تعرب عن تقديرها للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي دعمت عمل الممثل السابق للأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، وساعدت، وفقا لأدوارها ومسؤولياتها، في توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا،
	وإذ ترحب بالتعاون المستمر بين المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا والحكومات الوطنية والمكاتب والوكالات المعنية التابعة للأمم المتحدة وكذلك التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وإذ تشجع على زيادة تعزيز هذا التعاون من أجل وضع استراتيجيات أفضل لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم وإيجاد حلول دائمة لهم،
	وإذ ترحب أيضا بالأولويات التي حددها المقرر الخاص في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان()،
	وإذ تعترف مع التقدير بالمساهمة المهمة والمستقلة التي تقدمها حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية والوكالات الإنسانية الأخرى لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة،
	وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993() فيما يتعلق بضرورة وضع استراتيجيات عالمية للتصدي لمشكلة التشرد الداخلي،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 64/162 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، وقرار مجلس حقوق الإنسان 14/6 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2010()،
	1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا(8) وبالاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛
	2 - تثني على المقرر الخاص لما اضطلع به من أنشطة حتى الآن وللدور الحفاز الذي يؤديه في التوعية بمحنة المشردين داخليا ولجهوده المستمرة من أجل تلبية احتياجاتهم في مجال التنمية وغيرها من الاحتياجات المحددة، بطرق منها تعميم مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخليا في كل الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة؛
	3 - تشجع المقرر الخاص على أن يواصل، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات وجميع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، تحليله المتعلق بالأسباب الجذرية للتشرد الداخلي واحتياجات المشردين وحقوق الإنسان الخاصة بهم، وتدابير منع التشرد، بما في ذلك الإنذار المبكر، وسبل تعزيز الحماية والمساعدة، فضلا عن توفير حلول دائمة للمشردين داخليا، وأن يستخدم في أنشطته المتعلقة بتوفير هذه الحلول إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إيجاد حلول دائمة للمشردين داخليا، وتشجع أيضا المقرر الخاص على أن يواصل الدعوة لتطبيق استراتيجيات شاملة، تراعي مسؤولية الدول في المقام الأول عن حماية المشردين داخليا الخاضعين لولايتها وتقديم المساعدة لهم؛
	4 - تسلم بالآثار الوخيمة لتغير المناخ ودورها في تدهور البيئة واستفحال الأحوال الجوية، واحتمال إسهام ذلك في العوامل المؤدية إلى تشريد السكان، وتشجع المقرر الخاص على أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غيرا لحكومية، بحث ما للتشرد الداخلي الناجم عن الكوارث من آثار وأبعاد متصلة بحقوق الإنسان، بهدف مساعدة الدول الأعضاء في جهودها من أجل بناء قدرة المجتمعات المحلية على التكيف وتطوير قدراتها في مجال الوقاية من حالات التشرد أو توفير المساعدة والحماية لمن أُجبروا على الفرار؛
	5 - تهيب بالدول أن تقدم حلولا دائمة، وتشجع على تعزيز التعاون الدولي، بوسائل منها توفير الموارد والخبرات لمساعدة البلدان المتضررة، ولا سيما البلدان النامية، في جهودها وسياساتها الوطنية المتصلة بتقديم المساعدة وتوفير الحماية والتأهيل للمشردين داخليا؛
	6 - ترحب باعتماد اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم(6) أثناء مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي المعقود في كمبالا في تشرين الأول/أكتوبر 2009، وتدعو الدول الأفريقية إلى النظر في التوقيع و/أو التصديق على الاتفاقية؛
	7 - تسلم بما يقع على عاتق الدول الأعضاء من مسؤولية رئيسية في إيجاد حلول دائمة لمن شردوا داخليا من سكانها، بما يسهم بالتالي في عملياتها الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني، وتشجع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية والبلدان المانحة، على أن تواصل دعم ما يبذل من جهود دولية وإقليمية ووطنية لسد احتياجات المشردين داخليا، انطلاقا من قاعدة التضامن ومبادئ التعاون الدولي والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي(3)، وأن تكفل التمويل الكافي لجهود المساعدة الإنسانية؛
	8 - تعرب عن القلق بوجه خاص إزاء المشاكل الخطيرة التي يواجهها العديد من النساء والأطفال المشردين داخليا، بما فيها تعرضهم للعنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والاتجار بالأشخاص والتجنيد الإجباري والخطف، وتشجع التزام المقرر الخاص المستمر بالحث على اتخاذ إجراءات لتلبية احتياجاتهم الخاصة من المساعدة والحماية والتنمية، وكذلك احتياجات الفئات الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة مثل الأفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع؛
	9 - تشدد على أهمية أن تقوم الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى المعنية، وفقا لولاية كل منها، بالتشاور مع المشردين داخليا والمجتمعات المضيفة خلال جميع مراحل التشرد، وإشراك المشردين داخليا، عند الاقتضاء، في البرامج والأنشطة المتصلة بهم، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية الدول في المقام الأول عن حماية المشردين داخليا الخاضعين لولايتها وتقديم المساعدة لهم؛
	10 - تلاحظ أهمية مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخليا واحتياجاتهم الخاصة من الحماية والمساعدة في سياق عمليات السلام، عند الاقتضاء، وتشدد على أن إيجاد حلول دائمة للمشردين داخليا، بطرق منها العودة الطوعية والعمليات المستدامة لإعادة إدماجهم وتأهيلهم وإشراكهم مشاركة فعلية، حسب الاقتضاء، في عملية السلام، عنصر ضروري لبناء السلام بفعالية؛
	11 - ترحب بالدور الذي تؤديه لجنة بناء السلام في هذا الصدد، وتواصل حث اللجنة على تكثيف جهودها، في حدود ولايتها، بالتعاون مع الحكومات الوطنية والحكومات الانتقالية وبالتشاور مع كيانات الأمم المتحدة المعنية، من أجل مراعاة حقوق المشردين داخليا واحتياجاتهم الخاصة، بما فيها عودتهم الطوعية والآمنة والكريمة وإعادة إدماجهم وتأهيلهم، وكذلك المسائل المتعلقة بالأرض والممتلكات، عند إسداء المشورة، في الحالات التي هي قيد النظر، بشأن استراتيجيات لبناء السلام بعد انتهاء النزاع خاصة ببلدان محددة أو عند اقتراح هذه الاستراتيجيات؛
	12 - تقر بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي بوصفها إطارا دوليا مهما لحماية المشردين داخليا، وترحب بتزايد عدد الدول ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي أصبحت تطبقها كمعيار، وتشجع جميع الجهات الفاعلة المعنية على استخدام المبادئ التوجيهية لدى معالجة حالات التشرد الداخلي؛
	13 - ترحب باستخدام المقرر الخاص للمبادئ التوجيهية في حواره مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى المعنية، وتطلب إليه أن يواصل جهوده من أجل زيادة نشر المبادئ التوجيهية وترويجها وتطبيقها، وأن يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز بناء القدرات واستخدام المبادئ التوجيهية، وكذلك وضع تشريعات وسياسات محلية؛
	14 - تشجع الدول على مواصلة وضع وتنفيذ تشريعات وسياسات محلية تتصدى لجميع مراحل التشرد بشكل شامل ودون تمييز، بوسائل منها تعيين جهة تنسيق وطنية داخل الحكومة معنية بمسائل التشرد الداخلي وتخصيص موارد في الميزانية، وتشجع المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الوطنية على أن تقدم الدعم المالي إلى الحكومات، عند طلبها، وأن تتعاون معها في هذا الشأن؛
	15 - تعرب عن تقديرها لاعتماد عدد متزايد من الدول تشريعات وسياسات وطنية تتصدى لجميع مراحل التشرد؛
	16 - تحث جميع الحكومات على أن تواصل تيسير أنشطة المقرر الخاص، وبخاصة الحكومات التي لديها حالات تشرد داخلي، وعلى أن تستجيب للطلبات التي يوجهها المقرر الخاص لإجراء زيارات إلى بلدانها ليتمكن من مواصلة وتعزيز الحوار مع الحكومات بشأن معالجة حالات التشرد الداخلي، وتشكر الحكومات التي قامت بذلك فعلا؛
	17 - تدعو الحكومات إلى أن تنظر جديا، في حوارها مع المقرر الخاص، في التوصيات والاقتراحات التي يقدمها إليها وفقا لولايته، وأن تبلغه بالتدابير المتخذة بشأنها؛
	18 - تهيب بالحكومات أن توفر الحماية والمساعدة للمشردين داخليا، بما فيها المساعدة المتعلقة بإعادة الإدماج والتنمية، وأن تيسر الجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية في هذا الصدد، بطرق منها مواصلة تعزيز فرص الوصول إلى المشردين داخليا والمحافظة على الطابع المدني والإنساني لمخيمات ومستوطنات المشردين داخليا حيثما وجدت؛
	19 - تشدد على الدور الرئيسي الذي يضطلع به منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في تنسيق جهود حماية المشردين داخليا ومساعدتهم عن طريق منظومة مجموعات العمل المشتركة بين الوكالات، في جملة أمور، وترحب بالمبادرات المستمرة المتخذة من أجل كفالة وضع استراتيجيات أفضل للحماية والمساعدة والتنمية لصالح المشردين داخليا، وكذلك تحسين تنسيق الأنشطة المتعلقة بهم، وتشدد على ضرورة تعزيز قدرات منظمات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى المعنية من أجل التصدي للتحديات الإنسانية الضخمة الناجمة عن التشرد الداخلي؛
	20 - تشجع جميع منظمات الأمم المتحدة المختصة ومنظمات تقديم المساعدة الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنمائية على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها عن طريق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في البلدان التي تشهد حالات من التشرد الداخلي، وعلى تقديم كل ما يمكن من أوجه المساعدة والدعم للمقرر الخاص، وتطلب إلى المقرر الخاص مواصلة مشاركته في أعمال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية؛
	21 - تلاحظ مع التقدير الاهتمام المتزايد بمسألة المشردين داخليا في عملية النداءات الموحدة، وتشجع على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد؛
	22 - تلاحظ أيضا مع التقدير الدور المتزايد الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في مساعدة المشردين داخليا وتعزيز حقوق الإنسان الخاصة بهم وحمايتها؛
	23 - تسلم بأهمية قاعدة البيانات العالمية المتعلقة بالأشخاص المشردين داخليا التي دعا إلى إنشائها المقرر الخاص، وتشجع أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والحكومات على مواصلة التعاون بشأن هذه الجهود ودعمها بطرق منها توفير الموارد المالية والبيانات ذات الصلة بحالات التشرد الداخلي؛
	24 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى ومنظمة الدول الأمريكية ومجلس أوروبا، للعمل على تلبية احتياجات المشردين داخليا من الحماية والمساعدة والتنمية ولإيجاد حلول دائمة لهم، وتشجع المنظمات الإقليمية على تعزيز أنشطتها وزيادة تعاونها مع المقرر الخاص؛
	25 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد المقرر الخاص، في حدود الموارد القائمة، بكل ما يلزم من مساعدة للنهوض بولايته على نحو فعال، وتشجع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على أن يواصل تقديم الدعم للمقرر الخاص، بالتعاون الوثيق مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمانة العامة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجميع مكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية الأخرى؛
	26 - تشجع المقرر الخاص على مواصلة السعي للحصول على مساهمات الدول والمنظمات والمؤسسات المعنية من أجل تهيئة أساس أكثر استقرارا لعمله؛
	27 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يعد للجمعية العامة في دورتيها السابعة والستين والثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
	28 - تقرر أن تواصل في دورتها الثامنة والستين النظر في مسألة توفير الحماية وتقديم المساعدة للمشردين داخليا.
	مشروع القرار السادس عشر
	التعزيز الفعال لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 47/135 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي اعتمدت بموجبه إعلان حقوق الأشخـاص المنتميـن إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، المرفق بذلك القرار، وإذ تضع في اعتبارها المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، وغيره من المعايير الدولية والتشريعات الوطنية القائمة ذات الصلة،
	وإذ تشير أيضا إلى قراراتها اللاحقة المتعلقة بالتعزيز الفعال للإعلان، وكذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان 6/15 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007 الذي أنشأ بموجبه المجلس المنتدى المعني بقضايا الأقليات()، و 16/6 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011 المتعلق بولاية الخبيرة المستقلة المعنية بشؤون الأقليات()، و 18/3 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011 المتعلق بحلقة نقاش للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الإعلان()،
	وإذ تؤكد أن تعزيز وحماية كل من حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، والحوار بين هذه الأقليات وبقية المجتمع، والتطوير البنّاء والشامل لممارسات ولترتيبات مؤسسية من أجل تقبُّل التنوع داخل المجتمعات، يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي وفي منع النزاعات التي تشترك فيها هذه الأقليات وحلها بطريقة سلمية،
	وإذ يساورها القلق إزاء تكرار وحِدّة النزاعات والصراعات التي تتعلق بالأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية في بلدان كثيرة ونتائجها المأساوية في كثير من الأحيان، ولأن هؤلاء الأشخاص غالبا ما يعانون على نحو غير متناسب من آثار النزاعات المؤدية إلى انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم وتعرضهم على وجه الخصوص للتشريد بطرق، منها نقل السكان وتدفق اللاجئين وإعادة التوطين القسري،
	وإذ تشدد على الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وكذلك فيما يتعلق بتدابير الإنذار المبكر وإذكاء الوعي لمعالجة المشاكل المتعلقة بأوضاع الأقليات،
	وإذ تشدد أيضا على ضرورة تعزيز الجهود من أجل تحقيق هدف الإعمال التام لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية بطرق، منها معالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتهميش، وكذلك وضع حد لجميع أنواع التمييز ضدهم،
	وإذ تشدد كذلك على الأهمية الأساسية للتثقيف والتدريب والتعلم في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الحوار والتفاعل فيما بين جميع أصحاب المصلحة وأفراد المجتمع المعنيين بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية بوصفها جزءا لا يتجزأ من تنمية المجتمع ككل، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات من قبيل تعزيز الفهم المتبادل لقضايا الأقليات والتعامل مع التنوع عن طريق التسليم بتعدد الهويات وتشجيع إقامة مجتمعات مستقرة تستوعب الجميع وتحقيق التماسك الاجتماعي فيها،
	وإذ تعترف بالدور المهم الذي يقع على عاتق الأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بجملة طرق منها إيلاء الإعلان ما يليق به من اعتبار وإعماله،
	وإذ تلاحظ أن عام 2012 سيصادف الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،
	وإذ تؤكد أن الاحتفال بهذه الذكرى يتيح فرصة هامة للتفكير مليّا في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وكذلك في الإنجازات المحققة وأفضل الممارسات والتحديات المطروحة فيما يتعلق بتنفيذ الإعلان،
	وإذ تقر في هذا الصدد بالدور الهام الذي تقوم به الخبيرة المستقلة المعنية بشؤون الأقليات في تعزيز تنفيذ الإعلان،
	1 - تؤكد من جديد التزام الدول بضمان أن يمارس الأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية على نحو تام وفعال جميع حقوق الإنسان والحريات السياسية دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون، على النحو الوارد في إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية()، وتوجه الانتباه إلى الأحكام ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل ديربان()، بما فيها الأحكام المتعلقة بأشكال التمييز المتعدد؛
	2 - تحث الدول والمجتمع الدولي على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، على النحو المنصوص عليه في الإعلان، بوسائل منها تشجيع الأوضاع المؤاتية لتعزيز هويتهم، وتثقيفهم بالشكل المناسب، وتيسير مشاركتهم في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية للمجتمع وفي التقدم والتنمية الاقتصاديين في بلدانهم دون تمييز، وتطبيق منظور جنساني عند القيام بذلك؛
	3 - تحث الدول على أن تتخذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التدابير الدستورية والتشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لتعزيز الإعلان وتنفيذه، وتناشد الدول أن تتعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، وبخاصة في تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، وفقا للإعلان، من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛
	4 - تهيب بالدول أن تولي اهتماما خاصا لأوضاع النساء والأطفال المنتمين إلى أقليات ولاحتياجاتهم الخاصة، وأن تقوم في الوقت نفسه بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛
	5 - تشجع الدول على أن تدرج، في متابعتها للمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، جوانب تتعلق بالأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية في خطط عملها الوطنية، وعلى أن تأخذ في الحسبان بشكل تام، في هذا الصدد، أشكال التمييز المتعدد؛
	6 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الخبيرة المستقلة المعنية بشؤون الأقليات وتركيزه الخاص على دور حماية حقوق الأقليات في منع نشوب النزاعات()؛
	7 - تهيب بالدول أن تدمج تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وكذلك عدم التمييز والمساواة للجميع على نحو فعال، في استراتيجيات منع نشوب النزاعات التي تشترك فيها هذه الأقليات وحلها، مع القيام في نفس الوقت بضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في صياغة هذه الاستراتيجيات وتنفيذها وتقييمها؛
	8 - تهيب بالأمين العام أن يوفر، بناء على طلب الحكومات المعنية، الخبرة الفنية المناسبة بشأن المسائل المتعلقة بالأقليات، في سياقات منها منع المنازعات وحلها، بغية المساعدة في معالجة الحالات الراهنة أو المحتملة ذات الصلة بالأقليات؛
	9 - تشيد بما اضطلعت به الخبيرة المستقلة المعنية بشؤون الأقليات من عمل ومن دور مهم في زيادة الوعي بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وزيادة تسليط الضوء على هذه الحقوق، وبجهودها المتواصلة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوقهم بما يكفل التنمية العادلة وبناء مجتمعات آمنة ومستقرة، بوسائل منها التعاون الوثيق مع الحكومات وهيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات غير الحكومية؛
	10 - تهيب بجميع الدول أن تتعاون مع الخبيرة المستقلة في تأدية المهام والواجبات المنوطة بها وأن تساعدها في ذلك، وأن تزودها بكل المعلومات اللازمة التي تطلبها، وأن تنظر جديا في الاستجابة على وجه السرعة لطلبات الخبيرة المستقلة المتعلقة بزيارة بلدانها لتمكينها من الاضطلاع بواجباتها على نحو فعال؛
	11 - تشجع الوكالات المتخصصة والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية على إجراء حوار منتظم مع الشخص المكلف بالولاية والتعاون معه، وكذلك على مواصلة الإسهام في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛
	12 - تعرب عن تقديرها للاستكمال الناجح للدورات الثلاث الأولى للمنتدى المعني بقضايا الأقليات، التي تناولت الحق في التعليم، والحق في المشاركة السياسية الفعلية والحق في المشاركة في الحياة الاقتصادية، والتي وفرت بفضل المشاركة الواسعة لأصحاب المصلحة منبرا هاما لتشجيع الحوار بشأن هذه المواضيع، وتشجع الدول على أن تأخذ بعين الاعتبار توصيات المنتدى ذات الصلة، عند الاقتضاء؛
	13 - تدعو الدول وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك الأكاديميين والخبراء المعنيين بقضايا الأقليات، إلى مواصلة المشاركة بفعالية في دورات المنتدى المعني بقضايا الأقليات؛
	14 - ترحب بالقرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان بعقد حلقة نقاش في دورته التاسعة عشرة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، مع التركيز بشكل خاص على تنفيذه وكذلك على الإنجازات المحققة وأفضل الممارسات والتحديات المطروحة في هذا الصدد؛
	15 - ترحب بالتعاون المشترك بين الوكالات فيما بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية بقضايا الأقليات، بقيادة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتحثها على مواصلة زيادة تعاونها بوسائل منها وضع سياسات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين لأقليات، وذلك بالاستفادة أيضا من نتائج المنتدى ذات الصلة؛
	16 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل ما تبذله من جهود لتحسين التنسيق والتعاون بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بشأن الأنشطة المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وأن تراعي فيما تبذله من جهود أعمال المنظمات الإقليمية المعنية التي تنشط في ميدان حقوق الإنسان؛
	17 - تهيب بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل، في نطاق ولايتها، تعزيز تنفيذ الإعلان، وأن تجري حوارا مع الحكومات تحقيقا لهذا الغرض، وأن تستكمل دليل الأمم المتحدة للأقليات بانتظام وأن تنشره على نطاق واسع؛
	18 - تدعو المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة التماس التبرعات من أجل تيسير مشاركة ممثلي المنظمات غير الحكومية والأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وبخاصة من البلدان النامية، بصورة فعالة في الأنشطة المتعلقة بالأقليات التي تنظمها الأمم المتحدة، وبخاصة أنشطة هيئاتها المعنية بحقوق الإنسان، وأن تولي لدى القيام بذلك اهتماما خاصا لكفالة مشاركة الشباب والنساء في تلك الأنشطة؛
	19 - تدعو هيئات معاهدات حقوق الإنسان إلى أن تواصل، لدى نظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف وكذلك في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، إيلاء الاهتمام، في نطاق ولاية كل منها، لأوضاع وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛
	20 - تعيد تأكيد أن الاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب هيئات معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، تشكل آليات هامة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتهيب في هذا الصدد بالدول أن تتابع بفعالية توصيات الاستعراض الدوري الشامل المقبولة فيما يتصل بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وتشجع كذلك الدول الأطراف على أن تنظر بجدية في متابعة التوصيات المقدمة من هيئات المعاهدات بخصوص هذه المسألة؛
	21 - تدعو الخبيرة المستقلة المعنية بشؤون الأقليات إلى أن تقدم سنويا تقريرا إلى الجمعية العامة؛
	22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين، بما في ذلك معلومات عن الأنشطة التي تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخبيرة المستقلة وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، في حدود الموارد المتاحة، فضلا عن الأنشطة التي تضطلع بها الدول الأعضاء، للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الإعلان؛
	23 - تقـرر أن تواصل النظر في المسألة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”مسائل حقوق الإنسان“.
	مشروع القرار السابع عشر
	مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم
	إن الجمعية العامة،
	إذ تؤكد من جديد التعهد الذي قطعته جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بأن تعزز احترام الجميع لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة ومراعاتها، والتشجيع على ذلك، دون تمييز بسبب عوامل منها الدين أو المعتقد،
	وإذ تؤكد من جديد أيضا واجب الدول حظر التمييز القائم على الدين أو المعتقد وتنفيذ تدابير تضمن المساواة في الحماية القانونية الفعالة،
	وإذ تؤكد من جديد كذلك أن جميع حقوق الإنسان عالمية ومتضافرة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة،
	وإذ تؤكد من جديد أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() ينص، في جملة ما ينص، على أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة،
	وإذ ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان 16/18 المؤرخ 24 آذار/ مارس 2011()،
	وإذ تؤكد من جديد الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها في ترسيخ الديمقراطية ومكافحة التعصب الديني،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء حوادث التعصب والتمييز والعنف ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم في أنحاء العالم قاطبة،
	وإذ تعرب عن استيائها من أي دعوة إلى التمييز أو العنف القائم على الدين أو المعتقد،
	وإذ تعرب عن استيائها البالغ من جميع أعمال العنف بالناس بسبب دينهم أو معتقدهم، وأي أعمال من ذلك القبيل تمس بيوتهم أو أعمالهم أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن عبادتهم،
	وإذ تعرب عن استيائها البالغ كذلك من جميع الهجمات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية وداخلها، في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والمعالم التاريخية،
	وإذ تشعر بالقلق إزاء الإجراءات التي تستغل التوترات بين الناس أو تستهدفهم عمدا بسبب دينهم أو معتقدهم،
	وإذ تلاحظ ببالغ القلق حالات التعصب والتمييز وأعمال العنف في أنحاء شتى من العالم، ومنها حالات مبعثها التمييز في حق أشخاص ينتمون إلى أقليات دينية، إضافة إلى الصورة السلبية عن اتباع الديانات وإنفاذ تدابير تتحيز تحديدا ضد أشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم،
	وإذ تعرب عن القلق إزاء مظاهر التعصب القائمة على أساس الدين أو المعتقد التي يمكن أن تولد الكراهية والعنف فيما بين الأفراد في شتى الأمم، وإذ تؤكد في هذا الصدد على أهمية احترام التنوع الديني والثقافي والحوار بين الأديان والثقافات، مما يسهم في النهوض بثقافة التسامح وإشاعة الاحترام فيما بين الأفراد والمجتمعات والأمم،
	وإذ تقر بالمساهمة القيَّمة لأهل جميع الأديان أو المعتقدات في الحضارة البشرية والمساهمة التي يمكن أن يقدمها الحوار بين الطوائف الدينية في زيادة الوعي بالقيم المشتركة بين جميع البشر وتحسين فهمها،
	وإذ تشدد على أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا مهما في تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي،
	وإذ تشدد على أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبل الناس للتنوع واحترامها له، ويشمل ذلك حرية التعبير عن الدين، وإذ تشدد أيضا على أن التعليم، ولا سيما في المدارس، ينبغي أن يسهم إسهاما مهما في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
	وإذ تقر بأن التعاون على الارتقاء بمستوى تنفيذ النظم القانونية القائمة التي تحمي الأفراد من التمييز وجرائم الكراهية، وتوطد التآزر بين الأديان والثقافات، وتنشر حقوق الإنسان على نطاق واسع، خطوة أولية مهمة في طريق مكافحة حوادث التعصب والتمييز والعنف ضد الأفراد على أساس الدين أو المعتقد،
	وإذ ترحب بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، بمبادرة من الملك عبد الله، عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك على أساس المقاصد والمبادئ المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، وإذ تقر بالدور الهام الذي يتوقع أن يؤديه المركز كمنبر لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات،
	وإذ ترحب في هذا الصدد بجميع المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية الرامية إلى تعزيز الوئام بين الأديان والثقافات والمعتقدات ومكافحة التمييز ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم،
	1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحالات الخطيرة المتمثلة في وضع الناس في قوالب نمطية على نحو يحط من شأنهم، والتنميط السلبي لهم ووصمهم على أساس دينهم أو معتقدهم، وإزاء البرامج والخطط التي تنفذها المنظمات والجماعات المتطرفة بهدف اختلاق قوالب نمطية سلبية بشأن الطوائف الدينية وإدامتها، خاصة عندما تتغاضى عن ذلك الحكومات؛
	2 - تعرب عن القلق إزاء استمرار تزايد حوادث التعصب الديني والتمييز وما يتصل بذلك من عنف، إضافة إلى وضع الناس في قوالب نمطية سلبية بسبب دينهم أو معتقدهم في شتى أنحاء العالم، وتدين في هذا السياق أية دعوة إلى الكراهية الدينية في حق الناس تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، وتحث الدول على أن تتخذ تدابير فعالة، طبقا لما ينص عليه هذا القرار، تتفق والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، للتصدي لهذه الحوادث ومكافحتها؛
	3 - تدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، سواء استخدمت في ذلك وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية - البصرية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛
	4 - تقر بأن تبادل الأفكار في إطار نقاش عام ومفتوح والحوار بين الأديان والثقافات، على الصعيد المحلي والوطني والدولي، يمكن أن يشكلا وسيلة من بين أفضل الوسائل للحماية من التعصب الديني، ويمكن أن يؤديا دورا إيجابيا في ترسيخ الديمقراطية ومكافحة الكراهية الدينية، وتعرب عن اقتناعها بأن من شأن مواصلة الحوار بشأن هذه القضايا أن يساعد على تجاوز التصورات الخاطئة القائمة؛
	5 - تكرر تأكيد الدعوة التي وجهها الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان إلى الدول كافة لاتخاذ التدابير التالية من أجل تهيئة بيئة وطنية يسودها التسامح الديني والسلام والاحترام:
	(أ) التشجيع على إنشاء شبكات تعاونية لتحقيق التفاهم وتعزيز الحوار والحفز على العمل البناء لبلوغ أهداف سياساتية مشتركة والسعي إلى تحقيق نتائج ملموسة، مثل خدمة المشاريع في مجالات التعليم، والصحة، ومنع نشوب النزاعات، والعمالة، والإدماج، والتوعية بواسطة وسائل الإعلام؛
	(ب) إنشاء آلية ملائمة داخل الحكومات لتحقيق أمور منها تحديد مجالات التوتر المحتملة بين أفراد الطوائف الدينية المختلفة ومعالجتها والمساعدة بمنع نشوب النزاعات والوساطة؛
	(ج) التشجيع على تدريب الموظفين الحكوميين على استراتيجيات التوعية الفعالة؛
	(د) تشجيع الجهود التي يبذلها الزعماء داخل طوائفهم لمناقشة أسباب التمييز ووضع استراتيجيات لمواجهة هذه الأسباب؛
	(هـ) المجاهرة برفض التعصب، بما فيه الدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف؛
	(و) اعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف الوشيك، على أساس الدين أو المعتقد؛
	(ز) إدراك ضرورة مكافحة تشويه صورة الناس ووضعهم في قوالب نمطية دينية سلبية والتحريض على الكراهية الدينية، وذلك بوضع الاستراتيجيات وتنسيق الإجراءات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية بوسائل منها التثقيف وإذكاء الوعي؛
	(ح) التسليم بأن مناقشة الأفكار مناقشة صريحة وبنّاءة وفي جو من الاحترام، إضافة إلى الحوار بين الأديان والثقافات على المستوى المحلي والوطني والدولي، يمكن أن يؤديا دورا إيجابيا في محاربة الكراهية الدينية والتحريض والعنف الدينيين؛
	6 - تدعو الدول كافة إلى ما يلي:
	(أ) اتخاذ تدابير فعالة تؤمِّن عدم ممارسة الموظفين الحكوميين، أثناء اضطلاعهم بواجباتهم العامة، التمييز في حق شخص من الأشخاص بسبب دينه أو معتقده؛
	(ب) تعزيز الحرية الدينية والتعددية بالنهوض بقدرة أعضاء جميع الطوائف الدينية على المجاهرة بدينهم والإسهام علانية وعلى قدم المساواة مع غيرهم في المجتمع؛
	(ج) التشجيع على تمثيل الأفراد، بغض النظر عن دينهم أو معتقدهم، ومشاركتهم الهادفة في جميع قطاعات المجتمع؛
	(د) بذل جهود ثابتة لمكافحة التنميط الديني، الذي يُفهم منه أنه الاستخدام البغيض للدين معيارا في الاستجوابات وفي أعمال التفتيش وغيرها من إجراءات التحري لإنفاذ القانون؛
	7 - تناشد جميع الدول أن تعتمد تدابير وسياسات لتعزيز الاحترام التام لأماكن العبادة والمواقع الدينية والمقابر والأضرحة وحمايتها، واتخاذ التدابير اللازمة في الحالات التي تكون فيها معرضة للتخريب أو التدمير؛
	8 - تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لتشجيع إقامة حوار عالمي لتعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات؛
	9 - تشجع الدول كافة على النظر في تقديم معلومات مستجدة عن الجهود المبذولة في هذا المضمار في إطار عملية رفع التقارير إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتطلب في هذا الصدد إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تدرج تلك المعلومات المستجدة في تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان؛
	10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السابعة والستين، تقريرا عن الخطوات التي تتخذها الدول لمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف والعنف ضد الناس بسبب الدين أو المعتقد، على النحو المبين في هذا القرار.
	مشروع القرار الثامن عشر
	القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 الذي أصدرت بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،
	وإذ تشير أيضا إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() وغيرهما من أحكام حقوق الإنسان في هذا الصدد،
	وإذ تشير كذلك إلى قراراتها السابقة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، بما فيها القرار 65/211 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 وقرار مجلس حقوق الإنسان 16/13 المؤرخ 24 آذار/ مارس 2011()،
	وإذ تقر بالعمل المهم الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في توفير التوجيه بشأن نطاق حرية الدين أو المعتقد،
	وإذ ترى أن الدين أو المعتقد يشكل، بالنسبة للمجاهرين بأي منهما، أحد العناصر الأساسية في تصورهم للحياة وأنه ينبغي احترام وضمان حرية الدين أو المعتقد بشكل تام،
	وإذ تعيد تأكيد أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد التي تشمل حرية الفرد في أن يختار بنفسه أن يكون له أو لا يكون له دين أو معتقد أو أن يعتنق هذا الدين أو المعتقد، والحرية في إشهار دينه أو معتقده بمفرده أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا، عن طريق التعليم والممارسة والعبادة وإقامة الشعائر،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التعصب والعنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد ضد الأفراد وأعضاء الطوائف الدينية والأقليات الدينية في أنحاء العالم، وإزاء التقدم المحدود الذي أحرز في القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، وإذ تعتقد أنه من الضروري، بناء على ذلك، بذل المزيد من الجهود المكثفة من أجل تعزيز وحماية الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد والقضاء على جميع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد، على غرار ما لوحظ أيضا في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/ أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001 وفي مؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2009،
	وإذ يساورها القلق لتغاضي السلطات الرسمية عن أعمال العنف أو التهديدات الحقيقية بالعنف ضد الأشخاص المنتمين إلى طوائف دينية وأقليات دينية أو لتشجيعها على تلك الأعمال أو التهديدات في بعض الأحيان،
	وإذ يساورها القلق أيضا إزاء تزايد عدد القوانين والأنظمة التي تحد من حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وإزاء تنفيذ القوانين القائمة بطريقة تمييزية،
	واقتناعا منها بضرورة التصدي لما يشهده العالم في شتى أنحائه من تزايد في التطرف الديني الذي يمس حقوق الأفراد، ولحالات العنف والتمييز على أساس الدين أو المعتقد أو باسم الدين أو المعتقد، أو وفقا للممارسات الثقافية والتقليدية، التي تمس العديد من النساء وغيرهن من الأفراد، ولإساءة استخدام الدين أو المعتقد لغايات تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وصكوك الأمم المتحدة الأخرى في هذا الصدد،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء كل الهجمات التي تستهدف الأماكن والمواقع والمزارات الدينية في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والمعالم التاريخية،
	وإذ تشدد على أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا مهما في تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي،
	وإذ تؤكد أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبل الناس للتنوع واحترامهم له، ويشمل ذلك حرية التعبير عن الدين، وإذ تؤكد أيضا ضرورة أن يسهم التعليم، وبخاصة في المدارس، على نحو مجد في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
	1 - تدين بشدة جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد وانتهاكات حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	2 - تؤكد أن الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد ينطبق بالتساوي على جميع الأشخاص، بصرف النظر عن دينهم أو معتقدهم ودون أي تمييز فيما يتعلق بتمتعهم بحماية القانون على قدم المساواة؛
	3 - تشدد على أنه لا يجوز، على نحو ما أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فرض قيود على حرية الفرد في إشهار دينه أو معتقده إلا إذا كان ذلك بمقتضى القانون وكان ضروريا لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية وكان غير تمييزي ويطبق على نحو لا ينتقص من الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	4 - تشدد أيضا على أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير مترابطتان ومتشابكتان وتعزز إحداهما الأخرى، وتؤكد كذلك الدور الذي يمكن أن تؤديه ممارسة هذين الحقين في التصدي لجميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
	5 - تسلّم مع بالغ القلق بالزيادة المسجلة عموما في أعمال التعصب والعنف، بصرف النظر عمن يقوم بتلك الأعمال، ضد أفراد العديد من الطوائف الدينية وغيرها من الطوائف في أنحاء مختلفة من العالم، بما فيها الحالات التي تحدث بدافع كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية؛
	6 - تدين بشدة أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، سواء استخدمت في ذلك وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛
	7 - تعرب عن قلقها إزاء استمرار التعصب والتمييز الاجتماعيين المؤسسيين الممارسين ضد كثيرين على أساس الدين أو المعتقد، وتشدد على أن وجود إجراءات قانونية تتعلق بالمجموعات الدينية أو القائمة على أساس المعتقد وبأماكن العبادة ليس شرطا أساسيا لممارسة الفرد الحق في إشهار دينه أو معتقده، وأنه عندما تكون تلك الإجراءات مطلوبة قانونا على الصعيد الوطني أو المحلي، ينبغي أن تكون غير تمييزية من أجل المساهمة في توفير حماية فعالة لحق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية أو معتقداتهم بمفردهم أو مع جماعة من الأفراد علنا أو سرا؛
	8 - تسلّم مع القلق بعدم تمكن الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة، بمن فيهم المحرومون من حريتهم واللاجئون وطالبو اللجوء والمشردون داخليا والأطفال وأبناء الأقليات الوطنية أو العرقية أو الأقليات الدينية واللغوية والمهاجرون، من ممارسة حقهم في حرية الدين أو المعتقد بحرية؛
	9 - تشدد على أن الدول ملزمة بأن تسعى جاهدة على النحو الواجب إلى منع ارتكاب أعمال العنف ضد أبناء الأقليات الدينية وأن تحقق فيها وتعاقب عليها، بغض النظر عن مرتكبيها، وأن عدم القيام بذلك يمكن أن يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان؛
	10 - تشدد أيضا على عدم جواز مساواة أي دين بالإرهاب، لما قد يترتب على ذلك من عواقب ضارة تؤثر في تمتع كل أفراد الطوائف الدينية المعنية بالحق في حرية الدين أو المعتقد؛
	11 - تعرب عن استيائها من استمرار حالات التعصب الديني وظهور عقبات تعوق التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، ومنها ما يلي:
	(أ) حالات التعصب والعنف ضد أفراد العديد من الأقليات الدينية وغيرها من الطوائف في شتى أنحاء العالم؛
	(ب) حوادث الكراهية الدينية والتمييز والتعصب والعنف التي قد تتجلى في عرض صور نمطية مهينة للأشخاص وتصنيفهم سلبيا ووصمهم على أساس دينهم أو معتقدهم؛
	(ج) الهجمات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية أو تدميرها في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، لما تكتسيه من أهمية تتجاوز الطابع المادي لها بالنسبة إلى كرامة وحياة أفراد الطوائف التي تدين بمعتقدات روحية أو دينية؛
	(د) الحالات التي تشكل، على صعيد القانون والممارسة على السواء، انتهاكات للحق الأساسي في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك حق الفرد في الجهر بمعتقداته الروحية والدينية، مع مراعاة المواد المتصلة بذلك من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(1)، وغيره من الصكوك الدولية؛
	(هـ) النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	12 - تحث الدول على تكثيف جهودها لحماية وتعزيز حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وعلى القيام بما يلي تحقيقا لهذه الغاية:
	(أ) أن تكفل توفير نظمها الدستورية والتشريعية للجميع دون تمييز ضمانات وافية وفعالة لحرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد، بطرق منها إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء وتوفير سبل انتصاف فعالة في الحالات التي ينتهك فيها الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد أو الحق في ممارسة المرء لشعائره الدينية بحرية، بما في ذلك حرية المرء في تغيير دينه أو معتقده؛
	(ب) أن تكفل عدم تطبيق التشريعات القائمة بطريقة تمييزية أو على نحو يؤدي إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد وعدم حرمان أي من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلق بالدين أو المعتقد، من الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، وعدم تعرض أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الاعتقال أو الاحتجاز تعسفا للأسباب ذاتها، وتقديم جميع مرتكبي انتهاكات هذه الحقوق إلى العدالة؛ 
	(ج) أن تنهي انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة وأن تولي اهتماما خاصا لإلغاء الممارسات والتشريعات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بما في ذلك في إطار ممارسة حقها في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	(د) أن تكفل ألا يتعرض أحد للتمييز على أساس دينه أو معتقده في الحصول على أمور منها التعليم أو الرعاية الطبية أو الوظيفة أو المساعدة الإنسانية أو المنافع الاجتماعية، وأن تكفل تمتع كل فرد بالحق في الحصول على الخدمات العامة في بلده وإتاحة الفرصة له للحصول عليها على قدم المساواة مع سواه دون أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
	(هـ) أن تستعرض، حسب الاقتضاء، ممارسات التسجيل المتبعة من أجل ضمان ألا تقيد تلك الممارسات حق جميع الأشخاص في إشهار دينهم أو معتقدهم، سواء بمفردهم أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا؛
	(و) أن تكفل عدم حجب أي وثائق رسمية عن أي فرد على أساس الدين أو المعتقد وأن لكل شخص الحق في الامتناع عن كشف معلومات بشأن انتمائه الديني في تلك الوثائق ضد إرادته؛
	(ز) أن تكفل بوجه خاص حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع أو التدريس فيما يتعلق بأي دين أو معتقد وحقهم في إقامة وإدارة الأماكن اللازمة لهذه الأغراض وحق جميع الأشخاص في التماس المعلومات والأفكار في هذه المجالات وتلقيها ونقلها؛
	(ح) أن تكفل، وفقا للتشريعات الوطنية الملائمة وطبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، احترام حرية جميع الأشخاص وأفراد المجموعات في إقامة وإدارة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية وحمايتها بصورة تامة؛
	(ط) أن تكفل مراعاة جميع المسؤولين الرسميين والموظفين المدنيين، بمن فيهم أفراد الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين وموظفو مرافق الاحتجاز والعسكريون والمربون، احترام حرية الدين أو المعتقد وعدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية وتوفير كل ما هو ضروري ومناسب من توعية أو تثقيف أو تدريب؛
	(ي) أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والملائمة، بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمكافحة الكراهية والتمييز والتعصب وأعمال العنف والترهيب والإكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد ومكافحة التحريض على العداء والعنف، مع إيلاء اهتمام خاص لأفراد الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم؛
	(ك) أن تعزز التفاهم والتسامح وعدم التمييز والاحترام في جميع المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد عن طريق نظام التعليم وغيره من الوسائل، بتشجيع المعرفة على نطاق أوسع في المجتمع بصفة عامة بمختلف الديانات والمعتقدات والأقليات الدينية الخاضعة لولايتها وبتقاليدها ولغاتها وثقافاتها؛
	(ل) أن تمنع أي شكل من أشكال التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل على أساس الدين أو المعتقد يعوق الإقرار بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس متكافئ وأن تكشف عن بوادر التعصب التي قد تقود إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
	13 - ترحب بمبادرات وسائط الإعلام التي ترمي إلى تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي وتشجع تلك المبادرات؛
	14 - تؤكد أهمية مواصلة وتعزيز الحوار بجميع أشكاله، بما في ذلك الحوار بين الأديان أو المعتقدات وداخلها، وتوسيع نطاق المشاركة فيه، بما في ذلك مشاركة المرأة، من أجل التشجيع على المزيد من التسامح والاحترام والتفاهم، وترحب بمختلف المبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها مبادرة تحالف الحضارات والبرامج التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
	15 - ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، من أجل تعزيز تنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد() وتشجع تلك الجهود، وتشجع كذلك ما تقوم به تلك الجهات من عمل من أجل تعزيز حرية الدين أو المعتقد وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد وتعزيز التسامح الديني؛
	16 - توصي الدول والأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، بأن تكفل فيما تبذله من جهود لتعزيز حرية الدين أو المعتقد تعميم نص الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد على أوسع نطاق ممكن وبأكبر عدد ممكن من اللغات وأن تشجع على تنفيذه؛
	17 - ترحب بعمل المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحرية الدين أو المعتقد وبتقريره المؤقت، وخاصة تعليقاته بشأن التواصل بين الأديان()؛
	18 - تحث جميع الحكومات على التعاون الكامل مع المقرر الخاص والاستجابة لطلباته المتعلقة بزيارة بلدانها وتزويده بجميع ما يلزم من معلومات ومتابعة لتنفيذ ولايته بصورة فعالة؛
	19 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل حصول المقرر الخاص على الموارد اللازمة للاضطلاع بولايته على أتم وجه؛
	20 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين؛
	21 - تقرر النظر في مسألة القضاء على جميع أشكال التعصب الديني في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	مشروع القرار التاسع عشر
	المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وآخرها القرار 64/161 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالمؤسسات الوطنية ودورها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	وإذ ترحب بالاهتمام المتزايد بسرعة في جميع أنحاء العالم بإنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية مستقلة وتتسم بالتعددية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	وإذ تشير إلى المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (”مبادئ باريس“)()،
	وإذ تؤكد من جديد الدور الهام الذي تقوم به هذه المؤسسات الوطنية والذي ستواصل القيام به في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وفي تعزيز المشاركة وسيادة القانون وفي التوعية بتلك الحقوق والحريات وتعزيز ذلك،
	وإذ تشير إلى قرارها 65/207 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	وإذ تسلِّم بالدور الهام للأمم المتحدة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في المساعدة على إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان تسترشد بمبادئ باريس، وإذ تسلِّم أيضا في هذا الصدد بإمكانات تعزيز وتكامل التعاون بين الأمم المتحدة ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتلك المؤسسات الوطنية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993() واللذين تم التأكيد فيهما من جديد على الدور الهام والبنّاء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة بصفتها الاستشارية لدى السلطات المختصة، ودورها في منع انتهاكات حقوق الإنسان والانتصاف من هذه الانتهاكات وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
	وإذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق الإنسان عالمية ولا تقبل التجزئة ومترابطة ويعتمد كل منها على الآخر ويعززه، وأنه يجب أن تعامل جميع حقوق الإنسان على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
	وإذ تضع في اعتبارها أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، وأن من واجب الدول جميعا، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،
	وإذ تشير إلى برنامج العمل الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في اجتماعها المعقود في فيينا في حزيران/يونيه 1993 خلال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان()، والذي تضمن توصية بتعزيز أنشطة الأمم المتحدة وبرامجها لتلبية طلبات الحصول على المساعدة التي تقدمها الدول الراغبة في إنشاء أو تقوية مؤسساتها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	وإذ تحيط علما مع التقدير بتقريري الأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان عن المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها() وعن عملية الاعتماد الخاصة بلجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها()،
	وإذ ترحب بتعزيز التعاون الإقليمي في جميع المناطق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإذ تلاحظ مع التقدير العمل الذي تواصل الاضطلاع به المجموعة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الأمريكتين ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان،
	1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام() وبما تضمنه من استنتاجات؛
	2 - تؤكد من جديد أهمية إنشاء مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة وتتسم بالتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقا لمبادئ باريس(1)؛
	3 - تنوه بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العمل سويا مع الحكومات على كفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بوسائل منها الإسهام في إجراءات متابعة التوصيات المنبثقة من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛
	4 - ترحب بالدور المتزايد الأهمية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في دعم التعاون بين حكوماتها والأمم المتحدة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
	5 - تسلِّم بأنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا(2)، لكل دولة الحق في أن تختار إطار المؤسسات الوطنية الأصلح لاحتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني من أجل تعزيز حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
	6 - تشجع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة وتتسم بالتعددية أو تعزيز ما هو قائم منها بالفعل، من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛
	7 - ترحب بالعدد المتزايد من الدول التي أنشأت أو تنظر في إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وترحب، على وجه الخصوص، بالعدد المتزايد من الدول التي قبلت توصيات إنشاء مؤسسات وطنية تمتثل لمبادئ باريس، التي قُدّمت من خلال الاستعراض الدوري الشامل، أو عن طريق هيئات المعاهدات وآلية الإجراءات الخاصة، حسب الاقتضاء؛
	8 - تشجع المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها التي تنشئها الدول الأعضاء على مواصلة القيام بدور نشط في منع ومكافحة جميع انتهاكات حقوق الإنسان، كما وردت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛
	9 - تنوه بالدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك آليته للاستعراض الدوري الشامل في مرحلتي الإعداد والمتابعة، والإجراءات الخاصة، وفي الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وفقا لقراري المجلس 5/1 و 5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007() وقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/74 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005()؛
	10 - ترحب بتعزز فرص المساهمة في عمل مجلس حقوق الإنسان أمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس، على نحو ما تنص عليه وثيقة نتائج استعراض عمل المجلس() التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها 65/281 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011، وتشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستفادة من فرص المشاركة المذكورة؛
	11 - تؤكد أهمية الاستقلال المالي والإداري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأهمية استقرارها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدول التي وفرت لمؤسساتها الوطنية مزيدا من الاستقلال الذاتي والاستقلالية، بوسائل من بينها تكليفها بالقيام بدور المحقق أو تعزيز هذا الدور، وتشجع الحكومات الأخرى على النظر في اتخاذ خطوات مماثلة؛
	12 - تحث الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية عليا للطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة في إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها؛
	13 - تشدد على أهمية الإدارة الذاتية لمؤسسات أمين المظالم واستقلاليتها، وتشجع على زيادة التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات الإقليمية والدولية لأمناء المظالم، وتشجع أيضا مؤسسات أمين المظالم على الاستفادة بكثرة من المعايير الواردة في الصكوك الدولية ومبادئ باريس من أجل تعزيز استقلاليتها وزيادة قدرتها على العمل كآليات وطنية لحماية حقوق الإنسان؛
	14 - تثني على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأولوية العليا التي توليها للعمل المتصل بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتشجع المفوضة السامية، نظرا إلى اتساع نطاق الأنشطة المتصلة بالمؤسسات الوطنية، على كفالة اتخاذ ترتيبات مناسبة وتوفير موارد في الميزانية لمواصلة وزيادة توسيع نطاق الأنشطة دعما للمؤسسات الوطنية، وتدعو الحكومات إلى التبرع بأموال إضافية تحقيقا لهذا الغرض؛
	15 - تشجع جميع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكذلك وكالاتها وصناديقها وبرامجها على العمل، في إطار ولاية كل منها، مع الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فيما يتعلق بأمور من بينها المشاريع في مجال الحكم الرشيد وسيادة القانون، وترحب في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها المفوضة السامية لتطوير شراكات دعما للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك الشراكة الثلاثية الناشئة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية؛
	16 - ترحب بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة التنسيق الدولية، بتعاون وثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مساعدة الحكومات الراغبة في إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمبادئ باريس، وتقييم مدى تطابق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع تلك المبادئ، وتوفير المساعدة التقنية المطلوبة لتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ابتغاء تحسين تقيدها بمبادئ باريس؛
	17 - تشجع المؤسسات الوطنية، بما فيها مؤسسات أمين المظالم ومؤسسات الوسطاء، على أن تسعى إلى الحصول على مركز الاعتماد عن طريق لجنة التنسيق الدولية؛
	18 - تشجع جميع الدول الأعضاء على أن تتخذ الخطوات المناسبة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشغيلها بصورة فعالة، ودعم لجنة التنسيق الدولية وشبكات التنسيق الإقليمية التابعة لها في ما تقوم به من عمل في هذا الصدد، بسبل منها دعم برامج المساعدة التقنية التي تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا الشأن؛
	19 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة من أجل عقد الاجتماعات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك اجتماعات لجنة التنسيق الدولية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
	20 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار العشرون
	اليوم الدولي للفتاة
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارهــا 64/145 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 وإلى جميع القرارات ذات الصلة، بما فيها الاستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة، ولا سيما الاستنتاجات المتعلقة بالطفلة،
	وإذ تشير إلى جميع صكوك حقوق الإنسان والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الطفل، وبخاصة الطفلة، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل() واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة() والبروتوكولات الاختيارية لتلك الاتفاقيات()،
	وإذ تعترف بأن تمكين الفتيات والاستثمار فيهن اللذين لا غنى عنهما للنمو الاقتصادي، وتحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية بما فيها القضاء على الفقر وعلى الفقر المدقع، إلى جانب المشاركة الحقيقية للفتيات في القرارات التي تؤثر عليهن، كلها أمور أساسية لكسر حلقة التمييز والعنف وتعزيز وحماية تمتعهن فعليا وبشكل كامل بحقوق الإنسان المكفولة لهن، وإذ تعترف أيضا بأن تمكين الفتيات يتطلب مشاركتهن بنشاط في عمليات صنع القرار، والدعم والمشاركة الفعالين من جانب آبائهن وأوصيائهن القانونيين وأسرهن والقائمين على رعايتهن، فضلا عن الفتيان والرجال ومن جانب المجتمع عموما،
	1 - تقرر أن تعلن 21 تشرين الأول/أكتوبر بوصفه اليوم الدولي للفتاة، يحتفل به سنويا اعتبارا من عام 2012؛
	2 - تدعو جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية المعنية، فضلا عن المجتمع المدني، إلى الاحتفال باليوم الدولي للفتاة والتوعية بوضع الفتيات في أرجاء العالم؛
	3 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع جميع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة على هذا القرار.
	مشروع القرار الحادي والعشرون
	حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان()،
	وإذ تعيد كذلك تأكيد إعلان وبرنامج عمل فيينا()،
	وإذ تعيد تأكيد الأهمية الأساسية لاحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد أن الدول ملزمة بحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص، 
	وإذ تعيد كذلك تأكيد أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية،
	وإذ تكرر تأكيد المساهمة المهمة للتدابير المتخذة على جميع المستويات لمكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، فيما تؤديه المؤسسات الديمقراطية من عمل وفي صون السلام والأمن، ومن ثم إتاحة التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب، بوسائل منها تعزيز التعاون الدولي ودور الأمم المتحدة في هذا الصدد،
	وإذ تعرب عن بالغ استيائها من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وانتهاكات لقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
	وإذ تلاحظ مع القلق التدابير التي يمكن أن تقوض حقوق الإنسان وسيادة القانون، مثل احتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية دون وجود أساس قانوني للاحتجاز ودون توافر ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وسلب المحتجزين حريتهم بما يضعهم خارج نطاق حماية القانون، ومحاكمة المشتبه فيهم دون توافر الضمانات القضائية الأساسية، وحرمان الأفراد المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية من حريتهم ونقلهم بصورة غير قانونية، وإعادة المشتبه فيهم إلى بعض البلدان دون إجراء تقييم لكل حالة على حدة فيما يتعلق باحتمال وجود أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، والقيود التي حد من التدقيق الفعال في تدابير مكافحة الإرهاب،
	وإذ تؤكد أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب، بما فيها تصنيف الأفراد واستخدام الضمانات الدبلوماسية ومذكرات التفاهم وغير ذلك من اتفاقات أو ترتيبات النقل، يجب أن تتفق مع الالتزامات المترتبة على الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
	وإذ تؤكد أيضا أن نظام العدالة الجنائية القائم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، الذي يشمل ضمانات مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات بمحاكمة عادلة، يشكل واحدا من أفضل السبل لمكافحة الإرهاب بشكل فعال ولضمان المساءلة،
	وإذ تشير إلى المادة 30 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تعيد تأكيد أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مما يهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها ويزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته()،
	وإذ تعيد تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بجميع أشكاله ومظاهره، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أعمالا إجرامية لا مبرر لها، وإذ تجدد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته،
	وإذ تسلّم بأن احترام جميع حقوق الإنسان واحترام الديمقراطية واحترام سيادة القانون أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر،
	وإذ تشدد على أهمية تفسير وتنفيذ التزامات الدول في ما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على نحو سليم، وأهمية التقيد التام بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة()، في سياق مكافحة الإرهاب،
	وإذ تشير إلى قرارها 65/221 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 وقرار مجلس حقوق الإنسان 13/26 المؤرخ 26 آذار/مارس 2010() والقرارات والمقررات الأخرى المتخذة في هذا الصدد على نحو ما وردت في ديباجة القرار 65/221، وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية تنفيذا لتلك القرارات،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/288 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2006 الذي اعتمدت بموجبه استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارها 64/297 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2010() المتعلق باستعراض الاستراتيجية، وإذ تعيد تأكيد أن تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها وسيادة القانون أمور أساسية لمكافحة الإرهاب، وإذ تقر بأن اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان ليسا هدفين متضاربين بل متكاملين ويعزز كل منهما الآخر، وإذ تؤكد ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب،
	وإذ تشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 15/15 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 الذي قرر المجلس بموجبه تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،
	وإذ تشير إلى قرارها 64/115 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2009 ومرفقه المعنون ”توقيع الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة وتنفيذها“، وخصوصا الأحكام الواردة في المرفق بشأن إجراءات إدراج الأسماء في القوائم وشطبها،
	1 - تعيد تأكيد وجوب أن تكفل الدول توافق أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛
	2 - تعرب عن بالغ استيائها مما يسببه الإرهاب لضحاياه وأسرهم من معاناة، وتعرب عن تضامنها الشديد معهم، وتؤكد أهمية تقديم المساعدة إليهم؛
	3 -  تعرب عن بالغ القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكب في سياق مكافحة الإرهاب؛
	4 - تعيد تأكيد ضرورة أن تنفذ جميع تدابير مكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما يكفل المراعاة التامة لحقوق الإنسان الواجبة للجميع، ومن بينهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية ولغوية، وضرورة أن تنأى في هذا الصدد عن التمييز القائم على أي أسس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المنشأ الاجتماعي؛
	5 - تعيد أيضا تأكيد التزام الدول، وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، باحترام حقوق معينة بوصفها غير قابلة للتقيد في أي ظرف من الظروف، وتذكر، فيما يتعلق بجميع الحقوق الأخرى المذكورة في العهد، بأن أي تدابير من شأنها عدم التقيد بأحكام العهد يجب أن تتفق مع تلك المادة في جميع الحالات، وتشدد على ضرورة أن يكون أي تقييد من هذا القبيل استثنائيا ومؤقتا()، وتهيب في هذا الصدد بالدول توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات؛
	6 - تحث الدول على القيام في سياق مكافحتها للإرهاب، بما يلي:
	(أ) التقيد التام بالالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، والمتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	(ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة تمتع الأشخاص المحرومين من الحرية، بغض النظر عن مكان اعتقالهم أو احتجازهم، بالضمانات التي تحق لهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إعادة النظر في الاحتجاز وغير ذلك من الضمانات القضائية الأساسية؛ 
	(ج) كفالة ألا يؤدي أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية إلى وضع الشخص المحتجز خارج نطاق حماية القانون، واحترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
	(د) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حق كل مَن يُعتقل أو يُحتجز بتهمة جنائية في أن يمثل فورا أمام قاض أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية، وفي أن يُحاكم في غضون وقت معقول أو يُطلق سراحه؛
	(هـ) معاملة جميع السجناء في جميع أماكن الاحتجاز وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
	(و) احترام حق الأفراد في المساواة أمام القانون والمحاكم والهيئات القضائية والحق في المحاكمة العادلة المنصوص عليه في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي؛
	(ز) صون الحق في الخصوصية وفقا للقانون الدولي واتخاذ تدابير لضمان أن تكون حالات تقييد الحق في الخصوصية محكومة بالقانون وخاضعة لمراقبة فعالة وتوفير سبل انتصاف مناسبة لضحاياها، بطرق منها المراجعة القضائية أو وسائل أخرى؛
	(ح) حماية جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة أن بعض تدابير مكافحة الإرهاب قد تؤثر في التمتع بهذه الحقوق؛
	(ط) كفالة أن تتسم المبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بجميع عمليات مراقبة الحدود وغيرها من آليات التحقق قبل الدخول بالوضوح وأن تراعي على نحو تام الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إزاء الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية؛
	(ي) إبداء الاحترام التام للالتزامات المترتبة عليها بموجب قانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بعدم الإعادة القسرية للاجئين، على أن تعيد النظر في الوقت نفسه، مع الاحترام التام لهذه الالتزامات والضمانات القانونية الأخرى، في شرعية أي قرار تكون قد اتخذته بشأن منح فرد من الأفراد مركز اللاجئ في حال ظهور دليل له مصداقيته ووجاهته يبين أن الشخص المعني قد ارتكب أعمالا جنائية، بما في ذلك أعمال إرهابية، تسري عليها شروط الاستثناء بمقتضى قانون اللاجئين الدولي؛
	(ك) الامتناع عن إعادة الأشخاص، بما في ذلك في الحالات المتصلة بالإرهاب، إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة ثالثة إذا كان هذا النقل يتعارض مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، بما في ذلك في الحالات التي تتوافر فيها أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، أو أن حياتهم أو حريتهم ستكون عرضة للخطر، انتهاكا لقانون اللاجئين الدولي، على أساس أصلهم العرقي أو ديانتهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأيهم السياسي، مع مراعاة أن الدول قد تكون ملزمة بمحاكمة الأفراد الذين لا تتم إعادتهم؛
	(ل) عدم تعريض الأفراد للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من خلال إعادتهم إلى بلد آخر، ما دام هذا العمل يتعارض والالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي؛
	(م) ضمان تيسير الاطلاع على قوانينها التي تجرم أعمال الإرهاب وكفالة أن تكون هذه القوانين مصاغة بدقة وبعيدة عن التمييز وغير رجعية الأثر ومتوافقة مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	(ن) عدم اللجوء إلى التصنيف استنادا إلى القوالب النمطية القائمة على التمييز الذي يحظره القانون الدولي، بما في ذلك التصنيف على أساس الانتماء العرقي والإثني و/أو الديني؛
	(س) ضمان أن تكون أساليب الاستجواب المستخدمة مع المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية متفقة مع التزاماتها الدولية، وأن يجري استعراضها بصورة منتظمة لتلافي خطر انتهاك الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛
	(ع) ضمان إتاحة وسائل انتصاف فعالة وواجبة الإنفاذ، في غضون وقت معقول، لأي شخص انتُهكت حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية الواجبة له، وضمان حصول ضحايا تلك الانتهاكات على تعويضات مناسبة وفعالة وسريعة، حيثما يكون ذلك مناسبا، بوسائل منها إحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى القضاء؛
	(ف) كفالة توفير ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما يتفق مع جميع الأحكام ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1) والالتزامات المترتبة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(7) واتفاقيات جنيف لعام 1949() وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977() واتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين() وبروتوكولها لعام 1967() في المجالات التي يسري فيها كل منها؛
	(ص) وضع جميع تدابير مكافحة الإرهاب واستعراضها وتنفيذها وفقا لمبادئ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين؛
	7 - تحث أيضا الدول على أن تأخذ في اعتبارها، في سياق مكافحتها للإرهاب، قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وتشجعها على إيلاء الاعتبار الواجب لتوصيات الجهات المعنية بالإجراءات والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وللتعليقات والآراء الصادرة في هذا الصدد عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
	8 - ترحب ببدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي يسهم تنفيذها مساهمة ذات شأن في دعم سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب، بما في ذلك عن طريق حظر أماكن الاعتقال السري، وتشجع كل الدول التي لم توقع الاتفاقية أو تصدق عليها أو تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛
	9 - تشجع كل الدول التي لم توقٍّع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية() وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها()، أو تصدق عليهما أو تنضم إليهما بعد على أن تنظر في القيام بذلك، اللذين يسهم تنفيذهما مساهمة ذات شأن في دعم سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛
	10 - تهيب بكيانات الأمم المتحدة المشاركة في دعم جهود مكافحة الإرهاب مواصلة تيسير تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وتعزيز الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون، في سياق مكافحة الإرهاب؛
	11 - تدرك ضرورة مواصلة العمل على توخي مزيد من الإنصاف والوضوح في الإجراءات المنصوص عليها في نظام الأمم المتحدة للجزاءات المتصلة بالإرهاب لتعزيز كفاءتها وشفافيتها، وترحب بالجهود التي يواصل مجلس الأمن بذلها لدعم هذه الأهداف بوسائل منها دعم الدور المعزز لمكتب أمين المظالم ومواصلة استعراض أسماء جميع من يخضع لذلك النظام من أفراد وكيانات وتشجع المجلس على ذلك، وتشدد في الوقت نفسه على أهمية هذه الجزاءات في مكافحة الإرهاب؛
	12 - تحث الدول على القيام، في سياق كفالة الامتثال التام لالتزاماتها الدولية، بكفالة سيادة القانون وتوفير ضمانات كافية لحقوق الإنسان في إجراءاتها الوطنية المتعلقة بإدراج أسماء أفراد وكيانات في قوائم تعد بغرض مكافحة الإرهاب؛
	13 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب مواصلة الإسهام في عمل فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، بسبل منها التوعية بضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب، بطرق منها إقامة حوار منتظم، ودعم تبادل الممارسات الفضلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في جميع نواحي مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من الممارسات التي حددها المقرر الخاص في تقريره الذي قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان عملا بالقرار 15/15()؛
	14 - ترحب بالحوار الجاري في سياق مكافحة الإرهاب بين مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له والهيئات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتشجع مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له على توطيد الصلات والتعاون والحوار مع هيئات حقوق الإنسان المعنية، وخصوصا مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ومع الجهات الأخرى المعنية بالإجراءات والآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في عملها الجاري بشأن مكافحة الإرهاب؛
	15 - تهيب بالدول والجهات الفاعلة الأخرى أن تواصل، حسب الاقتضاء، تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي تعيد تأكيد أمور منها احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب؛
	16 - تطلب إلى فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب مواصلة الجهود التي تبذلها لكفالة أن تتمكن الأمم المتحدة من تحسين تنسيق وتعزيز الدعم الذي تقدمه للدول الأعضاء فيما تبذله من جهود للامتثال للالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، في سياق مكافحة الإرهاب، وتشجيع الأفرقة العاملة التابعة لفرقة العمل على إدماج منظور لحقوق الإنسان في عملها؛
	17 - تشجع هيئات الأمم المتحدة وكياناتها والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، وبخاصة الهيئات والكيانات والمنظمات المشاركة في فرقة العمل المعنية بالتنفيذ، التي تقدم المساعدة التقنية، عند الطلب، فيما يتعلق بمنع الإرهاب وقمعه بما يتفق مع ولاياتها، على أن تكثف جهودها كي تكفل احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي وكذلك سيادة القانون، باعتبار ذلك أحد عناصر المساعدة التقنية، بما في ذلك في سياق اعتماد الدول للتدابير التشريعية وغيرها من التدابير وتنفيذها لها؛
	18 - تحث هيئات الأمم المتحدة وكياناتها والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار ولايته المتعلقة بمنع الإرهاب وقمعه، على تكثيف الجهود التي تبذلها لتقديم المساعدة التقنية، عند الطلب، بهدف بناء قدرات الدول الأعضاء في مجال وضع وتنفيذ برامج تقديم المساعدة والدعم لضحايا الإرهاب، بما في ذلك إعادة التأهيل، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية في هذا الصدد؛
	19 - تهيب بالمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية أن تعزز تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون في مجال النهوض بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛
	20 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب() وتقرير المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب() المقدم عملا بأحكام القرار 65/221؛
	21 - تطلب إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب أن يواصل تقديم توصيات، في نطاق ولايته، بشأن منع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والتصدي لهذه الانتهاكات وإنصاف ضحاياها، وأن يواصل تقديم تقارير والاشتراك في حوار تفاعلي سنويا مع الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وفقا لبرنامج عملهما؛
	22 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون بالكامل مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في أداء المهام والواجبات المسندة إليه، بوسائل منها الاستجابة على الفور للنداءات العاجلة التي يوجهها المقرر الخاص وتزويده بالمعلومات التي يطلبها، وأن تنظر جديا في قبول طلباته زيارة بلدانها، وأن تتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بالإجراءات والآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛
	23 - ترحب بالأعمال التي اضطلعت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ الولاية المسندة إليها في عام 2005 في القرار 60/158، وتطلب إلى المفوضة السامية مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد؛
	24 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
	25 - تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	مشروع القرار الثاني والعشرون
	حماية المهاجرين
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة المتعلقة بحماية المهاجرين، وآخرها القرار 65/212 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 18/21 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2011()،
	وإذ تعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() الذي ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأنه يحق لكل إنسان التمتع بجميع الحقوق والحريات المبينة فيه دون تمييز من أي نوع، وبخاصة على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد أن لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخــل حــدود كــل دولة، والحق فــي مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده،
	وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(3)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة()، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()، واتفاقية حقوق الطفل()، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري()، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة()، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية()، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم()،
	وإذ تشير أيضا إلى الأحكام المتعلقة بالمهاجرين الواردة في الوثائق الختامية الصادرة عن جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، ومن بينها الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية()، التي تقر بأن العمال المهاجرين هم من أكثر الفئات تضررا وضعفا في سياق الأزمات المالية والاقتصادية،
	وإذ تشير كذلك إلى قراري لجنة السكان والتنمية 2006/2 المؤرخ 10 أيار/مايو 2006()، و 2009/1 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2009()،
	وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير التنمية البشرية لعام 2009: تذليل العقبات - التنقل البشري والتنمية() الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
	وإذ تحيط علما بالفـتوى OC-16/99، المؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999، المتعلقة بالحق في الحصول على معلومات عن المساعدة القنصلية في إطار ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، والفتوى OC-18/03، المؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 2003، المتعلقة بالوضع القانوني للمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة وحقوقهم اللتين أصدرتهما محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،
	وإذ تحيط علما أيضا بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 31 آذار/مارس 2004 في قضية أبينا ومواطنون مكسيكيون آخرون()، وبالحكم الذي أصدرته المحكمة في 19 كانون الثاني/يناير 2009 بشأن طلب تفسير الحكم الصادر في قضية أبينا ()، وإذ تشير إلى التزامات الدول التي أعيد تأكيدها في الحكمين كليهما،
	وإذ تشدد على أهمية مجلس حقوق الإنسان في مجال تعزيز احترام حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم المهاجرون،
	وإذ تسلم بازدياد مشاركة المهاجرات في حركات المهاجرين الدولية،
	وإذ تشير إلى الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، الذي جرى في نيويورك يومي 14 و 15 أيلول/سبتمبر 2006، بغرض مناقشة الجوانب المتعددة الأبعاد للهجرة الدولية والتنمية، والذي أقر، في جملة أمور، بوجود علاقة بين الهجرة الدولية والتنمية وحقوق الإنسان،
	وإذ تلاحظ أن الاجتماع الخامس للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية المقرر عقده في جنيف بسويسرا يومي 1 و 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، سيجمع بين النتائج والاستنتاجات التي خلص إليها 14 اجتماعا من الاجتماعات المواضيعية التي عقدت في شتى أرجاء العالم بين شهري كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2011 وتناولت الموضوع الرئيسي المعنون ”اتخاذ إجراءات بصدد الهجرة والتنمية - الاتساق والقدرات والتعاون“ كإسهام في الترويج للتعاون الدولي فيما بين الدول وبينها وبين الأطراف المؤثرة الأخرى تعزيزا لقدرة الدول على معالجة فرص وتحديات الهجرة والتنمية بصورة أكثر فعالية؛ وإذ تحيط علما مع التقدير بالعرض السخي الذي عرضت فيه موريشيوس الاضطلاع برئاسة المنتدى العالمي لعام 2012.
	وإذ تسلم بمساهمة المهاجرين في المجالين الثقافي والاقتصادي في المجتمعات التي تستقبلهم وفي مجتمعاتهم الأصلية، وبالحاجة إلى تحديد الوسائل المناسبة الكفيلة بتعظيم فوائد التنمية ومواجهة التحديات التي تطرحها الهجرة أمام البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد، وبخاصة في ضوء تأثير الأزمة المالية والاقتصادية، وإذ تلتزم بضمان معاملة المهاجرين معاملة كريمة وإنسانية وتوفير الحماية لهم، وبتعزيز آليات التعاون الدولي،
	وإذ تشدد على أن الهجرة ظاهرة عالمية، وعلى أهمية التعاون والحوار في هذا الشأن على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي، حسب الاقتضاء، وعلى الحاجة إلى حماية حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين، وبخاصة في وقت ازداد فيه تدفق الهجرة في ظل الاقتصاد المعولم، وأصبح يجري في سياق ينطوي على شواغل أمنية جديدة،
	وإذ تضع في اعتبارها أن على الدول التزامات يفرضها القانون الدولي، حسب الاقتضاء، بإيلاء العناية الواجبة لمنع الجرائم ضد المهاجرين والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم، وأن عدم القيام بذلك ينتهك ويفسد أو يلغي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بالضحايا،
	وإذ تؤكد أن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، بما في ذلك عمليات الاتجار بالأشخاص، لا تزال تمثل تحديا خطيرا، وتقتضي تقييمها والتصدي لها بشكل منسق على المستوى الدولي، وتعاونا حقيقيا متعدد الأطراف بين البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد من أجل القضاء عليها،
	وإذ تضع في اعتبارها أن السياسات والمبادرات المتعلقة بمسألة الهجرة، بما فيها السياسات والمبادرات المتعلقة بالإدارة المنظمة للهجرة، ينبغي أن تشجع اتباع نهوج كلية تأخذ في الحسبان أسباب هذه الظاهرة وعواقبها، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بالمهاجرين،
	وإذ تؤكد أهمية أن تكون الأنظمة والقوانين المتعلقة بالهجرة غير النظامية، على جميع المستويات الحكومية، متسقة مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان،
	وإذ تؤكد أيضا الالتزام الذي يقع على عاتق الدول بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وإذ تعرب عن قلقها إزاء التدابير المتخذة، بما في ذلك في سياق السياسات الهادفة إلى الحد من الهجرة غير النظامية، والتي تُعتبر بموجبها الهجرة غير النظامية عملا جنائيا وليس مخالفة إدارية، مما يؤدي إلى حرمان المهاجرين من التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
	وإذ تدرك أنه بالنظر إلى أن المجرمين يستغلون تدفقات المهاجرين ويحاولون الالتفاف على السياسات التي تقيد الهجرة، يصبح المهاجرون أكثر عرضة لمخاطر منها الاختطاف والابتزاز والعمل القسري والاستغلال الجنسي والاعتداء البدني وعبودية الديون والهجر،
	وإذ تقر بإسهام المهاجرين الشباب في البلدان الأصلية وبلدان المقصد، وإذ تشجع، في هذا الصدد، الدول على أن تنظر في الظروف التي يعيشها المهاجرون الشباب، واحتياجاتهم المحددة،
	وإذ يساورها القلق إزاء العدد الكبير والمتزايد من المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، الذين يعرضون أنفسهم للخطر بمحاولة عبور الحدود الدولية، دون حيازتهم وثائق السفر المطلوبة، وإذ تقر بواجب الدول احترام حقوق الإنسان المتعلقة بأولئك المهاجرين،
	وإذ تؤكد أنه ينبغي أن تتناسب العقوبات المفروضة على المهاجرين غير النظاميين وأسلوب معاملتهم مع ما ارتكبوه من مخالفات،
	وإذ تسلم بأهمية اعتماد نهج شامل ومتوازن إزاء الهجرة الدولية، وإذ تضع في اعتبارها أن الهجرة تثري النسيج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي للدول، وتوثق الصلات التاريخية والثقافية القائمة بين بعض المناطق،
	وإذ تسلم أيضا بالالتزامات المترتبة على البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،
	وإذ تشدد على أهمية أن تقوم الدول، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المعنية، بتنظيم حملات إعلامية تهدف إلى التعريف بالفرص والقيود والمخاطر والحقوق في حالة الهجرة، بما يمكِّن الجميع من اتخاذ قرارات مستنيرة، ويحول دون لجوء أي شخص إلى وسائل خطرة لعبور الحدود الدولية،
	1 - تهيب بالدول أن تعزز وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بجميع المهاجرين على نحو فعال، أيا كان وضعهم كمهاجرين، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية المتعلقة بالنساء والأطفال، وأن تعالج مسألة الهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي، واعتماد نهج شامل ومتوازن، مع الإقرار بالأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان المتعلقة بجميع المهاجرين، وتجنب النهوج التي قد تفاقم ضعفهم؛
	2 - تعرب عن قلقها إزاء تأثير الأزمات المالية والاقتصادية في الهجرة الدولية وفي المهاجرين، وتحث في هذا الصدد الحكومات على التصدي للمعاملة التمييزية وغير العادلة حيال المهاجرين، ولا سيما العمال المهاجرون وأسرهم؛
	3 - تعيد تأكيد الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(2) والالتزامات المترتبة على الدول بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(3)، وفي هذا الصدد:
	(أ) تدين بشدة مظاهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب ضد المهاجرين، والقوالب النمطية التي يوصمون بها في كثير من الأحيان على أسس منها الدين أو المعتقد؛ وتحث الدول على تطبيق القوانين القائمة، وتعزيزها عند الاقتضاء، متى حدثت أفعال أو برزت مظاهر أو استخدمت تعابير تنم عن كراهية الأجانب أو التعصب ضد المهاجرين، لكفالة عدم إفلات من يرتكبون أفعالا تنم عن كراهية الأجانب والعنصرية من العقاب؛
	(ب) تعرب عن القلـق إزاء ما اعتمدته بعض الدول من تشريعات تسفر عن تدابير وممارسات يمكن أن تقيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بالمهاجرين؛ وتعيد تأكيد أن على الدول، عند ممارستها حقها السيادي في سن وإنفاذ التدابير التي تتعلق بالهجرة وبأمن حدودها، واجب التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين؛
	(ج) تهيب بالدول أن تكفل الاحترام التام لحقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين في قوانينها وسياساتها، بما فيها القوانين والسياسات في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية مثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
	(د) تهيب بالدول التي لم توقع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم(10) ولم تصدق عليها أو تنضم إليها أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛ وتطلب إلى الأمين العام مواصلة بذل الجهود من أجل الترويج للاتفاقية والتوعية بها؛
	(هـ) تحيط علما بتقرير اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن دورتيها الثالثة عشرة والرابعة عشرة()؛
	4 - تعيد أيضا تأكيد واجب الدول بأن تعزز وتحمي على نحو فعال، حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بجميع المهاجرين، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية المتعلقة بالنساء والأطفال، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، بما يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، وبناء على ذلك:
	(أ) تهيب بجميع الدول أن تحترم حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين وكرامتهم الأصيلة، وأن تضع حدا للتعسف في الاعتقال والاحتجاز، وأن تعيد النظر، عند الضرورة، في فترات الاحتجاز تفاديا لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين لفترات طويلة للغاية، وأن تتخذ، عند الاقتضاء، تدابير أخرى بدلا من الاحتجاز؛
	(ب) تحث جميع الدول على أن تتخذ تدابير فعالة ترمي إلى منع أي شكل من أشكال الحرمان غير القانوني من الحرية يتعرض له المهاجرون على يد أفراد أو جماعات، ومعاقبة مرتكبي تلك الأفعال؛
	(ج) تحيط علما مع التقدير بالتدابير التي اتخذتها بعض الدول لتقليص فترات الاحتجاز في حالات الهجرة دون حيازة الوثائق اللازمة، في إطار تطبيق الأنظمة والقوانين الداخلية المتعلقة بالهجرة غير النظامية؛
	(د) تحيط علما مع التقدير أيضا بما أحرزته بعض الدول من نجاح في تنفيذ تدابير أخرى بدلا من الاحتجاز في حالات الهجرة دون حيازة الوثائق اللازمة باعتبارها ممارسة جديرة بأن تنظر فيها الدول كافة؛
	(هـ) تطلب إلى الدول أن تتخذ تدابير ملموسة تستهدف الحيلولة دون انتهاك حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين أثناء عبورهم أراضيها، بما في ذلك في الموانئ والمطارات وعلى الحدود وفي نقاط تفتيش المهاجرين، وأن تدرب الموظفين العموميين الذين يعملون في تلك المرافق وفي مناطق الحدود على معاملة المهاجرين باحترام ووفقا للقانون، وأن تعمد، وفقا للقوانين السارية، إلى مقاضاة من يقترف أي فعل ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين، من قبيل الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاكات الحق في الحياة، بما فيها عمليات الإعدام خارج القضاء، أثناء عبورهم من بلدهم الأصلي إلى بلد المقصد أو العكس، بما في ذلك مرورهم عبر الحدود الوطنية؛
	(و) تشدد على حق المهاجرين في العودة إلى بلد المواطنة، وتشير إلى ضرورة أن تكفل الدول استقبال مواطنيها العائدين على النحو الواجب؛
	(ز) تعيد التأكيد بشدة على واجب الدول الأطراف بأن تكفل الاحترام الكامل والمراعاة التامة لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية(9)، ولا سيما فيما يتعلق بحق جميع الرعايا الأجانب، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، في الاتصال بمسؤول قنصلي تابع للدولة الموفدة في حالة الاعتقال أو السجن أو الحبس أو الاحتجاز، وواجب الدولة المستقبلة بأن تبلغ المواطن الأجنبي دون تأخير بحقوقـه بموجب الاتفاقية؛
	(ح) تطلب إلى جميع الدول أن تقوم، طبقا لتشريعاتها الوطنية والصكوك القانونية الدولية المنطبقة التي هي طرف فيها، بإنفاذ قوانين العمل على نحو فعال، بطرق منها التصدي لانتهاكات تلك القوانين، فيما يتعلق بعلاقات العمل وظروفه المتصلة بالعمال المهاجرين، بما فيها العلاقات والظروف المتصلة بأجورهم وأوضاعهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل وحقهم في حرية تكوين الجمعيات؛
	(ط) تشجع جميع الدول على إزالة العقبات غير المشروعة، حيثما وجدت، التي قد تحول دون تحويل المهاجرين للنقود ولدخولهم وممتلكاتهم ومعاشاتهم بسرعة وبصورة آمنة وشفافة ودون قيود إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر، وفقا للتشريعات والاتفاقات السارية؛ والنظر، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير لحل المشاكل الأخرى التي قد تعوق تلك التحويلات؛
	(ي) تشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقر بأن لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه فعليا من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية الممنوحة له؛
	5 - تؤكد أهمية حماية الأفراد الذين يكونون في أوضاع تجعلهم عرضة للخطر، وفي هذا الصدد:
	(أ) تعرب عن قلقها إزاء تزايد أنشطة الكيانات الإجرامية المنظمة العاملة عبر الحدود الوطنية والكيانات الإجرامية المنظمة الوطنية وغيرها من الجهات التي تستفيد من ارتكاب الجرائم ضد المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، دون اكتراث بظروفهم الخطرة واللاإنسانية، في انتهاك صارخ للقوانين الداخلية والقانون الدولي، وبما يخالف المعايير الدولية؛ 
	(ب) تعرب عن قلقها أيضا إزاء ارتفاع مستوى إفلات المتجرين وشركائهم، وغيرهم من الأفراد المنتمين إلى كيانات إجرامية منظمة، من العقاب، وإزاء حرمان المهاجرين الذين تعرضوا للإساءة من الحقوق ومن العدالة في هذا السياق؛
	(ج) ترحب ببرامج الهجرة التي اعتمدتها بعض البلدان، والتي تمكن المهاجرين من الاندماج في البلدان المضيفة بشكل كامل، وتيسر لم شمل الأسر، وتشجع على تهيئة بيئة يسودها الوئام والتسامح والاحترام؛ وتشجع الدول على النظر في إمكانية اعتماد هذه الأنواع من البرامج؛
	(د) تشجع جميع الدول على وضع سياسات وبرامج للهجرة الدولية، يراعى فيها المنظور الجنساني، من أجل اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بتحسين حماية النساء والفتيات من الأخطار وإساءة المعاملة أثناء الهجرة؛
	(هـ) تهيب بالدول أن تحمي حقوق الإنسان المتعلقة بالأطفال المهاجرين، بالنظر إلى ضعفهم، ولا سيما الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم، بما يكفل مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول، وذلك في سياساتها المتعلقة بالإدماج والعودة ولم شمل الأسر؛
	(و) تشجع جميع الدول على منع السياسات والتشريعات التمييزية، على جميع مستويات الحكومة، التي تحول دون تلقي الأطفال المهاجرين التعليم، وعلى القضاء على تلك السياسات والتشريعات؛
	(ز) تشجع الدول أن تعمل، في إطار مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول، على تشجيع نجاح إدماج الأطفال المهاجرين في نظم التعليم، وإزالة الحواجز التي تحول دون تعليمهم في البلدان المضيفة والبلدان الأصلية على السواء؛
	(ح) تحث الدول على كفالة أن تسمح آليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بتحديد الأشخاص الذين هم في حالة تجعلهم عرضة للخطر، وتوفير حماية خاصة لهم، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وأن تراعي، بما يتسق مع واجباتها والتزاماتها الدولية، مبدأ مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول ولم شمل الأسر؛
	(ط) تحث الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() والبروتوكولين المكملين لها، وهما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو()، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه() على تنفيذها بالكامل؛ وتهيب بالدول التي لم تصدق عليها أو تنضم إليها أن تنظر، على سبيل الأولوية، في القيام بذلك؛
	6 - تحيط علما مع التقدير بالدراسة التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن التحديات وأفضل الممارسات في مجال تنفيذ الإطار الدولي لحماية حقوق الأطفال في سياق الهجرة()؛ وتدعو الدول إلى أن تأخذ في الحسبان ما أسفرت عنه الدراسة من استنتاجات وتوصيات عند التخطيط لسياساتها المتعلقة بالهجرة وتنفيذها؛
	7 - تشجع الدول على حماية ضحايا الجريمة المنظمة الوطنية وعبر الوطنية، بما في ذلك الاختطاف والاتجار، وفي بعض الحالات، التهريب، عن طريق القيام، عند الاقتضاء، بتنفيذ البرامج والسياسات التي تكفل الحماية والحصول على المساعدة الطبية والاجتماعية والنفسية والقانونية؛
	8 - تشجع الدول الأعضاء التي لم تقم بالفعل بسن تشريعات محلية واتخاذ المزيد من التدابير الفعالة الكفيلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على الصعيد الدولي على القيام بذلك، تسليما منها بأن هذه الجرائم قد تعرض حياة المهاجرين للخطر أو تعرضهـم للضـرر أو الاستعباد أو الاستغلال، الذي قد يشمل أيضا استعباد المدين أو الاسترقاق أو الاستغلال الجنسي أو السخرة؛ وتشجع أيضا الدول الأعضـاء على تعزيز التعاون الدولي على مكافحة هذا الاتجار والتهريب؛
	9 - تؤكد أهمية التعاون، على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي، على حماية حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين، وبناء على ذلك:
	(أ) تطلب إلى جميع الدول والمنظمات الدولية والجهات المعنية ذات الصلة أن تراعي، في سياساتها ومبادراتها المتعلقة بمسائل الهجرة، الطابع العالمي لظاهرة الهجرة، وأن تولي الاهتمام الواجب للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الميدان، بوسائل منها إجراء حوارات عن الهجرة تشمل البلدان الأصلية وبلدان المقصد وبلدان العبور وكذلك المجتمع المدني، بما في ذلك المهاجرون، بغرض التصدي لهذه الظاهرة بطريقة شاملة تتناول جوانب عدة منها أسبابها وعواقبها والتحديات التي تمثلها الهجرة دون حيازة الوثائق اللازمة أو الهجرة غير النظامية، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين؛
	(ب) تشجع الدول على أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة اتساق السياسات المتعلقة بالهجرة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بوسائل منها كفالة اعتماد سياسات ونظم منسقة عبر الحدود تكفل حماية الطفل وتتوافق على نحو تام مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	(ج) تشجع أيضا الدول على أن تواصل تعزيز تعاونها في مجال حماية الشهود في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص؛
	(د) تهيب بمنظومة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية والمؤسسات المتعددة الأطراف المعنية، أن تعزز تعاونها من أجل وضع منهجيات تتيح جمع وتجهيز البيانات الإحصائية المتعلقة بالهجرة الدولية وحالة المهاجرين في البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد، وأن تساعد الدول الأعضاء في جهودها المبذولة لبناء القدرات في هذا الصدد؛
	(هـ) تطلب إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وجميع الجهات المعنية ذات الصلة، ولا سيما مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، كفالة إدراج منظور حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين ضمن المسائل ذات الأولوية في المناقشات الجارية داخل منظومة الأمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية والتنمية؛ وتشدد، في هذا الصدد، على أهمية المراعاة الوافية لمنظور حقوق الإنسان بوصفه إحدى أولويات النقاش المواضيعي غير الرسمي عن الهجرة الدولية والتنمية الذي عقد عام 2011، وكذلك في الحوار الرفيع المستوى المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية الذي سيجرى خلال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة عام 2013، على نحو ما قررته الجمعية في قرارها 63/225 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
	(و) تشجع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة والمجتمع الدولي، بما يشمل المنظمات غير الحكومية، على أن تواصل وتعزز الحوار بينها بغية ترسيخ السياسات العامة التي تستهدف تعزيز حقوق الإنسان واحترامها، بما في ذلك حقوق المهاجرين؛
	(ز) تدعو رئيس اللجنة إلى التكلم أمام الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين، في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“، وذلك في حدود الموارد المتاحة؛
	(ح) تدعو المقرر الخاص إلى تقديم تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“؛
	10 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين عن تنفيذ القرار 65/212، وعن الكيفية التي ما برحت تؤثر بها، حيثما انطبق ذلك، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في السياسات والممارسات الرامية إلى تعزيز حماية المهاجرين()؛
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده الكفيلة بجمع معلومات عن موضوع التقرير المذكور آنفا، مع العمل على تشجيع الدول الأعضاء على توفير معلومات تتعلق بتطبيق الاتفاقية وتحديد الدول التي وفرت المعلومات المطلوبة.
	مشروع القرار الثالث والعشرون
	متابعة السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى أن المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة تشمل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتشجيع على ذلك،
	وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة وأن التعلم في مجال حقوق الإنسان يمكن أن يسهم في فهم صلتها بالحياة اليومية للناس،
	وإذ تشير إلى قرارها 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 الذي قررت فيه أن يقوم مجلس حقوق الإنسان، في جملة أمور، بتعزيز التثقيف والتعلـم في مجال حقوق الإنسان، وكذلك تعزيز الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات،
	وإذ تشير أيضا إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التي أعرب فيها رؤساء الدول والحكومات عن تأييدهم لتعزيز التثقيف والتعلـم في مجال حقوق الإنسان على جميع المستويات، من خلال عدة سبل منها، حسب الاقتضاء، تنفيذ البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وشجعوا جميع الدول على اتخاذ مبادرات في هذا الصدد ()،
	وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 62/171 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، و 63/173 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008، و 64/82 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2009 بشأن السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان ومتابعتها،
	وإذ ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان  15/11 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010()، الذي بت فيه المجلس في خطة عمل المرحلة الثانية (2010-2014) من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وإذ تؤكد التكامل بين التعلم في مجال حقوق الإنسان والتثقيف في مجال حقوق الإنسان،
	وإذ تعترف بأن بوسع المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، وحسب الاقتضاء، البرلمانيين الاضطلاع بدور مهم على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في استحداث وتيسير السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعلم في مجال حقوق الإنسان والأخذ به بوصفه أسلوبا للحياة على الصعيد المجتمعي،
	واقتناعا منها بأن إدماج التعلم في مجال حقوق الإنسان في جميع السياسات والبرامج الإنمائية ذات الصلة يسهم في تمكين الناس من المشاركة على قدم المساواة في القرارات التي تحدد مسار حياتهم،
	وقد نظرت في تقرير الأمين العام()،
	1 - تؤكد من جديد اقتناعها بأن بوسع كل امرأة ورجل وشاب وطفل تحقيق إمكاناته البشرية كاملة من خلال عدة وسائل منها معرفة الإطار الشامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك القدرة على العمل استنادا إلى تلك المعرفة من أجل كفالة إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية فعليا للجميع؛
	2 - تشجع الدول الأعضاء على توسيع نطاق الجهود المضطلع بها خارج إطار السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان، والنظر في تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لمواصلة وضع وتنفيذ برامج العمل الطويلة الأمد المتعلقة بالتعلم في مجال حقوق الإنسان، على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني والمحلي، التي تهدف إلى توسيع نطاق التعلم في مجال حقوق الإنسان واستدامته على جميع الصعد، بالتنسيق مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والبرلمانيين والمنظمات الإقليمية، بما في ذلك الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، كما تشجعها على تسمية مدن لحقوق الإنسان، حيثما أمكن؛
	3 - تهيب بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان دعم المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ووسائط الإعلام وغيرها من الجهات المعنية، وكذلك المؤسسات والبرامج والصناديق التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والشبكات والهيئات المعنية، من قبيل تحالف الحضارات، والاتفاق العالمي، ومكتب الأمم المتحدة للشراكات، والتعاون والتآزر معها على نحو وثيق في الجهود الرامية، على وجه الخصوص، إلى وضع استراتيجيات وبرامج عمل دولية وإقليمية ووطنية ومحلية تهدف إلى توسيع نطاق التعلم في مجال حقوق الإنسان واستدامته على جميع الصعد؛
	4 - ترحب  باعتماد مجلس حقوق الإنسان لإعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان()، وتؤكد على التكامل بين التعلم في مجال حقوق الإنسان والإعلان المذكور؛
	5 - تشجع منظمات المجتمع المدني على مستوى العالم، ولا سيما منظمات المجتمع المدني العاملة على الصعيد المجتمعي، على إدماج التعلم في مجال حقوق الإنسان في برامج الحوار والتوعية المضطلع بها مع الأفرقة التي تعمل في مسائل التعليم، والتنمية، والقضاء على الفقر، والمشاركة، والأطفال، والشعوب الأصلية، والمساواة بين الجنسين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والمهاجرين، وكذلك في المسائل السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى موضع الاهتمام في هذا الصدد؛
	6 - تشجع الجهات الفاعلة المعنية في المجتمع المدني، بما في ذلك علماء الاجتماع، والأخصائيون في علم الإنسان، والمعنيون في الأوساط الأكاديمية ووسائط الإعلام، وقادة المجتمعات المحلية، على المشاركة في مواصلة تطوير مفهوم التعلم في مجال حقوق الإنسان بوصفه طريقة لتشجيع إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما للجميع؛
	7 - تدعو هيئات المعاهدات المعنية إلى مراعاة التعلم في مجال حقوق الإنسان لدى تفاعلها مع الدول الأطراف؛
	8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

